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 1 ........................................... الشك في المكلف به
 بسم ألله ألرحمن ألرحيم   

دنا محمد و أ له ألطاهرين، سيما و صلىّ ألله على سي ،ألحمد لله رب ألعالمين
 و أللعن ألدأئم على أعدأئهم أجمعين. ،ية ألله في ألارضينبق

 انحلال العلم الإجمالي 

أف ألعلم ألاجمالي تبين مما سبق أ نه يشترط في وجوب ألاحتياط في أطر
من ألتفصيلية حجة العلم ألتفصيلي أو ألينحلّ هذأ ألعلم ألاجمالي ب أ ن لا

في  على ألتكليف في بعض أطرأفه، و يقع ألبحثز أ مارة أو أصل منج  
 :ينتأنحلال ألعلم ألاجمالي في جه

 العلم التفصيليسبب انحلال العلم الاجمالي ب

يقع الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و 
بمعنى زواله وجدانا، و أخرى به، الكلام تارة في انحلاله الحقيقي 

 .حكمابه  في انحلاله

 الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي

 صور:فيقع في ثلاث أنحلاله ألحقيقي ألكلام في أ ما 
يتعين أنطباقه على  أذأ كان للمعلوم بالاجمال عنوأنما  ى:الصورة الاول

نجاسة أناء زيد ألمردد بين العلم ألاجمالي بك ،أحد ألطرفين وأقعا دون ألا خر
 معيّنألطرف تفصيلا، و أ نه أل عنوأنذلك ألمصدأق عرف يثم  ،ألانائين
  .منهما

 و منشا  و لم يستشكل أحد في ألانحلال ألحقيقي في هذه ألصورة، 
أنحلال ألعلم ألاجمالي فيها كون ألعلم ألاجمالي بنحو مانعة ألجمع، لا نه 
يعلم بكون أحدهما أناء زيد دون ألا خر، فاذأ علم بانطباق ألعنوأن ألمعلوم 

و هو أناء زيد على ألطرف ألمعلوم بالتفصيل، فيعلم بعدم أنطباقه  ،بالاجمال
بنحو ألشك ألبدوي، و  على ألطرف ألا خر، و هذأ لا ينافي أحتمال نجاسته
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هكذأ لو علم بوقوع قطرة بول في أحد أناءين، ثم عرف ألاناء ألذي وقعت 
فيه تلك ألقطرة بتمامها، فمعنى أنحلال ألعلم ألاجمالي في هذه ألصورة 

بل أقترأنه بعلمين تفصليين: علم ليس هو زوأل ألعلم بالجامع بزوأل سببه، 
و علم تفصيلي بعدم أنطباقه على  ،نتفصيلي بانطباق ألجامع على طرف معي  

 ألطرف ألا خر.
عنوأن يتعين أنطباقه على  بالاجمالم وعللمما أذأ كان ل الصورة الثانية:

أحد ألطرفين وأقعا دون ألا خر، كالصورة ألسابقة، لكن لا يحصل ألعلم 
حصل ألعلم يألتفصيلي بانطباق ذلك ألعنوأن على طرف معي ن، و أنما 

يحتمل أنطباق ذلك ألعنوأن و  ،نألمعي  ذلك ألطرف ليف في لتكألتفصيلي با
لو علم أجمالا بنجاسة أناء زيد ألمردد بين أنائين، ثم علم كما عليه، 

تفصيلا بنجاسة أناء معين منهما، من دون أ ن يعلم بكونه أناء زيد، و هكذأ 
فان ألعنوأن ألمعلوم لو علم بوقوع قطرة دم في أحد ألانائين أجمالا، 

علم بوقوع قطرة لاجمال هو أ ن ما وقع فيه تلك ألقطرة ألاولى نجس، فاذأ با
لا يعلم أ نها هي تلك ألقطرة ألاول كان من قبيل دم في أناء معين منهما، 

سوأء علم بانها قطرة دم أ خرى، أو أحتمل ذلك، و هكذأ لو هذه ألصورة، 
قطرة دم في علم بوقوع قطرة بول في أحد ألانائين، ثم علم تفصيلا بوقوع 

أحدهما ألمعين و يحتمل أ ن تكون ألقطرتان وأقعتان على أناء وأحد، و 
 هكذأ 

 منحل حقيقة في هذهلعلم ألاجمالي أ ن أ فالظاهر أ نه لا يدعي أحد  
ألقطرة  ألاناء ألذی وقعت فیه تلكنجاسة لعلم ألاجمالي ببقاء أصورة، بعد أل

ألمشهور أ نه د ألمردد بين ألانائين، ألا أ ن ظاهر أو نجاسة أناء زي ،من ألدم
حيث يكون ألمهم في حكم ألعقل بلزوم ألاحتياط هو ألعلم ألاجمالي 
بالتكليف، فلابد من ملاحظة ألعلم ألاجمالي بالتكليف، و هذأ يكون 

 منحلا حقيقة بالعلم ألتفصيلي بالتكليف في أناء معين.
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يتضيق قهرأ لناشء من سبب خاص با ن ألتكليف أ و أورد علیه فی ألبحوث
به، فان ألتكليف ألناشء من سبب وقوع قطرة بول في أحد ألانائين لا يعلم 
بانطباقه على ألتكليف ألناشيء من وقوع قطرة دم في أناء معين منهما، و مع 

ألعلم ألاجمالي بالتكليف حقيقة بهذأ ألعلم  عدم ألعلم بالانطباق كيف ينحلّ 
ی جریان ألاصل بلا فيه بالانحلال ألحكمي، أ   عم یلتزمألتفصيلي، ن

معارض، وقد ذكروأ أ نه يشترط فيه معاصرة قيام ألمنجز ألتفصيلي على 
معين مع حدوث ألعلم ألاجمالي، و معناه أ نه لو تا خر حدوث ألطرف أل

ألعلم ألتفصيلي بنجاسة أناء معي ن عن ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد ألانائين 
و لا حكما، لا نه لو  ،ة على هذأ ألمبنىاجمالي، لا حقيقألعلم أل لم ينحلّ 

، فيقال على مسلك تا خر قيام ألمنجز ألتفصيلي عن حدوث ألعلم ألاجمالي
ن ألعلم ألاجمالي وأجد لشرأئط ألتنجيز، فلا يعقل جريان ألاصل ألعلية با  

ناء رأفه، و يقال على مسلك ألاقتضاء با ن أ  ألمؤمن في أط صالة ألطهارة في ألا 
ألمقتضي لجريانها في ألاناء ألاول  ألا خر تتعارض مع أ صالة ألطهارة ألتي تمّ 

 قبل ألعلم ألتفصيلي بنجاسته. 
و لا  ،و فيه أ ن ألمهم عند ألعقل و ألعقلاء ألعلم بطبيعي ألتكليف

ه بالانحلال خصوصیة لحيثية نشوءه من سبب دون سبب، و أن شئت فسم  
و لو مع تا خر حدوت  ،ألانحلال یتحقق أحکمی ألعقلی و ألعقلائی، و هذأل

معارضة منجزية هذأ ألعلم ألاجمالي أو ی ألعقلاء ألعلم ألتفصیلی، فلا یر
مع ألاصل ألترخیصی فی  دلیل ألاصل ألترخیصی فی ألطرف ألمشکوك

عقد ظهوره فیه و علم ألتفصیلی بالتکلیف فیه، بل ینألطرف ألا خر قبل أل
شترط فیه أ ن لا يكون زمان ألمعلوم یکون حجة فیه بلا معارض، نعم ی

 بالتفصيل متا خرأ عن زمان ألمعلوم بالاجمال.
ألعلم كره ألسيد ألامام "قده" )في وجه أنحلال هذأ و لا یخفی أ ن ما ذ
العلم ألتفصيلي بنجاسة أناء ألمردد بين أناءين، ب ألاجمالي بنجاسة أناء زيد
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عناوين ليست ن هذه ألأ   مع عدم ألعلم بكونه أناء زيد، منمعي ن منهما 
جمالي بوقوع قطرة بول في لا يشمل مثال ألعلم ألا (1)موضوعة للاثر شرعا

ين، ثم ألعلم ألتفصيلي بنجاسة أناء معي ن منهما لوقوع قطرة دم فيه، أحد أناء
لكون هذه ألخصوصيات موضوعة للاثر ألشرعي، و لا يحتمل ألفرق بين 

و أكرأم كل  ،ألمولى باكرأم كل عالمألمثالين، و هكذأ لو ورد أمر من 
هاشمي، و علم أجمالا بكون أحد شخصين عالما، ثم علم تفصيلا بكون 

به حقيقة، ألا  فرد معي ن منهما هاشميا، فان ألعلم ألاجمالي بالتكليف ينحلّ 
أذأ فرض عدم تدأخل ألوجوبين با ن كان يثبت في حق ألعالم ألهاشمي 

به ألعلم ألاجمالي بالتكليف، كما سيا تي  لّ وجوبان للاكرأم، فانه لا ينح
و علم تفصيلا  ،ألبحث عنه، و مثاله ألفقهي ما لو علم بنجاسة أحد أنائين

، فان حرمة شرب ألنجس و حرمة ألغصب حرمتان ألمعينأحدهما بغصبية 
 مستقلتان، فلا ينحل ألعلم ألاجمالي فيه.

عنوأن يتعين أنطباقه  بالاجمالم وعلمما أذأ لم يكن لل الصورة الثالثة:
، كما أذأ علم بنجاسة أحد ألانائين من على أحد ألطرفين وأقعا دون ألا خر

بنجاسة أحدهما ألمعين من ذلك ألوقت، بعد ذلك ، ثم علم طلوع ألشمس
وأقعا، و عنوأن يتعين أنطباقه على أحدهما ألمعي ن فانه ليس للعلم ألاجمالي 

ح لانطباق ألمعلوم مرج  هناك ن لم يكعا كانا نجسين ملو تبين أ نهما  لذأ
، يب صلح كل منهما أن يكون ن دون ألا خربالاجمال على أحدهما ألمعي  

 .مصدأقا للمعلوم بالاجمال
 أحد أمور أ تية:یکون ألعلم ألاجمالی فی هذه ألصورة و سبب 

من قام ألبرهان على عصمته من ألخطاء، کالامام  أ نألبرهان، كما  -1
ا ن أحد ألاناءین نجس، فانه لیس عنوأن ما أخبر به  بأ خبر )عليه ألسلام( 

ألمعصوم عنوأنا یحتمل أختصاصه بفرد معین منهما، لا نه أخبر عن ألجامع و 
__________________ 

 تهذيب ألاصول ج ص  - 1
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 لم یخبر لا عن هذأ ألفرد و لا عن ذأك ألفرد.
لو قام خبر ثقة على قيام زيد في زمان معين، و قام خبر و نظير ألمقام ما 

ذلك ألزمان، فانه يعلم أجمالا بكذب أحد ألخبرين ثقة أ خر على جلوسه في 
بملاك أمتناع أجتماع ألضدين، فلو كان ألخبرأن كاذبين معا كانت نسبة 

 .ألعلم ألاجمالي ألى كل منهما على حد سوأء
لی بمساورة ألکافر ألنجس لاحد کالعلم ألاجما ،حساب ألاحتمالات -2

 ألا وأنی ألموجودة فی بیته.
وقعت أ نها هل في  ، و شكتلو رأ ی قطرة دم وقع، کما ألاحساس -3

ين سم، فوقع أحد ألقسمینمت قأنقسبتمامها علی وأحد من ألاناءین، أو 
 ألا خر. ألاناءو ألقسم ألا خر في  ،فی أناء  

فذهب ألمشهور ألى ألانحلال ألحقيقي في هذه ألصورة ، بشرط أ ن لا 
م بالاجمال كما أشرنا يكون زمان ألمعلوم بالتفصيل متا خرأ عن زمان ألمعلو
أو فقل  ،ين تفصيليينأليه، و ذكروأ في وجهه أ ن ألعلم ألاجمالي يتقوم بشكّ 

أنه يتقوم بقضية منفصلة مانعة ألخلوّ، فتقول "أ ما هذأ ألاناء نجس أو ذأك 
فاذأ علمنا تفصيلا با ن أناءأ معي نا منهما نجس، فتزول تلك  ،ألاناء نجس"

 عا، و نشكّ هذأ ألاناء نجس قطألمنفصلة ألمانعة ألخلوّ، فيقال با ن ألقضية 
أن ألعلم ألاجمالی علم بالجامع  :، و أن شئت قلتفي نجاسة ألاناء ألا خر

ه ألجامعی أی بشرط لا عن سریانه ألی ألفرد، فلا یعقل بقاءه بعد ألعلم بحدّ 
 د.الفرلم بالجامع ألموجود فی ضمن ألعلم بعألذي هو ألتفصیلی 

باق فيكون ألفارق بين ألصور ألثلاث أ نه في ألصورة ألاولى يعلم بانط
ألطرف ألمعلوم بالتفصيل، و يعلم بعدم  ألعنوأن ألمعلوم بالاجمال على

أنطباقه على ألطرف ألا خر، و في ألصورة ألثانية لا يعلم بانطباقه على ألطرف 
على ألطرف ألمعلوم ألمعلوم بالتفصيل، و في ألصورة ألثالثة يعلم بانطباقه 

 لا عدم أنطباقه على ألطرف ألا خر. بالتفصيل و لا يعلم بانطباقه و
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أختصاص ألصورة ألثالثة بالعلم ألاجمالي ألذي لا يكون ظهر  ناه و من
 انعة ألجمع فيلحق بالصورة ألاولى،بنحو مانعة ألجمع، أ ما أذأ كان بنحو م

ل أختصاصه باحد ألطرفين و أن لم يكن للمعلوم بالاجمال عنوأن يحتمحتى 
 وأقعا. 

 د أنكر ألمحقق ألعرأقي "قده" ألانحلال ألحقيقي في ألصورةهذأ و ق
ألعلم ألتفصيلي في ألصورة  ، و ذکر أ نه قد یتوهم كونألثالثة كالصورة ألثانية

جمالي حقيقة ألثالثة و أنقلابه أ لى علم تفصيلي و  ،منشا  لانحلال ألعلم ألا 
الا قل و ألا كثر ألاستقلاليين من جهة ك بقياسه بو ذل ،شك بدوي وجدأنا

و  ،بالخصوص رجوع ألعلمين عند ألتا مل أ لى علم وأحد بالتكليف في طرف  
أ ذأ علمنا بحرمة  هو أ ناّو  ،بل قد يذكر برهان عليه،  بدوي في غيره شكّ 

ناءين بلا عنوأن فيه  ا أ يضا بحرمة أ حدهما ألمعين يلزمو علمن ،أ حد ألا 
ناء ألمعلوم حرمته تفصيلا جمال بما هو معلوم على ألا  و  ،أنطباق ألمعلوم بالا 

جمالي على  مع أنطباقه عليه و أتحاده معه خارجا يستحيل بقاء ألعلم ألا 
فلا محيص حينئذ من  ،ء وأحد لاستحالة توأرد ألعلمين على شي ،حاله

جمالي و تبدله بالعلم ألتفصيليّ بحرمة أ ح ناءين معي  أرتفاع ألعلم ألا  نا و د ألا 
ألشك ألبدوي في ألا خر، )و ألحاصل أ نه لولا ألانحلال يلزم أحتماع 
ألمثلین، فان ألعلم ألاجمالی بعد ألعلم بانطباق ألجامع علی هذأ ألفرد یسری 
ألی ألفرد ألذی هو معروض للعلم ألتفصیلی أیضا فبقاء ألعلم ألاجمالی 

 یستلزم أجتماع ألمثلین(.
ن معي   بعدم ألعلم با زيد من حرمة أ ناء ى دعوى ألوجدأنهذأ مضافا أ ل

 .منهما
جمالي بالتكليفا  بثم أورد عليه  و  ،نه كيف يمكن دعوى أرتفاع ألعلم ألا 

بمجرد ألعلم ألتفصيليّ بالتكليف في بعض ألا طرأف، ، تبدله بالعلم ألتفصيلي
وم فانه كما يحتمل أنطباق ألجامع ألمعلوم بالاجمال على ألطرف ألمعل
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ليس ف حرمته تفصيلا، كذلك يحتمل بالوجدأن أنطباقه على ألطرف ألا خر،
ن يكوأحتمال ألتكليف فيه بدويا محضا كسائر ألشبهات ألبدوية، و أنما 

جمال عليه، فأحتمال ألتكليف  وجود من جهة أحتمال أنطباق ألمعلوم بالا 
جمالي لكونه من لوأزمه  ،هذأ ألاحتمال كاشف قطعي عن بقاء ألعلم ألا 

حيث لا يمكن بقاء ألاحتمال ألمزبور بدون بقاء ملزومه و هو ألعلم 
جمالي.  ألا 

في ألا قل و  هلا ن ،ألمقام بباب ألا قل و ألا كثر اسيو بذلك يظهر فساد ق
ألبدوي  ا علم تفصيلي بوجوب ألا قل و ألشكّ ألا كثر لا يكون من ألا ول ألّ 

جمال فيه في حدّ  حتى في ألارتباطي منه، و ،في ألزأئد ي ألا قل و أنما ألا 
و لذلك لا تصدق فيه تلك  ،بالنسبة أ لى ذأت ألتكليفو ليس  ،ألا كثر

جمالي و هي أ  ألقضية ألتعليقية أللازمة للع ثر نه لو كان ألوأجب هو ألا كلم ألا 
قدير، و هذأ بوجوب ألا قل على كل تفيه قطع ي للكان ألا قل غير وأجب، ب

جمال فيه في ذأت ألتكليف من حيث تردده ذي بخلاف ألمتباينين أل كان ألا 
 ،ألطرفين  بين كونه في هذأ أ و ذأك، فانه تصدق فيه تلك ألقضية ألتعليقية من

يصدق أ نه لو أ ي ، )حتى مع ألعلم ألتفصيليّ بالتكليف في طرف بالخصوص
كان هذأ ألطرف هو ألنجس ألمعلوم بالاجمال لم يكن ألطرف ألا خر هو 

فصدق هذه ألقضية ألتعليقية من ألطرفين في بالاجمال( ألنجس ألمعلوم 
ألمقام حتى بعد ألعلم ألتفصيليّ يكشف عن بقاء ملزومها و هو ألعلم 

جمالي و عدم أنحلاله حقيقة كما في ألا قل و ألا كثر.  ألا 
با نه لو لا ألانحلال يلزم أجتماع ألعلمين في و أ ما ما أ فيد من ألبرهان 

يرد هذأ ألمحذور بناء على تعلق ألعلم ما أنففيه أ نه  ،موضوع وأحد
و أ لاّ فبناء على ما هو ألتحقيق من تعلقه بالعناوين و ألصور  ،بالخارجيات

بل بالنظر أ لى كونها مرأ ة للخارج  ،غايته لا بالنظر أ ليها أستقلالا ،ألذهنية
ظر أ يضا لسرأيته ا ألخارج، من دون أقتضاء هذأ ألنظر ألحو لا يرى بذأك ألنبن
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فلا يلزم هذأ  ،ألعناوين و ألصور ألذهنية أ لى وجود ألمعنون في ألخارج من
ألمحذور، أ ذ نقول أن وجود ألجامع و أن كان متحدأ في ألخارج مع ألفرد 

و فرض قيام  ،و ألخصوصية، و لكن بعد كونهما في ألذهن صورتان متباينتان
تعلق محذور في  فلا ،ألعلم بمثل هذه ألصور ألمتباينة بلا سرأية أ لى ألخارج

جمالي و ألتفصيلي :ط عنوأنينسء وأحد بتو ألعلمين بشي ، أ ذ لا يلزم من ألا 
مثله محذور أجتماع ألمثلين في موضوع وأحد، كيف و لا يزيد ذلك عن 

 و ألشكّ  ،ء بعنوأن و بعد أ مكان تعلق ألعلم بشي ،بين ألعلم و ألشكّ  ألتضادّ 
جمالي و وقوعه في جميع موأرد  ،فيه بعنوأن أ خر لا مجال فألعلم ألا 

شكال في تعلق ألعلمين بشي  .(1)تفصيليط عنوأن أ جمالي و توسء ب للا 
فهو ألمقام بموأرد ألاقل و ألاکثر  اسیه من ألمنع من قذکرما ما أقول: أ  

جامع بين متباينين، بخلاف صحیح، أذ لا يوجد فيه سبب مستقل بال
متین، فان من ینکر  كما أ ن منعه من ألبرهان علی ألانحلال، ألمقام

ألانحلال یری أ ن ألعلم ألاجمالی علم بالجامع بحده ألجامعی، و لا یسری 
 ألی ألفرد.

لکن منعه من ألعلم بانطباق ألمعلوم بالاجمال علی ألفرد ألمعلوم 
غیر  ،و تخصیصه ألانحلال بالصورة ألاولی ،بالتفصیل فی هذه ألصورة ألثالثة
لعلم لجامع لا یعقل أتحاده و أندکاکه فی أمتجه، فاننا نقبل أ ن ألعلم با
أ ن سبب ألعلم بالجامع یختلف عن سبب  ألتفصیلی، و ألبرهان علی ذلك

فصیلی، فيكون ألعلم بالجامع لا بشرط من صدق سبب ألعلم ألعلم ألت
بينما أ ن و أن كان مشروطا بعدم خطا  سبب نفسه، ألتفصيلي أو خطا ه، 

ببه، لا ن کل علم مشروط بعدم خطا  مشروط بعدم خطا  سألعلم ألتفصیلی 
كونه زيدأ، و أ خبر  سببه، مثلاً: لو كان في ألدأر أنسان وأحد أ خبر شخص ب

سبب أمتناع أجتماع بشخص أ خر بكونه عمرأ فنعلم بكذب أحد ألخبرين 
__________________ 
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ألضدين، ثم علمنا تفصيلا بكذب ألخبر ألا ول، لا ننا سمعنا صوت زيد من 
رين كاذب، سوأء أ خطا نا في أحساسنا خارج ألدأر، فنقول: أن أحد ألخب

بكون زيد خارج ألدأر أ م لا، و أن لم نخطا  في هذأ ألاحساس فالخبر ألاول 
كاذب ، نعم حيث نجزم بتحقق ألشرط في هذأ ألقضية ألشرطية فيحصل لنا 
ألعلم ألفعلي بكذب ألخبر ألاول، و لو فرض خطا نا في هذأ ألاحساس 

أی  ،ألعلم بالجامع فی ألعلم ألتفصیلیفلا یعقل أنحلال وأقعا، و عليه 
فان لا بشرطية ألعلم بالجامع من حيث صدق  أندکاکه فیه و أتحاده معه

سبب ألعلم ألتفصيلي و كذبه تمنع من سريان متعلق هذأ ألعلم من ألجامع 
ألى خصوصية ألطرف ألذي تعلق به ألعلم ألتفصيلي، بل يبقى هذأ ألجامع 

لعلم ألتفصيلي من أللابشرطية و ألاطلاق على ما كان عليه قبل هذأ أ
 . ألموجب لقابلية أنطباقه على ألطرف ألا خر غير ألمعلوم بالتفصيل

هذأ ألمعنى بألعلم بالجامع بقاء فان أريد من عدم أنحلال ألعلم ألاجمالي 
بل ألامر كذلك حتى مع تقارن و لا يقبل ألنقاش من أحد، فهو صحيح، 

أ خر لا ينبغي ألريب فيه أيضا، و  ن هناك أ مرو لكحدوث ألعلم ألتفصيلي، 
هو أ ن أقترأن ألعلم بالجامع بالعلم ألتفصيلي بانطباق ألجامع على هذأ ألطرف 
ألمعي ن، يوجب زوأل أبهام متعلقه و أجماله، من حيث أنطباقه على أ ي من 
ألطرفين، و أحتمال أنطباقه على ألطرف ألا خر و كونه مصدأقا له أيضا ليس 

و ألوجه فيما ذكرناه من ألعلم ألتفصيلي بانطباق ألجامع ألمعلوم بمهم، 
بالاجمال على ألطرف ألمعلوم بالتفصيل، هو عدم كون أللابشرطیة فی ألعلم 
بالجامع من حیث خطا  سبب ألعلم ألتفصیلی موجبا لاخذ خصوصیة فی 
متعلق ألعلم ألاجمالی يحتمل أباءه عن ألانطباق على ألطرف ألمعلوم 

صيل، لاستوأء سبب ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى أ ي من ألطرفين، و من بالتف
هنا یعلم بانطباق ألمعلوم بالاجمال علی هدأ ألطرف ألمعلوم بالتفصیل، 
فيمنع من تشکل ألقضیة ألمنفصلة ألمانعة ألخلو ألمتقومة بشکین تفصیلیین، 
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ر كاذب"، و حيث لا يقال بعدئذ مثلا "أ ما هذأ ألخبر كاذب و أ ما ذأك ألخب
 لا يعب ر عنه بالعلم ألاجمالي ألا بهذأ أللحاظ.

، حکم ألعقل و ألعقلاء بلزوم ألاحتیاطموضوع لألمفالمهم ملاحظة ما هو 
هو أ ن ألعلم ألاجمالي ألباقي  و ألذي نحسّ به بوجدأننا ألعقلي و ألعقلائي

بوصف أجماله و أبهامه هو ألموضوع للزوم ألاحتياط، و يرتفع هذأ 
 بنجاسة أحد ألموضوع و لو بعلم تفصيلي متا خر زمانا، فلو علم أجمالا

ناءين من يوم ألسبت بسبب أخبار ألمعصوم،  حصل ألعلم ألتفصیلی ثم ألا 
فينتفي أثر لزوم في زمان متا خر بنجاسة أ ناء معي ن منهما من يوم ألسبت، 

ظهور فی في هذأ ألعلم بالجامع، و ینعقد ألو ألتنجز ألاجمالي ألاحتياط 
خطاب ألاصل ألترخیصی بالنسبة ألی ألطرف ألمشکوك و یکون حجة فیه، 
من دون أ ن يتعارض مع جریانه فی ألطرف ألا خر بلحاظ ما قبل تعلق ألعلم 
ألتفصیلی به، و هذأ علی مسلکنا من أجمال خطاب ألاصل ألترخیصی 

هوره بالنسبة ألی أطرأف ألعلم ألاجمالی وأضح، فان ألعرف یری أنعقاد ظ
بالنسبة ألی ألطرف ألمشکوك بعد ألعلم ألتفصیلی بالطرف ألا خر، و بناء 
علی مسلك من یری أنعقاد ظهوره فیه و سقوطه عن ألحجیة بملاك ألمنافاة 
مع حکم ألعقل بقبح ألترخیص فی ألمخالفة ألقطعیة و کون أستفادة 

حکم ألترخیص فی أحدهما ألمعی ن دون ألا خر ترجیحا بلا مرجح، فلا ی
ألعقل بقبح ألجمع بین ألترخیص فی ذلك ألطرف قبل ألعلم ألتفصیلی 
بالتکلیف فیه و ألترخیص فی هذأ ألطرف بعد ألعلم ألتفصیلی بالتکلیف فی 

 ذلك ألطرف. 
و أ ما ما ذكره )من أ ن ألكاشف عن بقاء ألعلم ألاجمالي بالتكليف بين 

ألعلم  حتى بعد لاجمالي بوجوب أكرأم زيد أو عمرو،كالعلم أ-طرفين، 
مفادها أ نه لو كان ألوأجب  ،بقاء قضية تعليقية   -ألتفصيلي بوجوب أكرأم زيد

هو أكرأم عمرو لكان أكرأم زيد غير وأجب( فظاهره وأضح ألاشكال، لا ن 
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ألكلام في ألعلم ألاجمالي ألذي لا يكون بنحو مانعة ألجمع، أ ي يحتمل 
 ة.عليقيل تلك ألقضية ألتفيه ثبوت ألتكليف في كلا ألطرفين، فلا تتشك

و قد يوجّه كلامه كما في ألبحوث با ن ألمعلوم بالاجمال لما كان هو 
كون أحدهما وأجبا فوجوب كليهما خارج عن مقدأر ألعلم ألاجمالي و أن 
كان ذلك محتملا، فالمعلوم بالاجمال وأحد، فلو أنطبق على كل طرف فلا 

عنوأن أحدهما جامع أنتزأعي ، و لكن يرد عليه أ ن (1)ينطبق على ألا خر
و ميزة ألجامع ألبدلي أ نه يصلح للانطباق على كل فرد على ألبدل، و  ،بدلي

حيث أن ألمفروض عدم كون ألعلم ألاجمالي بنحو مانعة ألجمع و يكون 
ألعنوأن ألمعلوم بالاجمال قابلا للانطباق على كل من ألطرفين، بحيث لو 

، كان أنطباق ألمعلوم بالاجمال على كان كل من أكرأم زيد و عمرو وأجبا
ح، فان أريد من أ نه لو كان  أحدهما ألمعين دون ألا خر ترجيحا بلا مرج 
ألوأجب ألمعلوم بالاجمال هو أكرأم عمرو لم يكن هو أكرأم زيد، أ نه لو كان 
ألوأجب ألمعلوم بالاجمال متعين ألانطباق على عمرو لم يكن ألوأجب هو 

ضية ألتعليقة، حتى بعد ألعلم ألتفصيلي بوجوب أكرأم زيد صحت هذه ألق
تعين أنطباق ألوأجب ألمعلوم ألمفروض في ألمقام عدم أكرأم زيد، لكن 

، و أن أريد أ نه لو كان صالحا للانطباق على جمال على أكرأم عمروبالا
أكرأم عمرو فلا يصلح للانطباق على أكرأم زيد فهو غير صحيح، لصلاحية 

ا على ألبدل، و ألسرّ في ذلك أ ن ألعلم ألاجمالي أنطباقه على كل منهم
بوجوب أحدهما ليس مقترنا بالاشارة ألاجمالية ألى فرد معي ن، حتى يصير 
ألمعلوم بالاجمال بذلك جزئيا من خلالها، فيقال: أن كان ألوأجب ألمعلوم 
بالاجمال، هو أكرأم عمرو فليس ألوأجب ألمعلوم بالاجمال هو أكرأم زيد، 

منهما  أن بفرض أ ن ألوأجب له وأقع معين، أعمّ من أ ن يكون وأحدبل يقتر
أو كليهما، و أقترأنه بهذأ ألفرض لا جل تميزه بذلك عن وجوب أحدهما 

__________________ 
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 تخييرأ حيث أن ألوأجب ليس له وأقع معين منهما. 
بعد ما قبل ألانحلال ألحقيقي للعلم -در "قده" هذأ و قد ذكر ألسيد ألص

كون أنطباق لعلم ألاجمالي مقوم أأ ن الثة بنكتة في ألصورة ألثألاجمالي 
، و مع ألعلم بانطباق ألجامع ألجامع على طرف معين ترجيحا بلا مرجح

أ نه لابد من ألتفصيل بين  -على طرف معين، فينتفي ألترجيح بلا مرجح
 فرضين:

ناء شخص مظنون ألوثاقة بنجاسة أل ما لو أ خبر -1 ، أ وأنيألاول من عشرة ا 
ناء ألثاني منهاشخص  و أ خبر ، ألى و هكذأ ،أ خر مظنون ألوثاقة بنجاسة ألا 

ناء ألعاشر، فحصل  أ ن أخبر ألعلم لنا شخص مظنون ألوثاقة بنجاسة ألا 
جمالي مع شخص   وثاقة كلألتلازم بين و فرضنا  ،بوثاقة أحدهم ألا 

، فبتبع ذلك يحصل ألعلم ألاجمالي بنجاسة أ حد ألا وأني ألعشرة، فا ن صدقه
جمالي   أنحلّ فرد معين منهم بوثاقة  ذلك ألعلم ألتفصيليحصل بعد  ألعلم ألا 

و بالتالي أنحلّ ألعلم  و هو حساب ألاحتمالات، ،بالوثاقة لزوأل ألسبب
جمالي  سة.بالنجا ألا 

منهم، و لكن حصل  بوثاقة وأحد ما أذأ لم يحصل ألعلم ألتفصيلي -2
جماليمعيّن من تلك ألا وأني  بنجاسة أ ناء ألعلم ألتفصيلي  فلا ينحلّ ألعلم ألا 

، كما لا لعدم تحقّق علم تفصيلي في أ حد أ طرأفه كي ينحلّ به، بالوثاقة
جمالي بالنجاسةينحلّ  ة أ لى أ طرأف لا نّ نسبة سببه و هو أ خبار ألثق، ألعلم ألا 

جمالي  جمالي.على حدّ سوأء، و عنألعلم ألا   دئذ لا يرتفع سبب ألعلم ألا 
و في  ألعلم ألاجمالي، انحلالا ول بألفرض ألو ألوجدأن حاكم في 

 .(1)ألثاني بعدم ألانحلال، كما أ نّ ألبرهان كذلك كما عرفتألفرض 
ففيه  ،وأل سبب ألعلم بالجامعأ ما ما ذكره في ألفرض ألاول من ز أقول:

ي ألاحتمال و وصوله ألى مرتبة أ ن ألصحيح بقاءه، أذ لا يعقل أ ن يكون تقو  
__________________ 
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مانعا عن حصول ألعلم بالجامع بنكتة حساب ألعلم بوثاقة فرد معين 
ألاحتمالات، نعم لو فرض ألعلم ألتفصيلي بعدم وثاقة فرد معين منهم فقد 

كان حساب ألاحتمالات  ر ذلك في سقوط حساب ألاحتمالات، لا نيؤث  
ن ف، و بعد ألعلم بالعدم في فرد معي  نتيجة تجميع ألاحتمالات في كل طر

و قد لا يكفي  ،احتمالات في باقي ألاطرأففلابد من ملاحظة حساب أل
 .علم لقلة ألاطرأفذلك في حصول أل

نعم ما ذكره بالنسبة ألى ألفرض ألثاني تامّ، لتعنون ألمعلوم بالاجمال 
بعنوأن ما أخبر به ألثقة، فالاناء ألذي أخبر ألثقة بنجاسته يعلم بكونه نجسا، 

و هذأ يختلف عما ي ن منها، و هذأ لا ينحل بالعلم ألتفصيلي بنجاسة أناء مع
لو علم يكون جميع ألمخبرين ثقات، و لكن حصل له ألعلم ألاجمالي 
بصدق وأحد منهم بحساب ألاحتمالات، فحيث أن هذأ ألعلم ألاجمالي 

يحتمل أباءه عن ألانطباق حتى بنجاسة أحد ألاوأني لا يتعنون بعنوأن خاص 
محالة يعلم بانطباقه على ما  ، فلاعلى ذلك ألاناء ألمعلوم نجاسته تفصيلا

 .علم تفصيلا باخبار ألثقة بنجاسته
ألمحقق ألعرأقي "قده" في ألمنع من في كتاب ألاضوأء مع وأفق ه ثم أن

ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي في ألصورة ألثالثة، و ذكر في تقريب 
ذلك أ نه بناءأ على مسلك ألمحقق ألنائيني "قده" من كون متعلق ألعلم 

جمالي هو ألجامع فمتعلقه هو ألجامع ألأ لا بشرط من  هدقذي يكون صلا 
جمالي  صدق ألعلم ألتفصيلي و عدمه، و هذأ حدّ  أطلاقي في متعلق ألعلم ألا 

غير منطبق على متعلق ألعلم ألتفصيلي ألذي هو علم بالجامع أ يضاً مع ألعلم 
لي بالاشارة بالخصوصية، و بناءأ على ما هو ألصحيح من تقوم ألعلم ألاجما

ن ألذهنية ألمرددة فلا ينحلّ ألعلم ألاجمالي ألا بزوأل تلك ألاشارة، و لا يكو
شارة بالمفهوم ذي يعني أل ذلك بمجرد حصول ألعلم ألتفصيلي أ مكان ألا 

أ، ن يكون ألمشار أ ليه متعددأ لى ألفرد ألخارجي، طالما يحتمل أ   ألتفصيلي
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ألثالثة ناظرأ أ لى تعيين ألمعلوم في ألصورة  بعد أ ن لم يكن ألعلم ألتفصيلي
جمال.  بالا 

شارة ألذهنية  شارة ألتفصيلية يزول ألتردد في ألا  و دعوى )أ نه مع حصول ألا 
جمال في هذه ألصورة منطبقا تماما على  أ يضا، بعد أ ن كان ألمعلوم بالا 
شارة به أ لى ألخارج لا تبقى أ شارة أ خرى، ألا  ألمعلوم بالتفصيل، فمع ألا 

شارة  أ يضا(  رة في سائر موأرد ألعلم ألتفصيليألضمنية بالجامع ألمتوفألا 
بالفرد من أ ول ألا مر،  وجدأن بالفرق بين ألعلم ألتفصيليمندفعة، بشهادة أل

مع ألشك ألبدوي في وجود فرد أ خر للجامع، و بين ألعلم أ جمالا با حدهما 
جمال، من حيث أن  ألعالم و ألعلم تفصيلا بالفرد بلا تعيين ألمعلوم بالا 

جمالي ضمن ألفرد ألا خر، و هذأ  بالاجمال يحتمل أ ن يكون معلومه ألا 
 يلازم بقاء ألعلم و عدم أنحلاله. 

شكال في عدم ألانحلال فيما أ ذأ كان للمعلوم  على أ نه لا ينبغي ألا 
جمالي خصوصية و لو من ناحية سبب حصول ألعلم، كما أ ذأ أ خبر  ألا 

عمرو، و علمنا خارجا بموت  ألمعصوم بموت أ حد شخصين أ ما زيد أ و
جمالي بموت من أ خبرنا ألمعصوم باق  على حاله، مع أ نه  زيد، فان ألعلم ألا 
لا يمكن أن تكون هذه ألخصوصية ألمنتزعة من سبب حصول ألعلم ما خوذة 
جمالي، كما لا يمكن أ خذ وأقع من أ خبر به ألمعصوم قيدأ  في ألمعلوم ألا 

نه أ خبر ، لا أ  م لم يخبر أ لاّ بالجامعفي ألمعلوم، لا نا نفترض أن ألمعصو
شارة ألذهنية بالعلم  با حدهما بالخصوص، بل هذه خصوصية لنفس ألا 

جمالي ش ةغايرحيث أنها وأضحة ألمو  ،ألا  ارة ألمستبطنة في ألعلم مع ألا 
أ صبح عدم ألانحلال وأضحا فيه، و هذأ بنفسه موجود في ألمقام.  ألتفصيلي

جمالي لا يزأل مشارأ أ ليه أ جم الا حتى بعد حصول ألعلم فان ألمعلوم ألا 
شارة و لألتفصيلي و من ناحية سبب حصولها ، غاية ألا مر لعدم وجود ميز للا 

جمالي قد زأل و أنحلّ بحصول ما هو أ على منه كا نه يرى أ   ن ألعلم ألا 
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شارة ألتعيينية أ لى ألخارج، مع أ نه لا  أنكشافا و هو ألعلم ألتفصيليّ و ألا 
جمالي حقيقة بعد حصوله أ لاّ با ن يزول سببه أ و  يمكن أن يزول ألعلم ألا 

جمالي.  يتعين معلومه ألا 
و ألحاصل أ ن ألفرق بين ألعلم ألاجمالي و ألتفصيلي حسب ألمختار من 

جمالية و ألتعيين شارة ألا  جمال ناحية ألا  ية و مجرد وحدة ألجامع ألمعلوم بالا 
جمالي ما  و أنطباقه على ألجامع ألمعلوم بالتفصيل لا يكفي لزوأل ألعلم ألا 
جمالية  جمالية، حيث يبقى ألجامع صالحاً للاشارة ألا  شارة ألا  لم تتعين ألا 
شارة ألتفصيلية  ألمردّدة به أ لى ألفردين، و ألذي معناه أنهّ حتى أ ذأ كانت ألا 

جمالية ثابتة، و هذأ يعني عدم أنحلال ألعلم غير  شارة ألا  مطابقة للوأقع فالا 
جمالي، و  جمالي، بمعنى بقاء طرفية ألطرف غير ألمعلوم تفصيلًا للعلم ألا  ألا 

جمال فيه مقرونة شبهة شبهة بدوية بل هو فليس  ،أحتمال أنطباق ألمعلوم بالا 
 .ألاجمالي بالعلم

ً أ وّلو عليه فلو أ خبر ألمعصوم  نسان في ألمسجد، و  ا بوجود جامع ألا 
نسان ألطويل، فلا يوجب ألاخبار ألثاني أنحلال ألعلم  أخبر ثانياً بوجود ألا 
ألاجمالي ألناشء من ألاخبار ألاول، أ لاّ أ ذأ علم با نّ محكي أ خباره ألثاني 
نفس ألا وّل، و أ لاّ فلا وجه للانحلال، و هكذأ أ ذأ أ خبر معصوم بوجود زيد 

لمسجد، ثمّ أ خبر معصوم أ خر با نّ زيدأً في ألمسجد، مع أ و عمرو في أ
جمالي  أحتمال أ ن يكون ما أ خبر به ألمعصوم أ وّلًا عمروأً؛ لا نّ منشا  ألعلم ألا 

 و هو أ خبار ألمعصوم ألا وّل لا يزول بالعلم ألتفصيلي كما هو وأضح.
جمالي أنحلّ لا  نعم، لو كان ألعلم ألتفصيلي سبباً لزوأل منشا  ألعلم ألا 
جمالي  محالة، و هذأ تارة: يكون من خلال نظر ألعلم ألتفصيلي أ لى ألعلم ألا 
و تعيين معلومه بالتفصيل، و أ خرى: يكون من خلال تعيين معلومه في 
شارة  ألجملة بحيث يخرج ألطرف ألمعلوم تفصيلًا عن ألطرفية و ألا 

جما لي هو ألترديدية، كما في مثال مدعيين للنبوة، فا نّ مردّ هذأ ألعلم ألا 
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ألعلم بتحقق أحدى حالات ثلاث، كذبهما معاً أ و كذب زيد دون عمرو أ و 
منشا  ألترديد  جمال بين هذه ألحالات ألثلاث كانبالعكس، فالتردد و ألا  

جمالي، فا ذأ زألت و سقطت أحدى تلك ألحالات  ،بين ألفردين و ألعلم ألا 
ذأ علمنا و هي حالة كذب عمرو و صدق زيد مثلًا، فيكون حاله حال ما أ  

من أ وّل ألا مر بكذب زيد، و ألذي له حالتان بلحاظ عمرو من حيث أنهّ قد 
يكون كاذباً و قد لا يكون، و هو من ألشك ألبدوي في كذبه، و نفس 

، و هذأ هو معنى اتء يقال في ألعلم ألحاصل من حساب ألاحتمال ألشي
جمالي.  زوأل منشا  ألعلم ألا 

أ لى ألمعلوم  ن ألمعلوم بالتفصيل ناظرأً فالملاك ألصحيح للانحلال أ مّا كو
جمالي حاصل جمال، أ و كون ألعلم ألا  و عن تجميع ألاحتمالات،  اً بالا 

جمالي حينئذ  بزوأل  سبب أشترأكها في جامع، فا نهّ ينحل ألعلم ألا 
 .(1)هحصول

 و لنا حول كلامه عدة ملاحظات:
هو ألعلم ألاجمالي عدم أنحلال  د منلمرأأ نأ  قد مر  الملاحظة الاولى:

علم تفصيلي سبب ، و لو بزوأل ألاجمال و ألابهام عن ألعلم بالجامع
بحيث لا يتشكل بعدئذ ألقضية ألمنفصلة ألمانعة ألخلوّ ألناشئة من مستقلّ، 

عدم ألعلم بانطباق ألجامع على طرف معي ن، حيث يقال "أ ما هذأ ألاناء 
ناء نجس"  ل أجماله ى طرف معي ن يزوعلفلو علم بانطباقه نجس أو ذأك ألا 

مانعا و حينئذ لا يكون ألعلم بالجامع موضوعا لوجوب ألاحتياط و بذلك، 
عن أنعقاد ظهور خطاب ألاصل ألترخيصي في ألطرف ألا خر، و ألشاهد 
على ما ذكرناه أ نه قد يكون ألعلم ألتفصيلي معاصرأ لحدوث ألعلم بالجامع 

ما لو حصل له ألعلم ألتفصيلي بسبب مستقل عن سبب ألعلم ألتفصيلي، ك
من ألا ول بكذب خبر معي ن من ألخبرين ألمتعارضين، فانه يجتمع مع ألعلم 

__________________ 
 246ص5بحوث في علم ألاصول ج ، 40ص 3 أضوأء و أ رأء ج - 1
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بجامع كذب أحدهما ببرهان أمتناع أجتماع ألضدين، و لكن لا يرى عرفا 
تشكل ألعلم ألاجمالي في عرض ألعلم ألتفصيلي، و ليس ألا لا جل عدم 

 لم ألتفصيلي أليه. أجمال ألعلم بالجامع بعد أنضمام ألع
و ألحاصل أ نه يكفي في زوأل أجمالية ألعلم ألاجمالي ألعلم بانطباق 
ألعنوأن ألمعلوم بالاجمال على ألطرف ألمعلوم بالتفصيل، و ألوجه في ألعلم 
بالانطباق في ألصورة ألثالثة ما مرّ من أ ن سبب ألعلم ألاجمالي أذأ كان 

لانطباق على كل منهما على مشتركا بين ألطرفين، بحيث كان صالحا ل
ألبدل )كما لو أخبر أنسان صادق بوجود أنسان في ألغرفة، أستنادأ ألى أمر 
مشترك بين وجود زيد فيها أو عمرو أو كليهما كا ن كان باب ألغرفة مفتوحا 

، ثم أخبر بوجود زيد في ألغرفة، فالمعلوم بالاجمال ليس مشتعلاأو ألسرأج 
أو فقل: وجود أحدهما أ ما زيد أو عمرو فيها( ألا وجود أنسان في ألغرفة 

فحيث أن ذلك لا يوجب تعنون ألعنوأن ألمعلوم بالاجمال بعنوأن يحتمل 
أباءه عن ألانطباق على ألمعلوم بالتفصيل، لا ن أللا بشرطية وصف تعلق 
ألعلم ألاجمالي به، أ ي أن وجود أنسان في ألدأر متعلق للعلم ألاجمالي، 

بوجود زيد في ألعرفة مصيبا أم لا، و أين هذأ من تقيد  سوأء كان سبب ألعلم
متعلق ألعلم ألاجمالي بخصوصية نحتمل أباءها عن ألاتحاد مع متعلق ألعلم 
ألتفصيلي، نعم لو أحتملنا كون مستند أخبار ألصادق أمرأ مختصا بفرد 
معين، كما لو أخبر بوجود أنسان في ألغرفة لكن أحتملنا أ ن مستنده رؤيته 

فالمعلوم بالاجمال يكون هو  ،و كان هو زيد وأقعا ،خل ألغرفةأد شخصا
وجود أنسان ينطبق عليه ألسبب ألذي نشا  منه أخبار ألصادق بوجود أنسان 
في ألغرفة، و لا نعلم بانطباق هذأ ألعنوأن على زيد، أذ لعل ذأك ألسبب هو 

 رؤية ألصادق دخول عمرو في ألغرفة و أن لم يعرفه بشخصه.
فالصورة ألثالثة تختص بما أذأ لم يكن للمعلوم بالاجمال أ ية خصوصية 
زأئدة على ألجامع ألصالح للانطباق على كل فرد، نظير ما لو أخبر شخص 
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بقيام زيد مثلا و أخبر شخص أ خر بجلوسه، و علمنا بكذب أحدهما أجمالا 
يد و بملاك أمتناع أجتماع ألضدين، كما أحتملنا كذب كليهما لكون قيام ز

جلوسه ضدين لهما ثالث، فان برهان أمتناع أجتماع ألضدين أمر مشترك 
بين ألخبرين بحيث لو تبين كذب كليهما كان أنطباق عنوأن ألخبر ألمعلوم 
بالاجمال كذبه على أحدهما ألمعين دون ألا خر ترجيحا بلا مرجح، كما 

ألا بكذب أ نهما ليسا معا معلومين بالاجمال، لعدم تعلق ألعلم ألاجمالي 
أحدهما، فلو تبين بعد ذلك كون ألخبر ألاول كاذبا و أحتمل كذب ألخبر 
ألثاني أيضا فلا يعقل بقاء ألعلم ألاجمالي ألمتقوم باجماله من ناحية عدم 

 ألعلم بانطباقه على أحد أطرأفه. 
أن ما ذكره من تقوم ألعلم ألاجمالي بالاشارة  الملاحظة الثانية:
ا في حقيقة ألعلم ألاجمالي أ نه لا فرق في قولنا مشيرأً ألاجمالية فقد مر منّ 

ألى زيد و عمرو "أحدهما وأجب ألاكرأم" بين فرض ألوجوب ألتخييري، و 
فرض ألعلم ألاجمالي، ألا من ناحية أستبطان ألعلم ألاجمالي لقضية زأئدة، 
و هي أ ن وأجب ألاكرأم فرد معين، فان أريد من ألاشارة ألاجمالية ذلك 

لا يمنع من صدق ألعنوأن ألمعلوم بالاجمال على ألمعلوم بالتفصيل، و  فهذأ
شارة ألى  ألذي يمنع من ذلك صيرورة ألمعلوم بالاجمال جزئيا من خلال ألا 

هذه ألاشارة لا توجد في ألعلم ألاجمالي لكن وجود شخصي معين، و 
ألذي ليس بنحو مانعة ألجمع، و كيف يصير جزئيا بذلك مع كونه قابلا 

 لصدق على كلا ألطرفين على نحو ألبدل. ل
أن ألفرض ألثاني ألذي أستثناه من عدم ألانحلال  الملاحظة الثالثة:

ألحقيقي مما لا محصل له، فانه لا خصوصية لمثال مدعيين للنبوة، عدأ أ نه 
وجد سبب مستقل للعلم بكذب أحدهما، من برهان و نحوه، بنحو لا 

جمالي هو ألعلم يكون مانعة ألجمع، و ما ذكره )م ن أ نّ مردّ هذأ ألعلم ألا 
بتحقق أحدى حالات ثلاث، كذبهما معاً أ و كذب زيد دون عمرو أ و 
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منشا  ألترديد  جمال بين هذه ألحالات ألثلاث كانبالعكس، فالتردد و ألا  
جمالي، فا ذأ زأل أحتمال بين ألف أحدى تلك ألحالات و هي ردين و ألعلم ألا 

ثلًا، فيكون حاله حال ما أ ذأ علمنا من أ وّل حالة كذب عمرو و صدق زيد م
ألا مر بكذب زيد، و ألذي له حالتان بلحاظ عمرو من حيث أنهّ قد يكون 
ء  كاذباً و قد لا يكون، و هو من ألشك ألبدوي في كذبه، و نفس ألشي

، و هذأ هو معنى زوأل منشا  اتيقال في ألعلم ألحاصل من حساب ألاحتمال
جمالي( ففيه أ   ن منشا  ألعلم ألاجمالي ليس ألا ما يوجب ألعلم ألعلم ألا 

بكذب أحدهما كقيام ألدليل ألعقلي على عدم أمكان صدق كليهما معا، أو 
قيام ألدليل ألنقلي على عدم أجتماع نبيّين مثلا لقوم وأحد، و حيث أن ألعلم 
ألاجمالي ليس بنحو مانعة ألجمع فيقترن باحتمال كذبهما معا، كما أ نه 

لعلم بجامع كذب أحدهما أحتمال كذب ألاول دون ألثاني و ليس منشا  أ
 أحتمال كذب ألثاني دون ألاول.

و لو تم ما ذكره فيمكن أ ن يقال بمثله في كل علم أجمالي ليس بنحو 
مانعة ألجمع، و كان بسبب مشترك بين ألطرفين، كالعلم ألاجمالي بكذب 

ل با ن منشا  هذأ أحد ألخبرين ألمتعارضين مع أحتمال كذبهما معا، فيقا
ألعلم ألاجمالي دورأن ألامر بين ثلاث أحتمالات كذب ألخبر ألاول دون 
ألثاني، و كذب ألخبر ألثاني دون ألاول، و كذب كلا ألخبرين، فاذأ علم 
تفصيلا بكذب ألخبر ألاول مثلا فيعلم بطلان ألاحتمال ألثاني فيزول بذلك 

 ة ألتي سبق ذكرها.منشا  ألعلم ألاجمالي، و هكذأ في سائر ألامثل
فتحصل تمامية ألقول بالانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي في ألصورة 

، هذأ كله بلحاظ ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي بسبب ألعلم ألثالثة
 .ألتفصيلي

 الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي

صورة ألثانية، لو منع من ألانحلال ألحقيقي و لو في خصوص ألثم أنه 
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فيقع ألكلام في ألانحلال ألحكمي، أي سقوط منجزية ألعلم ألاجمالي 
بالنسبة ألى ألطرف ألا خر غير ألطرف ألمعلوم بالتفصيل، و لا أشكال في 
أشترأط ألانحلال ألحكمي بمعاصرة ألمنجز ألتفصيلي مع حدوث ألعلم 

مع ألاصل  ألاجمالي، و ألا تعارض ألاصل ألترخيصي في ألطرف ألمشكوك
ألترخيصي في ذأك ألطرف بلحاظ أقتضاء جريانه فيه قبل تعلق ألعلم 
ألتفصيلي به، بخلاف ما أذأ كان ألعلم ألتفصيلي معاصرأ مع حدوث ألعلم 
ألاجمالي، حيث يجري ألاصل ألترخيصي في ألطرف ألمشكوك بلا 
معارض، و هذأ ألتقريب متناسب مع مسلك ألاقتضاء، و أ ما على مسلك 

بشترط في منجزية ألعلم لية، فقد ذكر أصحاب مسلك ألعلية أ نه ألع
جمالي أ ن يكون صالحا لتنجيز ألوأقع على أ   سوأء كان في   يّ تقدير، أ يألا 

هذأ ألعلم ألاجمالي ألذي تقارن مع  هذأ ألطرف أ و ذأك، و هذأ منتف  في
يتنجز بعض أطرأفه، فان ألمتنجز بمنجز تفصيلي لا يمكن أن نجز تفصيلي لم

جمالي، و لا يخفى أ ن ما ذ   ن رجع ألى مصادرة وجدأنية في كر أ  بالعلم ألا 
عدم منجزية ألعلم ألاجمالي ألذي تقارن مع قيام منجز تفصيلي على 
ألتكليف في أحد أطرأفه، فلا يبعد تمامية هذه ألدعوى من ناحية ألمرتكزأت 

لي للطرف ألذي ألعقلائية، حيث لا يرى ألعقلاء منجزية هذأ ألعلم ألاجما
لم يقم عليه ألمنجز ألتفصيلي، و لا يرونه مانعا عن جريان ألاصل ألمؤمن 

لا أ قل من عدم أحرأز مانع من جريانه فيه بعد أحرأز شمول ظهوره  فيه، و
أقامة له، لعدم أحتمال أرتكاز وأضح يمنع من أنعقاد ظهوره، و أ ما أن أريد 

فمضافا ألى ما -ة ألعلم ألاجمالي على عدم منجزيكر ما ذ  ألبرهان من خلال 
مصادرأت قام مبل ، أقامة ألبرهانقام ممثل ألمقام ليس  مرّ منا من أ ن

ي دليل على يرد عليه أ نه لم يذكر أ   -ات عليهاهوجدأنية، غايته ذكر منب  
أشترأط صلاحية ألعلم ألاجمالي لتنجيز ألوأقع على أي تقدير، كما أ نه لم 

د تنجز ألطرف ألذي قام عليه منجز تفصيلي ألى يذكر دليل على عدم أستنا
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كل من ذلك ألمنجز و ألعلم ألاجمالي معا، فيكون نظير ما لو أشترك علمان 
أجماليان في طرف، كما لو علم أجمالا بوجوب أكرأم زيد أو عمرو، و علم 
أجمالا بوجوب أكرأم عمرو أو بكر، حيث أنه لا أشكال في منجزية كل من 

أكرأم عمرو، أذأ تقارن ألعلمان، بل و لو كان أحد ألعلمين ألعلمين لوجوب 
 ألمحقق ألعرأقي "قده".عترف به متا خرأ زمانا حسب ما أ

مضافا ألى معاصرة قيام -ثم لا يخفى أ نه يشترط في ألانحلال ألحكمي 
ألمقدأر ألمتنجز  أ ن لا يقلّ  -ألتفصيلي مع حدوث ألعلم ألاجماليألمنجز 

زأ ألمعلوم بالاجمال، و أ ن يكون ألمنجز ألتفصيلي منج  بالتفصيل عن ألمقدأر 
لنفس ألتكليف ألمعلوم بالاجمال في ذلك ألطرف، فلو علمنا بنجاسة أحد 
أناءين أجمالا و علمنا تفصيلا بحرمة ألتصرف في أحدهما ألمعين لكونه 
مغصوبا، فلا ينحلّ به ألعلم ألاجمالي و لو حكما، لتعارض ألاصل ألمؤمن 

شرب ألاناء غير ألمغصوب مع ألاصل ألمؤمن ألنافي لحرمة شرب  عن حرمة
ي هي حرمة زأئدة على حرمة هذأ ألاناء ألمغصوب بنكتة نجاسته، و ألت

من كونها موجبة لشدة حرمته، و أثرها نفي ألعقاب ألزأئد  و لا أقلّ ألغصب، 
فصيلي ما قد يظهر من ألسيد ألخوئي "قده" من كفاية ألعلم ألت عليه، فلا يتمّ 

بحرمة شرب ألاناء ألمغصوب في جريان ألاصل ألمؤمن في ألاناء ألا خر بلا 
معارض، و هكذأ في ألعلم ألاجمالي بعدم تذكية أحد لحمين مع أ نه أشترى 
أحدهما، فانه يجري فيه أ مارية يد ألمسلم للتذكية من دون معارض، للعلم 

 بل شرأءه.ألتفصيلي بحرمة أكل ألا خر و لو لاجل عدم رضى مالكه ق

 انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي

أذأ قامت أ مارة تفصيلية كخبر ألثقة على ألتكليف في أحد الجهة الثانية: 
طرفي ألعلم ألاجمالي، فتارة تكون ألا مارة قائمة على تعيين ألعنوأن ألمعلوم 

أناءين، ثم قامت أ مارة  بالاجمال، كما لو علم بنجاسة أناء زيد ألمردد بين
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على كون أناء معين منهما أناء زيد، فانه بعد كون ألعلم ألاجمالي با ن 
دم أحدهما أناء زيد بنحو مانعة ألجمع، فتلك ألا مارة تدلّ بالالتزأم على ع

أنطباق نجاسة أناء زيد عليه، و هذأ لا  كون ألاناء ألا خر أناء زيد، فتنفي
ر، فيكون ألانحلال ألتعبدي فيه من نتائج ينافي أحتمال نجاسته بسبب أ خ

حجية مثبتات ألامارة، و لذأ لو كان ألمثبت لكونه أناء زيد هو 
و غمض ألعين عن عدم  ،فلو فرضت كفايته للتعبد بنجاسته ،ألاستصحاب

 ه، فالمهم أ نه لا يمكن أ ن ينفى بكونه أصلا جاريا في ألموضوع ألشرعي
 نحو ألاصل ألمثبت.كون ألاناء ألا خر أناء زيد ألا ب

صيلية على اجمالي بالتكليف ثم قامت أ مارة تفو أ ما أذأ تعلق ألعلم أل
من دون أ ن يكون للمعلوم بالاجمال عنوأن تتكفل  ،ألتكليف في أحد طرفيه

عى أنحلاله ألتعبدي ألا مارة لتعيين ذلك ألعنوأن في هذأ ألطرف، فتارة يدّ 
فرق بينهما أ ن ألانحلال ألتعبدي عى أنحلاله ألحكمي، و ألو أ خرى يدّ  ،بها

، و ألانحلال ألحكمي هو زوأل أثر نفس أنحلال ألعلم ألاجماليهو ألتعبد ب
 ألعلم ألاجمالي أ ي ألتنجيز بقيام ألمنجز ألتفصيلي على طرف معي ن.

أ ما ألانحلال ألتعبدي فقد أدعاه جماعة كالسيد ألخوئي "قده"، و 
جمالي متقو م دأئما بقضية منفصلة مانعة ألخلوّ، محصل بيانه أ ن ألعلم ألا 

ناء نجس  ناءين يصدق قولنا أ ما هذأ ألا  جمالي بنجاسة أ حد ألا  ففي ألعلم ألا 
جمالي  ما ذأك، وأ   و قد يحتمل نجاستهما معا، و ألمدأر في تنجيز ألعلم ألا 

على هذأ ألترديد حدوثا وبقاء، فا ذأ فرضنا أ ن ألقضية ألمنفصلة أنقلبت أ لى 
ألا خرى مشكوكة بنحو ألشكّ  ن، أ حدأهما متيقنة، وقضيتين حمليتي

جمالي و يسقط عن ألتنجيز، و بناء على  ألساري، فلا محالة ينحلّ ألعلم ألا 
ألقول ألمختار با ن ألمجعول في باب ألا مارأت هو نفس ألطريقية و ألعلمية 
فقيام ألا مارة يوجب ألعلم بالوأقع تعبدأ، و كما تنقلب ألقضية ألمنفصلة أ لى 

ضيتين حمليتين بالعلم ألوجدأني، كذلك تنقلب أ ليهما بالعلم ألتعبدي، ق
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جمال يوجب أنحلال  فقيام ألا مارة على ثبوت ألتكليف بمقدأر ألمعلوم بالا 
جمالي لا محالة  .(1)ألعلم ألا 

و أورد عليه في ألبحوث با نه حتى لو سل م مسلك أعتبار ألعلمية مع ذلك 
، فان أنحلال ألعلم ألاجمالي أ ثر تكويني لا يجدي بحال ألتعبد بالانحلال

للعلم ألتفصيلي، و ليس أ ثرأ شرعيا له، حتى يشمله دليل ألتعبد بكون ألامارة 
أ ن ألعلم ألاجمالي بالتكليف مثلا حيث يكون مركبا من )علما، و دعوى 

 ،تفصيلي بالتكليف في هذأ ألفعل علم بالتكليف في أحد فعلين، و شكّ 
تفصيلي في ذلك ألفعل، فدليل أعتبار ألعلمية للا مارة ألقائمة على  وشكّ 

اجمالي تعبدأ بالغاء أحد ألتكليف في ألفعل ألاول مثلا يلغي ألعلم أل
بما هو تعبد بل  ،مندفعة، با ن ألتعبد ألمذكور ليس تعبدأ بالانحلال مقوماته(

 لة لا يساوق ألتعبد بمعلولها.و ألتعبد بالع ،علة للانحلال
جمالي حقيقته ألعلم بالجامع، و هو يلازم  و أن شئت قلت: أن ألعلم ألا 
عدم ألعلم بالخصوصية، فالتعبد بالعلم بالخصوصية تعبد بزوأل لازم ألعلم 
جمالي و حصول سبب ألانحلال تكوينا، و هو لا يساوق ألتعبد بزوأل  ألا 

جمالي ليست مترتب جمالي، على أ ن منجزية ألعلم ألا  ة على نفس ألعلم ألا 
جمالي، بل هي مترتبة على ألعلم بالجامع مع عدم أ صل  عنوأن ألعلم ألا 

 مؤمن في ألا طرأف. 
ن ألتعبد بالانحلال لا أ ثر له في ألمقام، فيكون لغوأ، أ ضف أ لى ذلك أ  

حاجة أ لى أ جرأء ألا صل مين بالنسبة أ لى ألفرد ألا خر بلا لا نه لو أ ريد ألتا  
ا مين عن كل شبهة بحاجة أ لى ألتا مين ألمؤمن فيه فهذأ غير صحيح، لا ن ألت

عنه بالخصوص، و أن أ ريد بذلك ألتمكين من أ جرأء ذلك ألا صل فيه، فهذأ 
يحصل بالانحلال ألحكمي، من دون حاجة أ لى ألتعبد بالانحلال، لا ن 
ملاكه زوأل ألمعارضة بسبب خروج مورد ألا مارة عن موضوع دليل ألا صل 

__________________ 
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 .(1)نحلال أ م لاألمؤمن سوأء كان ألتعبد بعنوأن ألا
أقول: أن ما ذکره من ألاشكال على ألانحلال ألتعبدي وأن كان 
صحيحا، فان ألتعبد بالعلم ألتفصيلي بطرف معين لا يكون تعبدأ بما هو 
لازم ألعلم ألوجدأني ألتفصيلي من أنحلال ألعلم ألاجمالي به، فان ألتعبد 

ض أستلزأمه ألعلم، و أن فربكون ألامارة علما بالوأقع لا يعني ألتعبد بلوأزم 
 للتعبد بلوأزم ألوأقع.

لكن ألظاهر بناء ألعقلاء على معاملة ألعلم ألاجمالي ألذي يوجد طريق 
 معتبر تفصيلي في أحد طرفيه معاملة ألانحلال، فيكون أنحلاله عقلائيا، و

حد شيئين أجمالا، لمنا يوم ألجمعة بتكليف ألمولى با  ألشاهد عليه أ ننا لو ع
لنفرض أ ن  و ،من ألمولى خطاب ظاهر في وجوب أحدهما ألمعين ثم صدر

فمع ذلك لا يرون لزوم ألاحتياط باتيان  ،هذأ ألظهور لم يكن مفيدأ للوثوق
ألطريق ألعقلائي، و  ألفعل ألا خر، من غير فرق بين صياغات حجية ألا مارة و

و كذأ  ،أثر ألانحلال ألعقلائي جريان ألبرأءة ألعقلائية في ألطرف ألا خر
ام ألامارة ألتفصيلية يفيه بالاصل ألترخيصي و لو كان ق أمكان ألتمسك

متا خرأ زمانا، مع أ نه لا يفيد بحاله ألانحلال ألحكمي، و لذأ لو كان ألمنجز 
دة ألاشتغال، فانه لا يرفع ي هو ألاصل ألشرعي أو ألعقلي كقاعألتفصيل

ان حدوث ألعلم منجزية ألعلم ألاجمالي لو كان قيامه متا خرأ عن زم
ألاجمالي، كما لو علم أجمالا في أول ألنهار بنجاسة أحد أناءين، ثم علم 

ـا ن أحدهما ألمعين كان نجسا أمس و يحتمل بقاء نجاسته ألى  حين ألزوأل ب
هذأ أليوم فجرى أستصحاب نجاسته، فانه لا يرفع ألمعارضة بين ألاصل 

ألذي تم ألمقتضي لجريانه ألترخيصي في ألاناء ألا خر مع ألاصل ألترخيصي 
في ذأك ألاناء قبل فعلية أستصحاب نجاسته، نعم لو كان قيام ألمنجز 

ا لانحلاله مان حدوث ألعلم ألاجمالي كان موجبألتفصيلي مقارنا لز
__________________ 
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 ألحكمي.
هذأ و من جهة أ خرى سبق عن ألبحوث أ نه لا حاجة في ألانحلال 

لعلم ألاجمالي، بل ألحكمي معاصرة قيام ألمنجز ألتفصيلي مع حدوث أ
فرض كون يكفي معاصرة وجود ألامارة أو ألاصل ألتفصيلي وأقعا معه، و أن 

لو علم فمارة في ألشبهات ألموضوعية، كما في ألا   ،فرع ألوصولتنجيزهما 
وتقارن ألعلم ألاجمالي مع شهادة  اناءين،ألمكلف أجمالا بنجاسة أحد أل

يعلم بها ألمكلف ألا متاخرأ بينة على نجاسة أحدهما ألمعين، و لكن لم 
عن حدوث ألعلم ألاجمالي، فتكون حجية تلك ألبينة غير ألوأصلة منافية مع 

على مسلكنا جريان أصل ألبرأءة عن حرمة ذلك ألماء، لان روح حجيتها 
ليست هي منجزيتها، حتى يقال با ن منجزيتها تتقوم بالوصول، فلا تمنع من 

ألمشهور، بل روح حجيتها هي أهتمام  جريان ألبرأءة حينئذ، كما هو رأ ي
ألمولى بالاجتناب عن ذلك ألماء وألبرأءة تعني عدم أهتمامه به، وهما لا 

و لا جل ذلك قلنا بتنافي ألاحكام ألظاهرية ولو قبل وصولها، يجتمعان، 
وعليه فمتى وصلت تلك ألبينة، يتبين للمكلف عدم جريان ألبرأءة في ذلك 

م تلك ألبينة فكانت ألبرأءة في ألماء ألا خر بلا ألماء وأقعا من زمان قيا
 معارض.

نعم هذأ ألبيان لا يتم على مسك أ صحاب علية ألعلم ألاجمالي لوجوب 
ألموأفة ألقطعية، لا ن ألمانع من منجزية ألعلم ألاجمالي عندهم هو أقترأن 

صر حدوثه بمنجز تفصيلي على أحد ألطرفين، وألمفروض أ ن تلك ألبينة لم ت
ز  . (1)ة ألا بعد وصولها ألمتا خر عن حدوث ألعلم ألاجماليمنج 

أنه لا دليل على حجية ألا مارة غير ألوأصلة، سوأء كان دليلها اولاً: و فيه 
ألسيرة أو ألرويات، فلا فرق بين مسلك ألمشهور و مسلكه من حيث مقام 

 ألاثبات.
__________________ 
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أنه لو فرض أطلاق لفظي يدل على حجية ألا مارة قبل وصولها،  و ثانيا:
فلا يبعد أ ن يقال با ن ألعرف حيث يرى أ ن ألتكليف ألوأقعي لا يصلح قبل 
وصوله لرفع ألبرأءة ألشرعية، فالا مارة قبل وصولها أيضا لا تصلح لذلك فيرى 

 تقدم دليل ألبرأءة على روح حجيتها.
نالن ألبرأءة عن حرمة أأ و ثالثا: ذي لم تقم ألبينة على نجاسته وأقعا ء ألا 

مع ألاصل ألطولى ألجاري في مرحلة ألشك في  ةعارضتكون مبتلاة بالم
ناء ألذي قامت ألبينة على نجاسته وأقعا، وجود تلك ألبينة  في ألا 

كاستصحاب عدم قيام ألبينة ألذي هو أصل موضوعي ينقح به جريان ألبرأءة 
ناءألشرعية في هذأ أل ألبرأءة عن أهتمام ألمولى في فرض ألشك في قيام  ، أوا 

ألبينة، و تسمى بالبرأءة ألطولية، ونكتة معارضتهما أ نهما يؤديان أ لى 
ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي، و ألمعارضة بينهما أنما 
ترتفع فيما أذأ لم يكن بينهما تناف في ألجعل، ولكن ألتنافي موجود، لا ن 

صحاب ألموضوعي ألمثبت لحكم ظاهري هو ألتا مين أو ألتنجيز روح ألاست
بالنسبة ألى ألحكم ألوأقعي مباشرة، لا نه هو ألقابل للتنجز و ألتعذر، 
فاستصحاب عدم قيام ألبينة على غصبية ألماء ألغربي يريد أ ن يؤمن في شرب 

يص هذأ ألماء ويلزم من ألجمع بينه وبين ألبرأءة عن شرب ألماء ألغربي ألترخ
في ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألوأقعي ألمعلوم بالاجمال، وملاك ألمعارضة 
شمول دليل ألتعبد لكل منهما في حد ذأته مع عدم أمكان جعل كليهما 

  معا، و هذأ موجود في ألمقام.
أنما يسقط في ألانحلال ألحكمي أيضا أ نه ذكر في ألبحوث  قدهذأ و 

مالي، دون حرمة مخالفته ألقطعية، فلو وجوب ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاج
أرتكب ألمكلف كلا ألطرفين يكون عصيانه أ قبح مما أ ذأ أرتكب ألطرف 

و  ، جألحجسائر ألمتنجز بالخصوص، لا ن منجزية ألعلم أ شد من منجزية 
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 .(1)مخالفته أ قبح من مخالفة ألحجة ألتي يحتمل عدم أصابتها للوأقع
ألمتنجز أولا، ثم أرأد أ ن يرتكب أقول: أذأ فرضنا أ نه أرتكب ألطرف 

ألطرف ألذي يجري فيه ألاصل ألمؤم ن فانه لا محذور في أرتكابه وفق 
ألاصل، و أن كان يحصل به ألقطع بصدور ألمخالفة منه فعلا أو سابقا، و 
أن أرتكب ألطرف ألذي يجري فيه ألاصل أولا، ثم أرأد أ ن يرتكب ألطرف 

قابه أشدّ من عقاب من أكتفى بارتكاب ألمتنجز فلا يحكم ألوجدأن بكون ع
 ألطرف ألمتنجز.

ثم أن ما ذكرناه من أنحلال ألعلم ألاجمالي بالعلم ألتفصيلي و نحوه يا تي 
نظيره في أنحلال ألعلم ألاجمالي ألكبير بعلم أجمالي صغير، كما لو علم 
أجمالا بغصبية خمسة شياة من قطيع غنم، ثم علم أجمالا بغصبية خمسة 

 ألقسم ألاسود منها، فينحلّ به ألعلم ألاجمالي ألاول. شياة من

 بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي

ة ألفقهية بحاجة ألى لا يخفى أ ن تشخيص ألانحلال في بعض ألامثل
أربع دقيق، و لذأ يقع فيها ألخلاف بين ألاعلام، و لنذكر لذلك تألتا مل و أل

 :ةمثلأ
من كان جنبا فتيمم في ضيق ألوقت لصلاة ألفجر، ثم  المثال الاول:

أغتسل للظهر و ألعصر، ثم أحدث بالاصغر و توضا  للمغرب و ألعشاء، ثم 
علم أجمالا بخلل أ ما في تيممه أو غسله أو وضوءه، فيترأءى بدوأ أ ن ألعلم 

ك بلحاظ ذأت ألخلل، و لكن حيث ألاجمالي ثلاثي ألاطرأف، و هو كذل
لجنابة يستلزم بطلان ألوضوء بعده، فيصير ألعلم ألاجمالي أن بطلان غسل أ

بالبطلان ثنائي ألاطرأف، حيث يعلم أ ما ببطلان ألتيمم أو بطلان ألوضوء، و 
يكون بطلان ألغسل مشكوكا، فتتعارض قاعدة ألفرأغ في ألتيمم و ألوضوء، 

__________________ 
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و لكن تجري قاعدة ألفرأغ في ألغسل بلا معارض، و بذلك يحكم بصحة 
ألظهر و ألعصر، و أ ما صلاة ألصبح و ألمغرب و ألعشاء فان كان ألعلم صلاة 

ألاجمالي بعد خروج وقت ألمغرب و ألعشاء فيعلم أجمالا بوجوب قضاء 
ألصبح أو وجوب قضاء ألمغرب و ألعشاء فيجب ألاحتياط و أن كان قبل 
خروج وقتهما فلا يجب ألا أعادتهما دون قضاء ألصبح لا نه بعد تعارض 

ألفرأغ تصل ألنوبة فيه ألى ألخطاب ألمختص ألنافي لوجوب ألقضاء  قاعدة
، للشك في موضوعه و ألقضاءكقاعدة ألحيلولة أو أ صالة ألبرأءة عن وجوب 

 هو ألفوت، و قاعدة ألاشتغال في ألمغرب و ألعشاء.
ى ألظهر تماما، ثم أذأ نوى ألمسافر أقامة عشرة أيام فصلّ  المثال الثاني:
بمقتضى كون عدوله بعد  ،اقامة و أتى بالعصر تماما أيضاعدل عن نية أل

ألاتيان برباعية تامة، ثم علم أجمالا بخلل كنقصان ألركوع في أحدى 
ألصلاتين، فان حصل ألعلم ألاجمالي في دأخل ألوقت فيعلم تفصيلا ببطلان 
صلاة عصره أ ما لكون ألخلل ألمعلوم بالاجمال فيه أو لكون وظيفته ألقصر 

طلان صلاة ظهره بوقوع ذلك ألخلل ألمعلوم بالاجمال فيها، فتجري فيها لب
قاعدة ألفرأغ في ألظهر بلا معارض، و تجب أعادة ألعصر تماما، و أن 
حصل ألعلم ألاجمالي خارج ألوقت فان قلنا با ن من أتم في موضع ألقصر 
جهلا بالموضوع و علم بذلك بعد ألوقت فلا يجب عليه ألقضاء، كما عليه 

ة لاطلاق صحيحة ألعيص "فيمن أتم في ألسفر فقال )عليه ألسلام( أن جماع
ألعلم  " فلا ينحلّ (1)كان في ألوقت فليعد و أن كان خارج ألوقت فلا يعيد

، و ألاجمالي بذلك، لكن يمكن دعوى أنحلال ألعلم ألاجمالي بنكتة أ خرى
 أ ذأ نسيتلام( "حة زرأرة عن أبي جعفر )عليه ألسصحيورد في  ههو أ ن

ألظهر حتى صليت ألعصر فذكرتها و أ نت في ألصلاة أ و بعد فرأغك فانوها 

__________________ 
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أ ن من فيستفاد منها ، (1)ألا ولى ثم صل ألعصر، فا نما هي أ ربع مكان أ ربع
أتى بالعصر قبل ألظهر عن عذر أحتسب ظهرأ، لكونه أربعا مكان أربع، و 

بالصلاة ألاولى أو عليه فيعلم هذأ ألمكلف تفصيلا بامتثاله لصلاة ألظهر أ ما 
بالثانية، كما يعلم تفصيلا بعدم أمتثاله لصلاة ألعصر، فلا أثر لجريان قاعدة 

لاحرأز  ،ألفرأغ في ألصلاة ألثانية، فتجري قاعدة ألفرأغ في ألصلاة ألاولى
 .في ألصلوأت ألا تيةفي قضاء صلاة ألعصر أو ألتمام كون وظيفته 

هر قصرأ ثم نوى ألاقامة فصلى ما لو صلى ألمسافر ألظ المثال الثالث:
ألعصر تماما ثم عدل عن نية ألاقامة وعلم أجمالا بخلل في أحدى 

فذكر ألسيد ألحكيم وألسيد ألخوئي "قدهما" أ نه يبني على ألصلاتين، 
 ، وألصحيح أ ن نقول:(2)ألقصر
في سعة ألوقت أ تي به قبل ألظهر ظهرأ أذأ أحتساب ألعصر مبنى ل نقبتارة 

فيعلم تفصيلا بامتثال ألامر بصلاة ألظهر أ ما بالصلاة  هراظهو ألعن عذر كما 
ألاولى أو ألثانية وعدم أمتثال ألامر بصلاة ألعصر، فلا يترتب أثر عملي على 
جريان قاعدة ألفرأغ في ألظهر، فتجري قاعدة ألفرأغ في ألعصر لترتيب أثر 

ألاتيان بصلاة نعم أذأ فرض كون ألبناء في ألا تية على ألتمام بلا معارض، 
ألعصر في وقتها ألمختص فلا مجال لاحتسابها ظهرأ، ولابد من ألعمل في 

 هذأ ألفرض حسب ألقوأعد ألتي سنبين أن شاء ألله.
: فلابد من ألجري على وفق ألقاعدة، فنقولأ خرى لا نقبل هذأ ألمبنى، و

 صور: ثلاث للمسا لة 
ألاقامة ل عن قصد وألعدوقصد ألاقامة في ألوقت ألمشترك، أ ن يكون  -1

قبل ألغروب بمقدأر يسع أ ما في ألوقت ألمشترك أو في ألوقت ألمختص أي 
وجدأنا أو تعبدأ ببركة ، أحدى ألصلاتينبصحة حيث يعلم ف ،لاتيان ركعتين

__________________ 
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أ ن يوجد علم أجمالي با نه أ ما ف أجرأء قاعدة ألفرأغ في أحدأهما لا بعينها،
تجب أعادة ألظهر تماما صحيحة فصلاة ألظهر كانت باطلة وكانت ألعصر 

ألعصر قصرأ و أعادة كانت بالعكس فتجب أو في ألا تية وألبناء على ألتمام 
ان كان ألعلم ألاجمالي بالخلل في دأخل ف ،ألبناء على ألقصر في ألا تية

ا لو علم أجمالا مكمقتضى ألاستصحاب ثبوت ذلك ألخلل ألوقت وكان 
د تعارض قاعدة ألفرأغ في ألصلاتين فبعبنقص ألركوع في أحدى ألصلاتين، 

ر يجري ألاستصحاب ألمثبت للخلل فيهما فلابد من أعادتهما، ويوجد أث
وعدم وجوب ألتمام وهو وجوب ألبناء على ألقصر  مختص لجريانه في ألعصر

أن حصل ألعلم ألاجمالي خارج ألوقت فيتعارض هذأ في ألا تية، و
 للعلمعدم وجوب قضاءه، ألاستصحاب مع أستصحاب عدم فوت ألعصر أو 

ام في ألا تية فالترخيص في ترك ألتم ألاجمالي با نه أ ما أن ألعصر كان صحيحا
رك قضاءه باستصحاب عدم فالترخيص في ت خلاف ألوأقع أو أ نه كان باطلا
خلاف ألوأقع، وهذأ لا ينافي أبتلاء هذأ  فوته أو عدم وجوب قضاءه

 ألظهر أو وجوب قضاءهحاب عدم فوت ألاستصحاب بالمعارضة مع أستص
أيضا، وعليه فلابد من قضاء ألظهر تماما وألعصر قصرأ وألجمع بين ألقصر 

 وألتمام في ألا تية.
كالعلم ألاجمالي بزيادة ألركوع في ولو كان ألخلل ما ينفيه ألاستصحاب 

أحدى ألصلاتين فتوجد شبهة حتى في دأخل ألوقت وهي أ نه بعد تعارض 
لايوجد أصل موضوعي لاثبات ع في ألصلاتين أستصحاب عدم زيادة ألركو

وجوب ألتمام أو ألقصر في ألا تية، فان أستصحاب عدم ألعصر ألصحيح لا 
مجال لجريانه بعد كون ألموضوع مركبا وقد سقط ألاصل في ألجزء 

 ألمشكوك وبقية ألا جزأء معلومة لا تتم فيها أركان ألاستصحاب.
رك وعدوله بعد خروج ألوقت أ ن يكون قصد ألاقامة في ألوقت ألمشت -2

سوأء كان هو ألظهر فانه يعلم تفصيلا با ن ما فات منهما يجب قضاءه تماما 
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أو ألعصر لكون فوته في حال قصد ألاقامة، فيكفيه قضاء صلاة رباعية 
بموجب ألعلم ألاجمالي  وأحدة بنية ما في ألذمة، ولكن يجب ألجمع للا تية

اء ألعصر، وألعلم ألاجمالي بوجوب بوجوب ألتمام في ألا تية أو وجوب قض
ألقصر في ألا تية أو وجوب قضاء ألظهر، كما يوجد علم أجمالي بوجوب 
ألقصر أو ألتمام في ألا تية وكذأ ألعلم ألاجمالي بوجوب قضاء ألظهر أو 
ألعصر، وهذأ لا ينافي أمكان ألاحتياط بالاتيان بقضاء صلاة وأحدة بنية ما 

 في ألذمة في مقام ألامتثال.
ه بصلاة أتيانفيكون  ،ختص للعصرقصد ألاقامة في ألوقت ألمن يكون أ   -3

قصد ألاقامة بعد خروج  يكون ألعدول عنختص به، وفي ألوقت ألم ألعصر
كون قضاء ألظهر على تقدير بطلانه بنحو ألقصر لفوته في حال ، فيألوقت

 ألتمام لفوته في حال قصدعدم قصد ألاقامة، ويكون قضاء ألعصر بنحو 
ويجب ألجمع في ألا تية بين ألقصر وألتمام للعلم ألاجمالي أ ما ، ألاقامة

بوجوب ألتمام في ألا تية أن كان ألعصر صحيحا أو وجوب قضاءه أن كان 
كما يعلم أجمالا أ ما بوجوب ألقصر في ألا تية أن كان ألباطل هو باطلا، 

  ألعصر أو وجوب قضاء ألظهر أن كان ألباطل هو ألظهر.
ألخلل فيما ذكره ألسيد ألصدر "قده" في تعليقة ألمنهاج  بينومن هنا ت

مستصحب ألعدم في نفسه  جمالبالاألمعلوم خلل أل ومحصله أ نه أ ذأ كان
جب عليه قضاء يبعد خروج ألوقت فالخلل كان ألعلم بفان كزيادة ألركوع 

أن كان قبل خروج ألوقت و ، ألتمام في ألا تيةوصلاة قصر بنية ما في ألذمة 
)أو كان خارج ألوقت ولكن لم يكن ألخلل مستصحب ألعدم ولا 
مستصحب ألوجود با ن لم يكن ذأ حالة سابقة متيقنة كما لو أبتلى في 

على قريبا ألحكم بالقصر فيحتمل طهارة أحدى ألصلاتين بتوأرد ألحالتين( 
 أشكال.

فلا أن كان ألخلل ألمعلوم بالاجمال مستصحب ألوجود كنقص ألركوع و 
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 .(1)في ألا تيةألقصر وجوب أ شكال في 
ا قضاء قصر بنية ما في أتضح أ نه لا توجد صورة يكفي فيه اولا:فانه 
 ألذمة.

أنه أذأ كان ألخلل مستصحب ألعدم كزيادة ألركوع، وكان ألعلم  وثانيا:
ألاجمالي بالخلل دأخل ألوقت وكذأ أذأ لم يكن له حالة سابقة متيقنة 

ألقصر في ألا تية مع أ ن موضوعه عدم ألاتيان بالرباعية فكيف نحرز وجوب 
ألصحيحة، ولا يقصد بالصحة هذأ ألعنوأن ألبسيط ألانتزأعي بل وأقعها 
ألتركيبي وألمفروض أ ن ألجزء ألمشكوك مما لم يجر فيه أستصحاب ألوجود 

 أو ألعدم، وهذأ أشكال يوجهه دأئما على ألا خرين في أ مثال ألمقام.
وألعلم ألاجمالي حاصلا كون ألخلل مستصحب ألعدم  نه معأ وثالثا:

ألاتيان ألوقت كيف حكم بوجوب ألتمام في ألا تية، مع أ ن موضوعه  خارج
وألمفروض تعارض قاعدة ألفرأغ في قبل ألعدول، صلاة رباعية صحيحة ب

 .لنفي وجوب قضاءه ألعصر ألذي أتى به تماما مع قاعدة ألفرأغ في ألظهر
تصل قاعدة ألفرأغ في ألصلاتين  أ نه بعد تعارضهه قد يكون وج أن قلت:

ألنوبة ألى أستصحاب عدم زيادة ألركوع في ألعصر لاثبات وجوب ألتمام في 
ألا تية بلا معارض، لا ن أستصحاب عدم زيادة ألركوع في ألظهر لا أ ثر له ألا 
نفي وجوب قضاءه، وكما أ ن ألاستصحاب ألنافي للامتثال لا يمكنه أثبات 

به يكون من ألاصل موضوعه وهو ألفوت لا ن أثبات  ،ألقضاءوجوب 
كذلك ألاستصحاب ألمثبت للامتثال لا يمكنه نفي وجوب ألقضاء ألمثبت، 

وأ ما في ألفرض ألا خير فالاصل  ،لكون نفي ألفوت به من ألاصل ألمثبت
ألمصحح للعصر ليس ألا قاعدة ألفرأغ، وألمفروض تعارضها مع قاعدة 

فان قاعدة ألفرأغ كقوله "أمض ولا تعد" تنفي وجوب  ألفرأغ في ألظهر،
__________________ 
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ألاعادة ألاعم من ألاعادة دأخل ألوقت وخارجه، وبعد ذلك تصل ألنوبة ألى 
 أستصحاب عدم ألاتيان بالركوع في ألعصر لاثبات وجوب ألقصر في ألا تية.

أن ألاستصحاب ألمثبت للامتثال لا يكفي لنفي وجوب قلت: لو سلمنا 
ألمعارض لاستصحاب عدم زيادة ألركوع في ألعصر لاثبات ألقضاء فيكون 

وجوب ألتمام أستصحاب عدم فوت ألعصر وعدم وجوب قضاءه، للعلم 
ألاجمالي أ ما بوجوب ألتمام في ألا تية لو كان ألعصر صحيحا أو وجوب 

 قضاء ألعصر لو كان باطلا.
م أنه أذأ كان ألخلل مستصحب ألوجود كنقص ألركوع وكان ألعل: رأبعاو

ألاجمالي خارج ألوقت فيحصل علم أجمالي أ ما بوجوب ألتمام في ألا تية أو 
فاستصحاب عدم ألركوع في ألعصر وأن كان ينفي وجوب قضاء ألعصر 

وجوب ألتمام في ألا تية لكن يعارضه أستصحاب عدم فوت ألعصر وعدم 
وجوب قضاءه، نعم أن كان دأخل ألوقت تم ما ذكره على مبناه من عدم 

  أية "أنما هي أربع مكان أربع" لاعرأض ألمشهور عنها.قبول رو
من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أ خرى، ثم علم أجمالا أ ما  المثال الرابع:

بعض ألاعلام "قده" في جوأب فقد كتب بطلان ألطلاق أو بطلان ألزوأج، 
أ نه بعد تعارض قاعدة ألفرأغ فيهما ينحل ألعلم ألاجمالي بجريان  نهألسؤأل ع

 وجية ألاولى و عدم زوجية ألثانية.أستصحاب بقاء ز
أجمالي با نهما أ ما زوجتان له معا أذأ كان علم هذأ غفلة عن وجود ن اكو 

ية منهما ن ألزوأج صحيحا، أو ليست أ  وكحيث يق، ألباطل هو ألطلا
ن ألطلاق صحيحا، و بذلك وكيزوجته، أذأ كان ألباطل هو ألزوأج و 

مخالفة أحد ألاستصحابين للوأقع و يلزم من يحصل علم أجمالي منجز، ب
لوقوع في ألمخالفة ألقطعية، حيث يعلم ألزوج أجمالا با نه أ ما جريانهما أ

أو يجب عليه ألانفاق مثلاً على من  ،طلقهاألتي ن يحرم عليه ألاستمتاع م
تزوج بها، و يحرم زوأجه من أمها و ألجمع بينها و بين أ ختها، كما أنه لو 
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 جزما.حصة ألزوجة تعلم ألثانية بعدم أستحقاقها لنصف مات ألزوج ف
 وألحاصل أ نه لابد من ألتدقيق في تطبيق قوأعد ألعلم ألاجمالي.

 أثر زائدالعلم الاجمالي  حكم ما إذا كان في أحد طرفي

ألعلم  أ نه أ ذأ كان هناك أ ثر مشترك في طرفيذكر ألمحقق ألنائيني "قده" 
ا ألمعين، كما أ ذأ علم بنجاسة ماء أو لبن و أ ثر زأئد في أ حدهمألاجمالي، 

ن لجوأز ألوضوء من ألماء لكونه أثرأ مختصا، أجمالا، فيجري ألاصل ألمؤم  
جمالي ينج   ز هذأ و أ ما حرمة ألشرب فهي أ ثر مشترك في ألطرفين، فالعلم ألا 

 ألا ثر ألمشترك، دون ذلك ألاثر ألمختص.
سقوط أصل ألطهارة في ألماء و أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با نه بعد 

يحرز شرط صحة ألوضوء و هو  بالمعارضة مع أصل ألطهارة في أللبن فلا
 طهارة ألماء.

و يلاحظ عليه أ ن أشكال كلام ألمحقق ألنائيني "قده" هو أ ن ألترخيص 
شرب أللبن، و أن قلنا بمانعية ألترخيص في في ألوضوء طرف للمعارضة مع 

شرطية طهارته، فانه تتعارض أصالة ألبرأءة عن دون ، نجاسة ماء ألوضوء
ألمانعية في ألوضوء منه مع ألبرأءة عن حرمة شرب أللبن، و لولا أ ن 
ألترخيص في ألوضوء طرف للمعارضة فحتى لو قلنا بشرطية طهارة ماء 
ألوضوء لم يكن مانع من جريان أصالة ألطهارة في ألماء بلحاظ هذأ ألاثر، 

م بتفكيك أصل وأحد بلحاظ أ ثاره، و لذأ لو وجد أذ لا مانع من ألالتزأ
للاصل ألجاري في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي أثر تنجيزي فمعارضته مع 
ألاصل ألجاري في ألطرف ألا خر بلحاظ ألاثر ألترخيصي لا توجب سقوطه 
ى بلحاظ ذلك ألاثر ألتنجيزي، بعد شمول أطلاق دليل ألاصل له، فلو صلّ 

، فان كان قد أحدث غتسل من ألجنابة قبلها أم لاألمكلف ثم شك أ نه هل أ
ر فيحصل له علم أجمالي أ ما ببطلان صلاته أو وجوب وضوءه بالاصغ

للصلوأت ألا تية، فهذأ و أن أوجب ألمعارضة بين قاعدة ألفرأغ في تلك 
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ألصلاة و أستصحاب بقاء ألجنابة بلحاظ نفي وجوب ألوضوء للصلوأت 
هذأ ألاستصحاب لغرض أيجاب ألغسل  ألا تية، لكن لا مانع من جريان

 للصلوأت ألا تية و بقاء حرمة محرمات ألجنب عليه. 
قبوله للتفكيك بين أ ثار أصل "قده" نعم لم يظهر من ألمحقق ألنائيني 

وأحد، أذ لعله أرأد أجرأء ألاصل ألمؤمن في نفس ذلك ألاثر ألمختص 
 تقدم.كالبرأءة عن ألمانعية في ألوضوء بالماء في ألمثال ألم

ثم أنه حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألذي ذكر من ألمعارضة أنما 
هو فيما أذأ علم أجمالا بثبوت حكم لموضوع أو ثبوت حكمين لموضوع 

و ألشك ألبدوي في  أ خر، لعدم أنحلال ذلك ألى ألعلم ألتفصيلي بالاقلّ 
وم ألزأئد، أ ما أذأ كان ألموضوع وأحدأ و كان ألترديد في ألسبب ألمعل

بالاجمال، كما لو علم أجمالا با نه أ ما أستدأن من عمرو عشرة درأهم أو 
أتلف من ماله ما يسوى عشرين درهما، فيرجع فيه ألى ألبرأءة عن أشتغال 
ذمته بالزأئد عن ألعشرة، و بقاء ألعلم ألاجمالي في ألسبب لا ينافي أنحلال 

فصيلي بالمتيقن و ألعلم بالمسبب ألذي هو ألموضوع للتنجز ألى ألعلم ألت
ألشك ألبدوي في ألازيد، نعم قد يكون في ألبين أصل حاكم على ألبرأءة، 
كما لو علم بنجاسة ألثوب أما بقطرة دم فيجب غسله مرة وأحدة أ و بول 
فيجب غسله مرتين، فانه لا يمكن أ جرأء ألا صل عن وجوب ألغسل مرة 

 .(1)مرة وأحدة لا نه محكوم باستصحاب بقاء ألنجاسة بعد ألغسل ،ثانية
، ةبأغرألا خير لا يخلو عن ألمثال ما ذكره و أن كان متينا كبرويا، لكن و 

حتى تجري ألبرأءة عنه، نعم لو قال  ،فانه ليس غسل ألمتنجس وأجبا تكليفيا
با نه لولا هذأ ألاستصحاب لكان ألمرجع قاعدة ألطهارة، كان له وجه، ألا 

ا حكام ألجزئية، نعم يجري في أ نه لا يرى جريان ألاستصحاب حتى في أل
ح به في بحث ألاستصحاب ألاصل ألموضوعي، حيث هذأ ألمثال كما صر  
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يستفاد من ألاطلاقات كفاية غسلة وأحدة لتطهير كل متنجس خرج منه 
أستصحاب عدم ملاقاة هذأ ألثوب  ألثوب أو ألجسد ألملاقي للبول، فبضمّ 

أحدة، نعم هرية ألغسلة ألوللبول ألى ألعلم بكونه متنجسا يحرز موضوع مط
ن موضوع ألمخصص ألدأل على لزوم غسل أشكل عليه في ألبحوث با  

ه للنجس و كون ذلك ألنجس بولا، ا كان مركبا من ملاقاتألثوب مرتين لمّ 
نتيجة ألجمع بينه و بين ألاطلاقات هو كون موضوع مطهرية ألغسل فتكون 

س و عدم كون ذلك ألوأحد مركبا من جزءين و هو ملاقاة ألثوب للنج
ألنجس بولا، و ألجزء ألاول معلوم، و أنما ألمشكوك هو ألجزء ألثاني، 
فالمتعين أجرأء ألاستصحاب لنفيه و ليس ألا ألاستصحاب في ألعدم 

و منعنا عن جريان ألاستصحاب في ألعدم  ،فان تم هذأ ألاشكال، (1)ألازلي
و ليس ألا  ،لحكميألازلي لزم ألرجوع بعد غسله مرة وأحدة ألى ألاصل أ

بناء على ما هو أستصحاب ألحكم ألجزئي و هو نجاسة هذأ ألثوب، 
ألصحيح من جريان ألاستصحاب في ألاحكام ألجزئية، نعم لو منعنا من 
جريانه كما هو مختار ألسيد ألخوئي و شيخنا ألاستاذ "قدهما" كان ألمرجع 

اسة، و مع ألتشكيك قاعدة ألطهارة، أن قلنا بشمولها لما كان مسبوقا بالنج
في ذلك )ببيان أ ن كلمة "قذر" في قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أ نه 
قذر" يحتمل أ ن تكون بصيغة ألفعل ألماضي دون ألصفة ألمشبهة، و حينئذ 
فما يكون مسبوق ألنجاسة قد تحققت فيه ألغاية و هو ألعلم بحدوث 

البرأءة عن ألحرمة ألقذرأرة فيه( فيكون ألمرجع ألاصول ألمؤمنة ألطولية ك
ذلك  تفصيل ألكلام فيسيوأفيك و ألمتعلقة به و أ صالة ألطهارة في ملاقيه، 

 .بحث ألاستصحاب أن شاء ألله تعالىفي 

 مارة التفصيلية و العلم الاجمالي بالأ ،الأمارة الاجمالية

مارة على وجود ألحكم في أحد ألاطرأف أجمالا، كما أذأ قام قد تقوم ألا  
__________________ 
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مارة لا، و أ خرى يعلم أجمالا بقيام ألا  على وجوب أحد فعلين أجماخبر ألثقة 
 على طرف معيّن، لكن أشتبه مورد قيام ألا مارة بغيره، ففي ألمقام صورتان:

 الا مارة الاجمالية
ً في تخريج أصل حجيتها، ثم في  أ ما ألصورة ألاولى: فيقع ألكلام أولا

 طرأف.وجه تقديمها على ألاصول ألعملية ألمرخصة في ألا
كما أ ن مفادها وزأن ألعلم ألاجمالي، ف أ ما تخريح حجيتها فهو أ ن وزأن

يعني ألعلم  ،ألعلم بوجوب أحد ألفعلين أجمالا أ ما ألصوم أو أطعام مسكين
و ألوأجب له وأقع معين، بخلاف ألعلم بالوجوب  ،با ن أحدهما وأجب

، فكذلك للوأجب وأقع معي نو ليس  ،ألتخييري، فانه علم بوجوب أحدهما
خبار ألثقة بوجوب أحدهما أجمالا هو أ ن أحدهما وأجب و ألوأجب مفاد أ  

له وأقع معيّن، فبناءأ على ما هو ألمختار من كون جعل ألحجية بمعنى أبرأز 
و عدم رضاه بمخالفة  ،ألمولى في مورد ألحكم ألظاهري ألالزأمي أهتمامه

ألتكليف ألوأقعي على تقدير وجوده، و في مورد ألحكم ألظاهري ألترخيصي 
فالامر وأضح، فان ألمولى بجعل ألحجية لهذأ ألخبر يبرز  ،أبرأزه رضاه بذلك

أهتمامه بالوأقع على حد ألاهتمام بالحكم ألمعلوم بالاجمال، و أ ما بناءأ على 
و للوأجب وأقع  ،ا بكون أحدهما وأجبعلممسلك جعل ألعلمية فتعتبر 

حتى على مسلك ألمحقق ألعرأقي  ن، كما هو مفاد ألعلم ألاجماليمعي  
لم ألاجمالي بالوأقع فما في ألبحوث من أ نه على مسلكه من تعلق ألع ،"قده"

أن أحتملنا كذب ألمخبر و عدم علمه بالوأقع أجمالا فليس دون ألجامع، 
ف يجعل له ألطريقية ألى ألوأقع، نعم لو علمنا فكي ،مفاد خبره ألا ألجامع

، (1)قاطعا بالوأقع أجمالا فيمكن جعل ألطريقية لعلمه ألاجمالي ألمخبر بكون
أ ن ألمحقق في ألبحث عن حقيقة ألعلم ألاجمالي أ نه قد مرّ يرد عليه ف

ر عنه ألعرأقي لا يرى ألا تعلق ألعلم ألاجمالي بالجامع ألانتزأعي ألذي يعب  
__________________ 
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هما، على أ نه لا مانع من أ ن يكون ألمكلف ألوأصل أليه ألخبر با حد
فهو و أن لم يكن هناك وأقع معي ن، ألاجمالي عالما بالوأقع أدعاءأ و أعتبارأ، 

 عالم أجمالا تعبدأ.
ل و أ ما بناءأ على مسلك صاحب ألكفاية من كون ألحجية بمعنى جع

ع، على وزأن منجزية ألعلم نشا  منجزيته للوأقألمنجزية و ألمعذرية، فالشارع أ  
ألاجمالي له، فتجب موأفقته ألقطعية عقلا، ما لم يجر أصل بلا معارض في 

 طرفيه. أحد
نعم قد يشكل تخريج ألحجية بناءأ على مسلك جعل ألحكم ألمماثل، 

على وجوب  حيث أن أيجاب ألاتيان باحدهما على وزأن مؤدى ألخبر ألدألّ 
لا ألاحتياط، و هذأ ليس موأفقا للوأقع أو  ،أحدهما، تكون نتيجته ألتخيير

مؤدى ألخبر، و لكن يمكن أ ن يقال با نه لا مانع من أيجاب ألشارع ألمعاملة 
معه معاملة ألعلم ألاجمالي، فيجب ألاحتياط بنحو لا ينافي جريان ألاصل 

 بلا معارض في بعض أطرأفه.
يع جمفما في تعليقة ألبحوث من أ نه يوجد أ شكال ثبوتي يرد على 
اجمالية ألمسالك، و حاصله: أ ن دليل ألحجية لو كان يجعل ألامارة أل

جمالي  كان معناه تكفله  ،من حيث وجوب ألموأفقة ألقطعيةكالعلم ألا 
لغاء جريان ألا صول أل و  مرخصة في ألطرفين و وجوب ألاحتياط،بنفسه لا 

هذأ أ كثر أف، و طرا  ألبعض لازمه عدم جريان ألا صل ألترخيصي حتى في 
جمالية، لا نها لا تدل على ألحكم في كلا ألطرفين معا،  من مفاد ألامارة ألا 

جمالي بالتكليف كل  ها فيفان ألاحتياط في ،و لا يقاس بموأرد ألعلم ألا 
بل بحكم ألعقل بعد عدم ثبوت ألترخيص  ،ليس بحكم ألشارع طرف  

 ألشرعي فيه، و أن أ ريد أستفادة أ يجاب ألاحتياط في أحدهما ألمعين دون
فهذأ ترجيح بلا مرجح، و أن أريد أستفادة أيجاب ألاحتياط في  ،ألا خر

تيان  أحدهما ألمخي ر فهذأ لا يثبت أ كثر من حرمة ألمخالفة ألقطعية و لزوم ألا 
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 .(1)بالجامع
مارة ألاجمالية كونها على وزأن حجية فيلاحظ عليه أ ن مفاد حجية ألا  

جريان وصول ألعلم ألاجمالي فكما أ نها تعني وجوب موأفقته ألقطعية لولا 
 مارة ألاجمالية.فكذلك في ألا   ،ألاصل ألترخيصي بلا معارض

مارة ألاجمالية ألى ضح أ نه لا حاجة في تخريج حجية ألا  و من هنا أت
مارة ألاجمالية و أ ن يقال أن للا  و ه ،ألتكلف بابدأء وجه بعبد عن ألاذهان

 ا،ألتزأمي امدلولألدألة على أ نه أ ما يجب ألصوم تعيينا أو يجب ألاطعام تعيينا، 
وأجبا أن لم يكن ألصوم  ه، و هو أ ناتحليلي اأو فقل على ألاصحّ مدلول

هي و بالعكس، فيجعل ألحجية لهذأ ألمدلول ألالتزأمي، و  ،فالاطعام وأجب
م ألمماثل تعني أيجاب ألاطعام أن لم يكن ألصوم بناء على جعل ألحك

حينئذ فيعلم أ ن ألصوم أ ما وأجب وأجبا وأقعا، و هكذأ بالنسبة ألى ألصوم، و 
لتحقق شرطه و هو عدم وجوب ألصوم  ألاطعام وأجب ظاهرأأ ما أ ن و  ،وأقعا
 و هكذأ في ألاطعام.، و هذأ علم أجمالي منجز، وأقعا
حجية عرفا تخريجا معقولا، و لكن لا يحتمل و أن كان هذأ ألتخريج  فان

 مارة ألاجمالية دون مدلولها ألمطابقي.ألمدلول ألالتزأمي للا  
هذأ كله بلحاظ تخريج حجية ألا مارة ألاجمالية، و أ ما تقدمها على 
ألاصول ألترخيصية ألجارية في ألاطرأف، فان كان دليل حجيتها ألسيرة 

سيرة لفرض أجمال ألا مارة فالحكم ألشمول و أحرز  ،ألقطعية ألمتشرعية
وأضح، و أن كان دليلها ألسيرة ألعقلائية، كما هو مدعى جمع من ألاعلام 

فتارة نقول بكون ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم  ،في خبر ألثقة
فيكون ذلك موجبا لانصرأف  ،ألاجمالي و نحوه خلاف ألمرتكز ألعقلائي

صرأف دليل ألاصل عن أطرأف ألعلم دليل ألاصل، و أ خرى نقول بعدم أن
ألاجمالي و أنما يسقط ظهور دليل ألاصل عن ألحجية في أطرأفه بملاك قبح 
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، حيث أنه قد يتمسك مشكلةفحينئذ نقع في أل ،ألترخيص في ألمعصية
 باطلاق خطاب ألاصل لنفي حجية تلك ألا مارة ألاجمالية.
نقول به في حجية  و أن كان دليل حجية تلك ألا مارة خطابا لفظيا، كما

فما  ،خبر ألثقة حيث نتمسك لاثباتها بصحيحة ألحميري "ألعمري ثقتي
فاسمع له و  ،و ما قال لك عني فعني يقول ،أدى أليك عني فعني يؤدي

أ طع، فانه ألثقة ألما مون" و حينئذ فقد يقال بمعارضة أطلاق دليل حجية 
ألاطرأف، و أعتبار خبر ألثقة مع أطلاق دليل ألا صل ألترخيصي ألجاري في 

ألامارة علما لا يكون حاكما على دليل ألاصل في ألمقام بعد عدم كون 
 ألعلم بالجامع رأفعا للشك ألتفصيلي في ألاطرأف.

 حد وجوه:و حلّ ألاشكال با  
و محصله بتقريب  ،ما حكي عن ألمحقق ألعرأقي "قده" الوجه الاول:

ة أحد ألاناءين مدلول ألتزأمي ا أ نه لما كان للامارة ألاجمالية على نجاسمنّ 
و هو أ نه لو كان هذأ ألاناء طاهرأ فالاناء ألا خر نجس،  ،في كل من ألاناءين

فنتعبد بمقتضى هذأ ألمدلول ألالتزأمي بنجاسة كل من ألاناءين على تقدير 
طهارة ألاناء ألا خر، فيكون أطلاق أ صل ألطهارة في كل أناء لفرض طهارة 

فيسقط عن ألاعتبار، و أ ما جريانه فيه على فرض كون  ألاناء ألا خر منافيا له
 .(1)ألاناء ألا خر نجسا فمما لا يجدي شيئا

ألنقض بما ألتزم به في محله بجريان أستصحاب نجاسة أناءين  اولاً:و فيه 
ألعلم ألاجمالي بحصول ألطهارة لا حدهما، فان لازم هذأ مع  ،نجسين سابقا

ن ألاناء ألاول منهما طاهر على تقدير ألعلم ألاجمالي ألعلم ألتفصيلي با  
نجاسة ألاناء ألثاني، و ألاناء ألثاني طاهر على تقدير نجاسة ألاناء ألاول، و 
عليه فيكون أطلاق أستصحاب نجاسة ألاناء ألاول مثلا لفرض نجاسة ألاناء 
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ألثاني مخالفا للعلم ألوجدأني ألتفصيلي أللازم لذلك ألعلم ألاجمالي، فلا يتم 
ركان ألاستصحاب، و أ ما ألتعبد بنجاسته على تقدير طهارة ألاناء ألا خر فيه أ

فهو لا يثبت ما هم بصدده من ألحكم بنجاسة ملاقيه، و هكذأ لو قامت 
أ مارة أجمالية على حصول ألطهارة لا حدهما، فيكون مدلولها ألتفصيلي 

ون ألالتزأمي طهارة ألاناء ألاول مثلا في فرض نجاسة ألاناء ألا خر، فيك
 حاكما على أطلاق أستصحاب نجاسته.

ألنقض بما ألتزم به من جريان ألاصل بلا معارض في يرد عليه و هكذأ 
بعض أطرأف ألعلم ألاجمالي، كما لو علم أجمالا ببطلان أحدى ألصلاتين، 

، و كان فتعارضت قاعدة ألفرأغ فيهما و وصلت ألنوبة ألى ألاصل ألطولي
كاستصحاب بقاء  ،تصحاب ألمثبت للامتثالولى ألاسألاصل ألطولي في ألا  

صل ألطولي و في ألثانية قاعدة ألاشتغال، فالتزم بجريان ألا ،ألوضوء
ولى بلا معارض، مع أ نه يرد عليه أ ن لازم ألعلم ألمصحح للامتثال في ألا  

ألاجمالي ببطلان أحدى ألصلاتين ألعلم ببطلان ألاولى على تقدير صحة 
أطلاق ألاصل ألمصحح في ألاولى لفرض صحة  فيعلم بكذب ،ألثانية مثلا

ألثانية، و من ألوأضح أ ن ألتعبد بصحة ألاولى في فرض بطلان ألثانية لا 
أعادة ألاولى، كيف و هو موجود في جميع رأ للمكلف في عدم يكون معذ  

بنحو مانعة ألجمع، و لو قيل باختصاص ألذي يكون موأرد ألعلم ألاجمالي 
وجه يلزم منه أسوئية فرض جمالية فمضافا ألى كونه بلا ألاشكال بالامارة ألا

 مارة ألاجمالية عن ألعلم ألاجمالي.قيام ألا  
و مثله ألنقض بما ذكره من جريان أصالة ألطهارة في ملاقي بعض أطرأف 
ألشبهة مع تشكل علم تفصيلي بنجاسته في فرض طهارة عدل ألملاقى، 

 خلاف ألوجدأن.فيكون أطلاق أصل ألطهارة فيه لهذأ ألفرض 
أ ن ألعلم ألتعبدي ألتقديري لا يزيد عن ألعلم ألوجدأني ألتقديري  و ألحلّ 

فی مورد ألعلم ألاجمالي ألوجدأني با نه لو كان ألاناء ألا خر طاهرأ فهذأ ألاناء 



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث .................. 42

 ،ألطهارة في هذأ ألاناء نجس، و هذأ لا يوجب ألعلم بكذب أطلاق أصالة
على نحو رفض ألقيود، و هذأ مما ، وأقعيةمعناه أطلاق ألتعبد بطهارته أل فان

ألتعبد بثبوت يعني أطلاق أصل ألطهارة فيه نعم لو كان ، لا يعلم بخلافه
با ن يكون  ،طهارته ألوأقعية في فرض طهارة ألا خر، على نحو جمع ألقيود

ألمتعبد به هو ثبوت طهارته ألوأقعية في فرض طهارة ألا خر، فهو مما يعلم 
ألمدلول ألالتزأمي للا مارة ألاجمالية، و لكنه ليس  بخلافه، و لو ببركة

كذلك، و أنما مفاده ألتعبد بطهارته، غايته أ ن لازمه نجاسة ألاناء ألا خر، ألا 
على طهارة ذلك ألاناء أ مارة  و لو كان ألدألّ أ ن لازم ألاصل ليس بحجة، 

ألا خر ت أ مارة أ خرى على طهارة ألاناء ثبت بها نجاسة ألاناء ألا خر، و لو دلّ 
و كان يعلم بنجاسة أحدهما وجدأنا تعارض ألمدلول ألمطابقي لكل أ مارة 
مع ألمدلول ألالتزأمي للا مارة ألا خرى، و لو قامت ألامارة ألاجمالية على 

  هذه ألامارة ألاجمالية.نجاسة أحدهما تعارض مجموع ألا مارتين مع 
يعلم بخلافه و ألحاصل أ ن أصل ألطهارة في كل وأحد من ألاناءين مما لا 

لا وجدأنا و لا تعبدأ، فيقع ألتعارض بينهما و بين دليل حجية ألامارة 
ألاجمالية بلحاظ مدلولها ألمطابقي و ألالتزأمي، من دون حكومة مدلولها 

 ألالتزأمي على أطلاق ألاصل. 
أ ن يقال بناءأ على كون مفاده أعتبارها علما، حيث ثبت  الوجه الثاني:

فصل، تقي د جريان ألاصل بعدم أستلزأمه ألترخيص في بمقي د متصل أو من
ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي، فيكون جريان ألاصل في أطرأف هذه 

 ألا مارة مستلزما للترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي ألتعبدي.
د لفظيا كما هو ألظاهر من موثقة سماعة و هذأ ألوجه تام، أن كان ألمقي  

في أناءين وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو فقال )عليه  ألوأردة
د أللبّي ده بالمقي  ألسلام( يهريقهما و يتيمم، و أ ما أن قلنا بانحصار مقي  

د عن تقي  لا يكشف د أللبي فيشكل حكومة دليل ألا مارة عليه، لا ن ألمقي  
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ا هو لازم د بمجريان ألاصل بعدم ألعلم ألاجمالي بالخلاف، بل لعله مقي  
عدم ألعلم ألاجمالي ألوجدأني بالخلاف، و لذأ ذكرنا في محله أ ن دليل 
وجوب ألامر بالمعروف و ألنهي عن ألمنكر و أن كان منصرفا عن مورد عدم 
ألاحتمال ألوجدأني للتا ثير، لكن لو قامت أ مارة على عدم ألتا ثير فلا يرفع 

و شيخنا ألاستاذ  هنا مبنى ألسيد ألخوئيوجوبهما، و بمثل ذلك وج  
" من حكومة ألامارة على ألاستصحاب دون ألعكس، مع أ ن ما"قده

مسلكهما في ألاستصحاب أيضا جعل ألعلمية كالامارة، لكن ألمهم أ نه لم 
ا بعدم ألشك في ألوأقع و أن كان مقيدأ لبّ يؤخذ في موضوع حجية ألا مارة 

ليل أعتباره ألشك ألعلم ألوجدأني بالوأقع ، أ ما ألاستصحاب فقد أ خذ في د
ي ألبقاء، على أ نه قد يقال با ن ألحكومة من شؤون مقام ألاثبات و ف

فاذأ لم يقي د ألخطاب بالعلم بمقيد لفظي فتنتفي ألحكومة، أذ ألخطاب، 
 .، فتا مليلعل ألمولى قي د خطابه ثبوتا بالعلم ألوجدأن

أ لزأميّ ما في ألبحوث من أ ننا نعلم أ جمالا بوجود حكم  الوجه الثالث:
أ ما وأقعي أ و ظاهري في أ حد ألطرفين، و حينئذ تكون نسبة ألا صل 
جمالي نسبة ألا صول ألترخيصية  ألترخيصي في ألطرفين أ لى هذأ ألمعلوم ألا 

جمال ألوأقعي فتتعارض و تتساقط  .(1)أ لى ألمعلوم بالا 
و فيه أ ن ألكلام في معارضة دليل حجية ألا مارة ألاجمالية مع دليل ألاصل 

من في ألاطرأف، بعد كونهما في عرض وأحد، فكيف جعلت حجيتها ألمؤ
مفروغا عنها، و قيل با ن ألاصل ألترخيصي يؤدي ألى ألترخيص في مخالفة 

 ألحكم ألظاهري ألاجمالي.
أ ن يقال با ن دليل أعتبار خبر ألثقة أو ألبينة أخصّ عرفا من  الوجه الرابع:

 ألعام.دليل ألاصل، و أطلاق ألخاص مقدم على عموم 

__________________ 
 178و 179ص  5و لكنه ليس مذكورأ في مباحث ألاصول ج  266ص 5بحوث في علم ألاصول ج  - 1
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 و لا با س بهذأ ألوجه. 
  العلم الاجمالي بقيام الا مارة التفصيلية في احد الطرفين

في أحد ألطرفين، ا مارة و هي ألعلم ألاجمالي بقيام أل :و أ ما ألصورة ألثانية
حققناه في أوأئل بحث  كما-فان قلنا بما هو ألصحيح ألموأفق للمشهور 

دليل على حجيتها با كثر من ألمقدأر ألوأصل منها ألى ا ل نهمن أ   -ألقطع
بمقدأر وصولها ألى ألمكلف تمنع من جريان ألاصل ألمؤم ن ألمكلف، فهي 

ة ألاجمالية، و أن كان عدم معارضة ا مارألمخالف لها فيتعامل معها معاملة أل
ة في هذه ألصورة و تقدمها عليهما أوضح، بعد شمول ا مارألاصلين مع أل

 ة قطعا.ا مارلحجية لتلك ألدليل أ
وأقعي تمنع من جريان و أ ما لو قلنا بما في ألبحوث من أ نها بوجودها أل

ألمخالف لها، فيكون كل طرف شبهة مصدأقية لجريان ألاصل، نعم  ألاصل
لا يمنع حجية تلك ألا مارة وأقعا من جريان ألاصل ألمؤمن ألطولي في ظرف 

في هذأ  لا مارةأ ألشك في وجود تلك ألا مارة، كاستصحاب عدم قيام
ألطرف، لاثبات جريان ألاصل ألمؤمن كا صالة ألطهارة فيه، و أستصحاب 

قع ألمعارضة بين ألاستصحابين، و ا في ألطرف ألا خر كذلك، فتم قيامهعد
نتيجة هذأ ألمسلك أ نه لا يوجد أصل مختص و نحوه باحد ألطرفين، فلو 
علمنا بقيام ألبينة أ ما على نجاسة ألماء أو ألثوب فلا تكون قاعدة ألحلّ في 
شرب ألماء خطابا مختصا، بخلاف فرض ألعلم ألاجمالي أو قيام ألا مارة 

لاجمالية على نجاسة أحدهما، لا ن ألمعارضة هنا بين أستصحاب عدم قيام أ
قيام ألبينة على نجاسة ألثوب، أستصحاب عدم ألبينة على نجاسة ألماء مع 

بل من يرى حكومة ألاصل ألسببي على ألمسببي و لو كان موأفقا له في 
على نجاسة ألنتيجة فيعلم تفصيلا بعدم جريان أصالة ألحل، أ ما لقيام ألبينة 

، و أ ما ما قد يقال )من ى قاعدة ألحلألماء أو لحكومة قاعدة ألطهارة عل
كون ألخطاب ألمختص هو جريان فرد أ خر من أ صالة ألحلّ في ألماء في 
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ظرف ألشك في قيام ألبينة على نجاسته و هذأ ألفرد يكون في طول منع 
لحلّ ألنافي حرمة ألبينة بوجودها ألوأقعي عن جريان ألفرد ألاول من أ صالة أ

شرب ألماء ألمشكوك ألنجاسة( فلا يخلو عن غرأبة، لا ن أ صالة ألحلّ في 
هذأ ألماء ليس له ألا فرد وأحد، و ألاصل ألطولي لابد أ ن يجري لنفي قيام 
ألبينة أو لنفي حجيتها و لو بلحاظ روح ألحجية، أ ي أهتمام ألمولى 

و لا يتكفل لنفي ذلك ألا  بالتكليف ألوأقعي في ظرف ألشك في قيام ألبينة
، دون أ ي أصل ألمولى أهتمامأستصحاب عدم قيام ألبينة أو أصل ألبرأءة عن 

قاعدة ألحل ألمستفادة من مثل قوله "كل شيء لك حلال حتى تعلم أ خر، ك
 أ نه حرأم" أو قاعدة ألطهارة و نحو ذلك.

با ن هذأ و لو كان أحد ألاناءين مثلا مجرى لاستصحاب ألنجاسة، و قلنا 
ألا مارة على ألنجاسة حاكمة عليه أيضا، فهذأ ألاناء و أن صار شبهة 
مصدأقية لجريان أستصحاب ألنجاسة، لكن يجري أستصحاب عدم قيام 
ألا مارة على نجاسة ألاناء ألا خر لاثبات جريان أ صالة ألطهارة فيه، من دون 

للغوية  أ ن يتعارض مع أستصحاب عدم قيام ألا مارة على نجاسة ألاناء ألاول،
لا جل جريانه بعد ألعلم بالتعبد بنجاسته أ ما لا جل قيام ألبينة على نجاسته أو 

 أستصحاب نجاسته. 

 الاصل الاجمالي 

أذأ كان ألتكليف في أحد ألاطرأف لا بعينه ثابتا بالاستصحاب، كما لو 
جرى أستصحاب بقاء نجاسة أحد ألاناءين لا بعينه، فقد يقال بمعارضة هذأ 

مع أستصحاب طهارة كل من ألاناءين، لا ن ألتعبد بالطهارة ألاستصحاب 
و ألحكم بطهارة ملاقي مجموعهما،  ،في كليهما يعني جوأز أرتكابهما معاً 

فيتناقض في ألنتيجة مع ألتعبد بنجاسة أحدهما لا بعينه، بلا فرق بين ما أذأ 
و كان حصول ألعلم بحدوث ألنجاسة ألاجمالية في زمان ألشكّ في بقاءها، 

بين ما أذأ كان ألعلم بحدوثها سابقا عليه، و دعوى أ نه في ألفرض ألثاني 
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يكون ألعلم ألاجمالي موجبا لتساقط أستصحاب ألطهارة غير متجهة، أذ 
منشا  تساقطهما حيث كان هو أستلزأمهما للمخالفة ألقطعية للعلم 

ن فبعد أرتفاع ألعلم ألوجدأني بنجاسة أحدهما يكون ألمانع ع ،ألاجمالي
و هذأ يؤدي ألى ألمعارضة بينهما  ،جريانهما أستصحاب ألنجاسة ألاجمالية

 و بينه.
و حينئذ يقال با ن ألمرجع بعد تعارض أستصحاب نجاسة أحدهما مع 
أستصحاب طهارة كليهما هو قاعدة ألطهارة فيهما، لعدم كونها طرفا 
ما  لمعارضة أستصحاب ألنجاسة، حيث أن خطاب ألاستصحاب يكون مقد 
بملاك ألا خصّية على دليل قاعدة ألطهارة، فيقدم أستصحاب نجاسة أحد 
ألاناءين على فرض جريانه على مجموع قاعدة ألطهارة فيهما، ثم تتساقط 

أهما دون ألا خرى قاعدة ألطهارة في كل منهما بملاك كون جريان أحد
و عليه فبعد تعارض أستصحاب نجاسة أحدهما مع  ترجيحا بلا مرجح،

ألطهارة في كل منهما و تساقط ألاستصحابات فيكون ألمرجع أستصحاب 
 .ألطهارةقاعدة 

و لكن يجاب عن أشكال معارضة أستصحاب نجاسة أحد ألاناءين مع 
 أستصحاب طهارة كل من ألاناءين باحد وجوه أربعة:

ما يقال من أ نه بناء على كون ألاستصحاب هو ألتعبد ببقاء  الوجه الاول:
أليقين ألسابق، و قيامه مقام ألعلم ألموضوعي، فحيث أن جريان أستصحاب 
ألطهارة في كلا ألطرفين معا مشروط بعدم ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحدهما 

 فيقوم أستصحاب نجاسة أحدهما مقامه.
ألحلّ ألثاني للاشكال على منع  و قد أتضح جوأبه مما سبق منا في ردّ 

ألا مارة ألاجمالية عن جريان ألاصول في ألاطرأف، على أنه قد يعكس فيقال 
أن أستصحاب بقاء نجاسة أحدهما حيث يكون مقيدأ بعدم ألعلم بالخلاف 
فاستصحاب بقاء طهارة هذأ ألاناء و أستصحاب بقاء طهارة ألاناء ألا خر، 



 47 .......................................... الشك في المكلف به

أحدهما، و أن أمكن ألجوأب عنه با ن  يكون علما تعبدأ بارتفاع نجاسة
ألعلم ألتعبدي بطهارة كل أناء بخصوصه لا يلغي ألشك في نجاسة أحدهما 

 لا وجدأنا و لا تعبدأ.
ما يقال من أ ن دليل ألاستصحاب لا يشمل أستصحاب  الوجه الثاني:

ألطهارة في كل من ألاناءين، و أنما يشمل أستصحاب نجاسة أحدهما، و 
أنّ موضوع ألاستصحاب وأقع ألحدوث لا أليقين بها وأضح،  هذأ بناءً على

نائين، و طهارة ألا خر،  لا نهّ لا توجد ألا حالتان حادثتان: نجاسة أ حد ألا 
جمالية لا أ ثر له  فيجري أستصحابان أ جماليان، و حيث أنّ ألعلم بالطهارة ألا 

 في رفع ألتنجيز كان أستصحاب ألنجاسة منجزأً لا محالة.
على أنّ موضوع ألاستصحاب أليقين بالحدوث، فبحسب ألدقة  و أ مّا بناءً 

و أ ن كان للمكلفّ يقين سابق أ جمالي بالالزأم و يقينان تفصيليّان قبل أليقين 
جمالي ناقضاً لا حد  جمالي بالترخيص، أ لاّ أ نهّ عرفاً حيث يكون أليقين ألا  ألا 

ين بالشك" أليقينين ألتفصيليين فلا يفهم ألعرف من أ طلاق "لا تنقض أليق
أ رأدة عدم نقض أليقينات ألثلاثة، كيف و أ حد أليقينين بالطهارة منتقض 

جمالي  جزما.  باليقين ألا 
جمالي بانتقاض أحدى ألحالتين ألسابقتين  نعم بلحاظ نفس زمان ألعلم ألا 
ألمتيقّنتين يوجد يقينان سابقان و علم أ جمالي بالانتقاض؛ و لهذأ يتمّ 

جمالي ألزأمياً  أطلاقان لدليل ألاستصحاب كما في  -فيه أ ذأ لم يكن ألعلم ألا 
جمالي متعلق بالجمع لا  -أستصحابي ألنجاسة في ألطرفين لا نّ ألعلم ألا 

ً للشك في أنتقاض كل من أليقينين ألسابقين في  ألفرد، فيكون منشا 
 .(1)ألطرفين

جريان أستصحاب نجاسة أناءين في زمان ألعلم ذلك لازم أقول: 
ح به نفسه، دون زمان ألشك ألطهارة لا حدهما، كما صرّ  ألاجمالي بطروّ 

__________________ 
 56ص  3 أضوأء و أ رأء ج - 1
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لا يخلو من غرأبة، فان  في بقاء هذه ألطهارة ألمعلومة بالاجمال، و هذأ
معناه أشدية ألاستصحاب من ألعلم ألوجدأني، و كيف يكون أحد أليقينين 

باليقين ألاجمالي بطهارة أحدهما في زمان ألشك في بقاء  ضاً بالنجاسة منتق  
به في زمان أليقين ألاجمالي  ضاً ألطهارة ألاجمالية و لا يكون منتق  هذه 

نفسه، و لا فرق بين هذأ ألفرض و فرض سبق أليقين بطهارة ألاناءين مع 
ألعلم ألاجمالي بطرو ألنجاسة لا حدهما، فانه لا وجه لدعوى أنتقاض أحد 

 أليقينين باليقين ألاجمالي مطلقا بعد تعلق أليقين ألاجمالي بالجامع.
انه ففي ألاستصحاب، ع ألحدوث ركنية وأق و هكذأ ألحال بناء على

كيف لا يكون حدوث ألطهارة لا حد ألاناءين ألنجسين سابقا منافيا لتحقق 
أركان أستصحاب ألنجاسة فيهما في زمان ألعلم ألاجمالي و يكون منافيا 

في زمان ألشك في بقاء ألطهارة ألاجمالية، و  -في ما طهر وأقعا-لتحققها 
د ألاناءين ألطاهرين منافيا لتحقق أركان هكذأ لا يكون حدوث ألنجاسة لا ح

أستصحاب ألطهارة فيهما في زمان ألعلم ألاجمالي، و يكون منافيا لتحققها 
 ألشك في بقاء ألنجاسة ألاجمالية. في زمان -في ما تنجس وأقعا-

أ ن من يرى ركنية وأقع ألحدوث لا يقصد أنتفاء ركن أستصحاب  و ألحلّ 
ة بعد ذلك وأقعا جرد حدوث ضد تلك ألحالألحالة ألتي تيقن بحدوثها بم

، و أحتمال بقاء هذه ألحالة ألثانية على تقدير حدوثها، فانه من دون علم به
ألغاء لدليل ألاستصحاب عرفا، و لذأ يبعد ألتزأمه با نه لو كان أحد ألاناءين 
)ألطاهرين سابقا و ألمعلوم أجمالا نجاسة أحدهما لاحقا، مع ألشك في 

جاسة ألاجمالية( خارجا عن محل أبتلاء ألمكلف أ ن لا يجري بقاء هذه ألن
ناء ألدأخل في ألابتلاء، مع أ نه بناء على كلامه يكون  أستصحاب طهارة ألا 

 هذأ ألاناء شبهة مصدأقية لما تحقق فيه أركان ألاستصحاب.
و ألحاصل أ نه حتى بناء على ركنية وأقع ألحدوث فالعلم ألاجمالي 

لاناءين ألطاهرين سابقا مع أحتمال بقاء تلك بحدوث ألنجاسة لا حد أ
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ألنجاسة لا ينافي تحقق أركان أستصحاب ألطهارة في كل وأحد من 
ألاناءين، غايته أ ن ألاناء ألذي حدث فيه ألنجاسة ألمعلومة بالاجمال وأقعا، 
من خلال هذأ ألعنوأن ألاجمالي ألمشير يكون مشمولا لدليل أستصحاب 

بعنوأنه ألتفصيلي مشمولا لدليل أستصحاب ألنجاسة أيضا، كما كان 
 ألطهارة، و بذلك تتحقق ألمعارضة بين ألاستصحابات ألثلاثة.

ما قد يقال من أمكان ألتمسك لاثبات جريان أستصحاب  الوجه الثالث:
بقاء ألنجاسة ألاجمالية بصحيحة زرأرة حيث قال للامام )عليه ألسلام( فا ني 

أ ين هو فا غسله قال تغسل من ثوبك ألناحية قد علمت أ نه قد أ صابه و لم أ در 
، حيث أمر (1)ألتي ترى أ نه قد أ صابها حتى تكون على يقين من طهارتك

ألامام )عليه ألسلام( بلزوم تحصيل أليقين بالطهارة في فرض سبق ألعلم 
ألاجمالي بالنجاسة، و ألعرف يلغي ألخصوصية منه ألى مورد حصول ألعلم 

 حين ألشك في بقاءها.ألاجمالي بحدوث ألنجاسة 
و فيه أ ن مورد ألصحيحة فرض سبق ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد طرفي 
 ،ألثوب، على غسل طرف معين منهما، فلم يعلم ألتمسك فيه بالاستصحاب

بل لعله من باب منجزية ألعلم ألاجمالي ألمردد بين ألفرد ألقصير و ألطويل، 
فهو رأجع ألى بحث  و أ ما جريان أستصحاب نجاسة أحد ألطرفين فيه

ألشبهة ألعبائية، و هم بين من ينكر جريانه مطلقا كما هو مختار ألمحقق 
ألنائيني و ألسيد ألصدر "قدهما" و بين من يلتزم بجريانه مع سبق ألعلم 
ألاجمالي على ألعلم ألتفصيلي بغسل أحد ألطرفين، و هذأ ما ألتزم به ألسيد 

ألاستصحاب و أثره ألحكم بنجاسة  ألخوئي "قده" حيث أنه قبل جريان هذأ
ملاقي ألجانب غير ألمغسول و ألجانب ألمغسول معا، و لكنه صرح في 
محله أ نه أذأ جرى ألاصل ألمؤمن عن ألفرد ألطويل كان حاكما على 
أستصحاب ألجامع، و نتيجته أ نه لو كان حصول ألعلم ألاجمالي بسبق 

__________________ 
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استصحاب عدم نجاسة ألنجاسة بعد ألعلم ألتفصيلي بغسل أحد طرفيه ف
ألجانب غير ألمغسول حيث يجري بلا معارضة مع أستصحاب نجاسة 
ألجانب ألا خر يكون حاكما على أستصحاب ألنجاسة ألاجمالية، لكن 
ألصحيح بناءأ على تمامية ألمقتضي لجريان أستصحاب نجاسة أحد ألجانبين 

علم أ نه يعارضه أستصحاب عدم نجاسة ألجانب غير ألمغسول مع فرض أل
ألتفصيلي بعدم نجاسة ألجانب ألمغسول، حيث أن أثر أستصحاب نجاسة 
أحدهما ألتعبد بنجاسة ملاقي كليهما و أثر ألتعبد بطهارة غير ألمغسول في 

 فرض ألعلم ألتفصيلي بطهارة ألمغسول عدم نجاسته. 
ما يمكن أ ن يقال من أ نه كلما لم ير ألعرف أ يةّ منافاة بين  الوجه الرابع:

ألاجمالي و بين ألاستصحابين في طرفي ألعلم ألاجمالي كما في  ألعلم
أستصحاب نجاسة أناءين يعلم بحصول ألطهارة لا حدهما أجمالا، فلا يرى 
منافاة بين ألاستصحابين و بين خطاب ألاستصحاب ألشامل لتلك ألطهارة 
بعد ألشك في بقاءها، فان ألاستصحاب لا يزيد على ألعلم ألوجدأني، و أ ما 

أ كان يرى منافاة ألعلم ألاجمالي مع جريان ألاستصحابين كما في أذ
 ،أستصحاب طهارة كل من ألاناءين أللذين يعلم بحصول ألنجاسة لاحدهما

تتحقق ألمنافاة بين ألاستصحابين و بين أستصحاب تلك ألنجاسة أيضا، و ف
حيث أن هذأ أستصحاب لحالة سابقة متيقنة هي أقرب زمانا من تلك 

 فيرأها ألعرف أولى بالبناء عليها منهما.  ،ن ألتفصيليتينألحالتي

 العلم الاجمالي في التدريجيات

يقع ألكلام في منجزية ألعلم ألاجمالي في ألتدريجيات، و من ألوأضح أ نه 
ليس ألمرأد منه عدم أمكان أرتكاب ألمكلف لجميع ألاطرأف دفعة وأحدة، 

لجمع بينهما في زمان وأحد، مثل ما لو علم بحرمة أحد فعلين لا يمكنه أ
فلو أختار أرتكاب أحدهما فلا يمكنه أ ن يرتكب ألا خر ألا بعد ذلك، فانه 
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 ليس من ألعلم ألاجمالي في ألتدريجيات أبدأ، و لا أشكال في منجزيته.
ما أذأ علم أجمالا بتكليف مردد بين ما يكون مرتبطا مرأد منه أنما أل

مرتبطا بالزمان ألمستقبل با ن يكون مقيدأ بالزمان ألحاضر و بين ما يكون 
 بزمان أو زماني أستقبالي، و هو على قسمين:

ما يكون ألتكليف على تقدير تعلقه بذلك ألطرف  القسم الاول:
ألاستقبالي حاليا و أنما يكون متعلق ألتكليف أستقباليا، فيعلم بتكليف فعلي 
حالي، مثال ذلك ما لو علم با نه نذر صوم أليوم أو صوم غد، فانه بمجرد 

 تحقق ألنذر يكون وجوب ألوفاء بالنذر فعليا، و أن كان ألوأجب أستقباليا.
ما يكون ألتكليف على تقدير تعلقه بالطرف ألاستقبالي  الثاني: القسم

لوأ له بما لو علمت ألمرأ ة أجمالا بحيضها في ثلاثة أيام أستقباليا أيضا، و مث  
من ألشهر مثلا، فان حرمة محرمات ألحائض كحرمة دخولها ألمسجد لا 

 تصير فعلية ألا بعد فعلية ألحيض.
 ،ب ألكفاية "قدهما" بين ألقسمينو قد فصّل ألشيخ ألاعظم و صاح

فالتزما بمنجزية ألعلم ألاجمالي في ألقسم ألاول، و عدم منجزيته في ألقسم 
ألثاني، فالمرأ ة في ألمثال ألمتقدم تستصحب عدم ألحيض ألى أ ن يبقى من 
ألشهر ثلاثة أيام، فيجوز لها أرتكاب ما يحرم على ألحائض، و يجب عليها 

ثم يكون ألمرجع بعد ذلك أصل ألبرءة عن  ما يجب على غير ألحائض،
محرمات ألحائض عليها في حدّ نفسها، لصيرورة ألمورد حينئذ من قبيل 
توأرد ألحالتين مع ألجهل بتاريخهما، و أن كانت هذه ألبرأءة متعارضة مع 
ألبرأءة عن وأجبات غير ألحائض عليها، فيلزم عليها ألاحتياط لا جل ذلك، 

 ألبرأءة عن حرمة وطءها. نعم تجري في حق زوجها
هذأ و قد حكي عن ألشيخ ألاعظم "قده" أ نه أستثنى من عدم منجزية 
ألعلم ألاجمالي في ألقسم ألثاني ما أذأ كان ملاك ألطرف ألاستقبالي تامّا 
بالفعل أي تحقق جميع شروط فعلية ملاكه، و أنما ألامر ألمتا خر يكون 
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لنذر ألمردد بين تعلقه بصوم أليوم أو شرط أستيفاء ملاكه، و يمث ل له بمثال أ
، و هذأ و أن كان متينا، (1)صوم غد، بناءأ على أستحالة ألوأجب ألمعلق

 لكن لم أ جده في كلماته.
و كيف كان فالصحيح هو منجزية ألعلم ألاجمالي في ألتدريجيات مطلقا، 

 و يذكر لذلك عدة وجوه:
أ نه بوجد علم أجمالي ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من  الوجه الاول:

بحكم فعلي و هو أ نه أ ما يجب عليه ألطرف ألحالي أو يجب عليه حفظ 
ألقدرة للطرف ألاستقبالي، لما تحقق في بحث ألمقدمات ألمفوتة من 

 .(2)وجوب حفظ ألقدرة على ألوأجب ألاستقبالي،
أ ن وجوب حفظ ألقدرة على ألوأجب ألمشروط قبل تحقق اولا: و فيه 

مختلف فيه بين ألاعلام، و أن كان ألمختار عندنا ذلك فيما لم شرطه، أمر 
، فلا ينبغي نستفد من ألخطاب ألشرعي كون شرط ألوجوب ألقدرة في ظرفه

 بناء ألحكم في ألمقام عليه.
و يكون من شؤون تنجز  ،أن وجوب حفظ ألقدرة حكم عقلي و ثانيا:

لم ألاجمالي فما لم يتنجز ألتكليف ألمشروط بالعألتكليف ألشرعي، 
و مع كون ألتكليف ألشرعي متنجزأ ألتدريجي فلا يجب حفظ ألقدرة عليه، 

 شبث بمسا لة وجوب حفظ ألقدرة عقلا.بالعلم ألاجمالي فلا حاجة ألى ألت
تنجز وجوب حفظ ألقدرة على ألوأجب ألمشروط لا يكفي أن  و ثالثا:

د في تنجيزه من اله بعد بقاء ألقدرة عليه في ظرفه، فلابلتنجيز وجوب أمتث
 جعله طرفا لعلم أجمالي منجز.

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ألعقل مستقلّ بقبح  الوجه الثاني:
__________________ 
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تفويت ألملاك ألملزم في ظرفه بتعجيز ألنفس قبل حلول وقته، كقبح تقويت 
ألملاك ألملزم ألفعلي، بلا فرق بين كون ألتفويت مستندأ ألى ألعبد أو ألى 

 .(1)خيصه ألعبد في ذلكألمولى، بتر
مبناه من جوأز تعجيز ألنفس عن ألتكليف نافي ما ذكره لا يأقول: 

، لما ذكر من أ نه حيث يكون ألمشروط و ألموقت قبل تحقق شرطه و وقته
ألتكليف مشروطا بالقدرة في ظرفه، فمع ألتعجيز قبل ألوقت لا يكون 

كون ألقدرة عدم ألمكلف مشمولا للخطاب، و معه فان علم من ألخارج 
اء ألملاك ألملزم أستيفألاتصاف بالملاك، بل شرط في ظرف ألوجوب شرط 

كما هو كذلك في تعجيز ألنفس بترك تعلم ألوأجب ألمشروط قبل تحقق -
فيحكم ألعقل بقبح تعجيز  -شرطه أو ألوأجب ألموقت قبل مجيء وقته

حقه، بحيث  ألنفس، و ألا فلا يوجد ما يكشف عن فعلية ألملاك ألملزم في
يحرم عليه تفويته، أذ لعل ألقدرة في ظرف ألوجوب شرط ألاتصاف بالملاك 

 ألملزم لا شرط ألاستيفاء فحسب.
فان ما ذكره مختص بتعجيز ألنفس قبل تحقق شرط ألوأجب ألمشروط، و 
ز نفسه، فان كان ألوأقع ألمعلوم  لكن ألمفروض في ألمقام أ نه لا يعج 

روط فسوف يصير فعليا في وقته، فيكشف عن بالاجمال هو ألوأجب ألمش
وجود ألملاك ألملزم فيه، و عليه فيحكم ألعقل بقبح تفويته، فيقبح على 
ألمولى أ ن يرخص في أ ن يتركه ألمكلف في ظرف تحقق شرط ألوأجب 

 ألمشروط، و لو كان نفس هذأ ألترخيص ثابتا قبل تحقق ألشرط.
ضرورة في كون ألمعارض  و ألصحيح في ألاشكال عليه أ ن نقول أنه لا

لجريان ألاصل ألترخيصي في ألطرف ألفعلي هو جريان ألاصل ألترخيصي 
ألوأجب ألمشروط ألذي سوف يتحقق و هو  ،فعلا في ألطرف ألاستقبالي

شرطه، حتى نحتاج ألى تبعيد ألمسافة بالتمسك بحكم ألعقل بقبح تفويت 
__________________ 
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أ ن يتركه ألمولى في  ألمولى للملاك ألملزم ألاستقبالي بترخيصه فعلا في
ظرفه، بل ألمعارض له هو شمول دليل ألاصل ألترخيصي للطرف ألاستقبالي 
في ظرفه، فان ألجمع بينه و بين ألترخيص في ترك ألطرف ألفعلي مبتلى 
بشهادة ألوجدأن بنفس ألمانع عن ألترخيص في أطرأف ألعلم ألاجمالي 

ص في ألمعصية أو ما هو ألدفعي، من كونه مخالفا لحكم ألعقل بقبح ألترخي
ألصحيح من كونه مخالفا للارتكاز ألعقلائي ألموجب لانصرأف دليل ألاصل 
عنه، و ألا فان لم نحسّ بالمانع ألعقلي أو ألعقلائي من ثبوت ألترخيص 
ألظاهري في ألطرف ألفعلي و ثبوت ألترخيص ألظاهري في ألمستقبل في 

ألجمع بين ألترخيص في  ترك ألطرف ألاستقبالي فلا يوجد ما يمنع من
 ألطرف ألفعلي و ألترخيص ألفعلي في ترك ألطرف ألاستقبالي في ظرفه.

ن ملاك تنجيز ألعلم ألاجمالي في ألدفعيات متحقق في أ الوجه الثالث:
ألتدريجيات أيضا، و هو أ ما حكم ألعقل بقبح ألترخيص في ألمعصية و 

معارضة بين ألاصول ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي، فيوجب ذلك أل
ألترخيصية في تلك ألاطرأف، أو أ ن ملاك ألتنجيز هو كون ألترخيص في 
أرتكاب أطرأف ألعلم ألاجمالي نقضا للغرض عقلاءأ، فيوجب ذلك أنصرأف 

صي عن أطرأف ألعلم ألاجمالي، و كون ظرف جريان خطاب ألاصل ألترخي
قبل، لا يرفع ألاصل ألترخيصي في ألطرف ألاستقبالي هو ألزمان ألمست

ألمعارضة بينه و بين ألاصل ألترخيصي ألجاري في ألطرف ألحالي، لا ن 
ملاك ألمعارضة و هو ألعلم بعدم جعل كلا ألاصلين، و كون ألالتزأم بجريان 

 أحدهما ألمعي ن دون ألا خر ترجيحا بلا مرجح، متحقق في ألمقام أيضا.
ة عن أطرأف ألعلم نعم لو قلنا بعدم أنصرأف خطابات ألاصول ألترخيصي

ألاجمالي و أنما رفعنا أليد عن أطلاقها لا جل ألنصوص ألخاصة، كقوله 
)عليه ألسلام( يهريقهما و يتيمم، فحيث أن مورد تلك ألنصوص ألعلم 

جيات تحت أطلاق ألاجمالي في ألدفعيات، فيبقى ألعلم ألاجمالي في ألتدري
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 ألاصول ألترخيصية.
ألاصول عن أطرأف ألعلم ألاجمالي، عدأ أدلة انصرأف و أ ما أذأ قلنا ب

صحيحة عبد ألله بن سنان "كل شيء فيه حلال و حرأم فهو لك حلال 
موردها فرض ألعلم ألاجمالي، فلا حيث أن  حتى تعرف ألحرأم منه بعينه"

ألعلم ألاجمالي في ألدفعيات، يفيد في ألمقام، لا ن مورد هذه ألصحيحة 
لدفعيات عن مدلولها ألمطابقي فلا فبعد أخرأج ألشبهة ألمحصورة في أ

لاثبات ألترخيص في أرتكاب أطرأف  ،يمكن ألتمسك بمدلولها ألالتزأمي
 ألعلم ألاجمالي في ألشبهة ألمحصورة في ألتدريجيات.

هذأ كله أذأ علم ببقاء ألعلم ألاجمالي ألى زمان ألطرف ألاستقبالي، و أ ما 
لعلم ألتفصيلي بالتكليف في أذأ علم بزوأله و تردد في أ نه سوف يحصل له أ

ذأك ألطرف أو بعدم ألتكليف فيه فلا مانع من حكم ألعقل أو ألعقلاء من 
جريان ألاصل بلا معارض في ألطرف ألحالي، لعدم جريان ألاصل ألمؤمن 
في ذلك ألطرف في ظرفه، كما لا يترتب على جريان ذلك ألاصل أثر عملي 

 بالفعل.
بقاء ألعلم ألاجمالي ألى زمان ألطرف بل ألظاهر أ نه أذأ كان يشك في 

ألاستقبالي، فلا بوجد قرينة لبية وأضحة من حكم ألعقل بقبح ألترخيص في 
و لا  ،ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي بناءأ على قبول هذأ ألحكم كبرويا

مناقضة جريان ألاصل ألمؤمن فعلا في هذأ ء على أرتكاز وأضح للعقلا
ف ألاستقبالي على تقدير بقاء ألعلم ألاجمالي ألى ألطرف و جريانه في ألطر

زمانه مع ألتكليف ألوأقعي ألمعلوم بالاجمال فعلا، بعد أحتمال تعلق ألعلم 
ألتفصيلي بالتكليف في ذلك ألطرف ألاستقبالي و أرتفاع موضوع ألاصل 
فيه، فلا مانع من جريان ألاصل ألمؤمن في ألطرف ألحالي، كما أ ن 

موجبة للاحتياط في أطرأف ألعلم ألاجمالي مثل قوله ألنصوص ألخاصة أل
)عليه ألسلام( في ماءين مشتبهين أ نه يهريقهما و يتيمم لا تشمل هذأ 
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 ألفرض.

في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف 
 و عدمه

أطرأف ألعلم ألاجمالي، من قد يكون ألاضطرأر ألى أرتكاب طرف معي ن 
 فالكلام في مقامين: ،ن ألى أرتكاب أحد أطرأفه لا بعينهو قد يكو

 الاضطرار الى ارتكاب طرف معين 

 ثلاث صور: ، و لهمعينفي ألاضطرأر ألى أرتكاب طرف  المقام الاول:

ن يحصل ألاضطرأر قبل فعلية ألتكليف ألمعلوم أ   الصورة الاولى:
 ألطرف ألا خر أيضا.بالاجمال أو مقارنا معها، فلا أشكال في جوأز أرتكاب 

و أ خرى يبنى فانه تارة يبنى على كون ألاضطرأر مانعا عن ثبوت ألتكليف، 
على كون ألاضطرأر مانعا عن تنجز ألتكليف من دون أ ن يكون مانعا عن 
ثبوت ألتكليف كما هو ظاهر مسلك ألسيد ألامام "قده" حيث يرى أ ن 

حلّ ألعلم ألاجمالي ينألقدرة دخيلة في تنجز ألتكاليف فقط، فعلى ألاول 
بالتكليف، حيث يعلم بعدم ألتكليف في ألطرف ألمضطر أليه و يشكّ بدوأ 

 في ثبوت ألتكليف في ألطرف ألا خر فتجري ألبرأءة عنه.
و أ ما ألتمسك باستصحاب عدم طروّ ألاضطرأر ألى أرتكاب ألحرأم، 

ألاضطرأر أ ن أستصحاب عدم طرو  اولاً:لاثبات فعلية ألتكليف، فيرد عليه 
ألى أرتكاب ألحرأم حيث لا يمكن أ ن يثبت ألتكليف بالطرف غير ألمضطر 

تصحاب مرددأ فيبقى ألتكليف ألثابت بالاس ،أليه ألا بنحو ألاصل ألمثبت
و بين ما  ،و هو ألتكليف في ألطرف غير ألمضطر أليهبين ما يقبل ألتنجيز، 

يه، و ألعلم ألاجمالي و هو ألتكليف في ألطرف ألمضطر أل ،لا يقبل ألتنجيز
كما لو علم بامر ألمولى أ ما بفعل -ما يقبل ألتنجيز و ما لا يقبله  بالجامع بين

زأ ليس منج   -مقدور قطعا كاكرأم زيد أو بفعل غير مقدور قطعا، كاكرأم عمرو
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و لا يمنع من جريان أصل ألبرأءة عن وجوب  ،بالوجدأن ألعقلي و ألعقلائي
 ف بالاستصحاب ألمثبت لذلك ألجامع.ض، فكيألفعل ألمقدور بلا معار

استصحاب عدم حرمة ألفعل غير ب أن هذأ ألاستصحاب معار ض   و ثانيا:
 ألمضطر أليه.

ن هذأ ألاستصحاب لا يجري في ألشبهة ألحكمية، فلا يجري أ و ثالثا:
أستصحاب عدم طروّ ألاضطرأر ألى أرتكاب ألحرأم، لعدم ألشك في 

 تعلق ألحرمة بالطرف غير ألمضطر أليه.  ألخارج، و أنما بشكّ في
كون ألاضطرأر مانعا عن تنجز ألتكليف من دون أ ن على ألثاني أ ي و 

فحيث أن متعلق ألتكليف هنا مردد بين ما هو مقدور  ه،يكون مانعا عن ثبوت
قطعا و ما ليس بمقدور قطعا، و لا يحكم ألعقل و ألعقلاء فيه بلزوم 

كليف معلوما و شك في ألقدرة متعلق ألتألاحتياط، بخلاف ما لو كان 
 عليه.

 مع"أكرم عالما" ألوأجب ألبدلي مثل ما هو ألفرق بين خطاب  ان قلت:
حيث ) ،مه و من يقدر على أكرأمهأتردد ألعالم بين من لا يقدر على أكر

تجري فيه أ صالة ألاحتياط ألتي كانت تجري في موأرد ألشك في ألقدرة 
ألارتكاز، أو لا جل ألتمسك باطلاق ألخطاب بناء على بحكم ألاجماع و 

كون ألقدرة شرط ألتنجز دون ألتكليف، حيث أن ألمعذر هو أحرأز عدم 
ألقدرة( و بين ما هو ألمبحوث عنه في ألمقام من تردد موضوع خطاب 
ألوأجب ألشمولي مثل "أكرم ألعالم" بين من يقدر على أكرأمه و من لا 

علمه ألاجمالي با ن أحدهما عالم، و هكذأ يقدر، حيث أن ألمفروض 
خطاب "أجتنب عن ألنجس" مع تردد ألنجس بين ألماء ألذي يضطر ألى 

 شربه و بين ألمايع ألذي يتمكن من ألاجتناب عن شربه.
نه قد لا يكون عنوأن ألوأجب أو ألحرأم معلوما أ اولاً:يرد عليه  قلت:



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث .................. 58

أو أ ن ألا خر نجس و أضطر  نظير ما لو علم أجمالا با ن هذأ ألمايع مغصوب
في  أنه قد مرّ  و ثانيا:و لا يجري فيه هذأ ألبيان، ألى شرب ألاول مثلا، 

بحث ألعلم ألاجمالي أ ن ألظاهر في ألتكاليف ألانحلالية أ ن ألموضوع حيثية 
تعليلية لتعلق ألحكم بالفرد ألخارجي، فالعالمية في مثل "أكرم ألعالم" حيثية 

لشخص في عهدة ألمكلف، فهو في قوة أ ن يقال "من تعليلية لدخول أكرأم أ
كان عالما فا كرمه" ولذأ يكون شاكاّ في تكليفه بخصوصية أكرأم زيد أو 
عمرو، فلو شك في مقدورية أكرأم ألعالم، لتردد ألعالم بين زيد ألذي لا 
يقدر على أكرأمه قطعا، و بين عمرو ألذي يقدر على أكرأمه، كان من قبيل 

بين ألمقدور ألقطعي و غير ألمقدور ألقطعي، فلا تجري فيه دورأن ألوأجب 
أ صالة ألاحتياط بعد عدم وجود ألاجماع و ألارتكاز في مثله، كما تجري 

 ألبرأءة عن ألتكليف بالمقدور بضميمة أحرأز ألعذر في ترك غير ألمقدور.
كما لو علم بنجاسة هذأ كله أذأ لم يتشكل علم أجمالي أ خر بالتكليف، 

أحدهما ألمعين بكامله و لم تناول طعامين ألجامدين و أضطر ألى أحد أل
كان يمكنه غسله قبل ألاكل، فلو كان يتشكل علم أجمالي بالتكليف 

زأ، كما  حيث يكون ألباقي ل ذلك ألطعام بكامله، لم يضطر ألى تناولو منج 
غصبية أحد طعامين، حيث يحصل ألعلم علم بطرفا للعلم ألاجمالي، أو 

ألاجمالي بحرمة ما لم يضطر أليه أو ضمان ما أضطر أليه و أتلفه، و يمكن 
تشكيل ألعلم ألاجمالي في ما أذأ أمكن لهذأ ألمضطر تسبيب ألغير ألى 

كما لو كان أضطرأره عرفيا بحيث يمكنه  ،أرتكاب ألطرف ألمضطر أليه
ر ألى تحمله و عدم أرتكاب ألفعل بنفسه، فيقال با نه أ ما يحرم تسبيب ألغي

 أرتكابه أو يحرم ألطرف ألا خر.
ن ألى شرب أحدهما ألمعي   نجاسة أحد ألمايعين، و أضطرّ نعم لو علم ب

يعلم أجمالا أ ما بحرمة شرب ألمايع ألا خر لنجاسته، هو و أن كان بكامله، ف
شرب هذأ ألمايع ألمضطر أليه، لكن أو مانعية ألصلاة من ناحية نجاسة فمه ب



 59 .......................................... الشك في المكلف به

حل لاثبات جوأز شرب ألمايع ألا خر حيث أنها خطاب يمكن أجرأء قاعدة أل
كا صالة ألطهارة ألجارية في  ،مختص، و لا يتعارض مع ألخطاب ألمشترك

مانعية عن ألمايع ألا خر و ألفم أو ألبرأءة عن حرمة شرب ألمايع ألا خر و 
دأم ألذي فيه هذأ ألمايع، فما اناءألصلاة بدون غسل ألفم، و أ ما نجاسة أل

ق  بالفعل مما تكون نجاسته سببا لترتب تكليف فعلي كحرمة ليس له ملا
تناوله أو مانعية ألوضوء منه أو ألصلاة فيه فلا يوجب تشكل علم أجمالي 

و أن كان يوجد أشكال حوله، حيث يقال بتشكل ، عند ألمشهور بالتكليف
علم أجمالي بثبوت ألحرمة للطرف غير ألمضطر أليه أو ثبوت ألحرمة 

ضوء بالماء ألملاقي لذلك ألاناء ألذي فيه ألمايع ألمضطر أليه، ألوضعية للو
أو ألصلاة في ألثوب ألملاقي له، و هذه ألحرمة ألوضعية حيث تعني تقيد 
ألامر بالوضوء أو ألصلاة بعدمها فتكون فعلية بفعلية ألامر بهما، و لو لم 
يوجد ملاق فعلي، و سيا تي تفصيل ألكلام فيه في بحث ملاقي بعض 

 رأف ألشبهة أن شاء ألله تعالى.أط
 ،أ نه أذأ كان ألمايع ألمضطر أليه ماءأألسيد ألخوئي "قده" هذأ و قد ذكر 

فيعلم أجمالا أ ما بحرمة ألوضوء من هذأ  ،و كان يتمكن من ألوضوء منه
ألماء وضعا، أو حرمة شرب ألمايع ألا خر تكليفا سوأء كان ماءأ أو غير ماء 

ي منجز لحرمة ألوضوء من ألماء و حرمة شرب كالحليب، و هذأ علم أجمال
 .(1)ألمايع ألا خر

تجري أ صالة ألحل لنفي حرمة شرب كن يرد عليه أ نه بناء على مبناه و ل
ألمايع ألا خر بلا معارض، لعدم جريانها لنفي ألحرمة ألوضعية للوضوء بالماء 
ألنجس، لاختصاص أ صالة ألحل بنفي ألحرمة ألتكليفية، دون ألحرمة 

 ألوضعية أ ي ألبطلان.
بعد فعلية ألتكليف و قبل ألعلم اضطرأر حصل ألي أ ن :الصورة الثانية
__________________ 
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كالصورة ألاولى، لعدم ذه ألصورة هلعلم ألاجمالي، و ألاجمالي أو مقارنا ل
منجزية ألعلم ألاجمالي بجامع ألتكليف ألمردد بين كونه ألتكليف ألسابق 

 يف ألفعلي. ألذي لا أ ثر له ألا ن، و بين كونه ألتكل
و قد نقل في أجود ألتقريرأت أ ن مختار ألمحقق ألنائيني "قده" في بعض 

وجوب ألاجتناب عن ألطرف غير ألمضطر أليه، بتقريب كان دورأته ألسابقة 
نه جهة طريقيته و كاشفيته، لا بما أ   أ ن منجزية ألعلم بالتكليف أنما هو من

لعلم بثبوت ألتكليف صفة خاصة، و حيث أن ألمفروض في ألمقام تعلق أ
قبل حصول ألاضطرأر، فلو كان في ألطرف ألمضطر أ ليه فلا محالة يسقط 

على  بحدوث ألاضطرأر لكونه رأفعا له و لو كان في ألطرف ألا خر فهو باق  
حاله من دون عروض مسقط، فالشك في أنطباقه على ألطرفين يرجع أ لى 

فيه لمعلوم أن ألمرجع ألشك في سقوط ألتكليف ألمعلوم بعد ثبوته، و من أ
بد من ألاجتناب عن ألطرف ألا خر حتى يقطع هو ألاشتغال دون ألبرأءة فلا

 بالامتثال.
 أنه قد أ شكل عليه في هذه ألدورة بوجوه:  ثم قال:
أن ألتكليف في ألمقام مردد بين ما هو مقطوع ألارتفاع و ما هو  اولها:

ه حتى يتمسك بقاعدة مقطوع ألبقاء، فليس هنا تكليف يقيني شك في بقائ
ألاشتغال، بل يكون من ألشك في ثبوت ألتكليف في ألطرف غير ألمضطر 

 أ ليه فيرجع فيه أ لى ألبرأءة.
جمالي يتوقف على تعارض ألا صول و تساقطها  ثانيها: أن تنجيز ألعلم ألا 

نجز ألتكليف فيه في تفي ألاطرأف، و حيث أن ألطرف ألمضطر أ ليه لم ي
فلا مانع عن ألرجوع أ لى ألا صل في  ،لعدم ألعلم به قبل ألاضطرأر ،زمان  

جمالي  .ألطرف ألا خر من غير معارض، فلا يبقى أ ثر للعلم ألا 
أن مقتضى قوله "رفع ما أضطروأ أليه" كون ألاضطرأر ألعرفي رأفعا  ثالثها:
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شرعا للتكليف، فلا يرجع ألشك أ لى ألشك في ألمسقط ألذي هو مورد 
 .(1) تغاللقاعدة ألاش

و هكذأ ذكر في فوأئد ألاصول أ نه حكي عنه أ نهّ كان في ألدورة ألسابقة 
بانيا على منجزية ألعلم ألاجمالي في هذه ألصورة، و لكنه عدل عنه في هذه 

ألمدأر ب عن كون منجزيته بمناط كاشفيته فيكون ألدورة، و قال في ألجوأ
جمالي و أ ن لم  على سبق ألمعلوم على ألاضطرأر لا سبق ألعلم، أ ن ألعلم ألا 

يكن بالنسبة أ لى متعلقّه أ لاّ كاشفا و طريقا، أ لاّ أ نهّ بالنسبة أ لى ألتنجيز و 
جريان ألا صول في ألا طرأف و تعارضها و تساقطها تمام ألموضوع، بدأهة 
جمالي بتعلقّ ألتكليف با حد ألا طرأف لا تجري ألا صول فيها  أ نهّ قبل ألعلم ألا 

ا، لا نّ ألا صول ألعمليّة أ نمّا جعلت وظيفة للمتحيّر و لكي يقع ألتعارض بينه
جمالي جمالي لا تجري فلا شكّ  ألشاكّ، و مع عدم ألعلم ألا  ، فقبل ألعلم ألا 

جمالي لا تعارض  ألا صول ألنافية للتكليف في ألا طرأف، و بعد ألعلم ألا 
بينها، لعدم جريان ألا صل في ألطرف ألمضطرّ أ ليه، للقطع بعدم وجوب 

ب عنه، و لا يعقل ألتعبّد بما يكون محرزأ بالوجدأن، فلم يبق أ لاّ ألاجتنا
 .(2)ألطرف ألا خر جاريا فيه ألا صل بلا معارض

ما ذكره في فوأئد ألاصول و كذأ ما ذكره من ألاشكالات ألثلاثة في و 
أجود ألتقريرأت في محله، و لعل ألمقصود من ألاشكال ألثالث هو ما 

ألاشتغال تختص بمورد ألشك في ألامتثال ذكرناه مرأرأ من أ ن قاعدة 
خارجا، بعد ألعلم بحدود ألتكليف، و هذأ ألاشكال و أن كان صحيحا، 
لكنه خلاف مبانيه في سائر ألمباحث، مثل دورأن ألامر بين ألتعيين و 
ألتخيير، حيث أستدل على لزوم ألاحتياط فيه با ن ألاتيان بعدل ألوأجب 

ان بما يشك في كونه عدلا للوأجب تجري يكون مسقطا لوجوبه، فمع ألاتي

__________________ 
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 قاعدة ألاشتغال، بكونه من ألشك في ألمسقط.
كيف كان فالحاصل أ نه لا يعقل منجزية ألعلم ألاجمالي في هذه و 

ألصورة، بعد كون أحد طرفيه مرتفعا جزما حال تعلق ألعلم و أقتضاءه 
 للتنجيز.

اجمال موجب نعم قد يقال با ن أستصحاب بقاء ألتكليف ألمعلوم بال
 ف غير ألمضطر أليه.نجز ألحكم على تقدير كونه في ألطرلت

قد أجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" على ما في ألدرأسات با ن ألاصل  و
ألمؤمن كالبرأءة ألجارية في ألفرد ألطويل أ ي ألطرف غير ألمضطر أليه في 

هو  ألمقام، أن لم يسقط بالمعارضة مع ألاصل ألمؤمن في ألفرد ألقصير و
ألطرف ألمضطر أليه في ألمقام، كما أذأ حصل ألعلم ألاجمالي بعد أرتفاع 
ألفرد ألقصير، فيكون حاكما على أستصحاب ألجامع، لا ن ألشك في بقاء 

 .(1)ألجامع مسبب عن ألشك في ألفرد ألطويل
و فيه أ ن بقاء ألجامع ليس مسببا شرعا عن وجود ألفرد ألطويل، حتى 

فرد ألطويل حاكما عليه، على أ نه لو تمّ ما ذكر في يكون ألاصل ألنافي لل
أستصحاب عدم ألفرد ألطويل فلا يتمّ بالنسبة ألى أصل ألبرأءة، أذ لا معنى 

 لجعله أصلا سببيا حاكما على أستصحاب ألجامع.
و لا وجه لقياس ألمقام بالمثال ألذي ذكره ألسيد ألخوئي "قده" لما أدّعاه 

ألفرد ألطويل أذأ كان بلا معارض حاكما على  من كون ألاصل ألنافي لوجود
أستصحاب بقاء ألجامع، و هو ما لو خرج من ألمحدث بالاصغر بلل مشتبه 
بين ألبول و ألمني، فاستصحاب عدم ألجنابة يكون حاكما على أستصحاب 

، فان أستصحاب عدم (2)بقاء جامع ألحدث لاثبات ألاثر ألمشترك للحدث
به أحد جزئي موضوع أرتفاع ألحدث ألجنابة أصل موضوعي ينقح 

__________________ 
 درأسات في علم ألاصول ج ص  - 1
 ص 2مصباح ألاصول ج  - 2
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بالوضوء، بعد أ ن كان جزءه ألا خر و هو ألمحدث ألاصغر محرز بالوجدأن، 
حيث أن ألظاهر من قوله تعالى "أذأ قمتم ألى ألصلاة فاغسلوأ وجوهكم... 
و أن كنتم جنبا فاطهروأ" بضمه ألى تفسيره في موثقة أبن بكير "سا لته عن 

صلاة" ما يعني بذلك، قال )عليه ألسلام( يعني قول ألله "أذأ قمتم ألى أل
 (1)بذلك أذأ قمتم من ألنوم" هو أ ن من قام من ألنوم أ ي كان محدثا بالاصغر

و لم يكن جنبا يتوضا  و لا يغتسل، و لو تم ما ذكره هنا كانت نتيجته أ نه لو 
خرج من ألمكلف ألمتطهر بلل مشتبه، و أحتمل في ألبدأية كونه بللا طاهرأ 

ن بعد ما أغتسل أحتياطا علم أجمالا بكونه أ ما بولا أو منياّ فلا يجب و لك
عليه ألوضوء، لا ن أستصحاب عدم ألحدث ألاصغر يجري بلا معارض، بعد 
عدم أثر عملي لجريان أستصحاب عدم ألجنابة، فيكون حاكما على 

 أستصحاب جامع ألحدث، لكن تبين عدم تماميته. 
 ثلاث أشكالات: ستشكل على أستصحاب جامع ألتكليف فالصحيح أ ن ن

حيث لا يثبت ألتكليف في أن هذأ ألاستصحاب  الاشكال الاول:
يكون أستصحابا للجامع ألطرف غير ألمضطرّ أليه ألا بنحو ألاصل ألمثبت، ف

ألعلم ألوأجدأني بهذأ ألجامع ليس ل ألتنجز و ما لا يقبل ألتنجز، و بين ما يقب
منجزأ عقلا و عقلاء، فكيف بالاستصحاب، توضيح ذلك، أ ن من يرى أ ن 
ألاضطرأر رأفع لتنجز ألتكليف فقط و ليس رأفعا لنفس ألتكليف، فالعلم 
ألاجمالي بجامع ألتكليف موجود، لكن حيث يتردد بين ما لا يقبل ألتنجز، 

ن ما يقبل ألتنجز لتعلقه بالطرف غير لتعلقه بالطرف ألمضطر أليه، و بي

__________________ 
أستظهر شيخنا ألاستاذ "قده" من ألا ية بضم موثقة أبن بكير أ ن موضوع وجوب ألوضوء هو  - 1

ألمحدث ألذي ليس بجنب، فان ألموثقة لا تقيد ألا ية باكثر من ذلك، و لا جل ذلك ألتزم بكفاية 
ألوضوء لمن خرج منه بلل مشتبه بين ألبول و ألمني، و لو كان حين خروجه متطهرأ، فانه بعد 

ألبلل محدث بالوجدأن و ليس بجنب بالاستصحاب، و سيا تي تفصيل ألبحث في ذلك في  خروج
 مباحث ألاستصحاب أن شاء ألله تعالى. 
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ألمضطر أليه، فلا يكون منجزأ للطرف غير ألمضطر أليه، و مانعا عن جريان 
نظير ألعلم ألاجمالي بعد موت زيد با نه أ ما كان يجب ألبرأءة بالنسبة أليه، 

أكرأمه أو يجب أكرأم عمرو، فانه ليس منجزأ و مانعا عن جريان ألبرأءة عن 
بعد كون متعلق ألعلم ألاجمالي بالوجوب مرددأ بين  رو،وجوب أكرأم عم

و أن كان ألانصاف أ ن ألجزم بجريان غير ألمقدور قطعا و ألمقدور قطعا، 
أ ي ألجزم بالرخصة عقلاً أو عقلاءً مع وجود ألبرأءة ألعقلية أو ألعقلائية فيه 

ة ألشرعياصول ألمؤمنة مشكل، ألا أ نه يكفي جريان ألهذأ ألعلم ألاجمالي 
  كا صالة ألبرأءة عنه.

هذأ و قد حكي عن ألمحقق ألعرأقي "قده" أ نه قال: أنه بناء على كون 
مفاد ألاستصحاب جعل ألحكم ألمماثل يمكن ألجوأب عن أشكال مثبتية 
أستصحاب جامع ألتكليف لاثبات ألتكليف بالفرد ألباقي با نه بناءأ على كون 

ه بعد عدم أ مكان جعل حيث أنمفاد ألاستصحاب جعل ألحكم ألمماثل ف
ألجامع ألا في ضمن ألفصل و ألخصوصية فيمكن أ ثبات خصوص ألتكليف 
بالفرد ألباقي باستصحاب بقاء جامع ألتكليف لا نها حينئذ تكون من أللوأزم 
ألعقلية لمطلق وجود ألكلي و ألجامع و لو ظاهرأ، لا أنها من لوأزم خصوص 

ونه لازما لنفس ألاستصحاب لا ألوأقع، فلا يرد عليه أ شكال ألمثبتية، لك
للمستصحب، فلا يكون من ألا صل ألمثبت، فان لازم ألاستصحاب لازم 
للدليل ألاجتهادي ألدأل على كبرى ألاستصحاب بحسب ألحقيقة، و بعد 
عدم أ مكان كون فصله هي ألخصوصية ألمرتفعة، فبالاستصحاب ألمزبور 

ا يكون ألعلم يتعين خصوص وجوب ألباقي، و هذأ يفيد في مجال  ل
زأ، كما  لو حصل ألعلم ألاجمالي بوجوب أحد فعلين، بعد ما ألاجمالي منج 

أتى باحدهما ألمعين، فانه باستصحاب جامع ألوجوب يثبت بقاء ألوجوب 
 .في ضمن وجوب ألفعل ألذي لم يا ت به

مجرد ألا أ ن مبنى جعل ألحكم ألمماثل باطل، و ليس ألاستصحاب ألا 
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أليقين ببقاء ألمتيقن، و ألغرض منه أبرأز ألاهتمام بالوأقع  ألامر بترتيب أ ثار
 .(1)على تقدير وجوده بمقدأر ألجامع ألذي تعلق به أليقين ألسابق

و أورد عليه في ألبحوث أ نه لابد في أجرأء ألاستصحاب من أحرأز أ ن 
ألمشكوك على تقدير ثبوته هو نفس ألمتيقن، فان مفاد دليل ألاستصحاب 

بحيث يكون فرقه عن ألبقاء ألحقيقي في تعبدية ألاستصحاب  ،نأ بقاء ما كا
و وجدأنية ذأك، مع كونه نفس ألمتيقن ألسابق، و ليس ألمقام كذلك، فانه 
لو كان حدوث ألوجوب في ضمن صلاة ألجمعة ألتي أتى بها سابقا مثلا، 
فثبوت ألوجوب في ضمن صلاة ألظهر ليس بقاءأ لذلك ألوجوب، بل مباين 

تلف عن أثبات لوأزم ألاستصحاب في سائر ألموأرد، كاستصحاب له، فيخ
طهارة ألماء ألمتمم به ألماء ألقليل ألمتنجس حتى صار ألمجموع كرأ، 
حيث أن ألطهارة ألظاهرية لذلك ألماء ألقليل لازم نفس ألتعبد بالطهارة 

 .(2)ألظاهرية للماء ألمتمم به ذلك ألماء ألقليل
بما ذكره بنفسه في ألاستصحاب من أ ن  ألشرط و يمكن دفع هذأ ألايرأد 

في صدق نقض أليقين بالشك أحتمال بقاء ألمتيقن و هذأ يكفي فيه أليقين 
ء و أ حرأز أنه هو  ء، لا ألشك في بقاء شي ء و أحتمال بقاء ذلك ألشي بشي

ألمتيقن على كل تقدير، فان  هذأ لا وجه لاستفادته من دليل 
يث أن جامع ألوجوب متيقن ألحدوث و محتمل ، و عليه فح(3)ألاستصحاب

ألبقاء فيجري ألاستصحاب للتعبد ببقاءه، و هذأ هو ألمدلول ألمطابقي 
للاستصحاب، فيقال حينئذ با نه لا يعقل ألتعبد ببقاءه ألا في ضمن ألفرد غير 

 ألمرتفع جزما، أ ي في ضمن وجوب صلاة ألظهر.
ده" ما مرّ في بحث و ألصحيح في ألاشكال على ألمحقق ألعرأقي "ق

ألامارة ألاجمالية و ألاصل ألاجمالي من أ نه لو قامت أ مارة على وجوب أحد 
__________________ 

 369ص  3 نهاية ألا فكار ج - 1
 273ص 5 بحوث في علم ألا صول ج - 2
 260ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 3
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فعلين أجمالا، أو جري أستصحاب وجوب أحدهما فعلى مسلك جعل 
ألحكم ألمماثل، و أن كان ي نشا  ألوجوب، لكن ليس ألوأجب هو أتيان 

وب فعل معين جامع أحدهما حيث أن نتيجته ألتخيير، و هو خلف، و لا وج
منهما لزيادته على ألمقدأر ألذي قامت عليه ألامارة و ألاصل، و لا يمكن 
أثباته حتى لو فرض توقف تصحيح حجيتهما عليه، أذ يوجد مقي د لبّي له، و 
هو جعل ألحكم ألمماثل للمستصحب مع أمكانه، و ألمفروض عدم أمكانه 

ما لا يتكفله دليل ألا بجعل ما يزيد على مقدأر ألاستصحاب، و هذأ م
ألاستصحاب و لا تتمّ دلالة ألاقتضاء في أطلاق ألدليل، و أنما ألمجعول 

 وجوب ألتصديق ألعملي لخبر ألعادل، أو ألابقاء ألعملي للمتيقن. 
لو فرض جريان أستصحاب جامع ألتكليف فلزوم  الاشكال الثاني:

من باب ألاحتياط بالاجتناب عن ألطرف غير ألمضطر أليه، حيث يكون 
حكم ألعقل بلزوم ألموأفقة ألقطعية للحجة ألاجمالية، و هذأ ألحكم ألعقلي 
حكم أقتضائي، أ ي يمكن رفعه بجريان ألاصل ألمؤمن ألشرعي في بعض 
أطرأفها، فيكون ألاصل ألمؤمن ألشرعي عن ألتكليف في ألطرف غير 

 ألمضطر أليه وأردأ على حكم ألعقل بلزوم ألاحتياط 
لغوية توجب يان ألاصل ألمؤم ن عن ألفرد ألطويل جرأن  ان قلت:
 فكيف يجتمعان.، ألجامع أستصحاب

نعم و لكن غايته عدم جريان أستصحاب ألجامع بعد أنتفاء أثر  له،  قلت:
هو غير تحقق ألتعارض و و فيكون ذلك بمعنى أنتفاء ألمقتضي لجريانه، 

منهما في عرض ألتمانع بين ألاصلين، حيث أنه فرع تحقق ألمقتضي لكل 
 لا يوجب أستقرأر ألمعارضة بينهما.هما  تحقق ألمقتضي للا خر،
عدم تقدم ألاصل ألمؤمن عن ألفرد لو فرض أنه  الاشكال الثالث:

ألطويل على أستصحاب جامع ألتكليف فغايته تعارض أستصحاب عدم 
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ألتكليف في ألفرد ألطويل و أستصحاب ألجامع، و بعد تساقطهما فتجري 
، لكون خطاب ألبرأءة خطابا مختصا، و دعوى عدم ألوجوبعن ألبرأءة 

ألاصل  معارضة أستصحاب عدم ألفرد ألطويل مع أستصحاب ألجامع، لا ن
جامع و أنما ينفي ألاثر ألنافي للفرد ألطويل لا ينفي ألاثر ألمشترك لل

ألاثر ألمختص  يؤم نمدفوعة با ن ألاصل ألنافي للفرد ألطويل كما ألمختص، 
 ن عن ألاثر ألمشترك بعد أحرأز عدم ألفرد ألقصير.له كذلك يؤم  

نعم لو كان أستصحاب ألجامع أصلا موضوعيا لحكم مشكوك، 
كاستصحاب جامع ألحدث لحرمة مس كتابة ألقرأ ن ألمترتبة على صرف 

ألبول و ألمنيّ  وجود ألحدث، فيما أذأ خرج من ألمتطهر بلل مشتبه بين
لاثبات هذأ ألاثر، من دون أ ن أستصحاب ألجامع يجري عده، ففتوضا ب

يعارضه أستصحاب عدم ألجنابة بضم أحرأز عدم ألحدث ألاصغر بعد 
ألوضوء، بعد أ ن كان موضوع حرمة ألمس صرف وجود ألحدث، و لا 

نفي صرف وجود ألطبيعة باستصحاب عدم بعض ألافرأد بضم أحرأز يمكن 
لمثبت، كما لو كان وجود صرف وجود عدم ألبقية ألا بنحو ألاصل أ

ألانسان في ألدأر يوم ألسبت موضوعا لحكم، فعلمنا بكون زيد في ألدأر يوم 
ألجمعة و خروجه عنها، و أحتملنا وجود عمرو في ألدأر معه، أو مقارنا 
لخروجه، فانه و أن لم يجر أستصحاب وجود كلي ألانسان في ألدأر، لكونه 

ثالث من ألكلي، لكن مع ذلك لا يمكن نفي من قبيل أستصحاب ألقسم أل
زيد فيها وجود عدم وجود عمرو ألى ألعلم بأستصحاب عدم ضم وجوده ب

  .فعلاً 
ما لو حصل ألاضطرأر ألى ألطرف ألمعي ن بعد فعلية  الصورة الثالثة:

في متن "قده" صاحب ألكفاية أختار قد فألتكليف و ألعلم ألاجمالي به، 
ذكر أ نه لا يقاس بمثال و  ،ألطرف غير ألمضطر أليهألكفاية جوأز أرتكاب 
ألمشتبهين بعد ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحدهما، حيث تلف أحد ألاناءين 
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بقاء ألموضوع ليس قيدأ للحكم، يجب ألاجتناب عن ألاناء ألباقي، فان 
فالحكم ألمتعلق به مطلق، بخلاف ألمقام، فان عدم ألاضطرأر من قيود 

ن ألاول ألا بالتكليف ألمقي د بعدم طروّ ألاضطرأر، فلو ألحكم، فلا يعلم م
طرأ  ألاضطرأر ألى طرف معي ن، فلم يكن أطلاق ألتكليف من ألاول لما 

 بعده متعلقا للعلم، فلا يتنجز به.
ثم ذكر في هامش ألكفاية أ نه يوجد قبل طروّ ألاضطرأر علم أجمالي منجز 

ة ألطرف ألا خر كذلك، فلابد بحرمة هذأ ألطرف ما لم يضطرّ أليه أو حرم
 من ألاجتناب عن ألطرف غير ألمضطر أليه.

لا فرق بين و ما ذكره في ألهامش متين جدأ، و نضيف ألى ذلك أ نه 
، فان ألحكم محدود ببقاء موضوعه لبّا على قام و بين تلف أحد ألاناءينألم

لكم ما مثل قوله تعالى "و قد فصّل )، على أ ن ألظاهر من ألادلة أ ي تقدير
حرّم عليكم ألا ما أضطررتم أليه" و قوله "فمن أضطر في مخمصة غير 
ثم فان ألله غفور رحيم"، و قوله )عليه ألسلام( "رفع ما أضطروأ  متجانف لا 

كون عدم ( و "ما من شيء محرم، ألا و قد أحله ألله لمن أضطر أليه" أليه"
و قيل مثلا "ألميتة ألاضطرأر قيدأ لموضوع ألحرمة، لا لنفس ألحرمة، نعم ل

حرأم ما لم تضطر أليه" كان ظاهرأ في رجوع ألقيد ألى نفس ألحرمة، و أن 
قيود ألموضوع ثبوتا، لزوم رجوع قيود ألحكم ألى  كان هناك خلاف في

ن بقاءها قيودأ للحكم ثبوتا كما عليه ألمحقق ألنائيني "قده" أم يمك كما
 عليه جماعة.

عن ألطرف غير ألمضطر أليه لتنجز حرمته  و عليه فالصحيح لزوم ألاجتناب
بالعلم ألاجمالي بحرمته ما لم يضطر أليه أو حرمة ألطرف ألمضطر أليه قبل 
نة فيهما، كما  طرو ألاضطرأر، بعد أ ن كان ألمفروض تعارض ألاصول ألمؤم 
أ نه لو علم أجمالا بنجاسة أحد ألاناءين ثم تلف أحدهما فيجب ألاجتناب 

، لتنجز نجاسته قبل تلف ألاناء ألاول، لا جل تعارض أصل عن ألاناء ألباقي
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 ألطهارة فيهما.
هذأ و قد حكي عن بعض ألاعلام "قده" أ ن منجزية ألعلم ألاجمالي في 
هذه ألصورة تبتني على ألقول بمسلك ألعلية، فان ألعلم ألاجمالي كان 

لشك صالحا للتنجيز حدوثا و لا موجب لزوأل منجزيته بعد عدم تبدله ألى أ
 ألساري ألى أ ن يعلم بامتثاله.

و أ ما بناء على مسلك ألاقتضاء فيمكن أ ن يقال بجريان أصل ألطهارة و 
ألحل في ألطرف غير ألمضطر أليه بلا معارض، توضيح ذلك أ ناّ نلتزم تارة 
با ن أ صالة ألطهارة تتكفل ألحكم بالطهارة ألظاهرية في مشكوك ألطهارة 

ون هناك حكم وأحد و تطبيق وأحد بالنسبة بنحو ألاستمرأر، بمعنى أ ن يك
أ لى مشكوك ألطهارة بلحاظ جميع أ زمنة ألشك، نظير ألحكم بالملكية عند 
تحقق موضوعها، فان ألمحكوم به هو ملكية وأحدة مستمرة و لا تعدد 
جمالي بعد طروّ ألاضطرأر،  فيها، و حينئذ يمكن دعوى بقاء منجزية ألعلم ألا 

لين ألجاريين في ألطرفين، فيتساقطان، فلا يمكن لتحقق ألتعارض بين ألا ص
 أ جرأؤه في ألطرف ألا خر بعد طرو ألاضطرأر، لسقوطه بالمعارضة.

و أ خرى نلتزم با نها تتكفل ألحكم بالطهارة بعدد ألا نات ألتي يتصور فيها 
غير ألطهارة في  ، فردأً ألحكم بالطهارة، بحيث تكون ألطهارة في كل أ ن  

جمالي بعد طرومقتضى ذلك عدألا ن ألسابق، فيكون   م منجزية ألعلم ألا 
 ألاضطرأر، لا ن ألا صل ألجاري في ألطرف ألا خر بعد ألاضطرأر لا معارض

ألاضطرأر لقابلية ألطرفين لجريان ألا صل  له، نعم تتحقق ألمعارضة قبل طرو
فيهما، أ لا أن ألمفروض تعدد ألا صول و ألتطبيقات في كل طرف بتعدد 

الة ألطهارة بعد ألاضطرأر غير تطبيقها قبله، و ألتطبيق ألا نات، فتطبيق أ ص
ألساقط بالمعارضة هو ما يكون قبل ألاضطرأر، أ ما بعده فلا معارض لجريان 

 ألا صل في ألطرف ألا خر، لعدم جريانها في ما أضطر أ ليه.
و هذأ ألاحتمال ألثاني هو ألظاهر، ضرورة أن موضوع ألحكم بالطهارة 
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ألفعلي أ ي ألحاصل فعلا، و عليه فيتعدد  يرأد به ألشكّ و  ألظاهرية هو ألشكّ 
يكون موضوعا للحكم بالطهارة، و  ،في أ ن   ، فكل شكّ ألحكم بتعدد ألشكّ 

جمالي مجرد  ليس منشا  تعارض ألا صول و تساقطها في أطرأف ألعلم ألا 
أستلزأم جريانها ألترخيص في ألمعصية، حتى يقال با ن ألجمع بين أ صل 
ألطهارة في ألطرف ألمضطر أليه قبل طرو ألاضطرأر و ألطرف ألا خر بعد طرو 

افا ألى ذلك أستلزأم أ جرأء ألا صل في ألاضطرأر مستلزم لذلك، بل منشا ه مض
أ حدهما ألمعين ألترجيح بلا مرجح، و حينئذ نقول: أن جريان ألاصل في أ ن 
ما قبل ألاضطرأر في ألطرف ألمضطر أليه في قبال جريانه في ألطرف غير 
ألمضطر أليه في ذلك ألا ن ترجيح بلا مرجح، أ ما جريانه في هذأ ألطرف في 

جرأء  أ ن ما بعد طرو ألاضطرأر فلا مانع منه، لعدم قابلية ألطرف ألا ول لا 
 .(1)ألا صل فيه بعد أنقضاء وقته، فلا يلزم ألترجيح بلا مرجح

و ألحاصل أ نه على مسلك ألاقتضاء يشكل ألا مر في كثير من ألفروع، 
كالاضطرأر أ لى ألمعين أ و ألخروج عن محل ألابتلاء أ و فقدأن بعض 

ان ألا صل يجري في ألطرف ألا خر في ألا طرأف، أ و تطهير بعض ألا طرأف، ف
جميع ذلك بلا محذور و لا معارض، بل لو علم أ جمالا بوجوب أ حدى 

جاز له أ جرأء ألجمعة، ا تى بصلاة ألجمعة أ و ألظهر، فصلاة ألصلاتين أ ما 
 ،بالنسبة أ لى ألظهر، لعدم معارضته بالا صل ألجاري في ألجمعةألبرأءة أ صل 

تيان  تيانه بها، فهو قبل ألا  با حدأهما و أن لم يتمكن من أ جرأء ألا صل في لا 
تيان با حد ن أهما يتمكن من ذلك لما عرفت، مع أ  كلا ألطرفين، لكنه بعد ألا 

جمالي، كمسا لة تطهير  هذأ من ألفروع ألمسلم فيها بقاء تنجيز ألعلم ألا 
شكال  بعض ألا طرأف أ و فقدأنه، و يمكن أن يجعل هذأ وجها من وجوه ألا 

__________________ 
ثم علم بملاقاة شيء لاحدهما  فيقاس ألمقام حينئذ بما أذأ علم بنجاسة أحد ألانائين، - 1

ألمعين، حيث يقال با ن موضوع أصل ألطهارة في هذأ ألملاقي حيث تحقق بعد تعارض أصل 
 ألطهارة في ألانائين و تساقطهما فيجري بلا معارض
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تضاء، و تعين ألقول بالعلية ألتامة فرأرأ عن ألوقوع في على ألالتزأم بالاق
 .(1)ذلك

و قد أختار في بحث منجزية ألعلم ألاجمالي مسلك ألعلية أثباتا بتقريب 
أ نه و أن لم يكن مانع عقلا من ألترخيص في بعض ألا طرأف و تا مين ألشارع 

ي أ قتنع من ألعقاب على تقدير كون ألوأقع فيه، فللمولى أ ن يقول لعبده: أ نن
منك بترك بعض ألا طرأف و أ بيح لك ألا طرأف ألا خرى، و في مثله لا 
يحكم ألعقل بثبوت ألعقاب على ألطرف ألمرخص فيه على تقدير ألمصادفة 
للوأقع، لكن أ دلة ألا صول قاصرة أ ثباتا عن ألتا مين عن ألعقاب ألمحتمل 

جمالي بالتكليف، فان أ دلة ألا صول أ نما ت تكفل جعل ألمسبّب عن ألعلم ألا 
ألحلية في ألمشكوك من جهة أ نه مشكوك ألحرمة، لا من جهة أ نه طرف 

جمالي، حيث لا نظر لدليلها ألى هذه ألجهة.  ألعلم ألا 
مع  ،على أ نه لو فرض أطلاق في أدلة ألاصول فتتعارض بالعموم من وجه

مثل قوله تعالى "و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" حيث يدلّ على ثبوت 
عند تحقق ألبيان و ألعلم ألاجمالي بيان عرفا، و قد ثبت من ألعقاب 

ألروأيات ألدألة على أ ن ما خالف ألكتاب فدعوه، عدم حجية أطلاق ألخبر 
 ألمخالف لاطلاق ألكتاب.

جمالي متعلق بالفرد ألوأقعي ألمعين ا  هذأ كله بناء على ألالتزأم ب ن ألعلم ألا 
جمالي هو  تزم بفي نفسه ألمردد لدى ألعالم، و أ ما لو أل ا ن متعلق ألعلم ألا 

بلا سرأية له أ لى ألخارج، كما ألتزمنا به فيما كان سبب ألعلم  ،ألجامع
جمالي بكذب أ حد ألخبرين لا جل  ألاجمالي مشتركا بين ألطرفين، كالعلم ألا 
أمتناع أجتماع ألضدين، فلا وجه للالتزأم بوجوب ألموأفقة ألقطعية، و 

ا طرأف، في ما كان متعلق ألعلم مما يقبل أمتناع ألترخيص في بعض أل
ألتنجيز كما هو محل ألكلام، مثل ما أ ذأ تعلق ألعلم بحرمة أ حد ألشيئين، و 

__________________ 
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ذلك لا ن ألعلم أ ذأ كان مقصورأ على ألجامع غير ألساري أ لى ألخارج بحيث 
تكون نسبته أ لى كل طرف على حد سوأء بلا أرتباط له وأقعا بطرف دون 

جيز ألجامع بمقدأره لا أ كثر، فلا يمتنع ألترخيص في أ خر، كان موجبا لتن
جمال عليه كي يمنع ذلك  بعض ألا طرأف، أ ذ لا يحتمل أنطباق ألمعلوم بالا 
من ألترخيص. بل كان كل طرف محتمل ألتكليف بلا قيام منجز عليه 

 .(1)بخصوصه، فيكون كسائر موأرد ألشبهة ألبدوية
ا موضوعفي كل أ ن  في طهارة ألشيء  أن كون ألشكّ  اولاً:و يلاحظ عليه 

لا يتحقق موضوع هذأ ألاصل ألا لا صل ألطهارة فيه في ذلك ألا ن، بحيث 
، خلاف ألظاهر جدأ، فان ألمستفاد من مثل بعد وصول زمان ذأك ألشكّ 

قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أ نه قذر" كون موضوعه هو ألشيء ألذي لا 
في نجاسة ألشيء وأحد عرفا و لا  شكّ ، على أ ن أليعلم بنجاسته، لا ألشكّ 

 ألى أفرأد متعددة بلحاظ ألا نات، فهو موضوع لاصل وأحد مستمرّ  ينحلّ 
في ألنجاسة ألمستقبلة لشيء يكون موضوعا  ، و ألشكّ ألشكّ  مهما أستمرّ 

ألى زمانها بقي أصل ألطهارة  فعلا لجريان أصل ألطهارة فيه فان بقي ألشكّ 
 صل ألطهارة.أرتفع أ و أن أرتفع ألشكّ 

ح يعني ألتمسك بالدليل لاثبات أحد طرفي أن ألترجيح بلا مرج   و ثانيا:
ألتعارض بلا معي ن أثباتي، و هذأ متحقق في ألتمسك بدليل أصل ألطهارة و 

أليه في أ ن ما بعد ألاضطرأر، بعد  بالنسبة ألى ألطرف غير ألمضطرّ  ألحلّ 
عدم أمكان ألجمع بينه و بين جريانهما في ألطرف ألمضطر أليه في أ ن ما 

 قبل طرو ألاضطرأر، لاستلزأمه ألترخيص في ألمعصية.
ألمفروض عدم أحتمال جريان أصل ألطهارة و ألحل في ألطرف  ان قلت:

ال مزية ثبوتية فيه ألمضطر أليه بلحاظ ما قبل ألاضطرأر، أ ما لعدم أحتم
__________________ 
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توجب جعل ألاصل فيه دون ألطرف ألا خر بلحاظ ما قبل طرو ألاضطرأر أو 
و عمار ما بعده، أو لما يستفاد من مثل قوله )عليه ألسلام( في موثقة سماعة 

أصل ألطهارة و  أ نه لا يجري في ألمائين ألمشتبهين "يهريقهما و يتيمم"
حتى لو كان في أحد ألاطرأف  ،ألحل في أطرأف ألشبهة ألمحصورة مطلقا

مزية، ككونه مظنون ألطهارة و ألا خر مظنون ألنجاسة، و حينئذ فلا مانع من 
أليه بعد طرو  ألتمسك بدليل أصل ألطهارة و ألحل في ألطرف غير ألمضطرّ 

ألاضطرأر لعدم أبتلائه بالعلم ألاجمالي بالتخصيص، حيث أن هذأ ألعلم 
 مالي بتخصيصه بالنسبة ألى ألطرف ألمضطرّ بالعلم ألاج ألاجمالي قد أنحلّ 

 أليه قبل طرو ألاضطرأر، فيكون ألشك في تخصيصه في ألطرف غير ألمضطرّ 
أليه بعد طرو ألاضطرأر من ألشك ألبدوي في ألتخصيص فيتمسك فيه 

 با صالة ألعموم في دليل ألاصل.
فيما لو علم تمّ حيث لا ي ،من ألمدعى أخصّ أن ما ذكر اولاً: قلت: 

مالا بنجاسة ماء أو خلّ مثلا، ثم أضطر ألى شرب ألماء، فانه يحتمل أج
في ألماء قبل طرو ألاضطرأر أليه  لّ و أثباتا جريان أصل ألطهارة و ألحثبوتا 

 ي ألخلّ قبل طرو ألاضطرأر و بعده.، فيتعارض مع جريانهما فدون ألخلّ 
في ألطرف نه لا يكفي مجرد ذلك في أنعقاد ظهور دليل ألاصل أو ثانيا: 

لا يكون منشا  لانعقاد ألظهور ألعرفي،  ألمحتمل، لا بتناء ما ذكر على تدقيق  
ألموكل في زمان وأحد تصرفان متضادأن، و فهو نظير ما لو وقع من ألوكيل 

تلك ألدأر من عمرو، فا نه لا  كما لو باع ألموكل دأره من زيد و باع ألوكيل
بيع ألوكيل دون صحة ألبيع ل شمول دليل يصح أ ن يقال با نه حيث لا يحتمل

، بخلاف شموله لبيع حجألرأألمرجوح على  ألموكل، لكونه من ترجيح
ذلك لا يمنع من ة بيع ألموك ل، فان ألموكل، فيتمسك به لاثبات صح

 أنصرأف دليل صحة ألبيع عنهما عرفا. 
و من ألغريب ما ذكره من أ نه على مسلك ألاقتضاء لابد من ألالتزأم با نه 
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تلف أحد طرفي ألعلم ألاجمالي أو تطهيره أو أمتثاله فيجري ألاصل في بعد 
يكون  -مضافا ألى ما ذكرنا من ألاشكال-ألطرف ألا خر بلا معارض، فانه 

منافياً لاطلاق موثقة عمار و سماعة، حيث أن أطلاق أمر ألامام )عليه 
نجّسه  ألسلام( بارأقة كلا ألمائين ألمشتبهين يشمل ما لو أرأق أحدهما أو

 قطعا.
أثباتا فيما كان ألعلم ألاجمالي مسلك ألعلية من تمامية أ ما ما ذكره  و

أستوأء سببه فرض متعلقا بالوأقع، و أ ما أذأ كان متعلقا بالجامع و ذلك في 
 اولاً:ففيه ألى كل من ألطرفين، فلا يقتضي أكثر من حرمة ألمخالفة ألقطعية 

من عن طرف ألعلم ألاجمالي فيما أ نه لا موجب لانصرأف دليل ألاصل ألمؤ
أذأ لم يكن ألطرف ألا خر مشمولا له، أ ما حديث ألحل "كل شيء فيه 
حلال و حرأم فهو لك حلال حتى تعرف ألحرأم منه بعينه" فان لم نقل 

فلا أقل من عدم أنصرأفه  ،بكون مورده ألشبهة ألمقرونة بالعلم ألاجمالي
عنها، و هكذأ دليل حاب عنها، كما لا موجب لانصرأف دليل ألاستص

ألبرأءة كقوله "رفع ما لا يعلمون" في ما أذأ كان ألتكليف في ألطرف ألا خر 
 للعلم ألاجمالي متنجزأ بمنجز تفصيلي.

و أ ما قوله تعالى "و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" فحتى لو قبلنا 
قق ألبيان فدلالته على أرتفاع ألبرأءة عند تح ،دلالته على ألبرأءة قبل ألبيان

ح في محله أ نه ليس لها مفهوم مطلق، نظير ما  يكون بمفهوم ألغاية، و قد نق 
لو قيل "لا أ حضر ألطعام حتى يجيء زيد" فانه لا ينافي أ نه أن جاء زيد قبل 

فلا يحضر ألطعام أيضا، فلعله بعد تحقق ألبيان يختص ألعقاب  ،صلاة ألظهر
بفرض ألعلم ألتفصيلي به، على أ ن ألعلم ألاجمالي ألذي يوجد أصل بلا 

فيكون معارض في بعض أطرأفه لا يكون بيانا عرفا بالنسبة ألى ذلك ألطرف، 
 دليل ألبرأءة وأردأ على ألا ية.

في حقيقته فرق ألاجمالي أ نه لا في ألبحث عن حقيقة ألعلم  و قد مرّ هذأ 
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بين أختصاص سبب ألعلم ألمقتضية لوجوب ألموأفقة ألقطعية و بيانيته 
و رأ ى قطرة دم وقعت في أحد ، كما لألاجمالي بوأقع معين من ألطرفين

كما لو علم على أساس حساب عدم أختصاصه، بين و ين، ألاناء
دين في بيته، بحيث لو ألموجو ينألاحتمالات بمساورة ألكافر لا حد ألاناء

تنجس كلا ألاناءين بمساورة ألكافر له، لم يتعي ن أنطباق ألمعلوم بالاجمال 
  .على أحدهما ألمعي ن دون ألا خر

 الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه

ألاضطرأر ألى أحد ألاطرأف لا بعينه، فقد ذكر في  المقام الثاني:
أرتكاب جميع ألاطرأف، لا نه بعد أذن أ نه يجوز فيه صاحب ألكفاية "قده" 

فما يرتكبه فهو ما ذون فيه شرعا، و ألشارع بارتكاب أحدهما تخييرأ، 
احتمال دفع ألاضطرأر بارتكاب ألحرأم، ألطرف ألباقي لا يعلم بكونه حرأماً ل

فلا يحصل ألعلم بالتكليف ألفعلي أ ي ألتكليف ألذي لا يرضى ألشارع 
 بمخالفته.

ه أ ج   عدة مناقشات: ليهو قد و 
نه أن كان يصدق على ما أختاره ألمكلف لدفع أ :ىوللمناقشة الاا

 -كما هو مدعى ألمحقق ألنائيني "قده"-ألاضطرأر عنوأن ما أضطروأ أليه 
كان يصح دعوى أرتفاع حرمة ما يختاره لدفع ألاضطرأر وأقعا، و كان 

ألاضطرأر  لكلامه حينئذ وجه، و لكن ألصحيح أ ن ما يختاره ألمكلف لدفع
لا يصدق عليه أ نه ألمضطر أليه عرفا، بل هو مضطر ألى ألجامع، و أنما 
أختار ذلك ألفرد لدفع أضطرأره، نعم لا ينبغي ألاشكال في جوأز أختيار 

بالتمسك بفحوى خطاب "رفع ما  ا ماأحدهما لدفع ألاضطرأر، و ذلك 
ألى أرتكاب  أضطروأ أليه" فانه بعد ما يدل على رفع ألحرمة فيما لو أضطر

حرأم معي ن، و كذأ أذأ أضطر ألى أحد ألحرأمين لا بعينه، كشرب أحد 



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث .................. 76

ألمائين ألمتنجسين، حيث يكون مقتضاه ألترخيص في أرتكاب أحدهما لا 
لا يقبل ألعرف يقال با نه بعينه برفع أليد عن أطلاق ألحرمة فيهما، و حينئذ 

 ،ين ألمشتبهينبعد ذلك كون وظيفة ألمكلف ألاجتناب عن كلا ألمائ
بمجرد كون وجوب ألاحتياط بحكم ألعقل، بعد أ ن كان حكم ألعقل في 
شؤون حق ألمولى و يتمكن ألمولى من رفعه بالترخيص في أرتكاب 

بتطبيق ما أضطروأ أليه على نفس أرتكاب أحدهما لا بعينه،  ا ماأحدهما، و 
و ما له ألى  برفعه عن عالم ألتبعة و ألمسؤولية للمكلف، فلا يؤأخذ عليه،

 ألترخيص فيه.
نعم لا يقتضي أ ي من ألوجهين أكثر من كون ألترخيص ظاهريا، بمقتضى 
أطلاق حرمة ألحرأم ألوأقعي بعد عدم صدق ألاضطرأر ألى أرتكاب ذلك 
ألحرأم ألوأقعي عرفا حتى لو أختاره لدفع ألاضطرأر، فيكون ألصحيح في 

ينه هو ألتوسط في ألتنجيز ألاضطرأر ألى أحد أطرأف ألعلم ألاجمالي لا بع
أ ي بقاء منجزية ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى حرمة مخالفته ألقطعية و سقوط 

 منجزيته بالنسبة ألى وجوب موأفقته ألقطعية.
و أن لم يجتمع مع حقيقة أحدهما تخييرأ، أرتكاب و ألترخيص في 
في  و هذأ ما حققناههي ألطلب ألنفساني أللزومي،  ألتكليف ألوأقعي، و

لكن بالنظر ألعقلائي يكفي بحث ألجمع بين ألحكم ألظاهري و ألوأقعي، 
في حقيقة ألحكم أللزومي ألوأقعي كونه ناشئا عن ألطلب أللزومي في حد 
ذأته، أ ي ألطلب ألذي لا يرضى ألمولى بخلافه لولا جهل ألمكلف، فحقيقة 

طلاق، تختلف عقلا عن حقيقة ألترخيص في أل ألترخيص في شرب ألتتن لا
لكنهما يختلفان عقلاءأ،  ألنكتة فيهما مشتركة، وهي مصلحة ألتسهيل، و و

غيرها، فالارأدة يكون بنكتة  ألثاني  حيث أن ألاول يكون بنكتة ألجهل، و
لكن ألارأدة في مورد ألترخيص بنكتة ألجهل و أن كانت مرتفعة، ألفعلية 

لا تنفيها  ألارأدة أللولائية، وألا ثار ألعقلائية تترتب على  أللولائية موجودة، و
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 ألعقل، فالترخيص بملاك ألجهل لا ينافي روح ألحكم وفعليته عقلاءأ.
و عليه فلو علم ألمكلف بحرمة أحد فعلين، و أضطر ألى أرتكاب 
أحدهما لا بعينه، فحيث أن جهله بالحرأم دخيل في أذن ألشارع بارتكاب 

حكم ألعقلاء باستحقاق  أحدهما لا بعينه، فلا يمنع هذأ ألترخيص في
ألعقاب على مخالفته ألقطعية، لا نهم يرون ألحكم ألوأقعي تامّا، و هذأ ما 

 نحسّه بوجدأننا ألعقلائي.
من كون ألترخيص في أرتكاب اه لو فرض تمامية مبن هأن :ةثانيالمناقشة ال

أحد طرفي ألعلم ألاجمالي مانعا عن ألعلم بالحكم ألفعلي و موجبا لجوأز 
"رفع ما اد من ستفمع ذلك نقول في ألمقام، أنه لا يفه ألقطعية، مخالفت

ألترخيص ألمطلق في دفع ألاضطرأر بارتكاب ألحرأم، بل ألقدر أضطروأ أليه" 
ظهور و يكون ألمتيقن منه ألترخيص فيه مشروطا بترك ألحلال ألوأقعي، 

ل فعلية حرمته في فرض أرتكاب ألحلافي خطاب ألنهي عن ألحرأم ألوأقعي 
ه للحرأم يرتكب كلا ألطرفين فيقطع بارتكاب ، فمنحجة بلا معارض ألوأقعي

ألفعلي غير ألما ذون فيه، فان لم يكن بناءه من ألاول أ ن يرتكب ألطرف 
حتى لو كان  ،فهو و أن كان معذورأ في أرتكابه ألطرف ألاول ،ألثاني

و علم حرأما، لكن يشكل ألحكم بجوأز أرتكابه للطرف ألثاني، نظير ما ل
ألمكلف با نه يحرم عليه أكرأم زيد على تقدير أكرأم عمرو، أو يحرم عليه 
أكرأم عمرو على تقدير أكرأم زيد، فلو كان بناءه من ألاول أ ن يكرم كليهما 
فلا أشكال في أستحقاقه ألعقاب على مخالفته ألقطعية للعلم ألاجمالي، و لو 

أحدهما عزم على أكرأم  لم يكن بناءه من ألاول ذلك، لكنه بعد أ ن أكرم
بحرمة أكرأم أحدهما من ألاول ألا خر، فانه حيث حصل له ألعلم ألاجمالي 

على تقدير أكرأم ألثاني فتنجز عليه ألاجتناب عنهما، و لا ينافي ذلك أ نه 
حين أكرأمه لاحدهما لم يكن ناويا لاكرأم ألا خر فلم يكن ناويا للمخالفة 

تنجز عليه بسبب ألعلم ألاجمالي أ ن لا ألاحتمالية للعلم ألاجمالي، لكن 
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 يخالف ألتكليف ألمعلوم بالاجمال باكرأمه ألفرد ألا خر.
وأ أليه، لم لو قلنا بكون ما أختاره لدفع ألاضطرأر مصدأقا لما أضطرّ نعم 

ألى  يصدق أ نه مضطرّ عدم صدقه عليه، و أنما  هذأ ألاشكال، و لكن مرّ  يتمّ 
حيث ليس مضطرّأ ألى ، و لكن يؤأخذ عليهفلا  ،أرتكاب أحدهما لا بعينه

ألجمع بين ألفعلين دفعة أو تدريجا، فلا يستفاد من ألحديث عدم ألمؤأخذة 
علوم لحرأم ألمدفعه ألاضطرأر بارتكابه أعليه، فيشترط في رفع ألمؤأخذة على 

، أ ما أشترأط عدم أرتكابه ألوأقعيلحلال لبعده عدم أرتكابه بالاجمال 
  .الحرأم فوأضح، لعدم صدق دفع ألاضطرأر بالحرأم حينئذألحلال مقترنا ب

مقتضى دليل "رفع ما أضطروأ أليه" هو  نا  قلنا بلو أنه  المناقشة الثالثة:
حتى لو أرتكب ألحلال  ،بالحرأم ألمعلوم بالاجمالألاضطرأر جوأز دفع 

و فرضنا تمامية مبنى صاحب ألكفاية من كون ألترخيص في أرتكاب  ،بعده
أحد طرفي ألعلم ألاجمالي مانعا عن ألعلم بالحكم ألفعلي و موجبا لجوأز 

فمع ذلك يمكن تشكيل علم أجمالي منجز في خصوص مخالفته ألقطعية، 
أ لى ما لو كان ألعلم ألاجمالي بحرمة أحد ألفعلين سابقا على ألاضطرأر 

، و هو ألعلم ألاجمالي با ن ألطرف ألذي سيختاره ب أحدهما لا بعينهأرتكا
 أو أ ن ألطرف ألا خر حرأم قبل طروّ  ،ألاضطرأر لدفع ألاضطرأر حرأم قبل طروّ 

و بعد دفع ألاضطرأر بالطرف ألاول، و هذأ ألعلم ألاجمالي  ،ألاضطرأر
في  موجود في مرتكز ألمكلف، و أن لم يلتفت أليه تفصيلا، و هذأ كاف  

 منجزيته.
سيختاره لدفع ألاضطرأر ذي كان ألطرف ألو قد فصّل في ألبحوث بين ما 

ناءين أ نظف من ألا خر ،عنده من أ ول ألا مر تعينام ، كما أ ذأ فرض أن أ حد ألا 
جمالتشكل هذأ ألعلم أل فان فيه وأضح، و أ ما أ ذأ لم يكن ألطرف ألذي ي ا 
فانه حينئذ لا يمكنه أن  ،مرألاضطرأر متعينا لديه من أ ول ألا  يختاره لدفع س

ذي سوف يختاره لدفع ألاضطرأر لا ن ألفرد أل ،ل علما أ جماليا كذلكيشك  
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و أنما يعلم أ جمالا بحرمة أ حد ألفردين عليه قبل  ،غير متعين عنده
ن هذه ألحرمة هل تكون مختصة بما قبل ألاضطرأر في أ   و يشكّ  ،ألاضطرأر

في  و هذأ من ألشكّ  ،أ ي طويلةأ ي قصيرة أ و تبقى بعد ألاضطرأر أ يضا 
نعم  يف ألدأئر بين ألا قل و ألا كثر ألذي تجري فيه ألبرأءة عن ألا كثر،ألتكل

ر ألا ن أ و حرمة بعد أن رفع ألاضطرأر با حدهما يعلم أ جمالا بحرمة ألفرد ألا خ
أ لاّ أن هذأ علم أ جمالي حاصل  ،ذي رفع به أضطرأره قبل ألاضطرأرألفرد أل

 .(1)عن محل ألابتلاء فلا يكون منجزأ بعد خروج أ حد طرفيه
و ذلك أقول: ألظاهر منجزية ألعلم ألاجمالي في ألفرض ألثاني أيضا، 

 باحد تقريبين:
أنه لو علم أجمالا بنجاسة ألاناء ألابيض أو ألاسود، و  التقريب الاول:

لنفرض أ نه يعلم با نه سوف يضطر ألى شرب أحدهما لا بعينه، فيعلم أجمالا 
حرمة شرب ألاناء ألاسود ألاضطرأر أو  ألاناء ألابيض قبل طروّ  بحرمة شرب

شرب، و هي شرب ألاناء حصة من ألهذه ألو حرمة ع ألاضطرأر، بعد دف
على تقدير عدم حرمة شرب ألاناء ألابيض ع ألاضطرأر فعلية ألاسود بعد دف

بسبب دفع ألاضطرأر به، ألاناء ألاسود قبل ألاضطرأر، و أن فرض عدم بقاء 
ما يتوقف عليه فعلية ، أذ بيضكون ألباقي بعد دفع ألاضطرأر هو ألاناء ألا و

فلا و ألمفروض تمكنه منها، تمكن ألمكلف من أيجاد هذه ألحصة،  ألحرمة
يقاس ألمقام بما أذأ كان ألتكليف في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي مشروطا 

يد أو أ نه بشرط مشكوك ألحصول، كما أذأ علم أجمالا أ ما بوجوب أكرأم ز
زأ ما لم يعلم على تقدير نزول ألمطر يجب أكرأم عمرو، فانه لا يكون منج  

 بنزول ألمطر، حيث لا يحصل بدونه ألعلم ألاجمالي بالتكليف ألفعلي.
فاذأ ضمّ ألعلم ألاجمالي بحرمة ألاناء ألابيض قبل ألاضطرأر، أو حرمة 

خر مماثل له بحرمة ألاناء ألاسود بعد دفع ألاضطرأر، ألى علم أجمالي أ 
__________________ 

 282ص 5 بحوث في علم ألا صول ج - 1
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شرب ألاناء ألاسود قبل طروّ ألاضطرأر أو حرمة شرب ألاناء ألابيض بعد دفع 
ألاضطرأر، كانت نتيجة تنجز حرمة شرب ألاناء ألباقي بعد دفع ألاضطرأر أ ياًّ 

 ما كان.
أن منجزية ألعلم ألاجمالي و أن كانت تتوقف بناءأ على  التقريب الثاني:

رضة ألاصول في ألاطرأف، ألا أ ن ألصحيح تحقق مسلك ألاقتضاء على معا
ألمعارضة و عدم جريان ألاصل بلا معارض في ألطرف ألباقي بعد دفع 
ألاضطرأر، توضيح ذلك أ ن مناط ألمعارضة في ألاصول أستلزأم ألجمع بينها 
للترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي، فانه لو علم بحرمة ألاناء 

أجمالا و فرضنا أ ن ما سيختاره لدفع ألاضطرأر هو ألاناء ألابيض أو ألاسود 
ألاضطرأر في ألاناء  قبل طروّ  ألابيض، كان ألجمع بين أصل ألطهارة و ألحلّ 

في ألاناء ألاسود بعد دفع ألاضطرأر بالاناء  و أصل ألطهارة و ألحلّ  ،ألابيض
ألابيض بالشرب من ألاناء  ،ألابيض مستلزما للترخيص في ألمخالفة ألقطعية

و ألشرب من ألاناء ألاسود بعد دفع ألاضطرأر، كما أ نه  ،قبل طرو ألاضطرأر
كان ألجمع بين أصل  ،هو ألاناء ألاسود ،لو كان ما سيختاره لدفع ألاضطرأر

و أصل ألطهارة و  ،ألاضطرأر في ألاناء ألاسود قبل طروّ  ألطهارة و ألحلّ 
اناء ألاسود مستلزما للترخيص في ألاناء ألابيض بعد دفع ألاضطرأر بال ألحلّ 

في ألمخالفة ألقطعية، نعم حينما يريد ألمكلف ألشرب من ألاناء ألابيض 
ألاضطرأر فقد لا يعلم با ن ألاصل ألجاري في ألاناء ألباقي بعد  مثلا قبل طروّ 

ألباقي نفس هذأ دفع ألاضطرأر يكون معارضا معه حيث يحتمل أ ن ألاناء 
لجمع بينهما مستلزما للترخيص في ألمخالفة لا يكون أألاناء ألابيض، ف

ألقطعية للعلم ألاجمالي، لكنه ليس بمهم، أذ لا يشترط حصول ألعلم 
للمكلف حين أرتكابه للطرف ألاول با ن ألجمع بينه و بين أرتكاب ألطرف 
ألذي يجري فيه ألاصل بعد ذلك يكون مخالفة قطعية للعلم ألاجمالي 

حين أرتكابه للطرف ألثاني، فلو شرب بالتكليف، بل يكفي علمه بذلك 
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شرب من ألاناء ألاسود بعد  ألاضطرأر، ثم قطرة من ألاناء ألابيض قبل طروّ 
بالاناء ألابيض، فقد صدر منه مخالفة قطعية للعلم ألاجمالي  هأضطرأردفع 

ألاناء حرمة ألاضطرأر أو  و هو حرمة ألاناء ألابيض قبل طروّ  ،بالتكليف
ون ألجمع بين ألاصل فيهما مستلزما للترخيص في ألاسود، و حينئذ يك

 ألمخالفة ألقطعية، و هذأ ألمقدأر يكفي في وقوع ألمعارضة بين ألاصلين.
لم ألاجمالي في ألفرض منجزية ألعفي تقريب بعض ألاعلام هذأ و قد ذكر 

أ ن ألمعارض للطرف ألباقي بعد دفع ألاضطرأر ليس هو ألاصل ألثاني، 
بلحاظ ما قبل طروّ ألاضطرأر في عنوأن ما سيختاره لدفع ألمؤمن ألجاري 

ألاضطرأر، أذ جريانه في هذأ ألعنوأن ألاجمالي لغو، لعدم أمكان أستناد 
ألمكلف أليه في أرتكابه لا ي من ألاناءين قبل طروّ ألاضطرأر، أذ بعد عدم 
معرفته لما سيختاره لدفع ألاضطرأر فيكون ألتمسك به لارتكاب أ ي منهما 

سكاً بالدليل في شبهته ألمصدأقية، و أنما ألمعارض له هو ألاصل ألجاري تم
مثلا، و ابيض في ألوأقع ألتفصيلي لما سيختاره لدفع ألاضطرأر، كالاناء أل

هذأ ألوأقع ألتفصيلي حيث أنه مردد عند ألمكلف بين ألاناءين فيكون ذلك 
ر بينهما، لكن من تردد ألمعارض للاصل في ألطرف ألباقي بعد دفع ألاضطرأ

يكفي في سقوط ذلك ألاصل ألعلم بوجود معارض له و أن لم يعرف ذلك 
ناء ألابيض أو  ،ألمعارض بعينه، فيكون نظير ما لو علم أجمالا بنجاسة ألا 

أو أناء زيد ألمردد  ،ألاسود، و علم بعلم أجمالي أ خر أ ن ألاناء ألاحمر نجس
رة في ألاناء ألاحمر معارض مع بين ألاناء ألابيض أو ألاسود، فان أصل ألطها

أصل ألطهارة في وأقع أناء زيد، و هذأ و أن كان مشتبها بين ألاصل ألجاري 
في ألاناء ألابيض أو ألاسود، لكن ألتردد في ألمعارض لا يرفع ألمعارضة، 
نعم لا يجري ألاصل في عنوأن أناء زيد ألذي هو عنوأن أجمالي، لعدم أثر 

مكلف أ ن يستند أليه في أرتكابه لا ي منهما، و عملي له، حيث لا يمكن لل
عليه فلو كان ألمقصود أيقاع ألمعارضة بين ألاصل ألتفصيلي ألجاري في 
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ألطرف ألباقي بعد دفع ألاضطرأر و بين ألاصل ألجاري في عنوأن ما يختاره 
لدفع ألاضطرأر و ألذي هو عنوأن أجمالي، أمكن ألجوأب عنه با نه لا أثر 

اصل في هذأ ألعنوأن ألاجمالي، أ ذ لا يمكن أرتكابه أ لاّ عملي لجريان أل
بارتكاب ألطرفين ألذي فيه مخالفة قطعية و لا يترتب في ألبين حرمة أخرى 
ليكون أ ثر جريانه نفي ألتبعة ألزأئدة على تقدير أرتكاب كلا ألطرفين، لكن 
ألمقصود أيقاع ألمعارضة بين ذلك ألاصل ألتفصيلي ألجاري في ألطرف 

اقي بعد دفع ألاضطرأر و ألاصل ألتفصيلي في وأقع ألطرف ألمختار لدفع ألب
ألمقام نظير ما ، كما أ ن ألاضطرأر، و أن كان هذأ ألاصل مرددأ بين أصلين

لو علم في ألنهار با ن أحد ألانائين ألمشتبهين سيتلف في ألليل، أو كان 
يتشكل قاصدأ أتلافه من دون أ ن يعرف ألذي يتلف منهما بشخصه، فانه 

 .(1)علم أجمالي بحرمة ما سيتلف قبل تلفه أو حرمة ألا خر
 ألظاهر عدم تمامية تنظير ألمقام بالمثالين:أقول: 
معارض بالنظر لا يوجد فألاناء ألابيض و ألاسود و ألاحمر، مثال أ ما 
، فان ألجمع بينه و بين يان أصل ألطهارة في ألاناء ألا حمرلجرفيه ألدقي 

وأقع أناء زيد ليس مستلزما للترخيص في ألمخالفة ألقطعية أصل ألطهارة في 
للعلم ألاجمالي، كما لو جرى أصل ألطهارة في ألاناء ألابيض و ألاناء 
ألاحمر معا، أو جرى في ألاناء ألاسود و ألاحمر معا، حيث أنه لو شرب 
ألمكلف ألاناء ألاحمر و أحد ذلك ألانائين لم يتحقق منه مخالفة قطعية 

، لا حين شربه لاناء ألاجمالي بعد عدم معرفته ألتفصيلية لاناء زيد  للعلم 
، و أ ما جريان أصل ألطهارة في ألاناء للاناء ألاحمرحين شربه و لا  ،زيد

ألابيض و ألاسود معا فهو مبتلى بمحذور تفصيلي، و هو أستلزأم ألجمع 
معارضة بينهما للترخيص في ألمخالفة ألقطعية، فلا يعقل أ ن يكون منشا  أل

و جريان أصل  ،معاً جمع بين جريان أصل ألطهارة فيهما عدم أمكان أل
__________________ 
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، و هذأ بخلاف ألمقام حيث لا تتوقف ألمعارضة ألطهارة في ألاناء ألا حمر
ألموجبة لعدم جريان ألاصل في ألاناء ألباقي بعد دفع ألاضطرأر على جريان 

توقف أحرأز  ألاضطرأر، بل غايته ألاصل في كل من ألانائين قبل طروّ 
ألمكلف قبل طرو ألاضطرأر لوجود ألمعارض لذلك ألاصل على جريان 
ألاصل فيهما، و ذلك لا نه لو لم يجر ألاصل ألا في ألاناء ألابيض مثلا قبل 

ألاضطرأر و في ألاناء ألاسود بعد دفع ألاضطرأر بالاناء ألابيض كان  طروّ 
مالي ألمتحقق من بدأية مستلزما للترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاج

 توضيحه. ألامر، كما مرّ 
نعم لا يبعد أنصرأف أدلة ألاصول عن مثال ألاناء ألابيض و ألاسود 
وألاحمر أيضا بالنظر ألعرفي، لتمامية ألمعارضة بالنظر ألعرفي ألموجب 
لاجمال دليل ألاصل، و ألمفروض وجود علم أجمالي صالح للتنجيز بالنسبة 

 .ألى ألثلاثة
زه، يأ ما مثال ألعلم ألاجمالي بتلف أحد ألانائين، فلا أشكال في تنجو 

للعلم ألاجمالي بحرمة هذأ ألاناء ما لم يتلف أو ألاناء ألا خر ما لم يتلف، 
كما أ ن أصل ألطهارة في كل منهما قبل تلفه معارض مع أصل ألطهارة في 

ية في كل من ألا خر قبل تلفه، و أ ما ألمقام فالمفروض أرتفاع ألحرمة ألفعل
ألاضطرأر و أنما يحتمل عود ألحرمة في ألاناء ألباقي  ألاناءين بمجرد طروّ 

بعد دفع ألاضطرأر، و ذلك فيما لو دفع ألاضطرأر بالاناء ألحلال، فتا تي فيه 
ألاضطرأر، فالظاهر  شبهة عدم وجود طرف معلوم لا ي من ألاناءين قبل طروّ 

ا مر من ألتقريبين، و أن كان أنحصار ألجوأب ألفني عن هذه ألشبهة بم
لتمامية ألمعارضة بالنظر ألعرفي ألموجبة  ،بالنظر ألعرفي لا حاجة ألى ذلك

لانصرأف دليل ألاصل عن ألطرف ألباقي بعد دفع ألاضطرأر، فيكون ألعلم 
 ألاجمالي منجزأ بالنسبة أليه.

مورد ألصحيح في قد تبين من جميع ما ذكرناه أ ن و كيف كان ف
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 ،ألى أحد أطرأف ألعلم ألاجمالي لا بعينه هو ألتوسط في ألتنجيزألاضطرأر 
أ ي بقاء منجزية ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى حرمة مخالفته ألقطعية و سقوط 
منجزيته بالنسبة ألى وجوب موأفقته ألقطعية، هذأ و لكن ذهب كل من 
ألمحقق ألنائيني و ألمحقق ألعرأقي "قدهما" ألى ألتوسط في ألتكليف 

 تقريبين مختلفين:ب

تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار 
 الى احد الاطراف لا بعينه

في فوأئد ألاصول و أن كان هو ألقول حقق ألنائيني "قده" ألمألمنقول عن 
في أجود ألتقريرأت ألذي هو تقرير ألدورة نقل ، لكن (1)بالتوسط في ألتنجيز
بتقريب أ ن ما يختاره  ،أختار ألتوسط في ألتكليفأ نه أللاحقة من أصوله 

لدفع ألاضطرأر يصدق عليه عرفا أ نه مما أضطر أليه، فترتفع حرمته وأقعا، و 
توهم كونه موجبا لجريان ألبرأءة عن ألطرف ألا خر في فرض تقدم ألاضطرأر 

با نه حيث تكون حرمة ألحرأم ثابتة  ،على ألعلم ألاجمالي بالتكليف مدفوع
لعدم صدق عنوأن ما أضطروأ أليه  ،لدفع ألاضطرأرألحرأم  قبل أختيارما  ألى

بالتكليف في ألطرف ألذي  (2)فيكون من ألعلم ألاجماليألا بعد أختياره، 
أو في ألطرف ألا خر، و أن كان ألتكليف في  يختاره لدفع ألاضطرأروف س

 .(3)ألاول محدودأ بما قبل أختياره
ألى ألجامع لدفع ألاضطرأر ألحرأم  ى كون أختيارعلأ نه مبتن   اولاً:فيه و 

ألمنع من لكن مرّ ترتفع حرمته وأقعا، لصدق كونه مما أضطر أليه ف اوجبم
 .ذلك

__________________ 
 فوأئد ألاصول ج ص  - 1

تشكل علم أجمالي بحرمة هذأ ألاناء ألى أ ن يختاره لدفع ألاضطرأر بل وكان ألانسب أ ن يق - 2
 .أو حرمة ألاناء ألا خر ألى أ ن يختاره لدفع ألاضطرأر

 أجود ألتقريرأت ج ص  - 3
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فلا يعقل شمول خطاب  ،أنه حيث تكون ألحرمة أنحلالية و ثانيا:
لهذه ألحصة من شرب ألنجس مثل خطاب تحريم شرب ألنجس ألحرمة 

لا يمكن أ ن تكون هذه ألحصة محرمة ألى ما ألتي يدفع بها ألاضطرأر، أذ 
قبل أ ن أرتكابها، فان حرمة ألفعل تكون بغرض ألزجر عنه حال أرتكابه، 

و عليه فلا يتمّ ما ذكره من أ نه حتى لو كان فيستحيل أ ن ترتفع حينه، 
لم ألاجمالي بحرمة أحد ألاناءين ألاضطرأر ألى ألجامع مقارنا لحصول ألع

فيتشكل علم أجمالي بحرمة هذأ ألاناء ألى أ ن يختاره لدفع ألاضطرأر أو 
 حرمة ألاناء ألا خر ألى أ ن يختاره لدفع ألاضطرأر.

نعم كان بامكانه أ ن يقول أنه حيث يوجد لكل من شرب هذأ ألماء و 
فع ألاضطرأر به، ذأك ألماء حصتان: شربه لدفع ألاضطرأر به، و شربه لا لد

فحديث "رفع ما أضطروأ أليه" أنما يرفع حرمة ألحصة ألاولى و تبقى حرمة 
بحرمة ألشرب ألذي لا يدفع به ألحصة ألثانية، فيتشكل علم أجمالي 

ألاضطرأر لهذأ ألماء أو ذلك ألماء، و هذأ ألعلم ألاجمالي و أن لم يمكن 
فعة وأحدة، و ألا مخالفته ألقطعية ألا مع أمكان أرتكاب كليهما د

فارتكابهما تدريجا لا يكون ألا مخالفة أحتمالية، لاحتمال كون ألماء ألذي 
عندنا عدم أعتبار أمكان  شربه أولاً لدفع ألاضطرأر هو ألنجس، ألا أ ن ألحقّ 

ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي في منجزيته، بل يكفي في منجزيته أحد 
ة كما في ألعلم ألاجمالي بحرمة أحد أ ما أمكان موأفقته ألقطعي :أمرين

 ألضدين، أو أمكان مخالفته ألقطعية كما في وجوب أحد ألضدين.
هذأ ألعلم ألاجمالي موقوف على كون قيد عدم دفع ألاضطرأر  ان قلت:

به قيدأ في متعلق ألحرمة، فتثبت ألحرمة ألفعلية لشرب ألنجس ألذي لا 
حيث يحتمل كون عدم دفع  يدفع به ألاضطرأر، و لكنه لا يتعين ذلك،

ألاضطرأر به شرطا متا خرأ لحرمة شرب ألماء ألنجس بعد طرو ألاضطرأر ألى 
ألجامع، بحيث يكشف أختياره لدفع ألاضطرأر عن عدم حرمته من زمان 
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طرو ألاضطرأر، و حينئذ لا يتشكل ألعلم ألاجمالي بالحرمة ألفعلية 
حيث يحتمل أ ن يكون  لا حدهما، حتى لو كان قاصدأ أرتكابهما تدريجا،

 عليه. ما شربه أولاً هو ألنجس ألمعلوم بالاجمال فيكون شربه حلالاً 
نعم و لكن لما كان قيد ألحرمة قيدأ لمتعلق ألحرمة لبّا، فتحريم  قلت:

شرب ألنجس على تقدير عدم دفع ألاضطرأر به في ألزمان ألمتا خر يكون 
موجبا لتقيد متعلق ألحرمة بشرب ألنجس ألذي لم يدفع به ألاضطرأر، 
فيكون تقيد ألحرأم معلوما تفصيلا، و تجري أ صالة ألاطلاق في نفس 

بعد أ ن لم يظهر من حديث "رفع ما أضطروأ أليه" تقييد نفس ألحرمة، 
 ألحرمة بهذأ ألشرط ألمتا خر.

رأفعاً ختيار ألنجس لدفع ألاضطرأر أكون أ ن و قد ذكر في ألبحوث هذأ 
كما ذكر -ا نه لحرمة شربه بنحو ألشرط ألمقارن و أن كان غير معقول، ل

بعد ، مخالفتهبعدم  ىً ن جعل ألحرمة لفعل مغيّ لا يمك -ألسيد ألخوئي "قده"
و لكن لا ينحصر أ ن كان ألغرض من ألحرمة هو زجر ألمكلف عن ألفعل، 

اشفا عن بجعله شرطا متا خرأ بحيث يكون أختيار ألنجس كطريق ألصحيح أل
فيما أذأ  ،ي بذلك ألعلم ألاجمالي بالتكليفعدم حدوث حرمته، حتى ينتف

مالي بنجاسة علم ألاجكان ألاضطرأر ألى ألجامع متقدما أو مقارنا لل
عدم ب ىً مغيّ ألنجس  ميحرتوجد طريق صحيح أ خر و هو أحدهما، بل ي

أختياره وحده لدفع ألاضطرأر، و بذلك يرتفع أشكال عدم ألمعقولية، أذ 
 .(1)يثبت ألحرمة لشرب ألنجس أذأ أختار شرب ألطاهر

أختياره د بنظر ألمحقق ألنائيني "قده" لحرمة ألنجس عند فيه أ ن ألمقي  و 
فاذأ دفع  ،لدفع ألاضطرأر هو أ نه ينطبق عليه عنوأن "رفع ما أضطروأ أليه"

 ً فلابد من أرتفاع حرمته، و أن شرب بعده ألطاهر،  ،ألاضطرأر بالنجس أولا
، فالظاهر أ نه لا يصدق على دفعة وأحدةألفعلين أمكان أرتكاب نعم لو فرض 

__________________ 
 ص 5بحوث في علم ألاصول ج  - 1
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فلا يجوز له حينئذ أرتكابهما  ألحرأم ألمعلوم بالاجمال كونه مما أضطر أليه،
 .دفعة وأحدة

 تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف

على مسلك  أ ن ألتوسط في ألتنجيز أنما يتمّ  ألمحقق ألعرأقي "قده"ذكر 
أقتضاء ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى وجوب ألموأفقة ألقطعية، و أ ما على 
مسلك ألعلية ألذي هو ألمسلك ألصحيح فلا يمكن ألتوسط في ألتنجيز 
بترخيص ألشارع في ألمخالفة ألاحتمالية للعلم ألاجمالي، لكونه خلاف 

 أليقيني، فلابد با ن ألاشتغال أليقيني يقتضي ألفرأغ عقلتنجيزي للحكم ألأل
 من ألالتزأم بالتوسط في ألتكليف.

يظهر منه في تعليقة فوأئد ألاصول فقد أختلفت كلماته في تقريب ذلك، ف
ألقائم بكلّ وأحد من ألطرفين  أ ن ألتوسط في ألتكليف هو ألتكليف ألناقص

ذي ده من جهة دون جهة، و هو أللوجود مرأ احافظبنحو يكون ألتكليف 
نفي ألتكليف رأ سا و بين ثبوته بقول مطلق، كما هو ألشا ن كان وأسطة بين 

ة، و هذأ هو ألذي يير في ألوأجبات ألتخييريفي كلّ طلب قائم بطرفي ألتخ
 .(1)ذكره ألشيخ "ره"

فسّر ألتوسط في ألتكليف برفع أ نه فقد نقل عنه في نهاية ألافكار  أ ماو 
لنسبة ألى فرض أليد عن أ طلاق تحريم شرب ألنجس ألمعلوم بالاجمال با

 .(2)ترك شرب ألماء ألطاهر
و يرد على تقريبه في ألتعليقة أ نه أن كان مرأده ألتكليف ألتخييري على 
تفسير ألمشهور فمعناه أ ن ألشارع بدّل تحريم شرب ألنجس تعيينا ألى تحريم 
شرب كلّ من ألنجس و ألطاهر على تقدير شرب ألا خر، أو ألى تحريم 

 يكون مجرد أحتمال ثبوتي من دون دليل عليه أبدأ.ألجمع بينهما، و لكنه 
__________________ 

 104ص 4 فوأئد ألاصول ج - 1
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و كذأ أن كان مرأده ما أختاره في ألتكليف ألتخييري با ن طلب سد باب 
أبوأب ألعدم على ألفعل عدأ عدمه ألمقرون بوجود ألفعل ألا خر، فيكون 
ألتكليف ألثابت هنا هو لزوم سد أبوأب ألعدم على كل من ألاجتناب على 

ر عدأ عدم ألاجتناب عن كل منهما ألمقرون شرب ألنجس و ألطاه
 بالاجتناب عن ألا خر.

نعم أن كان مرأده ألامر بسدّ باب ألعدم على ألاجتناب عن ألنجس عدأ 
عدمه ألمقرون بشرب ألطاهر، فتا ويل ألنهي عن شرب ألنجس ألى ألامر بسد 
أبوأب ألعدم على ألاجتناب عنه و أن كان خلاف ألظاهر في حد نفسه، 

عد ألبناء على ذلك فتقييده في ألمقام بالامر بسد بقية أبوأب ألعدم لكن ب
على ألاجتناب عنه عدأ عدمه ألمقرون بالاجتناب عن ألطاهر، لا يحتاج ألى 

 دليل خاص.
لو لم يكن قد يورد عليه با نه فأ ما ألتقريب ألمنقول عنه في نهاية ألا فكار و 

ين على شرب ألماء ألثاني حين دفعه ألاضطرأر باحد ألماء ألمكلف بانياً 
فلا يعلم حين شرب ألاول بفعلية حرمة شرب أحدهما لعدم ألعلم بعده 

بتحقق شرط ألحرمة، و حينما يشرب ألماء ألثاني فيعلم با نه أ ما يكون حرأما 
 تنجز ألاجتناب عنه. رمة ألاول، لكنه لا دليل عقلا علىأو يحقق شرط ح

أ ن قيد ألحرمة حيث يكون موجبا ما مرّ أ نفا من و لكن يمكن أ ن يقال ب
لتقيد ألمتعلق و لو تبعا و لبا، فيعلم تفصيلا بعدم أطلاق متعلق ألحرمة لحال 
عدم شرب ألطاهر، و حينئذ فتجري أ صالة ألاطلاق في ألحرمة بلا معارض، 
فيعلم بحرمة شرب هذأ ألماء ألمقترن بشرب ألثاني و لو في ألمستقبل أو 

ذلك، و عدم بناءه على أرتكاب ألحصة ألمتنجز حرمة شرب ألماء ألثاني ك
حرمتها حين شرب ألماء ألاول لا يرفع ألمنجزية، فالمقام نظير ما لو رضى 
مالك ألماء بوضوء من يصلي في بيته، فلو كان حين ألوضوء عازما على 
ألصلاة في بيته، ثم بدأ له لم يجز له ذلك كما أفتى به ألسيد ألخوئي "قده" 
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يما أذأ كان ملتفتا ألى أختصاص رضى ألمالك بهذأ ألفرض في ألمنهاج ف
، نعم أذأ كان حين أرتكاب (1)حال وضوءه، لا غافلا أو معتقدأ بالخلاف

ألاول غافلا عن ذلك و ألتفت أليه حين أرتكابه للطرف ألثاني، فلا دليل 
على ألمنع من أرتكابه، فانه و أن كان يعلم با ن ألفعل ألثاني أ ما حرأم أو 

ب لحرمة ما أرتكبه أولاً، و لكن لا أثر لهذأ ألعلم، أذ لا محذور في سب
 أيجاد سبب حرمة ما صدر عنه سابقا حال ألغفلة.

ز على تقريب ألمحقق ألعرأقي و عليه فيمكن تشكيل علم أجمالي منج  
ا أ ن ألمهم في ألاشكال عليه عدم وجود مبر ر لتقييد أطلاق ألّ  ،"قده"

 أمكان ألتوسط في ألتنجيز. ألتكليف ألوأقعي بعد
هذأ و قد ذكر في ألبحوث أ ن قبول مسلك ألعلية لا يعني أنكار ألتوسط 
نا،  في ألتنجيز، فان ألمقصود بمسلك ألعلية عدم أ مكان جعل ألشك مؤم 
ن أ خر، و هو ألعجز و  لا ن ألوصول بالعلم تامّ، أ لاّ أن هذأ لا ينافي وجود مؤم 

للمولى خارج نطاق قدرة ألعبد، و لا يتنافى ذلك مع ألاضطرأر، فانه لا حقّ 
منجزية ألعلم و ألوصول، و ألمقام من هذأ ألقبيل أذ يضطر ألمكلف أ لى 
عدم ألموأفقة ألقطعية أضطرأرأ عقليا، كما لو عجز عنها تكوينا، أ و شرعيا، 
كما أ ذأ كانت ألموأفقة ألقطعية تؤدي أ لى هلاك نفس يكون ملاك حفظها 

 .(2)أ هم
فيه أن ألظاهر أ ن نظر ألاعلام و منهم ألمحقق ألعرأقي "قده" في ألمقام  و

ألى ألفرض ألذي هو مورد حديث "رفع ما أضطروأ أليه" و هو ألاضطرأر 
ألعرفي ألذي يصحّ عرفا بيان ألمنة على ألا مة برفعه، و قد صرح صاحب 

لبحوث ، و من ألوأضح أ ن أشكال أ(3)ألكفاية في حاشيته على ألرسائل بذلك
 لا يا تي في هذأ ألفرض.

__________________ 
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نعم يمكن أ ن يقال با نه على مسلك ألمحقق ألعرأقي "ره" أيضا يمكن 
ألتوسط في ألتنجيز، حيث نستكشف من خلال فحوى دليل رفع ما أضطروأ 
أليه بضم أطلاق دليل ألتكليف ألوأقعي أ ن ألشارع جعل ألاجتناب عن أحد 

بالاجمال، و قد مر أ نه "قده" يرى ألطرفين أمتثالا ظاهريا للتكليف ألمعلوم 
أمكان ألاكتفاء بالموأفقة ألاحتمالية للعلم ألاجمالي و ذلك بوصول جعل 

 ألبدل ألظاهري.
تفادة جعل ألبدل من أنه قد صرح في محله با نه لا يمكن أس ان قلت:

 أطلاق ألخطاب.
نعم، و لكن ألمقام ليس من هذأ ألقبيل، فان خطاب "رفع ما  قلت:
ليه" كالنص في جوأز أرتكاب أحد ألمشتبهين لا بعينه، أذ لا يقبل أضطروأ أ

ألعرف جوأز أرتكاب ألحرأم ألقطعي ألمضطر أليه، دون أرتكاب أحد طرفي 
ألعلم ألاجمالي بالحرمة، و ألا فلو كان أطلاقه مقتضيا لذلك كان متعارضا 

يل مع دليل تحريم ذلك ألحرأم ألمعلوم بالاجمال، و قد يكون ذلك ألدل
م، و ألا فيتساقطان حيث أن ألمفروض أ ن  أطلاق ألكتاب فيكون هو ألمقد 
ألحرأم ليس هو مما أضطر أليه حتى يكون خطاب رفع ما أضطروأ أليه 
حاكما عليه، و يكون ألمرجع بعده أستصحاب ألحرمة في فرض تا خر 

 ألاضطرأر عن فعلية ألتكليف ألمعلوم بالاجمال.
 تنبيهان: 

، "قده" أنه قد يترأءى ألتهافت في كلمات صاحب ألكفاية التنبيه الاول:
حيث ألتزم في ألمقام با نه أذأ أضطر ألى أرتكاب أحد أطرأف ألعلم 
ألاجمالي لا بعينها جاز له أرتكاب جميع ألاطرأف، و لكن مرّ منه في 
بحث دورأن ألامر بين ألمحذورين مع كون أحد ألحكمين على تقدير ثبوته 

لموأفقة ألقطعية و لكن يحرم عليه ن كان لا يتمكن من أتعبديا أ نه و أ
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 .(1)ألمخالفة ألقطعية باتيان ذأت ألفعل بدون قصد ألقربة
ألا أ نه يمكن رفع هذأ ألتهافت، فان ما ذكره في بحث دورأن ألامر بين 
ألمحذورين ناظر ألى ألاضطرأر و عدم ألتمكن ألعقلي، و ما ذكره في ألمقام 

ألعرفي، حيث أن عدم ألتمكن ألعقلي من ألموأفقة  ناظر ألى ألاضطرأر
ألقطعية و أن كان يرفع وجوبها عقلا، لكنه لا ينافي فعلية ألحكم ألوأقعي و 

ح في حاشية أنما ينافيها أذن ألمولى في تركها كما في ألمقام، و قد صرّ 
ألرسائل بذلك، حيث قال: ألترخيص ألشرعي في أرتكاب بعض ألاطرأف لا 

لجاء ألرأفع للتكليف بعينه مخت ص بما أ ذأ لم يكن ألاضطرأر بالغاً حدّ ألا 
عقلاً، و أ لا فلا ترخيص من قبل ألا مر، و لا أكتفاء منه بالاجتناب عن 
ألباقي، بل من قبل ألعقل ألحاكم بعدم ألحرج في أرتكاب أ حدهما و 
وجوب ألاجتناب عن ألا خر، أ ذ سقوط ألموأفقة ألقطعية لتعذّرها لا يستلزم 

جمالية مع ألتمكن منهاس  . (2)قوط ألموأفقة ألا 
لكن يوجد تهافت أ خر في كلماته و يصعب حله، فانه تمسك في ألمقام 
بقوله "رفع ما أضطروأ أليه" لنفي وجوب ألاحتياط ألذي يكون ألمكلف 
مضطرأ ألى تركه، مع أ نه سبق منه في بحث ألانسدأد ألمنع من ألتمسك 

 ،ي وجوب ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاجماليبقاعدة لا حرج و لا ضرر لنف
حرجيا أو ضرريا، بدعوى أ ن ألاحتياط في أطرأف ألعلم ألاحتياط  أذأ كان

ألاجمالي ليس موضوعا للوجوب ألشرعي، حتى يرفعه ألشارع، و أنما 
أشكاله ياتي في ألمقام أيضا، حيث أن مختاره نفي أ ن ، مع (3)وجوبه عقلي

__________________ 
 كفاية ألاصول ص  - 1
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 نفي أثره ألشرعي.ألفعل ألمضطر أليه بغرض 
لو أرأد من ألاضطرأر هنا ألاضطرأر ألتكويني ألعقلي أو فرض ألتزأحم نعم 

مع تكليف أهمّ، وجد فارق بين ألمقام و بين مورد ألحرج و ألضرر، و لكنه 
لا يكون وجه حينئذ لمنعه عن فعلية ألتكليف ألوأقعي، ما لم يكن نظره ألى 

تصريحه في حاشية ألرسائل بذلك، و فرض ألاضطرأر ألعرفي، و قد مر أ نفا 
لو كان يرى أ ن ألفعل ألمختار لدفع ألاضطرأر مما يصدق عليه أ نه هكذأ 

ألفرق بينه و بين  مما أضط رّ أليه، كما هو مختار ألمحقق ألنائيني "ره" تمّ 
كان يرى أ ن هكذأ لو و ا يظهر من كلامه ذلك، لكنه لألحرج و ألضرر، 

على ما أضطرّ أليه، و هو أرتكاب لمؤأخذة مفاد حديث ألرفع هو رفع أ
ما أضطرّ أليه أحدهما لا بعينه، لكنه يرى أ ن ألمرفوع هو ألاثر ألشرعي ل

 بلسان نفي ألموضوع.
و أ ما ما ذكرناه من دلالة ألحديث بالفحوى على ألترخيص في أرتكاب 
أحد ألمشتبهين مع ألاضطرأر ألى أحدهما لا بعينه، فيتم حتى بالنسبة ألى 
قاعدة لا ضرر و لا حرج، و عليه فاشكال ألتهافت في كلام صاحب 

 ألكفاية غير قابل للدفع.
أن ما مرّ من كون مقتضى حديث "رفع ما أضطروأ أليه"  التنبيه الثاني:

في فرض ألاضطرأر ألى أحد أطرأف ألعلم ألاجمالي لا بعينها هو جوأز أحد 
ما يثبت ألتخيير بينها فيما ألاطرأف، ليست نتيجته مطلقة، بل مهملة، و أن

لو كانت حرمة فأحتمالا و محتملا، لو تساوت ألاطرأف من حيث ألحرمة، 
أقوى أحتمالا أو محتملا، فيكون ألقدر ألمتيقن ألترخيص  أفطراأحد أل

 يث لا يوجد أطلاق يقتضي ألتخيير.ألظاهري في أرتكاب ألطرف ألا خر، ح

 وج بعض الأطراف عن محل الابتلاءخر

و  ألكلام في خروج بعض أطرأف ألعلم ألاجمالي عن محل ألابتلاء،يقع 
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من ألوأضح أ ن مورد ألبحث هو ما أذأ كان بعض ألاطرأف من حين حصول 
با ن لا يكون له ، بنفسه، و با ثره ألعلم ألاجمالي خارجا عن محل ألابتلاء

ي بدخوله تحت ألابتلاء فلم يعلم هكذأ و ملاق  يكون هو تحت ألابتلاء، 
ن هذأ ألمورد ألخارج سيدخل في محل لمستقبل، فانه أ ذأ كان يعلم با  أ

ألابتلاء في ألمستقبل، و لو با ن يصير له دأع  شخصي ألى أرتكابه مع عدم 
أو كونه غير مقدور عرفا، فانه حينئذ يتشكل علم  ،هيألدأعي ألنوعي أل

 ز.أ جمالي تدريجي منج  
 :ثلاث صور كيف كان فللمسا لةو 

ما أذأ كان أحد ألاطرأف مما لا يقدر ألمكلف على  الاولى:الصورة 
، كما لو علم أجمالا بنجاسة أحد أنائين، أ ما هذأ عقلا و تكوينا مخالفته

ألاناء ألذي في بيته، أو ألاناء ألذي يكون في بلد بعيد لا يمكنه ألوصول 
 أليه و لو في ألمستقبل.

يقدر ألمكلف على  ما أذأ كان أحد ألاطرأف مما الصورة الثانية:
 .ي لصعوبته جدأعرفبالنظر أللا يكون مقدورأ ، لكن عقلا و تكوينا مخالفته

لا لكن  ،ما أذأ كان أحد ألاطرأف مقدورأ عقلا و عرفا الصورة الثالثة:
عادة، كما لو كان أحد ألاناءين في مكان أرتكابه ألى  دأع  للمكلف يكون 

  و ألتصرف فيه. بعيد لا دأعي له عادة ألى ألوصول أليه
و ألمشهور عدم منجزية ألعلم ألاجمالي مع خروج أحد أطرأفه عن محل 

، و خالف في ذلك ألسيد ألامام "قده" فذهب جميع هذه ألصورألابتلاء في 
بدعوى شمول ألخطابات ألعامة للتكاليف ألى منجزية هذأ ألعلم ألاجمالي، 

و سيا تي توضيحه،  لفرض ألعجز فضلا عن ألخروج عن محل ألابتلاء، كما
عدم تنجز ألتكليف مع ذهب ألسيد ألخوئي و شيخنا ألاستاذ "قدهما" ألى 

ي ألى نوع خروج أحد ألطرفين عن قدرة ألمكلف دون ما لم يكن دأع  
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، و لم يعلم أ ن مرأدهما من عدم ألقدرة هل هو خصوص عدم (1)أرتكابه
 ألاعم منها و من ألقدرة ألعرفية. ألقدرة ألعقلية، أو

 :ألكلام في حكم صور ألخروج عن محل ألابتلاءيقع و كيف كان  

 خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية

و هي خروج أحد أطرأف ألعلم ألاجمالي عن ألقدرة الصورة الاولى: 
يقع ألكلام تارة في ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي بالتكليف، ألعقلية، ف

 و أ خري في أنحلاله ألحكمي.
لغوية ما لما ذكروه من ، و ذلك أ  ألمشهوراله ألحقيقي فهو قول أ ما أنحل
لما أخترناه من كون و أعرفا، ألمكلف ألى أمتثاله  ما يضطرّ ألتكليف ب

خطاب ألمكلف، لا ن قدرة عما هو خارج عن  امنصرفخطاب ألتكليف 
أيجاد ألدأعي في نفس ألعبد ألى ألفعل، و خطاب ألنهي دأعي بيكون امر أل

ألعاجز ينصرف عن بدأعي أيجاد ألزأجر في نفس ألعبد لترك ألفعل، فيكون 
، و بذلك ينحل ألعلم ألاجمالي بالتكليف أنحلالا عن ألامتثال أو ألعصيان

 .، فيكون ألشك في ألتكليف في ألطرف ألا خر شكا بدوياحقيقيا
ألعلم ألاجمالي بالتكليف و أن كان أ ن "قده"  ألسيد ألصدرذكر و 

أ ن  ، فانه لا يعقلتكليفروح ألألعلم ألاجمالي ببقاء  مهمّ أل منحلّا، لكن
، و مبغوضيته هوجودمفسدة لارتفاع موجبا ألحرأم يكون ألاضطرأر ألى ترك 

و ألاضطرأري، لا يوجب أنقسام اختياري فان أنقسام ترك ألحرأم ألى ألترك أل
و حتى يكون ألقسم ألاضطرأري منه غير مبغوض،  ،وجود ألفعل ألى قسمين

ألحرأم، فالعجز عن أكل لحم ألخنزير لا بخلاف ألاضطرأر ألى أرتكاب هذأ 
و أنما هو عجز عن أرتكاب ألمبغوض،  ،عن ألمبغوضيةأكله خروج يوجب 

 ألى قسمبخلاف ألاضطرأر ألى أكله، فانه يوجب أنقسام وجود أكله 

__________________ 
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و ذأ  وده ألاضطرأري مبغوضاً ا يكون وجأختياري و أضطرأري، فقد ل
كما سيا تي  ،لابد من أثبات أنحلال ألعلم ألاجمالي حكماً عليه فو مفسدة، 
 .(1)توضيحه

لاتصافه  و قد يقال أنه لو لم يتصور كون ألقدرة على أيجاد ألحرأم شرطاً 
أ ي ألمفسدة و ألمبغوضية، بل تكون شرطا لاستيفاء ألملاك و  ،بالملاك

ألمفسدة دأئما، فما هو ألفرق بينها و بين ألقدرة على أيجاد ألوأجب، حيث 
تكون أحيانا شرطا للاتصاف بالملاك، فلا يكون ألفعل ذأ ملاك في فرض 

 عدم ألقدرة عليه.
على ألفعل شرط  و ألجوأب عنه أ ما با ن يقال: أن ألمرأد من كون ألقدرة

أتصافه بالمصلحة أ نه لا يفوت من ألعاجز مصلحة بتركه للفعل، حيث أن 
ألحاجة أليه تكون في فرض ألقدرة، فلا يقاس به ترتب ألمفسدة على ألفعل 
ألحرأم، فانه كلما فرض وجوده ترتب عليه ألمفسدة و لا يعقل أ ن يقال با نه 

 ب عليه مفسدة.من ألعاجز على أيجاده لما ترت صدورهلو فرض 
أو يقال: أنه في جانب ألوأجب يكون معنى كون ألقدرة على ألفعل شرطا 
لاتصافه بالملاك أ ن ألملاك يكون قائما بالجامع بين عدم ألقدرة على ألفعل 
أو وجود ألفعل على تقدير ألقدرة عليه، و أ ما في جانب ألحرأم فمعنى شرط 

 ألمقيد بذأك ألشرط، فمثلاً  أتصاف ألفعل بالمفسدة قيام ألمفسدة بالفعل
معنى كون ألاحرأم شرطا لاتصاف أرتكاب محرمات ألاحرأم كالصيد 
بالمفسدة و ألمبغوضية تعلقهما بالصيد ألمقيد بحال ألاحرأم، و عليه فمعنى 
كون ألقدرة على ألحرأم شرط أتصافه بالمفسدة كون ألمفسدة قائمة بالفعل 

ألقدرة على ألفعل لا تكون موجبة ألمقدور، و هذأ لا معنى له، حيث أن 
لانقسام وجود ألفعل ألى قسمين، بل وجوده مساوق للقدرة على أرتكابه، 

 فهذأ يعني أ ن ألمفسدة قائمة بذأت ألفعل.
__________________ 
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 ورد على كلامه عدة أيرأدأت:و كيف كان في
أن ألمفسدة ليست مهمة في وظيفة ألعبد تجاه ألمولى، و  الايراد الاول:
يست وحدها روح ألحرمة، كما أن ألمحبوبية ليست أ ما ألمبغوضية فل

وحدها روح ألوجوب، فان روح ألتكليف كما أعترف في بحث ألوأجب 
ألمشروط من ألبحوث، هو ألحبّ و ألبغض بالمقدأر ألذي سجّله ألمولى في 

، بل ذكرنا في محله أ نه ليس روح ألا مر وألنهي هو (1)ذمّة ألعبد وطالبه به
بل هو تعلق ألغرض أللزومي للمولى باتيان ألعبد بفعل  ألبغض أصلا، ألحب و

ه به، كما لو أو أجتنابه عنه، فقد يا مر بشيء أ مرأ وأقعيا من دون أن يتعلق حبّ 
أ مر ألمريض أ ن يقطع ألطبيب رجله لابتلاءه بمرض يخاف أن يؤدي ألى 
هلاكه، من دون أ ن يكون له أ ي شوق ألى قطع ألطبيب رجله، بل ولم يكن 

ق ألى ألحياة أ بدأ، وأنما يا مر بذلك لخوفه من ألعقاب على ترك أ مر له شو
ألطبيب بذلك، و قد يكون ألفعل محبوبا للناهي، و مع ذلك ينهى عنه، 
كما لو لمست أجنبية جسد مريض، فينهاها عن ذلك، مع أ نه قد لا يكره 

 ذأك أبدأ، وأنما ينهاها أمتثالا لا مره تعالى بالنهي عن ألمنكر.
لوأضح أ ن تعلق ألطلب ألنفساني بعمل ألعبد أو بترك ألعمل فعل و من أ

و ألبغض، فينصرف عما هو خارج عن  أختياري للمولى و ليس كالحبّ 
أختيار ألمكلف، و أن شئت فلاحظ نفسك بالنسبة ألى ضربان قلب ولدك، 
فانه محبوبك بلا أشكال، و لكن لا تطلبه منه و لو في نفسك، فاتضح 

 كليف عن ألفعل ألخارج عن تحت ألقدرة.أنتفاء روح ألت
 لحرمةأ حتمل كون روحه يما في تعليقة ألبحوث من أ ن الايراد الثاني:

يحتمل أختصاص ألمصلحة و حينئذ ألترك و محبوبيته، و في مصلحة أل
و حيث لا أطلاق في خطاب ألحرمة لفرض ألمحبوبية بالترك ألاختياري، 

__________________ 
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فلا يحصل ملاك بالنسبة أليه، و معه ألاضطرأر ألى ألترك فلا كاشف عن أل
 ألعلم ألاجمالي بروح ألتكليف.

أن نشوء ألحرمة و ألزجر عن ألفعل عن مصلحة في ألترك و اولا: و فيه 
و أن كان يقال به في بعض ألمجالات كتروك محبوبيته خلاف ألظاهر، 

ألاحرأم حيث ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه يجب فيها ألترك، لا أ نه يحرم 
امر في تروك ، و لكنه خلاف ألظاهر، نعم لا يبعد أ ن يكون أل(1)فيها ألفعل

 ألصوم كذلك.
كما لو علم أجمالا أ ما بوجوب  ،قد يتم كلامه في ألوأجبو كيف كان ف

و كان لا يقدر على ترك ألقيام حين مجيء زيد، أو وجوب ألسلام عليه، 
هذأ ألقيام ألاضطرأري  فيقال بانه لا يعلم بكون، حين مجيئه ألقيام تكوينا

 وأجدأ للملاك.
ألمقصود منه كون ألقدرة على ألترك شرطا لاستيفاء أنه أن كان  و ثانيا:

ألمولى بالترك ألاختياري  فيعني ذلك ألعلم ألاجمالي بتعلق حبّ ملاك ألترك، 
لذلك ألفعل أو حرمة ألفعل ألدأخل في محل ألابتلاء، فغايته تبديل ألعلم 

و ما يقدر  ،الجامع بين ما لا يقدر على عصيانهبألاجمالي بروح ألتكليف 
الجامع بين ما لا يقدر بألى ألعلم ألاجمالي بروح ألتكليف  ،على عصيانه

  ثاله.ى أمتثاله و ما يقدر على أمتعل
شرط على ألترك كون ألقدرة  -كما هو ألظاهر-ألمقصود منه و أن كان 

من ألمولى  ت  أتصاف ألترك بالملاك، و حيث لا يكون ألترك أختياريا فلم يف  
ذأ يعني أ نه لو لم يقدر ألمكلف على شرب ألنجس فهمصلحة و محبوب، 

في هذأ ملزمة لا حاجة  كان يتحقق منه تركه أضطرأرأ، لكنهو و أن مثلا ف
كون مصلحة ألظاهر جدأ، بل  خلاف ألظاهرهذأ فألفرض ألى تركه، 

__________________ 
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لترك، و هذأ يعني ية أنوضمكونه موجبا لمفي كامنة ألاضطرأر ألى ألترك 
كون ألملاك قائما بالجامع بين ألترك ألاضطرأري و ألاختياري و هو طبيعي 

 .ألترك
ألى ترك ألفعل بفرض نعم كما أ شرنا أليه أن أختصاص ألحاجة ألملزمة 

قدرة ألمكلف على ألفعل، بحيث لو لم يقدر على ألفعل لم يكن حاجة 
ملزمة في تحقق ألترك أمر معقول ثبوتا و أنما هو خلاف ألظاهر جدأ، مثل 
أ ن يكون ترك كنز ألذهب و ألفضة ممن يقدر على كنزهما وأجدأ للمصلحة 

ألاضطرأري للكنز لا  و ألمحبوبية، دون من لا يقدر على كنزهما، فتركه
مصلحة ملزمة في  يكون وأجدأ للمصلحة و ألمحبوبية، كما لم يفت منه أ ية

 .ألترك ألاختياري
ما قد يقال من أ نه يمكن دخل ألقدرة بمعنى ألاختيار و  :الايراد الثالث

ألسلطنة على ألفعل و ألترك في أتصاف ألفعل بالمفسدة، با ن يكون 
ترجيح فعله على تركه في مقام ألاختيار و  ألمفسدة في ألفعل ألصادر عن

أعمال ألسلطنة، مثال ذلك أن مفسدة كنز ألاموأل قد تختص بمن له 
ألسلطنة على ألكنز فعلا و تركا، حيث يكشف ألكنز عن ترسب حب ألدنيا 

عنه  (1)ية مفسدة ملزمة، و قد يعب رأ ما ألكنز بلا أختيار فليس فيه أ   في قلبه، و
بكون ألملاك قائما بالجامع بين عدم ألسلطنة و ألاختيار في أمر ألكنز، و 
بين ترك ألكنز على تقدير ألقدرة و ألسلطنة، و لو من باب كون تركه في 
هذأ ألحال تركا لما فيه مفسدة، فليس عدل ألترك ألاختياري في هذأ 

قد يجتمع مع ألتصوير ألترك غير ألاختياري، بل نفس عدم ألاختيار ألذي 
تحقق ألفعل بلا أختيار، و عليه فلا يتم دعوى ألعلم ألاجمالي بروح 
ألتكليف و لو مع خروج أحد ألاطرأف عن محل ألابتلاء، لابتناءه على عدم 

 كون ألقدرة على أرتكاب ألحرأم شرطا في أتصافه بالمفسدة و ألمبغوضية.
__________________ 
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درة بمعنى ألسلطنة كون ألقأ نه أتضح مما ذكرناه أ نفا أ ن  اولاً:و فيه 
يعني قيام ألمفسدة و ألمبغوضية بالفعل لفعل بالمفسدة، شرطا لاتصاف أ

ألمقيد بالسلطنة، فيحصل ألعلم بالمفسدة ألتامة أ ما في شرب ألماء ألدأخل 
فلو كان روح رب ألمقرون بالسلطنة للماء ألا خر، تحت ألابتلاء أو ألش

ات وجودهما في فرض عدم ألحرمة هو ألمفسدة و ألمبغوضية أمكننا أثب
 ألقدرة على أرتكاب ألحرأم.

قد ذكرنا في محله ظهور خطاب ألتكليف غير ألمشروط بالقدرة  و ثانيا:
ألشرعية في كون ألقدرة شرطا لاستيفاء ألملاك، لا شرطا في ألاتصاف 

نظير أ ن غلبة -بالملاك، لغلبة كون ألقدرة في ألاوأمر ألعرفية من هذأ ألقبيل، 
ة ألمفسدة في ألنوأهي ألعرفية أوجبت ظهور خطاب ألنهي في أنحلالي

و لذأ يكون ألتسبيب ألى ألحرأم حرأما و لو بلغ حد ألاكرأه  -ألانحلالية
ه، و هذأ ظهور ألتزأمي تابع لا صل ألخطاب غير  ألرأفع لتكليف ألمكر 
ألمشروط بالقدرة ألشرعية، فليس تابعا في ألانعقاد و ألحجية للظهور 

ه بالفتح، و عليه ألاطلاق ي ألمطابقي لخطاب ألتكليف بالنسبة ألى ألمكر 
فظاهر خطاب تحريم ألكنز مثلا أشتماله على ألمفسدة و ألمبغوضية، و أن 
فرض كونه غير أختياري، نعم ألمهم ما مر في ألايرأد ألاول أ ن روح ألحرمة 
د ليست مجرد ألمفسدة و ألمبغوضية، و هذأ ألاشكال يتوجه على ألايرأ

 ألثاني أيضا.
أنه و أن تم عدم معقولية كون ألقدرة على أرتكاب ألحرأم  :رابعال الايراد

شرطا لاتصافه بالمفسدة و ألمبغوضية، لكنه یحتمل أن یتفق أقترأن فرض 
ألترك ألقهري للحرأم و لو في بعض ألفروض بحالة مانعة عن أتصاف ألفعل 

 ألترك ألاختياري.بالمفسدة، بحيث لا توجد هذه ألحالة في فرض 
 على ألايرأد ألسابق.  ماوجّههناه نذيلألين ألاشكالكلا و لكن يتوجه 
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أنه يمكن أ ن يكون أمتثال أمر ألمولى و نهيه متمم  الايراد الخامس:
منا ذلك مرأرأ، فاذأ أنتفى نهي  ألملاك أن لم يكن هو تمام ألملاك، كما مرّ 
اك في ألفعل، كي يثبت لاجله ألمولى عما هو خارج عن ألقدرة فلا يبقى مل

 روح ألتكليف بالنسبة أليه.
و فيه أ نه و أن كان محتملا ثبوتا، لكنه خلاف ظاهر خطاب ألحرمة، من 

 كون ألتحريم في طول تمامية ألغرض، لا أ نه مقوم ألغرض.
فالمهم في ألايرأد على أنكار ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي بلحاظ 

ألعلم ألاجمالي  أنحلالد ألاول، و بذلك تم أثبات روح ألتكليف هو ألايرأ
 بالتكليف و روحه.

ألحقيقي للعلم ألاجمالي بالتكليف أو  نحلاللامن لا يعترف باثم أن 
 ثلاثة:ألحد ألبيانات ألحكمي با  يتصدى لاثبات أنحلاله روحه، فقد 

و أن علم ألاجمالي بروح ألتحريم ما في ألبحوث من أ ن  البيان الاول:
لكن ألتكليف في ألطرف غير ألمقدور لا يقبل ألتنجيز، حيث ، أموجودكان 

لا يدخل في عهدة ألمكلف عقلا، فيكون ألعلم ألاجمالي جامعا بين ما 
ز، و هذأ ألبيان تام على كل من يقبل ألتنجيز و ما لا يقبله، و هو ليس بمنج  

 مسلك ألعلية و ألاقتضاء.
عليه با نه أن فرض ثبوت ألملاك و قد أورد في تعليقة مباحث ألاصول 

حتى مع ألعجز، فيدخل تحت ألتنجيز، و لا يعقل دخل ألقدرة في ألتنجيز، 
و أن كان يمكن دخلها في ثبوت ألملاك، فان معنى تا ثيره على ألملاك أ نّ 
نفس عدم ألقدرة كان مشبعا لحاجة ألمولى، و لم يكن فرض عدم ألقدرة 

مع ضرورة ألفعل، و أ مّا في باب  لا جل ضمان ألترك، لامكان أجتماعه
 قد تشبع بنفس عدم ألقدرة، فلا يبقى معنىً  ألتنجيز فليس ألكلام في حاجة  

لتا ثير عدم ألقدرة لدى ألعجز عن ألمخالفة في رفع ألتنجيز، عدأ فرض حصّة 
ثالثة للمخالفة غير ألمخالفة ألاختيارية و ألمخالفة ألاضطرأرية، تخرج عن 
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ة، و دعوى لى، و ألمفروض أ نه لا توجد حصّة ثالثة للمخالفدأئرة مولوية ألمو
ء، و حينما يكون  بشي غال عهدة ألمكلف عقلاً تشأ ن ألتنجيز عبارة عن أ

، با نه ء مدفوعة غال عهدته بشيتشأ أ لى ألموأفقة، لا معنى لاألمكلفّ مضطرّ 
 غال ألعهدة مجرّد أ مر أعتباريّ و وهميّ، فلا قيمة له، و أ نتشأن قصد با

قصد به ثبوت حقّ ألمولويةّ، فالعجز عن مخالفة ألحقّ لا يخرج شيئا عن 
دأئرة حقّ ألمولويةّ، لعدم خلق حصّة ثالثة للمخالفة، و أن شئت قلت: أ نّ 
ألعجز عن ألقبيح لا يرفع قبح ألقبيح، نعم لا مانع من جريان ألاصل في 

 .(1)ألطرف ألمقدور مشروطا بعدم دخول ألطرف ألا خر تحت ألقدرة
و فيه أ ن معنى ألتنجز هو لزوم ألامتثال، من باب حسن ألعدل و قبح 
ألظلم، و من ألوأضح أ ن موضوع حكم ألعقل بالحسن و ألقبح أ ي جوأز 
ألفعل و عدم جوأزه عقلا هو ألفعل ألاختياري، و دعوى )كون ألتنجيز 
بمعنى أستحقاق ألعقاب على ألارتكاب، و هذأ ثابت في ألمقام، فان صدق 

لقضية ألشرطية أ ي أ نه لو صدر منه ألحرأم كان قبيحا و يستحق عليه أ
ألعقاب لا تتوقف على تحقق شرطها بالفعل، حيث لا يتمكن ألمكلف من 
أيجاده( مندفعة، با ن ما يتوقف عليه منجزية ألعلم ألاجمالي بالوجدأن ألعقلي 
 و ألعقلائي هو صلاحية كل طرف من أطرأفه للتنجيز بمعنى دخوله في

 ألعهدة عقلا، بحكم ألعقل بلزوم أمتثاله.
و يختص بمسلك ألاقتضاء، و هو أ ن يقال با ن ألاصل  البيان الثاني:

لعدم ألمجال ألترخيصي يجري في ألطرف ألدأخل في ألابتلاء بلا معارض، 
أصل ألبرأءة في ألطرف ألخارج عن محل ألابتلاء أ ي غير ألمقدور لجريان 

عقلا، فان ألرفع ألظاهري بنفي أيجاب ألاحتياط أنما يكون في مورد أمكان 
ألوضع ألظاهري بايجاب ألاحتياط، و لا يمكن جعل ألوجوب ألطريقي 
للاحتياط في ألمقام، فان أيجاب ألاحتياط يكون لا جل حفظ ألغرض 

__________________ 
 213ص 4 مباحث ألا صول ج - 1



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 102

مع عدم ألقدرة على محتمل، و ألمفروض مضمونية حفظه أللزومي أل
و أن شئت قلت: أن دليل ألترخيص ألظاهري منصرف عن أرتكاب ألشبهة، 

 ألفرض ألذي يكون ألمكلف مكفوف ألعنان عن أرتكاب ألشبهة.
حتى لو فرض شمول خطاب ألاصل للطرف ألخارج عن  البيان الثالث:
من ألخطابات ألقانونية ألتي بدعوى كون خطاب ألاصل محل ألابتلاء 

جمع بينه وبين ألاصل في ألطرف أ ن أل مهمّ فالتشمل غير ألقادر أيضا، 
بل حكم ألعقل، لكون  ،ألدأخل في ألابتلاء لا يكون مخالفا لارتكاز ألعقلاء

 أمتثال ألتكليف أو روحه في ألطرف ألخارج مضمون ألتحقق. 
عن ألقدرة  لاطرأفهذأ كله في ألصورة ألاولى، و هي خروج بعض أ

 ألعقلية على ألارتكاب.

  خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية

، على ألعصيان بعض ألاطرأف عن ألقدرة ألعرفية خروجالصورة الثانية: 
فالمشهور أستهجان ألتكليف في مثله أيضا، و لذأ لا يتشكل في مثله علم 

أ نه فصّل بين أجمالي بالتكليف، و قد حكي عن ألمحقق ألنائيني "قده" 
ألاوأمر و ألنوأهي، بدعوى أ نه يعتبر في صحة ألنهي ألقدرة ألعادية على 
أرتكاب ألفعل مضافا ألى ألقدرة ألعقلية عليه، و لكن لا يعتبر في صحة 
ألامر ألقدرة ألعادية على ترك ألفعل، بل يكفي ألقدرة ألعقلية على تركه، و 

فلابد من أ ن يكون ألفعل  ذلك لا ن ألمطلوب في ألنهي حيث أنه ألترك،
، و ألا حتى يتعلق به ألنهي مقدورأ للمكلف و تحت أختياره عقلا و عادة

فلا محالة يكون ألترك حاصلا بنفسه قهرأ، فلا معنى لطلبه و جعل ألدأعي 
يجاد ألاختياري فمع ألقدرة على ألترك  أ ليه، و لكن ألمطلوب في ألامر هو ألا 

أ ليه، و لو مع عدم ألقدرة على ألترك  عقلا يحسن ألامر و جعل ألدأعي
من فيه بد ألمطلوب فيه أستمرأر ألعدم، فانه لا عادة، و أ ين ذلك من ألنهي
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وقوع ألترك عن أ رأدة و أختيار و هو لا يكون أ لا مع ألقدرة على ألفعل عقلا 
 .(1)و عادة، و مع أنتفائها يكون ألترك حاصلا بنفسه فلا معنى لطلبه

ألعجز ألعرفي عن أرتكاب ألحرأم موجبا للغوية ألنهي  و فيه أ نه لو كان
لكون تركه مضمونا عادة، فكذأ ألعجز ألعرفي عن ترك ألوأجب يوجب 
لغوية ألامر، لكون أرتكاب ألفعل مضمونا عادة، و أن كان ألمصحح للامر 
هو ألاثر ألاستنادي، أ ي كون فعل ألوأجب ألذي لا يقدر على تركه عادة 

ور في ألنهي أيضا هذأ ألاثر ألاستنادي أ ي كون ترك ألحرأم بدأع  أ لهي فيتص
 ألذي لا يقدر على فعله عادة بزأجر أ لهي.

هذأ و من ألغريب ما حكي عنه في فوأئد ألاصول في تقريب ألتفصيل بين 
ألامر و ألنهي أ نه يعتبر في صحة ألنهي ألقدرة ألعادية على أرتكاب ألفعل، 

ألترك حاصل  يقدر على فعله عادة، فانك ما لا لاستهجان ألتكليف بتر
بنفسه، و هذأ بخلاف ألامر بالفعل، فانه لا يعتبر ألقدرة ألعادية عليه، و أنما 
يكفي ألقدرة ألعقلية عليه، لا نهّ لا يقبح من ألمولى ألتكليف با يجاد ما 
أشتمل على ألمصلحة با يّ وجه أ مكن، و لو بتحصيل ألا سباب ألبعيدة 

ألعادية مع ألتمكّن ألعقلي من تحصيلها، نعم للمولى من  ألخارجة عن ألقدرة
باب ألتفضّل و ألتوسعة عدم ألا مر بالفعل ألذي يلزم منه ألعسر و ألحرج، أ لاّ 

 .(2)أ نّ ذلك أ مر أ خر غير قبح ألتكليف و أستهجانه
فان ما يقاس بالنهي عن غير ألمقدور عادة، هو ألامر بما لا يكون تركه 

أن ما يشبه ألامر بما لا يكون ألاتيان به مقدورأ عادة، هو مقدورأ عادة، كما 
ألنهي عما لا يكون تركه مقدورأ عادة، فلا يوجد وجه للفرق بين ألامر و 

 ألنهي.
هذأ و قد ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" أ ن ألعجز ألعرفي موجب لاستهجان 

__________________ 
 250ص 2 أ جود ألتقريرأت ج - 1
 فوأئد ألاصول - 2
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ض توجيه خطاب ألبعث نحو ألفعل أ و ألترك عند ألعرف، أ لاّ مشروطا بفر
ألتمكن ألعرفي، فيقال "أن قدرت على شرب ألخمر فلا تشرب" بل قد 
يستهجن توجيه ألخطاب حتى مشروطا بالقدرة ألعرفية، فيما أذأ كان فرض 

 انسان غبيّ قدرته ألعرفية بعيدأ، لبعد مقدمات وصوله ألى ألفعل، كا ن يقال ل
فقير زأرع "أ ذأ صرت مجتهدأ يجب عليك ألتسهيل في ألفتوى" أ و يقال ل

 ."أ ذأ صرت سلطانا فلا تظلم رعيتك"
فان ألعرف كما  ،أ و نهياً  و لا فرق في ألاستهجان بين كون ألخطاب أمرأً 

أ جنبيا عن ألعمل و غير كون أ لى من ي يستحسن توجيه خطاب ألتحريم لا
أ يضا وجوب خطاب أليه بحسب ألعادة، كذلك لا يستحسن توجيه قادر عل
على وجه ألتنجيز وجوب خطاب ألأستهجان  رض ألمزبور، و لذأ ترىفي ألف
فقير بتزويج بنات ألملوك، بعين أستهجان ألتكليف بالاجتناب عن رجل أ لى 

تزويجهن، و هكذأ ألخطاب بوجوب أ كله من ألطعام ألموضوع قدأم 
ألملك، و نحو ذلك من ألا مور ألتي يعدّ ألمكلف بحسب حاله أ جنبيا عنها 

 .(1)و غير قادر عليها عادة
غير ا ذكره غريب، فانه لا ينبغي ألريب في عدم أستهجان ألامر بو م

بل مثل ذلك متحقق في ألامور ألمهمة، عرفا أذأ كان مقدورأ عقلا، ألمقدور 
كحفظ بيضة ألاسلام، و هكذأ ألنهي عما لا يكون ألاجتناب عنه مقدورأ 

عند  عرفا و لكن كان مقدورأ عقلا، و ألعقل يحكم بتنجز هذأ ألامر و ألنهي
 صدورهما من ألله سبحانه بعد أ ن كانت مولويته ثابتة بحكم ألعقل.

و كيف كان فالظاهر عدم أستهجان شمول ألخطاب ألعام في ألاوأمر و 
ألنوأهي لما لا يكون ألعصيان فيه مقدورأ عرفا، و لا موجب لانصرأفه عنه، 

ر لدعوى بخلاف ما لا يكون ألعصيان فيه مقدورأ بالنظر ألعقلي، فلا مبر  
، و أن أبيت عن قبول ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي في هذه ألصورة

__________________ 
 338ص 3 نهاية ألا فكار ج - 1
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عدم أستهجان شمول خطاب ألتكليف لمورد ألعجز ألعرفي على ألعصيان، 
فلا أقل من شمول روح ألتكليف و هي في ألحرمة ألمفسدة و ألمبغوضية أو 

تمكن  فرضمع  ،تعلق ألغرض أللزومي ألمولوي بترك ألفعلعلى ألا صح 
ألمكلف من أرتكاب ألحرأم عقلا، و يكفي في كشف هذه ألروح شمول 
خطاب ألتكليف له في فرض تعلق أرأدة ألمكلف بارتكابه، و بذلك يتشكل 

 .ألعلم ألاجمالي بروح ألتكليف أن لم يتشكل بالنسبة ألى نفس ألتكليف
ة أ ما أنحلاله ألحكمي، فلا موجب له بناء على مسلك ألعلية بعد صلاحي

ألطرف غير ألمقدور للتنجز عقلا، لتمكن ألمكلف من أرتكابه عقلا، و أ ما 
على مسلك ألاقتضاء فان قلنا بعدم مانع عقلي أو عقلائي من شمول 

خصوصا صحيحة أبن سنان "كل شيء فيه حلال و  ،أطلاقات ألاصول
حرأم فهو لك حلال حتى تعرف ألحرأم منه بعينه" لاطرأف ألعلم ألاجمالي، 

و عمار في ألماءين يه ألمخصص ألمنفصل كموثقة سماعة ما ورد علو أن
ألمشتبهين "يهريقهما و يتيمم" فمن ألوأضح أ ن ألمخصص ألمنفصل لا 

 يشمل هذه ألصورة.
لكن ألمشكلة أ نه بناء على ألقول بابتلاء جريان ألاصل في أطرأف ألعلم 

عصية، فيمتنع ألاجمالي بمانع عقلي و هو حكم ألعقل بقبح ألترخيص في ألم
ألجمع بين جريان ألاصل في ألطرف ألمقدور ألعرفي و ألطرف غير ألمقدور 
ألعرفي بعد أمكان جعل ألاصل في كل منهما في حد ذأته، حيث يتمكن 
ألمكلف من أرتكاب ألطرف غير ألمقدور ألعرفي أيضا، فيتعارض خطاب 

جيحا بلا ألاصل فيهما، و يكون تعيين جريانه في أحدهما دون ألا خر تر
 مرجح أ ي دعوى بلا دليل.

بناء على ما هو ألصحيح من كون ألمانع عن جريان ألاصول و هكذأ 
بارتكاز ألعقلاء نقضا للغرض  ية في أطرأف ألعلم ألاجمالي هو كونهألترخيص

في مال، فان ألجمع بين جريان ألاصل من ألتكليف ألوأقعي ألمعلوم بالاج
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و بين جريانه في ألا خر، دة ألاتيان بالطرف بعدم أرأ ألطرف ألمقدور مشروطاً 
لا يقبل ألعرف ، أذ خلاف ألمرتكز ألا خر غير ألمقدور عرفا،ألطرف هذأ 

لزوم ألاحتياط في سائر موأرد ألشبهة ألمحصورة، و لكن يثبت ألترخيص في 
أرتكاب ألطرف غير ألمقدور ألعرفي بعد ما أرتكب ألطرف ألمقدور بلا 

على أرتكاب ألطرف غير ألمقدور بعده، أو عن  اً كما لو كان باني ،عذر
على عدمه، بل لا  على ذلك، بل كان بانياً  كما لو لم يكن بانياً  ،عذر

يحتمل ألعرف أ ن يكون ألترخيص في ألطرف ألمقدور مشروطا بعدم أرأدة 
أرتكاب ألطرف غير ألمقدور ألعرفي، و لكن يكون ألترخيص في ألطرف غير 

ه مشروطا ا، كما هو ألمفروض، حتى لو كان بظاهرألمقدور ألعرفي مطلق
، و أ ما جريانه فيه مشروطا بعدم أرأدة أرتكاب ألطرف ألمقدور بارأدة أرتكابه

فهو من قبيل جريان ألاصل في كل طرف من أطرأف ألعلم ألاجمالي 
مشروطا بالاجتناب عن ألا خر، و قد مر في محله ورود أشكالات عليه، 

ن ألظاهر أنصرأف حديث ألرفع عن أطرأف ألعلم أهمها ما ذكرناه من أ  
ألاجمالي رأ سا، لا ن ألتكليف فيه معلوم عرفا، وأن كان طرف ألتكليف 

صحيحة أبن سنان فالانصاف أ ن ألمرتكز ألعقلائي لما كان أ ما مجهولا، و 
هو مناقضة ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي في ألشبهة 

معلوم بالاجمال فيها فكان ذلك بمثابة ما يصلح ألمحصورة مع ألتكليف أل
بالنسبة ألى شمولها لاطرأف ألشبهة ألصحيحة للقرينة، فا وجب أجمال 

ألمحصورة، حيث يدور أمرها بين تقيّدها بقيد يوجب أختصاصها بالشبهة 
غير ألمحصورة أو ألشبهة ألتي يكون بعض أطرأفها خارجا عن محل 

فّ منه لا يمنع من شمولها للشبهة ألمحصورة، ألابتلاء، أو تقيّدها بقيد أخ
ولكن يكون ألترخيص فيها مشروطا بعدم أرتكاب جميع ألاطرأف، وحيث 

 أن ألمقيد لبي متصل فاجماله يوجب أجمال ألخطاب.
عدم وجود أرتكاز ألمناقضة في فرض عدم ألقدرة )و عليه فلا يتم دعوى 
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ون ألاجتناب عن ألطرف ألعرفية على بعض أطرأف ألعلم ألاجمالي، بعد ك
غير ألمقدور ألعرفي مضمون ألتحقق عادة، و لا أ قل من عدم وضوح هذأ 

 .(ألارتكاز بحيث يوجب أنصرأف أدلة ألاصول
و أ ما دعوى أنصرأف دليل ألاصل عن أفادة ألترخيص بالنسبة ألى ألطرف 

أ نه غير ألمقدور ألعقلي، و لا أ قل من ب عرفه ألحاقالل، غير ألمقدور ألعرفي
لا ثقل في حرمة هذأ لبرأءة ألتي ترفع ألامر ألثقيل، فانه ينصرف عنه مثل أ

فسيجيء  ،ألطرف عرفا، فيجري ألاصل في ألطرف ألمقدور بلا معارض
 ألجوأب عنه في ألبحث عن ألصورة ألثالثة.

 و عليه فالاظهر لزوم ألاحتياط في ألصورة ألثانية.

 عي بارتكابهخروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النو

 ه،ارتكابتعلق ألدأعي ألنوعي بخروج بعض ألاطرأف عن  الصورة الثالثة:
نسب ألى ألمشهور عدم منجزية ألعلم ألاجمالي مع كون بعض أطرأفه فقد 

بمعنى عدم وجود ألدأعي ألنوعي ألى أرتكابه، و  ،خارجا عن محل ألابتلاء
رأ س ألشجرة، و  أ نه كان يمثل له بعضّ "قده" حكي عن ألسيد ألفشاركي 

فرض عدم أنقدأح ألدأعي ألشخصي ألى أرتكابه ألى من ألوأضح أ ن نظرهم 
 أشكال.زأ بلا ألا كان ألعلم ألاجمالي منج  و أيضا، 
 ة وجوه:تقول ألمشهور سستدل على عمدة ما يو 

من أ نه لما كان ألنهي عن "قده" ما ذكره صاحب ألكفاية  الوجه الاول:
أ ن يصير دأعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له دأع ء أ نما هو لا جل  ألشي

أ خر، و لا يكاد يكون ذلك أ لا فيما يمكن عادة أبتلاؤه به، و أ ما ما لا أبتلاء 
 به عادة فلا يصح ألنهي عنه لكونه لغوأ، بل يكون من قبيل طلب ألحاصل،
ولذأ يكون ألابتلاء بجميع ألا طرأف مما لابد منه في منجزية ألعلم 

ي، فا نه بدونه لا علم بتكليف فعلي، لاحتمال تعلق ألخطاب بما لا ألاجمال
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 .(1)أبتلاء به
 : عدة أيرأدتو أورد عليه 

ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من أ ن هذأ خلط بين  الايراد الاول:
ألخطابات ألشخصية و ألخطابات ألقانونية، فان ألمستهجن هو توجيه 
ألخطاب ألشخصي نحو ألخارج عن محل ألابتلاء، فا نّ خطاب غير ألقادر 
رأدة ألجدّية في لوح ألنفس، و هو من ألوضوح  أ مر قبيح، بل لا ينقدح ألا 

كنهي ألانسان  ،عادة ألى شيء ن لا يكون له دأع  بمكان، و هكذأ نهي م
ألشريف عن كشف عورته أ مام ألناس، و أ ما توجيه ألخطاب ألعام أ لى عامة 

فيما أ ذأ ألا ا لا أستهجان فيه، لفّين ألمختلفين حسب ألحالات فممألمك
كان ألغالب ألذي يكون غيره كالمعدوم غير متمكّنين عادة، أ و تكون 
دوأعيهم منصرفة عنه، و ألحاصل أ نّ ألتكاليف ألشرعية ليست أ لاّ كالقوأنين 
ألعرفية ألمجعولة لحفظ ألاجتماع و تنظيم ألامور، فكما أ نهّا لا تنحلّ ألى 

لى عامّة متوجه أعامّ خطابات شخصية، بل هو خطاب وأحد متعلقّ بعنوأن 
جده في ألشرع من ألخطابات ألمتعلقة بالمؤمنين أ و ألمكلفّين، فكذلك ما ن

فليس هنا أ لاّ خطاب وأحد قانوني يعمّ ألجميع، فليس ألموضوع أ لاّ  ألناس،
ألناس ألا عمّ من ألعاجز و ألقادر، و ألجاهل و ألعالم، و لا جل ذلك يكون 

ر أ نّ ألعجز و ألجهل عذر عقلي مانع عن ألحكم فعلياً في حقّ ألجميع، غي
تنجّز ألتكليف، و ألملاك لصحّة هذأ ألخطاب و عدم أستهجانه هو 
صلاحيته لبعث عدد معتدّ به من ألمكلفّين، فالاستهجان بالنسبة أ لى 
ألخطاب ألعامّ أ نمّا يلزم لو علم ألمتكلمّ بعدم تا ثير ذلك ألخطاب ألعامّ في 

ع أحتمال ألتا ثير في عدد معتدّ به مما لا يكون عامة ألمكلفّين، و أ مّا م
من توجيه ألخطاب ألعام و لا أستهجان  مندرجا تحت عنوأن خاصّ، فلابد

 فيه أ صلاً.
__________________ 
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 109 ......................................... الشك في المكلف به

فكل حكم كلي قانوني يكون خطابا وأحدأ متوجها ألى عامة ألمكلفين، 
ه ألكثرة في ناحية من توجّ  بل ألتعدد و ،تكثر في ناحية ألخطاب بلا تعدد و

ألشاهد عليه ألوجدأن، فانه أ ذأ دعا شخص قومه للقيام  ألخطاب، و أليه
نه يدعو كل وأحد أ   بعمل، فهو بخطاب وأحد يدعو ألجميع أ لى ذلك لا

ً  بخطاب مستقل و ما  ، للغوية ذلك بعد كفاية ألخطاب ألوأحد، ولو أنحلالا
أشتهر من أنحلال ألخطاب ألوأحد أ لى ألخطابات حسب عدد ألمكلفين 

نشاء وأحدغير تا فلو قلنا بالانحلال  ،م، لا ن ملاك ألانحلال في ألاخبار وألا 
 ن ألنار باردة فلازمئل با  فلو قال قا ،في ألثاني لزم ألقول به في ألا ول أ يضا

 أفرأد ألنار مع أنهم لا يلتزمون به. ألانحلال أ نه قد كذب بعدد
 ،نه لا ينحل ألخطاب ألكلي أ لى خطابات شخصيةفتحصل مما ذكرنا أ  

بحيث يكون كل شخص مخاطبا بخطاب خاص، وعليه فيكفي في 
ألخطاب ألكلي ألمتوجه ألى جماعة أ مكان أنبعاث عدد معتنى به منهم بهذأ 

فالخطاب ألعام يكون  ،ألخطاب، ولايلزم أمكان أنبعاث كل وأحد منهم
شاملا للعاجز وألجاهل وألناسي وألغافل وألعاصي، بخلاف ألخطاب 

توجيهه ألى من يعلم بعجزه أو عصيانه أونسيانه  ألشخصي حيث لايصح
 ونحو ذلك للغويته.

جمالي أ ذأ كان بعض  فاتضح من ذلك أ ن حكمهم بعدم منجزية ألعلم ألا 
ألا طرأف خارجا عن محل ألابتلاء بدعوى أ ن ألخطاب بالنسبة أ ليه مستهجن 

م و ألاستهجان أنما يت ناش  من ألخلط بين ألخطابات ألقانونية وألشخصية،
لو كان ألخطاب شخصيا متوجها ألى مخاطب وأحد حيث يستهجن نهيه 
ناء ألموجود في بلدة بعيدة، وأما أ ذأ كان ألخطاب قانونيا و  عن شرب ألا 

فيما أ ذأ خرج  لذأ نلتزم بوجوب ألاجتناب مانع من شموله له، و ا فلاعامّ 
ناءين من محل ألابتلاء، و عى لو ألمدّ ن ألاستهجان مما يؤيد ذلك أ   أ حد ألا 

يكون  ن لافي ألاحكام ألوضعيّة فيلزم أ   في ألاحكام ألتكليفية لصحّ  صحّ 
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ة نسبية أ ن تكون ألا حكام ألوضعي و ،ألخمر ألوأقع في أ قاصي ألبلاد نجساً 
فيكون خمر وأحد نجسا بالنسبة ألى من يكون ذلك ألخمر محل أبتلاءه 

 .(1)دون غيره، وهو باطل بضرورة ألفقه
ه من عدم أستهجان أطلاق خطاب ألتكليف لموأرد ألخروج أقول: ما ذكر

و أن كان متينا، أذ  ،عن محل ألابتلاء بخلاف توجيه ألخطاب ألشخصي
ألخطاب ألشخصي ظاهر عرفا في عدم ألدأعي أو ألزأجر في نفس 
ألمخاطب، و لذأ يستهجن خطاب ألمؤمن ألملتزم بترك شرب ألخمر، 

يم شرب ألخمر له فانه ليس ح بشمول قانون تحربخلاف أ ن يصر  
بمستهجن، و ألمهم في وجهه عدم أنحلال ألخطاب ألكلي ألى خطابات 
شخصية، وهذأ أمر وأضح حتى لو قلنا بالانحلال في ألجعل في ألاحكام 

 ألشمولية، من قبيل ألوضع ألعام و ألموضوع له ألخاص.
خبارأ ما و  نشاء بالا  لما كان ودعوى أنه  ،ما ورد في كلامه من قياس ألا 

ألاخبار عن برودة ألنيرأن كذبا وأحدأ فكذلك تحريم ألزنا على جميع 
في غير محله، فان ألكذب في ألخبر فألمكلفين ليس ألا جعلا وأحدأ، 

بتعدد ألكاشف وألمبرِز، ويشهد على ذلك أنه لو قال ألمخبر  لايتعدد ألا
ألمولى "ألبول  يكن ألا كذبا وأحدأ بخلاف ما لو قال عمرو بنتان" لم "زيد و

 ألدم نجسان" حيث لاأشكال في تعدد ألجعل في مثله. و
، ألخارجة عن محل ألابتلاء و ما ذكره من ألنقض بالاحكام ألوضعية

اسة ألدم ألذي فلامحذور في ألالتزأم به، فا يّ محذور في ألالتزأم بعدم نج
جعل فلايكون  ،ما ألدم ألذي يبتلي به ولو شخص وأحدلايبتلي به أحد، وأ  

بلحاظ ترتب أثر عملي عليه بالنسبة ألى هذأألشخص،  ولو ،ألنجاسة له لغوأ
وجعل ألنجاسة لايكون أنحلاليا بلحاظ ألمكلفين فلايقاس بالحكم 

 ألتكليفي.
__________________ 
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و ما ذكره من أن لازم ألقول بلغوية تكليف ألعاجز لغوية تكليف ألجاهل، 
ل ألمتردد، حيث ففيه أنه لالغوية في تكليف ألجاهل ألبسيط أي ألجاه

صرح  يتمكن من ألاحتياط، وأما ألجاهل ألمركب وألمعتقد بالخلاف فقد
مثل ألسيد ألخوئي"قده" بعدم شمول ألتكليف له لكونه لغوأ، نعم بالنسبة 
ألى ألجاهل بالحكم ذكروأ أنه يمتنع تقييد أطلاق ألخطاب لاخرأجه لامتناع 

س ألعاجز بالجاهل أخذ ألعلم بالحكم في موضوع نفسه، فلايصح قيا
 بالحكم. 

هذأ و لا يخفى أ ن قبول ألتفصيل بين ألخطابات ألقانونية وألشخصية و أن 
كان مفيدأ بالنسبة ألى نفي أستهجان شمول ألخطاب ألقانونى لموأرد 

أ ي ما كان لم يكن دأع هذه ألصورة ألخروج عن محل ألابتلاء في 
أنصرأف خطاب في ألصورة ألاولى  مرّ لكن  للمكلف عادة نحو أرتكابه،

كما لا  عن ألعصيانألعاجز ه، فلا يشمل ألتكليف ألى من يمكن تا ثره من
 .يشمل ألعاجز عن ألامتثال

و كيف كان فالذي أوجب ذهاب ألمشهور ألى عدم شمول خطاب 
ألتكليف لفرض ألخروج عن محل ألابتلاء هو توهم لزوم أللغوية في شمول 

جوأبه عدم أللغوية ألعرفية في ثبوت ألحكم بالاطلاق و ألحكم له، و حينئذ ف
 ألعموم ألشامل له، لعدم أحتياجه ألى مؤونة زأئدة.

ل خطاب ألتكليف للطرف وأنه لو فرض لغوية شمهذأ و من جهة أ خرى 
فلا ينبغي ألاشكال في ثبوت  هذه ألصورة،ألخارج عن محل ألابتلاء في 

أشكال في تعلق غرض ألمولى بترك شرب روح ألتكليف بالنسبة أليه، فانه لا 
و لو كان في مكان بعيد لا يوجد دأع نوعي ألى أدخاله تحت  ،ألنجس

ألابتلاء، و هكذأ تعلق غرضه بترك ألشريف مثلا كشف عورته أو أكله 
 ن فرض أستهجان توجيه ألخطاب أليه.للقاذورأت، و أ

في هذأ  أ نه بعد سقوط خطاب ألتكليف فلا كاشف عن ألملاك)و دعوى 
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ألفرض، فلعل ألمفسدة في ألفعل ألذي يكون في حد نفسه دأخلا تحت 
ألابتلاء، فيمكن أ ن تختص ألمفسدة و ألمبغوضية بالفعل ألذي يا تي به 

دون ما يا تي به على خلاف طبعه، أو ألمكلف على وفق طبعه ألعقلائي، 
بالفعل ألذي يا تي به مع عدم تحمل ألمشاقّ في أدخاله تحت تختص 

أو بالفعل ألذي هو في معرض ألتكرأر و ألاعتياد به، و ألفعل تلاءه، أب
نه لا ريب في ا  بمندفعة،  محل ألابتلاء ليس من هذأ ألقبيل( ألخارج عن

ألمكلف أ ن أرأد لما أذأ أطلاق حرمة ذلك ألفعل عدم أستهجان شمول 
 . ، فيكشف ذلك عن مفسدته و مبغوضيتهيرتكبه

لم ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه و أن كان ألع الايراد الثاني:
، خروج أحد ألاطرأف عن ألقدرةصورة في  اً ألاجمالي بالتكليف منحلّ 

لكون ألتكليف بما يضطر ألمكلف ألى أمتثاله لغوأ عرفا، فيكون ألشك في 
ألعلم ألاجمالي في صورة  لكن لا ينحلّ ألتكليف في ألطرف ألا خر بدويا، و 

، لصحة ألتكليف أحد ألاطرأف نوعي ألى أرتكابأل لدأعيأد وجعدم و
بالخارج عن محل ألابتلاء بهذأ ألمعنى، أ ذ ليس ألغرض من ألتكليف 
ألشرعي مثل ألغرض من ألتكاليف ألعرفية مجرد تحقق متعلقه خارجا، حتى 

ء متروك بنفسه،  يلغو ألنهي عن شي وأء حاصل بنفسه عادة،  لا مر بشييلغو أ
لهي في نفس ألعبد ألى  بل ألغرض من ألتكليف ألشرعي أيجاد ألدأعي ألا 

صدور ألفعل ألما مور به، أو ترك ألفعل ألمنهي عنه، و أن لم يكن هذأ 
ألغرض في ألتوصليات لزوميا، و يشهد بذلك وقوع ألا مر في ألشريعة 

نفاق على فستكون حاصلة بنفسها عادة كحفظ ألنألمقدسة با شياء  ، و ألا 
 عن أ شياء متروكة بنفسها، كالزنا و كذأ وقوع ألنهي جة،ألا ولاد و ألزو

مما هو كثير جدأ، فالغرض هو  ،و نحو ذلك ،و أ كل ألقاذورأت ،بالا مهات
دأ أليه تعالى، و أن كان له دأع أ ن يكون ألعبد في كل أعماله و تروكه مستنِ 

د ألقربة، بعد أ ن كان ألدأعي نفساني مستقل أيضا، أذ لا يمنع ذلك من قص
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 .(1)لهي مستقلا في ألتا ثير أيضاألا  
أقول: ألظاهر أ ن ما ذكره لا يكون مصححا لجعل ألتكليف، و أنما هو 

لذأ لا يصحّ عرفا جعل ألتحريم ألشخصي من من ألفوأئد ألمترتبة عليه، و 
توجيه ذلك لا يتم ألمولى في حق من يعلم بعدم أرتكابه لفعل  أبدأ، و 

 وجود ألاثر ألاستنادي له.ب
و ألشاهد عليه أنتفاء  ،عدم توقف صحة أطلاق ألخطاب عليه ألمهمو 

ألاثر ألاستنادي في ألخطابات ألعرفية مع أ نه لا أشكال في صحة أطلاق 
خطابات ألتكاليف ألعرفية لفرض عدم ألدأعي ألنوعي ألى ألارتكاب، بل 

 فرض عدم ألقدرة ألعرفية على ألارتكاب.
من أ ن أ رأدة ألفعل ليس " ألنائيني "قدهما ذكره ألمحقق  الايراد الثالث:
 و لا يعقل أ خذألتكليف بخلاف ألقدرة ألعرفية، خطاب لها دخل في حسن 

قيدأ في ألتكليف وجودأ و عدما، لا نّ ألتكليف أ نمّا هو لتحريك أرأدة ألفعل 
رأدة، فلا يمكن أ ن يكون ألتكليف مقي   رأدة، و لا بحال ألا  دأ بحال وجود ألا 

دأعي أ لى أ يجاده عادة، لنهي عن فعل ما لا يحصل ألتهجان للا أسعدمها، ف
 .(2)فعل ما لا يتمكّن من أ يجاده عادةألنهي عن بخلاف 
لفعل مثلا بتحقق ن ما ذكره من أ نه لا يمكن أشترأط ألنهي عن أو فيه أ  

و أن كان صحيحا، لكن يمكن أشترأطه بتحقق ألدأعي  أرأدة ألفعل،
 ألشخصي ألى ألفعل.

أ نه قد يكون من  هذكريخفى أ ن ما ذكره هنا لا يتلائم مع ما هذأ و لا 
طرف ألعلم ألاجمالي مقدورأ عرفا، لكن يبعد بحسب ألعادة ألابتلاء به، 
جمالي بالنجاسة ترأب ألطريق ألذي يبعد  كما أ ذأ كان أ حد طرفي ألعلم ألا 

ه" ألاعظم "رلشيخ الاقوى وفاقا لف م به،حسب ألعادة ألسجود عليه أ و ألتيمب
__________________ 

 ص 2مصباح ألاصول ج  - 1
 فوأئد ألاصول - 2
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لا عدم  ،فاق ألابتلاءعدم أتتوجه خطاب ألتكليف به فالمناط أستهجان 
 .(1)عقلا أو عرفا أ مكانه

فان ما ذكره لا يعدو عن كونه مصدأقا لما لا دأعي نوعي ألى أرتكابه، و 
علقّ عليه ألمحقق ألعرأقي "قده" بعدم أستهجان ألتكليف بالاجتناب عنه  لذأ

 .لتيمّمه ه، كترأب ألطريقتحت أستيلاءلاحتياج أ ليه مع كونه بعد أ
أ ضف ألى ذلك أ ن ألحرمة في هذه ألامثلة وضعية، أ ي يكون ألسجود 
ألوأجب أو ألتيمم مقيدأ بعدمه، و هذأ مما لا مناص منه بعد عدم معقولية 

 .ألاطلاق أو ألاهمال
و من هنا تبين ألاشكال فيما ذكره ألشيخ ألاعظم "ره" في كتاب ألطهارة 

ناء ألذي لا يبتلى من أ نه  لو علم أ جمالا بوقوع ألنجاسة على ألماء أ و ظهر ألا 
به في ألاستعمالات ألمشروطة بالطهارة، فلا يكون ألعلم ألاجمالي بالنجاسة 
منجزأ، لخروج نجاسة ظهر ألاناء عن محل أبتلاءه، حيث يقبح ألتكليف به 

ألوأردة في  ألا مشروطا بالابتلاء به، كما هو مورد صحيحة علي بن جعفر
فصار ألدم قطعا صغارأ فا صاب أ ناءه، هل يصلح له  (2)رجل رعف فامتخط
ء يستبين في ألماء فلا  أ ن لم يكن شي )عليه ألسلام(ألوضوء منه؟ فقال 

، حيث حملها ألمشهور على ما أ ذأ لم يعلم (3)با س، و أ ن كان شيئا بيّنا فلا
مام من قبيل أ لشبهة ألمحصورة، و وجهه ما با صابة ألدم للماء، فلم يجعله ألا 

ذكرنا من عدم تنجّز ألتكليف بالاجتناب عن أستعمال ألنجس ألمردّد أ ذ لو 
ناء لم يكن عليه تحريم منجّز أ صلا، و  علم تفصيلا بكون ألنجس هو ظهر ألا 
مثله ما لو علم أجمالا بوقوع ألنجاسة في ثوبه أ و في ألا رض ألتي لا حاجة 

أو ألتيمم به أستعمالها فيما يشترط طهارته، أو علم قريبة له أ لى ألسجود عليه 
أجمالا بوقوع نجاسة  أ مّا في ألماء ألذي عنده أ و في ثوب شخص عابر من 

__________________ 
 65ص4فوأئد ألاصول ج - 1
 أمتخط أ ي أخرج ألمخاط من أنفه. - 2
 112ص 1وسائل ألشيعة ج  - 3
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عنده ألذي لا أبتلاء له فعلا بثيابه، بحيث لو فرض صدور ألتكليف منجّزأ 
بالاجتناب عن ثيابه كان لغوأ عرفا، بل لا يحسن ألتكليف ألمذكور أ لاّ 

ه لا يستهجن شمول خطاب ألتكليف لما لا ، فان(1)بابتلاءه بهامشروطا 
لوضعية دأعي نوعي ألى أرتكابه، و أوضح من ذلك شمول خطاب ألحرمة أ

 للسجود عليه أو ألتيمم به.
فقد وقع ألخلاف في تفسيرها، فقد حملها و أ ما صحيحة علي بن جعفر، 

ناء، و أ نلماء ألشيخ ألطوسي "قده" على ألعلم باصابة ألدم ل  هألموجود في ألا 
ر ك، فا ن مثل ذلك  سّ و لا ت د  برة ألتي لا ت ح  أذأ كان ذلك ألدم مثل رأ س ألا 

و قد حملها ألشيخ ألاعظم "قده" على خروج ظهر ألاناء على ، (2)همعفوّ عن
تقدير نجاسته عن محل ألابتلاء، و ذلك لا نه لو كان من ألطين ألمطبوخ و 

عليه على تقدير طهارته، أو كان من ألخشب و يصح ألتيمم به و ألسجود 
يصح ألسجود عليه كذلك، و لكن لا دأعي نوعي على ألتيمم به أو ألسجود 

 ن ألتيمم و ألسجود ألصحيحين عليه.عليه بكسره كي يمك
حمل ألروأية على فرض ألعلم با صابة ألدم "ره" و أحتمل صاحب ألوسائل 

ناء، و ألشكّ في أصابته للماء ناء،  لنفس ألا  و قد قوى ألذي في دأخل ألا 
هذأ ألاحتمال و ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ، ذلك شيخ ألشريعة "ره"

ناء ما ذكره ألشيخ ألاعظم "ره" هاأبعدأظهر ألاحتمالات، و  ، فا ن أ طلاق ألا 
على ألماء و أ ن كان صحيحاً با حدى ألعلاقات ألمسوّغة للتجوّز كالحاليّة و 

ناء لا مقتضي للمصير أ ليه بعد ألمحليّة، أ لاّ أ نه بال نتيجة معنى مجازي للا 
 . (3)أ مكان حمله على معناه ألحقيقي، و هو ألظرف

على ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" حول ألسيد ألصدر "قده"  أوردو 
، كلامألظاهر عدم وجاهة هذأ ألبا ن ألوسائل، صاحب  هلأحتم امأستظهار 

__________________ 
 279ص  1 ألطهارة ج - 1
 23ص  1 ألاستبصار ج - 2
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ة ألحكمية: في ألشبه و كلام ألسائل معاً  (عليه ألسلام)لظهور كلام ألامام 
مام فلا نه ء مما يستبين أ و لا يستبين، و  أ ناط ألحكم بكون ألشي أ ما كلام ألا 

ه، لا بما ء نفس هذأ ظاهر في ملاحظة ألاستنابة بما هي صفة و تقدير للشي
أ و يشك، فهو من قبيل قوله تعالى نه قد يعلم هي صفة للمكلف من حيث أ

و أ ما كلام  ،"ط ألا سود من ألفجريلكم ألخيط ألا بيض من ألخحتى يتبي ن "
ناء، غير أ ن قوله عقيب ذلك  ألسائل فهو و أن لم يفرض ألا أصابة ألدم للا 

مع ظهور ألسياق في أ ن مرجع ألضمير ألمجرور هو  "هل يصلح ألوضوء منه"
ناء فيكون ألسؤأل عن   نفس ناء في ماء ألا  ما أ صاب ألدم، يوجب ظهور ألا 
ناءأص ناء بمعنى ابة ألدم لماء ألا  ، هذأ مضافا أ لى أن ألمرأد لو كان هو ألا 

ن ألسؤأل أنما هو بلحاظ ألشك في وقوع ألدم في عني أ  ألظرف، فهذأ ي
ناء، و هذأ غير مذكور في كلام ألرأوي،  ألماء، بعد فرض وصوله أ لى ألا 

في  في ألسؤأل، و هي ألشك  ن تكون ألحيثية ألملحوظةفيلزم على هذأ أ  
أصابة ألدم للماء غير مذكورة في كلام ألسائل، و هو خلاف ألظاهر، 
ناء نفس ألماء، فا ن ألحيثية ألملحوظة في  بخلاف ما أ ذأ كان ألمرأد بالا 
ألسؤأل و ألموجبة للاستخبار، تكون مذكورة في كلام ألسائل، و هي ملاقاة 

ناء، و على هذأ ألا ساس يمكن  أستظهار دم قليل للماء ألموجود في ألا 
ألاحتمال ألذي أختاره ألشيخ ألطوسي "ره"، لكن قد يقال: با ن ألظاهر من 

ء يستبين في ألماء، فلا با س، و أن كان شيئا بينا فلا  قوله "أ ن لم يكن شي
يتوضا  منه" أ ناطة جوأز ألوضوء بعدم أستبانة دم في ألماء فعلا، فليس مناط 

عند سقوط فيه، بل أ ن لا يكون  ألجوأز أ ن لا يكون ألدم قد أستبان في ألماء
ء يستبين في ألماء فعلا، و هذأ يعني أ ناطة ألجوأز باستهلاك ألدم،  هناك شي

و عدم ألجوأز بعدم أستهلاكه، فتكون ألروأية قريبة من ألروأيات ألدألة على 
عدم أنفعال ألماء ألقليل بملاقاة ألنجس بدون تغير، و تعارضها صحيحة 

رعف و هو يتوضا ، فتقطر قطرة في أ نائه، هل علي بن جعفر: في رجل 
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، فا ن ألقطرة لا تستبين في ألماء بعد وقوعها (1)يصلح ألوضوء منه؟ قال: لا
ببرهة قصيرة عادة، لانتشارها و أستهلاكها فيه، فلو كان ألمناط في جوأز 

ء مستبين فعلا، لجاز ألوضوء من ألماء ب عي د وقوع  ألوضوء، عدم وجود شي
، و ألحاصل أن ألمقصود من ألاستبانة لو كان هو ألاستبانة بلحاظ ألقطرة فيه

أ ن ألملاقاة، لانطبقت ألروأية على تفصيل ألشيخ ألطوسي، و أ ما أ ذأ كان 
ألمقصود ألاستبانة و عدمها فعلا، فلا تنطبق على ذلك ألتفصيل، و هذأ أ ن 

 .(2)رينلم يكن هو ألظاهر من ألروأية، فهي على ألا قل مجملة محتملة للا م
و يمكن دفع ما ذكره با ن ألظاهر من ألاستبانة هو صرف وجود ألاستنبانة 

فيحكم عليه حينئذ بعدم و ألذي يصدق بمجرد ألاستبانة حال ألامتخاط، 
و ألاستبانة و أن كانت صفة جوأز ألوضوء منه و لو بعد زوأل ألاستبانة، 

للشيء، لكنها أ خذت بما هو طريق لاحرأز وقوع ألدم في ألماء، و أ ما ما 
ذكره من كون رجوع ألضمير في قوله "يصلح ألوضوء منه" ألى ألاناء قرينة 
على كون ألمرأد منه هو ماء ألاناء، ففيه أ ن ألمتفاهم من ألاناء حتى مع 

و نفس ألظرف، و أنما يكون ألوضوء منه بيانا أتصاله بالتعبير بالوضوء منه ه
عرفيا للوضوء من ماءه، و يوجد فرق بين ألتعبير با ن ألدم وقع في أ ناءه، أو 

و فان ألاول ظاهر في ألوقوع في ألمظروف بخلاف ألثاني، أ نه أصاب أ ناءه، 
أ ما ما ذكره من أ نه لو كانت شبهة ألسائل أحتمال وقوع ألدم في ألماء لم 

دم ذكره في ألسؤأل، ففيه أ نه حيث فرض في ألسؤأل أ ن ألدم صار يناسب ع
قطعا صغارأ، فا صاب أ ناءه، فيصلح أ ن يكون ذلك بيانا للشك في أصابة 
بعض تلك ألقطع ألصغار من ألدم للماء، و عليه فليس أحتمال صاحب 

 ألوسائل خلاف ألظاهر.
ابة ألدم ألعلم ألاجمالي باصحمل ألصحيحة على فرض بناء على ثم أنه 

__________________ 
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ظهر ألاناء أو ألماء في ألاناء، فقد يكون منشا  ألحكم بجوأز ألوضوء من 
ألوضوء منه أنحلال ألعلم ألاجمالي حكما بجريان أ صالة ألبرأءة عن مانعية 

  ألوضوء بهذ ألماء.
أ ن من ما ذكره ألسيد ألحكيم "قده" في ألمستمسك  الوجه الثاني:

بتلاء و أن كان فعليا، لكنه لا يدخل ألتكليف في مورد ألخارج عن محل ألا
في ذمة ألمكلف و عهدته نظير قيام ألحجة على ألتكليف فكما أ نه لا 
يتوقف عليه فعلية ألتكليف و أنما يتوقف عليه أشتغال ألذمة به، فكذلك 
جمالي في مورده ليس علما أ جماليا بتكليف  ألدخول في ألابتلاء، فالعلم ألا 

 .(1)كل تقدير فلا يكون منجزأتشتغل به ذمة ألمكلف على 
بمعنى عدم و فيه أ نه أن أريد من عدم دخوله في ألذمة عدم تنجزه عقلا 

أذ لا وجه للمنع من دخوله في فهذأ غريب، حكم ألعقل بحرمة مخالفته 
ألعهدة عقلا أ ي حكم ألعقل بحرمة مخالفته، فضلا عن أرأدة ألتنجز بمعنى 

عدم كون ألتكليف قاق ألعقاب على مخالفته، و أن أريد استححكم ألعقل ب
، و لذأ موجبا للثقل عرفا، فهذأ لا دخل له في منجزية ألعلم ألاجمالي عقلا

لا ينبغي ألاشكال في وجوب ألاحتياط بالاجتناب عن ألطرف ألدأخل في 
 .محل ألابتلاء أيضا على مسلك ألعلية

ألعملي هو جعل ألا صل مورد أ ن من ه في ألبحوث ما ذكر الوجه الثالث:
لزومي و ألترخيصي في مورد ألشك، و ألفرض ألتزأحم ألحفظي بين ألغرض 

و التزأحم ألحفظي بينهما في ألمورد ألذي لا يوجد دأع نوعي ألى أرتكابه ف
ألغرض أللزومي لكون  ،بالنظر ألعرفي منتف  أن كان ثابتا بالنظر ألعقلي، لكنه 

، فيكون فينصرف عنه خطاب ألاصلعادة،  لحفظأ ألمحتمل مضمون
شاملا للطرف ألدأخل في محل ألابتلاء بلا معارض، فلا يكون هذأ ألعلم 

__________________ 
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 .ألاجمالي منجزأ على مسلك ألاقتضاء
ذي لا و فيه أ نه لا موجب لانصرأف أطلاق خطاب ألاصل عن ألطرف أل

 أرتكابه، بعد أ ن كانت نكتة جعل ألحكم ألظاهريى لأيوجد دأع نوعي 
ألترخيصي مثلا هو ألتا مين عن ألتكليف ألوأقعي ألمشكوك مع ألقدرة على 

يوجد فلا ألشبهة و ألشاهد عليه أ نه لو أمر ألشارع بالاحتياط في  ،أرتكابه
ن شموله للفعل ألذي لا يوجد دأع نوعي على أرتكابه له، و مانع عرفي ع

ف ألطبع يكون أثره عدم أنقدأح ألدأعي ألشخصي على أرتكابه على خلا
على عدم ألدلالة خطاب ألاصل ألترخيصي كون فائدة فيو حينئذ ألعقلائي، 

 أيجاب ألاحتياط.
ما ذكره في بحوث ألفقه من ثبوت أللغوية ألعقلائية لجعل  الوجه الرابع:

ألا صل في ألطرف ألخارج عن محل ألابتلاء، لا ن ألنكتة ألتي صححنا بها 
جة عن محل ألابتلاء هو جعل ألدأعي جعل ألحكم ألوأقعي في ألموأرد ألخار

لهي للمكلف نحو ألعمل في عرض ألدأعي ألنوعي ألنفساني، و هذأ لا  ألا 
يجري في ألترخيص ألظاهري ألذي لا يطلب منه ألا أ طلاق ألعنان و ألتا مين 

د ألعنان عند ألمخالفة و أ طلاق ألعنان في مورد يكون ألمكلف بطبعه مقي  
عرفا و أللغوية ألعرفية صالحة للقرينية على نحو لا بالنسبة أ ليه يكون لغوأ 
طلاق  .(1)يمكن ألتمسك بالا 

و ن أرتكاب ذأك ألطرف عقلا، فلا يلغو فيه ألمنع من لغويته، بعد أمكا
ألخطابات أطلاق جريان ألاصل ألمؤمن فيه بعد أ ن كان جريانه مستفادأ من 

ألترخيص ألوأقعي  ، كيف و لازم ما ذكره لغوية أطلاقألقانونية ألظاهرية
 .للعمل ألخارج عن محل ألابتلاء

ما ذكره فيها أيضا من أ ن ألتكليف في ألطرف ألخارج  :خامسالوجه ال
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عن محل ألابتلاء حيث ليس فيه أي ثقل على ألمكلف عرفا، فلا يجري فيه 
حديث ألرفع، لكونه وأردأ مورد ألامتنان فيناسب رفع ألامر ألثقيل، و أن 

ألاصول ألمؤمنة كالاستصحاب و أصالة ألحل، فيكون  فرض جريان بقية
 .(1)حديث ألرفع في ألطرف ألدأخل في محل ألابتلاء خطابا مختصا

من ألمدعى، حيث قد يكون ألطرف ألخارج عن  أنه أخصّ  اولا:و فيه 
ا أيضا باصل، كما لو علم أجمالا بنجاسة ماء خارج محل ألابتلاء مختصّ 

دأخل في محل ألابتلاء، فان ألبرأءة عن مانعية عن محل ألابتلاء أو ثوب 
 صالة ألحل في ألماء.ألصلاة في هذأ ألثوب معارضة مع أ  

رفع ألتكليف ألعرف يرى ألامتنان و لو بمرتبة ضعيفة في أن  و ثانيا:
، و يكفي هذأ ألمقدأر يتمكن ألمكلف من مخالفتهألذي فيه ثقل تشريعي و 

 .في أنعقاد ألاطلاق لدليل ألبرأءة
ما ذكره أيضا من أن ألمانع عن جريان ألاصول  :ادسسالالوجه 

ليس هو  ،بناء على ألمسلك ألصحيح ،ألترخيصية في أطرأف ألعلم ألاجمالي
تى يقال بثبوته في حألمخالفة ألقطعية، حكم ألعقل بقبح ألترخيص في 

، و أنما هو ألارتكاز ألعقلائي في كونها نقضا للغرض من ألتكليف ألمقام
ألوأقعي ألمعلوم بالاجمال، و هذأ ألارتكاز غير موجود فيما لو كان أحد 
ألاطرأف خارجا عن محل ألابتلاء، و يكون أمتثال ألتكليف فيه مضمون 

 .(2)ألتحقق عادة
خلاف  ألمناقضة في جريان ألاصل في ألطرفين معاً أنكار أرتكاز أقول: 

ذي لا يتنفر منه لمايع ألالتزأم بجوأز شربه لمن ألغريب جدأ ألألوجدأن، و 
و جوأز  ذي يتنفر منه ألطباع،بشرط عدم بناءه على شرب ألمايع ألألطباع، 
، كما أ ن ألالتزأم بسقوط بعدهألذي يتنفر منه ألطباع هذأ ألمايع شربه ل

__________________ 
 104ص  4بحوث في شرح ألعروة ألوثقى ج  - 1
 103ص  4بحوث في شرح ألعروة ألوثقى ج  - 2



 121 ......................................... الشك في المكلف به

لمايع ألذي لا يتنفر منه بخلاف أ ،و عدم جوأز شربه مطلقا ،ألاصل فيه
 .أ ي دعوى بلا دليل ،ترجيح بلا مرجحألطباع 

ما ذكره بعض ألاعلام من أنه بناءً على كون ألمانع عن  الوجه السابع:
لا حكم ألعقل  ،جريان ألاصول في أطرأف ألعلم ألاجمالي أرتكاز ألمناقضة

اصل ألترخيصي في كل ألبامتناع ألجمع بينها، فلا يوجد معارض لجريان 
تلاء، فانه حتى لو وجد مشروطا بخروج ألطرف ألا خر عن محل ألاب طرف  

فلا يلزم  ،في قباله ألترخيص ألمطلق في ألطرف ألخارج عن محل ألابتلاء
ة عدم ين أ ية مخالفة للارتكاز، لمضمونيمن ألجمع بين جريانهما في ألطرف

ألا صل في ألطرف ألدأخل  مخالفة ألقطعية، على أ ساس أشترأطحصول أل
 ابتلاء.في ألابتلاء بخروج ألطرف ألا خر عن محلّ أل

ألا أ ن ألمهم عدم جريان ألترخيص في ألطرف ألخارج عن ألابتلاء لا 
مطلقا، لمعارضته مع ألترخيص ألمطلق في ألطرف ألدأخل في ألابتلاء، و لا 
مشروطا بخروج نفسه عن محلّ ألابتلاء، لعدم معقولية هذأ ألشرط، كما هو 

ألطرف ألا خر  وأضح، نعم لا مانع من جريان ألترخيص فيه مشروطا بخروج
 -و أن لم يكن هذأ ألترخيص فعليا فيه لعدم تحقق شرطه-عن محلّ ألابتلاء، 
معرضا مي ألترخيصان ألمشروطان أ لى كون ألغرض أللزو و لا يؤدّي هذأن
 .منع عن جريانهما ألارتكاز ألعقلائي، كي يللمخالفة ألقطعية

ألتعارض بين ألاصول في ألمقام هو ذلك، لا ألالتزأم  فالطريق ألوحيد لحلّ 
بجريان ألترخيص في كل طرف مشروطا بفرض دخوله في محلّ ألابتلاء، 
فيقال با نه لا يتعارض ألترخيص في ألطرف ألدأخل في ألابتلاء مع ألترخيص 
ألمشروط في ألطرف ألخارج بعد عدم فعلية شرطه، فان هذأ ألاشترأط غير 

يعقل ذلك أ لاّ با خذ قيد في  أ ما بنحو تضييق ألمجعول، فلامعقول، لا نه 
ص وجود ألفعل ألى حصتين: حصة دأخلة متعلقه، و هو خلف عدم تحص

في محل ألابتلاء و حصة خارجة عن ألابتلاء، فان وجود ألفعل مساوق 
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لدخوله في ألابتلاء، و أ ما بنحو تضييق ألجعل مع عدم تقييد ألمجعول، و لا 
ا بمعنى ترك ألجعل في فترة من ألزمن، و ألمفروض ثبوت يعقل ذلك أ لّ 

 .(1)ألجعل منذ تمامية ألشريعة
أن ألجمع بين جريان ألاصل في ألطرف ألدأخل في  اولا:و يرد عليه 

و بين جريان  ،محل ألابتلاء مشروطا بخروج ألطرف ألا خر عن محل ألابتلاء
ي شرب ألمايع يعني ثبوت ألترخيص ف ،ألاصل ألمطلق في ألطرف ألا خر
بعد شرب ألمايع ألمشتبه ألا خر ألذي لا  ،ألمشتبه ألذي يشمئز منه ألطباع

يشمئز منه ألطباع بلا عذر، كما لو كان بانيا على شرب ألمايع ألاول بعده، 
و هذأ أو عن عذر كما لو لم يكن بانيا على ذلك، بل كان بانيا على عدمه، 

عرف أ ن يكون ألترخيص في شرب بل لا يحتمل ألخلاف ألمرتكز ألعقلائي، 
ألمايع ألذي لا يشمئز منه ألطباع مشروطا بعدم أرأدة شرب ألمايع ألذي 
يشمئز منه ألطباع، و لكن يكون ألترخيص في شرب ألمايع ألذي يشمئز منه 
ألطباع مطلقا، و هذأ يعني ثبوت أرتكاز ألمناقضة في جريان ألاصل 

و ألاصل ألمطلق في ألطرف  ألمشروط في ألطرف ألدأخل في ألابتلاء،
 ألخارج.

 ،أنه لا يوجد أ ي مانع ثبوتي من جريان ألاصل في ألشبهة و ثانيا:
و هو ألترخيص  ،مشروطا بدخولها في محل ألابتلاء، فيكون ثبوت ألمجعول

ألظاهري مشروطا به، و لو بنكتة لغوية أطلاق ألترخيص لغير هذأ ألفرض، و 
ص و هو ألفعل بفرض ألدخول في ألابتلاء، أين هذأ من تقييد متعلق ألترخي

 حتى يقال با ن هذأ ألتقييد محال.
نعم يوجد هنا أشكال أ خر، و هو أ ن لازم ألاصل في كل من طرفي ألعلم 
 ،ألاجمالي مشروطا بدخوله في محل ألابتلاء وقوع ألمعارضة بين جعلهما
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دهما لشموله لفرض دخولهما في محل ألابتلاء معا، و مجرد عدم دخول أح
 في محل ألابتلاء خارجا لا يرفع ألتنافي في ألجعل.

فتحصل منجزية ألعلم ألاجمالي و أن كان بعض أطرأفه خارجا عن محل 
 ألابتلاء، ما لم يصل ألى حد ألخروج عن ألقدرة ألعقلية.

ألعلم ألاجمالي عن محل  هذأ كله في فرض ألعلم بخروج أحد أطرأف
 ألابتلاء.

 الاطراف عن محل الابتلاءالشك في خروج احد 

يبقى ألكلام حول ألشك في خروج أحد ألاطرأف عن محل ألابتلاء، 
كما أ ذأ شك في أ ن هذأ ألمقدأر  ،فتارة يكون ألشك بنحو ألشبهة ألمفهومية

ألمعلوم من أبتعاد ألمكلف عن أحد ألانائين ألمشتبهين هل يكون عرفا كافيا 
هي عند ألمشهور أستهجان  لتحقق نكتة ألخروج عن محل ألابتلاء، و

، كما أذأ لم و أ خرى بنحو ألشبهة ألمصدأقيةألتكليف بالاجتناب عنه عرفا، 
 .يعلم أ ن ذلك ألاناء هل هو في مكان قريب أو بعيد

 لخروج عن محل الابتلاءالمفهومية لالشبهة 

نقول أنه لا يتصور ذلك في ألصورة ف ،ألشبهة ألمفهوميةألكلام حول أ ما 
و هي خروج بعض ألاطرأف عن ألقدرة ألعقلية، و أنما يتصور في  ،ألاولى

، بناء على ألمشهور من عدم منجزية ألعلم ألاجمالي و ألثالثة ألصورة ألثانية
و لا ريب في أ ن ألمقصود من ذلك ليس ، فيهما، و أن مرّ أ ن ألحق خلافه

د سعة مفهوم ألخروج عن محل ألابتلاء أو ضيقه، لعدم وروفي هو ألشك 
هذأ ألعنوأن في أ ي خطاب شرعي، و أنما ألمقصود هو ألشك في وجود 
ملاك عدم تنجز ألتكليف في ألطرف ألمعلوم دخوله في محل ألابتلاء في 
فرض كون ألطرف ألا خر في هذه ألمرتبة من أبتعاد ألمكلف عنه، و لنذكر 

 ألمذكورة سابقا:ألملاكات ثلاثة ملاكات من 
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مشهور من أستهجان ألتكليف بالنسبة ألى ما عليه أل الملاك الاول:
ألى ألشك في صحة ألشبهة ما ل يكون و ألطرف ألخارج عن محل ألابتلاء، 

ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" ألتكليف بما يبتعد عنه ألمكلف بهذه ألمرتبة، ف
لاثبات تنجز ألاجتناب عن ألطرف ألمعلوم دخوله تحث ألابتلاء أ نه يتمسك 

النسبة ألى ألطرف ألمشكوك خروجه عن محل ب باطلاق خطاب ألتكليف
و بذلك يحصل ألحجة ألاجمالية على ألتكليف في أحد ألطرفين، ، ألابتلاء

 فيجب ألاحتياط حتى بالنسبة ألى ألطرف ألمعلوم دخوله في محل ألابتلاء.
 عدة أيرأدأت:و قد أورد عليه 
للتمسك أ نه لا مجال من صاحب ألكفاية "قده" ما ذكره  الايراد الاول:

 أمكان جعله ثبوتا.بعد ألشك في اطلاق خطاب ألتكليف ب
ا ن بناء ألعقلاء على ألعمل بظهور قد أجاب عنه ألمحقق ألنائيني "قده" بو 

في صحة مضمونه، و ألا لا شكل ألتمسك  خطاب ألمولى، و أن شكّ 
بظهور خطاب ألحكم مع ألشك في وجود ألملاك، بعد أ ن كانت صحة 

  على وجود ألملاك.عل ألحكم موقوفة ج
و ما ذكره موقوف على عدم تمامية دعوى سريان شبهة ألاستهجان ألى 

و كان تحريم ذلك ألطرف حجية أطلاق خطاب ألتكليف، حيث يقال با نه ل
حريم عن محل ألابتلاء، مستهجاً، فلا فرق فيه بين ألت هخروجألمشكوك 

شبهة ألاستهجان انصاف عدم سريان نعم أل، ألوأقعي أو ألتحريم ألظاهري
، لا ن روح ألحكم ألظاهري با ية صياغة كان هو أبرأز ألاهتمام بالتكليف أليها

ألوأقعي على تقدير وجوده، و لا أستهجان فيه مع أحتمال ثبوت ألتكليف 
 وأقعا.

قل أو ألعقلاء باستهجان ما قد يقال من أ ن حكم ألع الايراد الثاني:
تلاء يكون بمثابة ألمقيد أللبي ألطرف ألخارج عن محل ألابألتكليف في 
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 ألمتصل ألمانع عن أنعقاد ألظهور للخطاب، و أجماله يسري أليه.
و قد أجاب عنه شيخنا ألاستاذ "قده" با ن قبح أستهجان ألتكليف 
بالخارج عن ألابتلاء على فرض تماميته لا يزيد على قبح ألتكليف بغير 

ع ألخلاف فيه بين وقألمقدور، حيث أنه نظري و ليس بديهيا، و لذأ 
 ألاعلام.

و لكن ألظاهر عندنا أنصرأف خطاب ألتكليف عن غير ألمقدور، 
فالانسب أ ن نقول با ن حكم ألعقلاء أو ألعقلاء بالاستهجان لو فرض كونه 

فهو و أن كان مقيدأ لبيا متصلا، لكنه يختص  ،بديهيا و موجبا للانصرأف
ألعرف في  ذأ شكّ بالمرتبة ألوأضحة من ألاستهجان لدى ألعرف، فا

ألاستهجان فمعناه عدم وضوحه عنده، فلا يكون ذلك دأخلا في ألمقيد 
ألمتصل، حتى يسري أجماله ألى ألخطاب ألعام، نعم يختص هذأ ألجوأب 

أ لدى ألعرف، فيكون ما له ألى ألوثوق بعدم قرينة بما أذأ كان ألشك مستقرّ 
ليس أرتكازأ فسه رتكاز ألذي يخفى على ألعرف نحالية متصلة، لا ن ألا

ل قرينة حالية متصلة تمنع من أنعقاد ألظهور، حتى لو كان وأضحا كي يشك  
ألارتكاز ثابتا في صقع نفس ألعرف، بل قد يخطر بالبال أ ن أستقرأر ألشك 

وجود  نعم أذأ أحتمل ألمكلفللعرف نفسه كاشف عن عدم ألارتكاز، 
ن من ألشك في أرتكاز عرفي على أستهجان ألتكليف في مورده، فيكو

 ،مانع عندنا عن ألعمل باطلاق ألخطاب أو هذ ،ألقرينة ألحالية ألنوعية
للشك في أنعقاده، بل يكون من ألشك في قرينية ألموجود و هو أرتكاز 

 ، و هو مانع عن ألعمل بالاطلاق عند ألكلّ.في ألجملةألمعلوم  ألعرف
ما في ألبحوث من أ ن ألخارج عن خطاب ألتكليف ليس  الايراد الثالث:

هو مفهوم ألخروج عن محل ألابتلاء بهذأ ألعنوأن، أ ذ لم يرد ذلك في 
هو حكم ألعقل بقبح حسب ألفرض مخصص لفظي، و أنما ألمخصص 

ن ألخارج ، و هذأ يعني أ  ألتكليف في موأرد ألخروج عن محل ألابتلاء
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ومية ن ألشبهة ألمفهو من ألمعلوم أ   ،بهبالتخصيص عنوأن ما يقبح ألتكليف 
فيكون  ،تكون شبهة مصدأقية لعنوأن ألقبيحللخروج عن محل ألابتلاء 

 .ألتمسك فيه تمسكا بالعامّ في ألشبهة ألمصدأقية فلا يجوز
على أ نه لو فرضنا ألشبهة مفهومية فمع ذلك قلنا بعدم جوأز ألتمسك فيه 

لشبهة ن نكتة ألتفصيل بين أمن أ   ا مضى في بحث ألعام و ألخاصّ بالعامّ لم
ن نسبة ألمولى بما هو مولى و نسبة ألعبد أ لى ألمفهومية و ألمصدأقية هي أ  

 ،في ألشبهة ألمصدأقية ،ألجهة ألدخيلة في ألحكم ألمشكوك على حد سوأء  
فان ألمولى أ عرف  ،بخلاف ألشبهة ألمفهومية ،فلا يجوز ألتمسك فيها بالعامّ 

فلعله أعتمد عليه  ،ا ذأ كان للكلام عموم أ و أ طلاقف ،بوأقع موضوع حكمه
 لرفع أحتمال دخل ألمرتبة ألمشكوكة في حكمه.

لا ن ألمولى هنا بما هو مولى حاله حال  ،في ألمقام و هذه ألنكتة لا تتمّ 
ألعبد من جهة ألشك في ألحكم عند ألشك في ألخروج عن محل ألابتلاء 

لا ن ملاك هذأ ألشك هو حكم ألعقل بالقبح ألذي  ،بنحو ألشبهة ألمفهومية
فيكون حال هذه ألشبهة ألمفهومية حال  ،نسبته أ ليهما على حد وأحد

 . (1)ألشبهة ألمصدأقية من حيث عدم جوأز ألتمسك فيه بالعامّ 
أقول: ألظاهر أ ن مرأدهم من قبح ألتكليف ليس هو حكم ألعقل ألعملي، و 

أ كان ألمورد من ألشبهة ألمفهومية للعرف أنما هو ألاستهجان ألعرفي، فاذ
ألمكلف في نظر ألعرف، فمعنى ذلك عدم  شكّ و لم يكن من  ،نفسه

و ألا لما خفي على ألعرف نفسه، و أن شئت  ،أحساس ألعرف بالاستهجان
، و هو منتف قلت: أن ألعنوأن ألخارج فرض ألاستهجان ألوأضح ألعرفي

 ي نظر ألعرف.كلام في شك ألمكلف فجزما، نعم يتم أل
ما كان عليه في ألبحوث من عدم شمول خطاب ألاصل  ملاك الثاني:ال

من للطرف ألخارج عن محل ألابتلاء، لارتكاز ألعقلاء  عدم كونه على ألمؤ 
__________________ 

 297ص  5 بحوث في علم ألا صول ج - 1
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 هري.موردأ للحكم ألظا
رتكاز فقد ذكر في ألبحوث أ نه لابد من ألتفصيل بين شك ألمكلف في أ

ففي ألفرض ألاول، و هو شكّ ألمكلف ألعرف و بين شك ألعرف نفسه، 
عدم كون هذأ ألطرف ألمشكوك موردأ للحكم على في أرتكاز ألعرف 

ألظاهري، فيكون ألشك رأجعا ألى أنعقاد ظهور خطاب ألاصل في ألطرف 
ألمعلوم ألدخول في محل ألابتلاء، فانه لو كان ألعرف يرأه بارتكازه ألوأضح 

ري فيكون خطاب ألاصل منصرفا عنه عند ألعرف نفسه موردأ للحكم ألظاه
و عن ألطرف ألمعلوم بنكتة أرتكاز ألمناقضة في ألترخيص في ألمخالفة 

 ألقطعية للعلم ألاجمالي.
ألعرف نفسه في أرتكاز عدم كون ألطرف  و أ ما ألفرض ألثاني: و هو شكّ 
فيوجب جوأز ألتمسك بخطاب ألاصل  ،ألمشكوك موردأ للحكم ألظاهري

وم بلا معارض، لا ن معارضه حسب أرتكاز ألمناقضة في في ألطرف ألمعل
ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي هو ألاصل ألجاري في 

يكون قابلا للوصول، و ألمفروض أ ن أحتمال ألعرف ألذي ألطرف ألا خر 
للحكم موردية ألطرف ألمشكوك أبتلاء خطاب ألاصل بارتكاز عدم 

حيث  ،للوصولم ألظاهري على تقدير ثبوته ة ألحكألظاهري يمنع من قابلي
و يمنع من ألتمسك باطلاق  (1)يكون من ألشك في ألقرينة ألحالية ألمتصلة

 .(2)خطاب ألاصل بالنسبة أليه في حد ذأته مع قطع ألنظر عن ألمعارض
 و يورد عليه أيرأدأن متعاكسان:

 أنه في فرض شك ألمكلف في نظر ألعرف أيضا يمكن الايراد الاول:
أجرأء ألاصل في ألطرف ألمعلوم، حيث أن أرتكاز ألمناقضة ألعقلائية 

__________________ 
بل يكون من ألشك في قرينية ألموجود و هو ألارتكاز ألثابت في ألجملة، و هو مانع عن  - 1

 ألتمسك بالخطاب عند ألمشهور أيضا.
 ص 5بحوث في علم ألاصول ج  - 2
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يختص بما أذأ كان ألاصل في كل من ألطرفين وأصلا للمكلف لولا 
ألمعارضة، بحيث يمكن أستناد ألمكلف أليه في أرتكاب ألعمل، ففي فرض 

ألمكلف في كون مرتكز ألعرف عدم جريان ألاصل في ألطرف  شكّ 
فليس هذأ ألاصل وأصلا أليه و لو مع عدم  ،أتهألمشكوك في حد ذ

ألمعارضة، فنقطع بعدم أرتكاز وأضح للمناقضة ألعقلائية في هذأ ألفرض 
بمثابة يكون قرينة متصلة مانعة عن أنعقاد ظهور خطاب ألاصل في ألطرف 

 ألمعلوم.
فلا يكون شك  ،على أ نه أذأ كان يوجد خطاب مختص بالطرف ألمعلوم

للاصل موجبا موردية ألطرف ألمشكوك ز ألعرف في ألمكلف في أرتكا
لاجمال ذلك ألخطاب ألمختص، فان أرتكاز ألمناقضة أنما يوجب أجمال 
ألخطاب ألمشترك ألشامل لجميع أطرأف ألعلم ألاجمالي، دون ألخطاب 
ألمختص، فان ألشك في مورده يكون من ألشك في وجود ألمعارض 

عارض ألمنفصل فلابد من رجوع ألمنفصل، و دعوى )لزوم ألفحص عن ألم
هذأ ألمكلف ألى ألعرف، فان عرف كون ألعرف شاكا أيضا فيعمل بما هو 
مقتضى فرض شك ألعرف نفسه( غير متجهة، فانه قد لا يتيسر للمكلف 

 فهم نظر ألعرف.
نه كما ذكر في كتاب ألاضوأء أن نفس أحتمال ألدخول أ الايراد الثاني:

ال ألتزأحم ألحفظي، و في طول أحتماله في محل ألابتلاء، يعني أحتم
يتحقق ألتزأحم ألحفظي لا محالة، حيث يحتمل أهتمام ألمولى بالتكليف 
ألوأقعي في هذأ ألفرض با ن يوجب ألاحتياط بالنسبة أليه، و هذأ ألشك 
بنفسه يوجب صحة شمول أطلاق دليل ألا صل له، و لا يكون جعل 

لارتكازي لخطاب ألاصل ليس ألا فرض ألترخيص فيه لغوأً، فالاستثناء أللبي أ
ألعلم بالخروج عن محل ألابتلاء، و عليه فيتعارض ألاصل في ألمشكوك مع 



 129 ......................................... الشك في المكلف به

، بل نقول فيما لو شك ألعرف نفسه (1)ألاصل في ألمعلوم، فيجب ألاحتياط
كما مرّ من ألبحوث في  ،ن ألظاهر كشفه عن عدم ألارتكازأ ،في ألارتكاز

بحث ألشبهة غير ألمحصورة، وخلافا لما ذكره في ألمقام، على أ نه لو ثبت 
أرتكاز، فهو ليس أرتكازأ وأضحا حتى يكون بمثابة قرينة لبية متصلة، و أنما 

د ألمتصل صورة ألارتكاز يكون ألخارج عن خطاب ألاصل بسبب ألمقي  
لعدم ألتزأحم  ،لجريان ألاصلف موردية ألطرألوأضح ألعقلائي على عدم 

ألحفظي فيه بنظره، فعليه ينعقد ظهور خطاب ألاصل في ألطرف ألمشكوك 
، (2)أيضا، و تتحقق ألمعارضة بينه و بين ألاصل ألجاري في ألطرف ألمعلوم

 .بهذأ يرتفع موضوع أيرأدنا ألاول و
م عدم ألمانع ألعقلائي عن جريان ألاصل في طرفي ألعل الملاك الثالث:

ألاجمالي عند خروج أحدهما عن محل ألابتلاء، ففي ألشبهة ألمفهومية 
ا في ألقرينة ألحالية ألمتصلة، فلا يحرز يكون ألشكّ في هذأ ألارتكاز شكّ 

أطلاق خطاب ألاصل ألمشترك بالنسبة ألى ألطرف ألمعلوم دخوله في محل 
__________________ 

 81ص 3كتاب ألاضوأء و ألا رأء ج - 1

لو لم يكن يتم هذأ ألجوأب لكنا نورد على ألبحوث با نه في فرض شك ألمكلف في نظر  - 2
ألعرف أيضا يمكن أجرأء ألاصل في ألطرف ألمعلوم حيث أن أرتكاز ألمناقضة ألعقلائية يختص 
بما أذأ كان ألاصل في كل من ألطرفين وأصلا للمكلف لولا ألمعارضة، بحيث يمكن أستناد 

أرتكاب ألعمل، ففي فرض شك ألمكلف في كون مرتكز ألعرف عدم جريان ألمكلف أليه في 
ألاصل في ألطرف ألمشكوك في حد ذأته فليس هذأ ألاصل وأصلا أليه و لو مع عدم ألمعارضة، 
فنقطع بعدم أرتكاز وأضح للمناقضة ألعقلائية في هذأ ألفرض بمثابة يكون قرينة متصلة مانعة عن 

ألطرف ألمعلوم، بل كنا نقول با نه أذأ كان يوجد خطاب مختص  أنعقاد ظهور خطاب ألاصل في
بالطرف ألمعلوم فلا يكون شك ألمكلف في أرتكاز ألعرف في كون ألطرف ألمشكوك موردأ 
للاصل موجبا لاجمال ذلك ألخطاب ألمختص، فان أرتكاز ألمناقضة أنما يوجب أجمال ألخطاب 

دون ألخطاب ألمختص، فان ألشك في مورده  ألمشترك ألشامل لجميع أطرأف ألعلم ألاجمالي،
مورده يكون من ألشك في وجود ألمعارض ألمنفصل، و دعوى )لزوم ألفحص عن ألمعارض 
ألمنفصل فلابد من رجوع هذأ ألمكلف ألى ألعرف، فان عرف كون ألعرف شاكا أيضا فيعمل بما 

 فهم نظر ألعرف. هو مقتضى فرض شك ألعرف نفسه( غير متجهة، فانه قد لا يتيسر للمكلف
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أضح، و من ألمكلف في أرتكاز ألعرف و ألابتلاء، و هذأ فيما كان ألشكّ 
من كشف ذلك عن عدم ألارتكاز  أ ما شك ألعرف نفسه فيا تي فيه ما مرّ 

 لمانع عن أنعقاد ظهور خطاب ألاصل.ألوأضح أ
و على أ ي حال يمكن ألتمسك بخطاب ألاصل ألمختص بالطرف 

 و أن وجد خطاب مختص أ خر بالطرف ألمشكوك.  ،ألمعلوم
أ ن يكون ألمانع عن ألتمسك بالاصل في أطرأف ألعلم  الملاك الرابع:

ألاجمالي هو ألمخصص أللفظي ألمنفصل كقوله في ألماءين ألمشتبهين 
"يهريقهما و يتيمم" فهذأ ألمانع لا يشمل ألمقام، فيجوز ألتمسك بدليل 

 ألاصل.
 هذأ كله في ألشبهة ألمفهومية للخروج عن محل ألابتلاء.

 للخروج عن محل الابتلاء الشبهة المصداقية 

في أ ن  كما أ ذأ شكّ  ،و أ ما ألشبهة ألمصدأقية للخروج عن محل ألابتلاء
ناء ألا خر  في بلد بعيد خارج عن أبتلاء ألمكلف أ و في بلد قريب، هل هو ألا 

فباستصحاب ذلك  ،فان كانت حالته ألسابقة ألدخول في محل ألابتلاء
لابد فيه أيضا من ملاحظة فو ألا  ،يحصل حجة أجمالية على ألتكليف

ملاكات عدم تنجز ألتكليف بالنسبة ألى ألطرف ألدأخل في محل ألابتلاء و 
 عمدتها ما يلي:

ألقدرة ألعقلية على  ملاكه ألخروج عنيكون أ ن  الملاك الاول:
ما أذأ شك في ألقدرة على له ألمصدأقية  فرض ألشبهةكون ، فيارتكابأل

"قده" قد ذكر ألسيد ألخوئي د طرفي ألعلم ألاجمالي بالحرمة، و أرتكاب أح
جوز و لا يأ نه حيث يشك في ثبوت ألتكليف في ألطرف ألمشكوك، 

ألتمسك بالعام في ألشبهات ألمصدأقية، و لا سيما في مورد ألمخصص 
ألمتصل، كما في ألمقام، لعدم ظهور خطاب ألتكليف أ لا في ألمقدور من 
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 ،ألعقلية، و كذأ ليس لها ظهور أ لا في موأرد ألابتلاءيهية بدجهة ألقرينة أل
يمكن لا بتلاء في صحة ألتكليف، فبناء على أعتبار ألدخول في محل ألا
أ لى  أو ألابتلاء، كونه تحت ألقدرةألرجوع في ألطرف ألمشكوك 

طلاقات لما ذكرناه من عدم جوأز ألرجوع أ لى ألعام في ألشبهة  ،ألا 
يمكن ألرجوع فيه أ لى أ دلة ألبرأءة أ يضا، لا ن كل  لاكذلك  ،ألمصدأقية

مورد لا يكون قابلا لوضع ألتكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أ يضا، فا ذأ 
أحتملنا عدم ألقدرة أ و عدم ألابتلاء في بعض ألا طرأف لا يمكننا ألرجوع 
أ لى أ دلة ألبرأءة، لكون ألشبهة مصدأقية، و حينئذ لا مانع من ألرجوع أ لى 

علوم كونه تحت ألقدرة و ة في ألطرف ألا خر، و هو ألطرف ألمألبرأء
 .(1)لابتلاءأ

من عدم أمكان جريان ألرفع ألظاهري في مشكوك أقول: أ ما ما ذكره 
ألمصدأقية، لا ن مورده ما  ليل ألبرأءة في شبهتهكونه من ألتمسك بدألقدرة ل

و هو  ،و هذأ مختص بمورد أمكان وضع ألتكليف وأقعا ،أذأ أمكن ألرفع
با ن يجب  مورد ألقدرة، ففيه أ ن مورد ألبرأءة ما أذأ أمكن ألوضع ألظاهري

، و لا أشكال في أمكان ألوضع ألظاهري في مورد ألشك في ألاحتياط فيه
ألقدرة بايجاب ألاحتياط فيه، كما يمكن ألرفع ألظاهري بعدم أيجاب 

ك في ألقدرة، و ألاحتياط، و لذأ ألتزم ألمشهور بلزوم ألاحتياط في مورد ألش
ألتزم جماعة منهم نفس ألسيد ألخوئي في بعض كلماته بالبرأءة فيه، بل 
يمكن في مورد ألشك في ألقدرة ألوضع ألوأقعي، لعدم لغوية جعل ألتكليف 
فيه، و أنما لم يصح ألتمسك فيه باطلاق خطاب ألتكليف، لكونه شبهة 

امتثال، في خصوص عدم ألقدرة على ألمصدأقية للمخصص ألمنفصل 
 ألمتصلألمخصص أللبي كقوله تعالى "لا يكلف ألله نفسا ألا وسعها" أو 

، بناء على ما هو ألصحيح من أنصرأف خطاب ألبعث ألى ما يمكن مطلقا
__________________ 
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و أنصرأف خطاب ألزجر ألى أو عدم ألانبعاث أليه، للمكلف ألانبعاث أليه 
  .أو عدم ألانزجار عنه ما يمكن للمكلف ألانزجار عنه

لاحتياط في ألمقام فلعدم تشكل ألعلم ألاجمالي أا عدم وجوب و أ م
أو هو ألمختار كما  بالتكليف بعد أشترأطه بالقدرة ألعقلية على ألعصيان،

ألعرأقي ألنائيني ، و ألمحقق ألمحقق بمطلق ألقدرة عليه و لو عرفا كما عليه 
عدم و ملاك أستهجان ألتكليف بالطرف ألخارج هأ ن  أحيث ذكر ،"ما"قده

 ألقدرة عليه عقلا أو عرفا.
ذكر أ نه حيث يكون من موأرد ألشك في ألقدرة ألمحقق ألعرأقي لكن و 

)و أنما لا يجب ألاحتياط في فرض ألعلم بعدم ألقدرة ياط، ألاحتفيجب 
على أحد ألطرفين، لا ن لزوم ألاحتياط لا يشمل ما لو تردد ألمقتضي 

 .ليس مقدورأ قطعا( ف  يكون مقدورأ قطعا و طر للتكليف بين طرف  
و قد يورد عليه كما في ألبحوث با ن مورد لزوم ألاحتياط في مورد ألشك 

و ألمقام من قبيل ما أذأ كان ألشك في ألقدرة على ألامتثال، في ألقدرة 
مرجع هذأ ألجوأب ألى أ نه لو علم و ألشك في ألقدرة على ألعصيان، 

ن منهما و يعلم عل معي  بوجوب أحد فعلين و يشك في قدرته على أتيان ف
 بخلاف ألمقام.بقدرته على ألا خر، فحينئذ يجب ألاحتياط، 
أ ن نكتة لزوم ألاحتياط في "ره" و ألظاهر أ ن مقصود ألمحقق ألعرأقي 

شرط تحقق ألملاك،  مورد ألشك في ألقدرة ظهور ألخطاب في كون ألقدرة
فيكون  ،بملاك ملزم للمولىيعلم ألمكلف في مورد ألشك في ألقدرة ف

و أنما لا يكون مسؤولا عنه أذأ علم بالعجز في  ،مسؤولا تجاه حفظه عقلا
رفيه مورده، فيجب ألاحتياط في مورد ألعلم ألاجمالي ألذي يكون أحد ط

كما لو علم أجمالا بوجوب ما يشك في -مشكوك ألقدرة على ألامتثال 
ك ألقدرة على أو مشكو -قدرته على ألاتيان به أو وجوب ما يعلم بقدرته عليه

ألعصيان، لانطباق هذأ ألضابط عليه، نعم لو كان ألمدرك لوجوب ألاحتياط 
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لشك في ألقدرة على ألامتثال، ألا ألاجماع أو ألسيرة كان ألمتيقن منهما أ
ألانصاف عدم وجدأنية لزوم ألاحتياط بالاجتناب عن ألطرف ألمقدور أ ن 

 ن.بعد كون ألطرف ألا خر مشكوك ألقدرة على ألعصيا
ملاك عدم شمول خطاب ناء على كون ب و كيف كان فالصحيح أ ن نقول

ألاستهجان ألعرفي، فهذأ أللغوية و ألتكليف لغير ألمقدور عقلا أو عرفا هو 
مورد ألشك في ألقدرة، فيحصل علم أجمالي جري في لا يألمحذور 
زأبالتكليف ، و أ ما أن كان ملاكه ألانصرأف ألعرفي كما هو ، فيكون منج 

فيمنع ذلك من تشكل ألعلم ألاجمالي  ألصحيح في مورد ألعجز ألعقلي
 .بالتكليف في مورد ألشك في ألقدرة

ستهجان ألتكليف و بما ذكرناه أتضح حال ما لو قلنا بمقالة ألمشهور من أ
 .فانه لا أستهجان في ثبوته في مورد ألشكّ بما لا دأعي ألى أرتكابه نوعا، 

عدم كون ألعقلائي على ارتكاز ألعن ألبحوث من  ما مرّ  :ثانيالملاك ال
فيكون  ،ألطرف ألخارج عن محل ألابتلاء موردأ لجريان ألحكم ألظاهري

ما محصله د ذكر في ألبحوث ألاصل في ألطرف ألدأخل بلا معارض، فق
بتقريب منا أ نه يجري ألاصل في ألطرف ألمعلوم و لا يمنع عن جريانه 

ف ألمشكوك، لعدم قابلية وصوله ألى أحتمال جريان ألاصل في ألطر
ألعرف، بعد عدم أمكان ألتمسك بالعام و هو خطاب ألاصل في شبهته 

 .ألمصدأقية
هذأ ألارتكاز ألعقلائي لعدم كون ألطرف ألخارج عن أ ن و فيه ما مر من 

في مورد ألعلم  فانما يتمّ  أن تمّ  ،محل ألابتلاء موردأ للتزأحم ألحفظي
 و لو بنحو ألشبهة ألمصدأقية، و بذلك يتمّ  ،هفي بالخروج دون ألشكّ 

 موضوع ألاصل في ألمشكوك و يتعارض مع جريانه في ألطرف ألمعلوم.
هذأ و ألمنقول عن ألسيد ألصدر "قده" في تقريب أمكان ألتمسك 

با نه يكون من قبيل ألشك دخوله تحت ألابتلاء، في ألطرف ألمعلوم بالاصل 
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كان ألطرف ألمشكوك دأخلا في محل  في ألمعارض ألمتصل، حيث أنه لو
ألابتلاء كان خطاب ألاصل جاريا فيه أيضا و يكون معارضا مع ذلك 

و هو أرتكازية عدم  ،لوجود مقيد لبي متصل مانع عن ألجمع بينهما ،ألاصل
بناء ألعقلاء على عدم ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي، و 

 ل.ألاعتناء باحتمال ألمعارض ألمتص
و قد نقل صاحب مباحث ألاصول أ نه نقض عليه بما لو صدر ألمولى 
"أكرم كل عالم و لا تكرم ألفاسق" فان ألمرتكز عدم أمكان ألتمسك بعموم 
وجوب أكرأم كل عالم فيما لو شك في فسق زيد ألعالم بنحو ألشبهة 
ألمصدأقية أو ألمفهومية كما لو كان زيد مرتكب ألصغيرة فقط، و ألانصاف 

مامية هذأ ألنقض، بعد كون ألتعارض بينهما مانعا عن أنعقاد ظهور ألعموم ت
فاحتمال ألمعارض ألمتصل في بيان كبرى وجوب أكرأم ألعالم ألفاسق، 

 كاحتمال ألمخصص ألمتصل مانع عن ألتمسك بالعام.
، و لا نعم لو كان ألتقريب ما ذكرناه أولاً، كان معناه ألعلم بعدم ألمعارض

 .أشكال
: ما مر من عدم أرتكاز ألمناقضة في جريان ألاصول في الملاك الثالث

كلا ألطرفين مع خروج أحدهما من محل ألابتلاء، فالانصاف أ نه في ألشبهة 
دخوله تحت  ألمصدأقية كذلك، فيتمسك بالاصل في ألطرف ألمعلوم

 .ألابتلاء
 بفرض خروج بعض أ طرأف ألعلمأ لحق ألمحقق ألنائيني "قده"  :تنبيه

جمالي عن محل ألابتلاء  ألقدرة خروجه عن أ ي ألقدرة عقلا أو عرفا ألا 
ين ألمشتبهين ملك ن من ألاناءكما أ ذأ علم تفصيلا بكون أناء معي  شرعا، 

ألغير ألذي يبعد بحسب ألعادة أبتلاء ألمكلفّ باستعماله ألحلال و لو 
ألتصرف في  بالشرأء من صاحبه أ و أستعارته أ و هبته، فانّ ألنهي ألشرعي عن

ملك ألغير يوجب سلب ألقدرة عنه، فلا يجري فيه ألا صل ألنافي للتكليف، 
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لعدم أ مكان تطبيق ألعمل على مؤدّى ألا صل شرعا، فيبقى ألطرف ألا خر 
 جاريا فيه ألا صل بلا معارض.

نعم لو فرض أ نّ ملك ألغير في معرض ألبيع و ألشرأء و كان ألمكلفّ 
جمالي و عدم جريان ألا صول ألنافية بصدد شرأئه منه، فلا يبعد تا   ثير ألعلم ألا 

لا نّ ملك ألغير و أ ن حرم ألتصرف فيه قبل ألشرأء أ لاّ  في كلّ من ألطرفين،
ه حيث كان في معرض ألانتقال أ لى ألمكلفّ، فلا يقبح ألتكليف أ ن

 .(1)بالاجتناب عنه على تقدير وقوع ألنجاسة فيه
فلا أشكال في ثبوت وأقعا أ قول: لو كان ذلك ألاناء ألمملوك للغير نجسا 

 حرمتين لشربه بعنوأن ألغصب و ألنجس، و لا أقل من ثبوت حرمة شديدة
هذأ ألا صل ألمؤمن حتى في يجري  هقد ذكر في ألبحوث أ نو ، مؤكدة

فيكون معارضا مع  ،ن عن ألضيق و ألعقاب ألزأئدلا نه بذلك يؤم  ألطرف، 
، بل في هذأ ألمثال حيث لا صل ألمؤمن عن هذأ ألتكليف في ألطرف ألا خرأ

صبية جوأز ألوضوء أ و طهارة في معلوم ألغألطهارة قاعدة يترتب على جريان 
 .(2)فتعارض ألا صول و تساقطها في ألطرفين وأضح ملاقيه

لا يبعد جريان أصالة ألطهارة و ألبرأءة فيه للتا مين عن ألحرمة أقول: نعم 
ألناشئة من نجاسته، بل تجري قاعدة ألطهارة لنفي ألا ثار ألوضعية لنجاسته 

لا تجري فيه قاعدة ألحل، للعلم لكن حيث كنجاسة ملاقيه ألفعلي بل ألشا ني، 
ري فيه بلا فتج ،بحرمته، فتكون قاعدة ألحل في ألاناء ألا خر خطابا مختصا

  .، فيجوز شربه مثلامعارض

 اشتراك علمين في طرف

، لا يمنع عن  لا أشكال في أ ن مجرد أشترأك علمين أجمالين في طرف 
منجزيتهما، بالنسبة ألى طرفهما ألمختص، كالطرف ألمشترك، كما لو رأ ى 

__________________ 
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قطرة دم وقعت أ ما في ألاناء ألابيض أو ألاسود، و رأ ى في نفس ألوقت قطرة 
ر وقعت أ ما في ألاناء ألاسود أو ألاحمر، حيث لا أشكال في منجزية دم أ خ

ألعلمين ألاجماليين، عند كل من أصحاب مسلك ألاقتضاء لتعارض ألاصول 
نة في أطرأفهما، و أصحاب مسلك ألعلية لصلاحية كل من ألعلمين  ألمؤم 

 لتنجيز ألوأقع على أ ي تقدير.
 و قد أستثني من ذلك عدة صور:

أ ن يكون حدوث أحد ألعلمين متا خرأ زمانا عن حدوث  الاولى:الصورة 
في مصباح ألعلم ألا خر، فذهب جماعة كصاحب ألكفاية و ألسيد ألخوئي 

و ألسيد ألامام في تهذيب ألاصول "قدهم" ألى عدم منجزية ألعلم ألاصول 
ألاجمالي ألثاني، بلا فرق في ذلك بين كون ألمعلوم في ألعلم ألاجمالي 

تا خرأ عن ألمعلوم بالعلم ألاجمالي ألاول أم مقارنا معه، أو متقدما ألثاني م
 عليه، و يذكر لذلك أربع تقريبات:

ما يظهر من صاحب ألكفاية من أ ن ألعلم ألاجمالي  التقريب الاول:
ألمتا خر لا يكون علما بالتكليف في فرد أ خر، غير ما علم أجمالا بثبوت 

ألتكليف بفرد أ خر، فلا يكون  ألتكليف فيه، و أنما يحتمل معه حدوث
 .(1)منجزأ

أقول: لا نحسّ بحسب ألوجدأن ألعقلي و ألعقلائي با ي فرق بين ألعلم 
ناء ألاسود و ألاحمر معا، أو  ألاجمالي بنجاسة أ لاناء ألابيض أو نجاسة ألا 
ناء ألاسود أولاً، ثم ألعلم بعد  ناء ألابيض أو ألا  ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألا 

ناء ألاحمر مثله، و ساعة مثلا، ب ا نه لو كان ألاناء ألاسود نجسا كان ألا 
مجرد عدم ألعلم بثبوت تكليف أ خر غير ألتكليف ألمعلوم بالاجمال أولاً 
ليس مهمّا، لا نه يكفي في ألتنجيز ألعقلي و ألعقلائي ألعلم ألاجمالي 

__________________ 
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بالتكليف و أن كان ألتكليف على أحد ألتقديرين نفس ألتكليف ألمعلوم 
 مال ألاول.بالاج

من أ ن ألعلم  ما ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده"، التقريب الثاني:
ألاجمالي لابد أ ن يتعلق بتكليف صالح لتنجيز ألوأقع على أ ي تقدير، فلا 
يصلح ألعلم ألاجمالي ألمتا خر زمانا لتنجيز ألوأقع على تقدير كونه في 

ألمتنجز لا يتنجز ألطرف ألمشترك، لتنجزه بالعلم ألاجمالي ألسابق، و 
 . (1)ثانيا

ز ألوأقع أ ناً فا نا، فتنجز ألطرف ألمشترك في أ ن  اولاً:و فيه  أ ن ألعلم ينج 
حدوث ألعلم ألاجمالي ألثاني يستند ألى كل من ألعلمين، و أن شئت قلت: 
أن نسبة ألتنجز ألى ألعلم نسبة ألحكم ألى موضوعه، لا ألمعلول ألتكويني 

بحث ألاستناد ألتكويني و يقال با نه يستند ألمعلول  ألى علته حتى يا تي فيه
ألى أسبق ألعلل، و لا محذور في أجتماع موضوعين لحكم وأحد، ففي 
ألمقام يكون كلا ألعلمين ألاجمالين صالحين لا ن يستند ألمولى ألىيهما في 
عقاب ألعبد على أرتكاب ألطرف ألمشترك، و يحكم ألعقل بعد كل منهما 

 كما في سائر موأرد قيام حجتين على ألتكليف. بلزوم ألامتثال،
هذأ أن أريد منه أقامة ألبرهان، و أن أريد منه دعوى ألوجدأن على عدم 
منجزية ألعلم ألاجمالي ألثاني بالنسبة ألى ألطرف ألمختص، بعد تنجز 
ألطرف ألمشترك بعلم أجمالي سابق، ففيه أ ن ألوجدأن ألعقلي و ألعقلائي 

لو علم ألمكلف أجمالا بوجوب أكرأم زيد أو عمرو، ثم  يشهد بخلافه، فانه
أخبره صادق با نه أ ما يجب أكرأم عمرو أو يجب أكرأم زيد و بكر، و كان 
أكرأم زيد و بكر وأجبا وأقعا فيصح للمولى عقابه على ترك أكرأم بكر، ولا 
يؤثر تا خر قيام هذأ ألخبر عن ألعلم ألاجمالي في عدم لزوم ألاحتياط باكرأم 

__________________ 
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 كر.ب
لنفرض أ ن ألعلم ألاجمالي ألثاني لا يصلح لتنجيز ألوأقع على  و ثانيا:

تقدير كونه هو ألطرف ألمشترك، و لكن عدم صلاحية هذأ ألعلم ألاجمالي 
ز سابق لا يمنع بالوجدأن  لتنجيز ألطرف ألمشترك لاجل كونه متنجزأ بمنج 

يته للوأقع على ألعقلي و ألعقلائي من منجزيته للطرف ألا خر أو فقل: منجز
 تقدير كونه في هذأ ألطرف. 

هذأ و قد ورد في تهذيب ألاصول ألتعبير با ن ألمنكشف لا ينكشف 
، و لكنه غريب، فانه أن كان بالنظر ألعقلي، ففيه أ ن ألمنكشف بالعلم (1)ثانيا

ألاجمالي ألثاني هو جامع ألتكليف ألمردد بين ألطرف ألمشترك و بين 
لثاني، و هو غير ألمنكشف بالعلم ألاجمالي ألاول، ألطرف ألمختص بالعلم أ

و هو جامع ألتكليف ألمردد بين ألطرف ألمشترك و ألطرف ألمختص بالعلم 
ألاول، و ألا لم يعقل ذلك حتى في فرض تقارن ألعلمين، و لعل كلامه ناظر 
ألى ألرؤية ألعرفية ألى ذلك، و هذأ و أن كان معقولا، لكنه خلاف ألوجدأن 

 ي. ألعقلائ
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن موضوع ألاصل  التقريب الثالث:

ألمؤمن في ألطرف ألمختص للعلم ألاجمالي ألثاني لا يتحقق ألا بعد سقوط 
ألاصل ألمؤمن في ألطرف ألمشترك بسبب معارضته في زمان سابق مع 
ألاصل ألمؤمن في ألطرف ألمختص للعلم ألاجمالي ألاول، فلا يوجد ما 

ارض ألاصل ألمؤمن في ألطرف ألمختص للعلم ألاجمالي ألثاني فيجري يع
 .(2)بلا معارض

و فيه أ ن سقوط ألاصل في أطرأف ألعلم ألاجمالي موقوف على وجود 
ألعلم ألاجمالي أ نا فا نا، و لذأ لو فرض زوأل ألعلم ألاجمالي لجرت ألاصول 

__________________ 
 259ص 3 تهذيب ألا صول ج - 1
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في جعلهما مع في تلك ألاطرأف، و ملاك ألمعارضة بين ألاصلين ألتنافي 
شمول خطاب ألاصل لكل منهما في حد ذأته، فيقع ألتعارض حينئذ في 
دليل ألحجية أو يمنع ذلك من أنعقاد ألظهور في خطاب ألاصل أذأ كان 
ألتعارض بنكتة وأضحة عقلية أو عقلائية، و هذأ ألملاك موجود بين ألاصل 

ني، فانه يمتنع في ألطرف ألمشترك و ألاصل في ألطرف ألمختصّ بالعلم ألثا
جعلهما معا، مع شمول خطاب ألجعل لكل وأحد منهما في حد ذأته، و 
بعبارة أ خرى أ ن ملاك ألتعارض هو ألتنافي بين دلالتين بملاك ألعلم ألاجمالي 
بكذب أحدأهما من دون حكومة أحدأهما على ألا خرى، و هذأ ألملاك 

دى ألدلالتين متقدما موجود في ألمقام، و لا يهمّ كون زمان فعلية مدلول أح
على زمان فعلية مدلول ألدلالة ألا خرى بعد كون ألتعارض في نفس ألدلالتين 

 أللتين زمانهما زمان صدور ألخطاب.
أنه و لو أمكن ثبوتا جعل ألاصل في عدل ألملاقى فقط، لكن  ان قلت:

بعد معارضته مع ألاصل في ألملاقى بالفتح فليس قابلا للوصول، و معه فلا 
من جعل ألاصل في ألملاقي في فرض عدم وصول ألاصل في عدل  مانع

ألملاقى، لعدم ألتضاد بين ألاحكام ألظاهرية قبل وصولها، لا جل أ ن فعليتها 
 متقومة بالوصول.

نكتة عدم قابلية ألاصل في عدل ألملاقى للوصول هي ألمعارضة،  قلت:
 قابل للوصول. و هذه ألنكتة موجودة في ألاصل في ألملاقي، فهو أيضا غير 

و عليه فسقوط أصل ألطهارة في عدل ألملاقى في زمان ألعلم بالملاقاة 
يستند ألى كل من بقاء ألعلم بنجاسته أو نجاسة ألملاقى، و ألى حدوث 

 ألعلم بنجاسته أو نجاسة ألملاقي، و معارضة أصل ألطهارة فيهما.
مورد تعارض هذأ و قد أورد في ألبحوث على هذأ ألتقريب ألثالث نقضاً ب

مام ألصادق )عليه ألسلام(  ألا مارأت، فلو صدر خبرأن متعارضان في زمان ألا 
مام ألعسكري )عليه ألسلام( يوأفق أ حدهما و  مثلاً، و ورد خبر أ خر عن ألا 
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يخالف ألا خر، كان أللازم ألا خذ به من دون معارض، لا ن معارضه سقط 
برين متعارضين فسقطا في زمان سابق بالتعارض، و هكذأ لو علم ألفقيه بخ

عن ألحجية ثم علم بخبر ثالث يوأفق أ حدهما و يخالف ألا خر، و مثل هذأ 
 .(1)مما لا يلتزم به أ حد

و لكن يمكن ألجوأب عن هذأ ألنقض با ن نكتة حجية ألا مارأت عند 
ألعقلاء لما كانت هي ألكاشفية ألنوعية، و ألادلة أللفظية ظاهرة في أمضاء 

فاد منها حجية هذه ألامارة ألمتا خرة تعبدأ، و هذأ نظير هذه ألنكتة، فلا يست
ما ذكرناه من أ نه لو حصل ألعلم ألاجمالي ببطلان أحدى ألصلاتين و شك 
في بطلان ألا خرى فلا مانع من أجرأء قاعدة ألفرأغ في أحدى ألصلاتين لا 
بعينها، بينما أ نه لا يصح ألتمسك بدليل حجية خبر ألثقة لاثبات حجية أحد 

 خبرين ألمتعارضين لا بعينه.أل
و قد يورد عليه ألنقض أيضا بما لو علم أجمالا بنجاسة أناء زيد أو عمرو، 
ثم تبدل علمه ألى ألعلم بنجاسة أناء عمرو أو بكر، حيث بان له ألخطاء في 
ألعلم ألاجمالي ألاول، فيقال با ن لازم هذأ ألوجه جريان أصل ألطهارة في 

بعد ألالتزأم به، و فيه أ نه لا معارض للاصل في أناء أناء بكر بلا معارض، مع 
عمرو بقاءأ ألا ألاصل ألجاري في أناء بكر، بحيث لولا ألعلم ألثاني كان 
ألاصل جاريا فيه بلا معارض، و لا جله يجري أصالة ألطهارة في أناء زيد بعد 
زوأل ألعلم ألاول، بخلاف ألمقام حيث أن جريان ألاصل في ألطرف 

تعارض مع ألاصل ألجاري في ألطرف ألمختص للعلم ألاجمالي ألمشترك م
ألاول، لبقاء هذأ ألعلم ألاجمالي و أن أنضم أليه علم أ خر، فالمهم ألجوأب 

 ي. ألحلّ 
ما يظهر من بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه لما  التقريب الرابع:

يا عقلا لم يكن ألعلم ألاجمالي بيانا ألا على ألجامع، فلا يكون مقتض
__________________ 
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لوجوب ألموأفقة ألقطعية، ألا بتوسيط بناء ألعقلاء على جعله منجزأ للوأقع، 
أ ما لما كنا نذكره سابقا من أ ن ألعقلاء يعتبرون بيانا للوأقع أو لما نذكره ألا ن 
من أ ن ألعقلاء يرون منجزية أحتمال أنطباق ألمعلوم بالاجمال على كل 

ألاحتمال، فتجب موأفقته  طرف، و ألاصول ألشرعية لا تؤمن من هذأ
ألقطعية، و حينئذ فقد نشكّ في بناء ألعقلاء على منجزية ألعلم ألاجمالي 
ألمتا خر زمانا فنشك في حجية هذأ ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى لزوم موأفقته 

 ألقطعية، و ألشك في ألحجية مساوق للقطع بعدم ألحجية.
لم ألاجمالي ألمتا خر زمانا و فيه أ ن ألتشكيك في ألمنجزية ألعقلائية للع

خلاف ألوجدأن ألعقلائي، كما أ ن دعوى أ ن ألعقلاء يرون ألعلم ألاجمالي 
ألمتا خر زمانا بالنسبة ألى طرفه ألمختصّ شكّا بدوياّ في ألتكليف ألزأئد، و أن 
كان هو علما بالتكليف أجمالا بالنظر ألدقي ألعقلي كذلك، فلو علمنا 

زيد أو عمرو، ثم علمنا أجمالا با نه أما يجب  أجمالا با نه أما يجب أكرأم
أكرأم عمرو أو بكر فنحسّ بالوجدأن صحة عقاب ألمولى عبده على تركه 
أكرأم بكر لو كان وأجبا وأقعا، بل ألامر كذلك حتى مع مغايرة سنخ 
ألتكليف بالطرف ألمختص للعلم ألاجمالي ألثاني مع سنخ ألتكليف ألمعلوم 

و أخبره مخبر صادق بخمرية أحد مايعين أولاً، ثم بالاجمال ألاول، كما ل
أخبره مخبر صادق أ خر بخمرية مايع معين منهما أو كون مايع ثالث فقاعا، 

 فانه لا يختلف عما لو أخبر بخمرية أحدهما.
ما أذأ كان أحد ألعلمين متا خرأ رتبة من ألا خر، با ن كان  الصورة الثانية:

وب أكرأم زيد أو عمرو، مع علمه با نه لو متولدأ منه، كما لو علم أجمالا بوج
وجب أكرأم عمرو لوجب أكرأم بكر أيضا، فتولدّ من ذلك علم أجمالي 
بوجوب أكرأم زيد أو بكر، فقد أدّعى ألمحقق ألعرأقي "قده" عدم منجزية 

، مع أ نه يرى منجزية ألعلم ألاجمالي ألمتا خر (1)ألعلم ألاجمالي ألمتا خر رتبة
__________________ 

 357ص 3 كار جنهاية ألا ف - 1
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في ألسبق ألزماني يستند تنجز ألتكليف بقاءأ ألى كل من زمانا، و ذلك لا نه 
بقاء ألعلم ألاجمالي ألسابق و حدوث ألعلم ألاجمالي أللاحق، و لكن لا 
يعقل ذلك في ألسبق ألرتبي، لا ن ألعلم ألمتا خر رتبة أن كان سببا للتنجز 
ألمسبب عن ألعلم ألسابق رتبة، فهو محال، لا ن ذأك ألتنجز في رتبة ألعلم 

متا خر فكيف يكون مسببا منه و أن كان تنجزأ أ خر، فالمتنجز لا يتنجز أل
 ثانيا.

كما ذكر ألمحقق ألايروأني "قده" أ نّ مناط أ لزأم ألعقل بالاحتياط هو ألعلم 
تيان بهما معا،  بالتكليف ألمتردد متعلقه بين شيئين، فيحكم ألعقل حينئذ بالا 

ن علم بكون ذلك ألغير و لكن لا يتجاوز حكمه عنهما أ لى غيرهما، و أ  
ناء  متحد ألحكم مع بعض ألا طرأف، فلو علم أ جمالا بوقوع قطرة بول في ألا 
ألكبير، أو قطرتين في أ ناءين صغيرين، وجب ألاحتياط في ألجميع، أذ لا 
يتعين أ ن يكون أحد ألاناءين ألصغيرين طرف ألعلم ألاجمالي دون ألا خر، 

ين كلّ وأحد من ألثلاثة بنسبة فالتكليف ألوأحد ألمعلوم يكون مرددأ ب
وأحدة، بخلاف ما لو علم بنجاسة أناء كبير أو أناء صغير أجمالا، ثم علم 

، فانهّ يعلم ا كان ألاناء ألصغير ألثاني مثلهبا نه لو كان هذأ ألاناء ألصغير نجس
ناءين ألاولين، و أمّا  با ن متعلق ألتكليف ألمعلوم بالاجمال لا يخرج عن ألا 

ناء ألصغ ير ألثاني فا ن كان بالنسبة أ ليه تكليف، كان تكليفا أ خر ورأء ألا 
جمال، فيدخل في ألشبهة ألبدوية  .(1)ألتكليف ألمعلوم بالا 

و ألصحيح منجزية ألعلم ألاجمالي ألمتا خر رتبة، فانه يجاب عمّا ذكره 
، و ليس مسببا عنه  ألمحقق ألعرأقي با ن ألتنجز حكم ألعقل على موضوع 

ع من كون علمين أجماليين مختلفين في ألرتبة موضوعين تكوينا، فلا مان
لحكم ألعقل بالتنجيز، أو فقل: حجتين على ألتكليف، كما يجاب عما 
ذكره ألمحقق ألايروأني، با نا لا نحسّ بوجدأننا ألعقلي أو ألعقلائي بالفرق 

__________________ 
 بتوضيح منا. 133ص 2 نهاية ألنهاية ج - 1
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في منجزية ألعلم ألاجمالي ألثاني بين كونه متا خرأ رتبة عن ألعلم ألاجمالي 
ول با ن يكون ألعلم ألثاني ناشئا عن ألعلم بالملازمة بين أحد أطرأف ألعلم ألا

ألاجمالي ألاول و بين كون ألطرف ألمختص بالعلم ألاجمالي ألثاني في 
بين ما  بالفرقألحكم، و بين كونه مساويا رتبة معه، فهل تحسّ في نفسك 

صلاة  لو أخبر صادق أجمالا با نه أ ما تجب صلاة ألظهر أو يجب كل من
ألجمعة و غسل ألجمعة، و بين لو أخبر بوجوب صلاة ألظهر أو صلاة 
ألجمعة، و كنت تعلم با نه لو وجبت صلاة ألجمعة لوجب غسل ألجمعة 
أيضا، بعد أ ن كان ألمعلوم بالاجمال في كلا ألمثالين هو ألجامع بين 
وجوب متعلق بصلاة ألظهر أو وجوبين متعلقين بغسل ألجمعة و صلاة 

، و دعوى معاملة ألعقلاء في ألمثال ألثاني مع وجوب غسل ألجمعة ألجمعة
معاملة ألشبهة ألبدوية مخالفة للوجدأن ألعقلائي، و لا أقل من ألشك في 

، فيه، و ألمفروض تعارض ألاصول ذلك فلا يحرز ألمؤمن في ترك ألاحتياط
 فيجب ألاحتياط عقلا.

في أحد ألعلمين متا خرأ ألمعلوم بالاجمال ما أذأ كان  الصورة الثالثة:
زمانا عن ألمعلوم بالعلم ألاجمالي ألا خر، كما لو علم بوقوع قطرة دم في 
يوم ألجمعة أ ما في ألاناء ألابيض أو ألاناء ألاحمر، ثم علم بوقوع قطرة دم 
في يوم ألخميس أ ما في ألاناء ألاحمر أو ألاسود، فقد أختار ألسيد ألخوئي 

لعلم ألاجمالي ألاول بالعلم ألاجمالي ألثاني "قده" في ألدرأسات أنحلال أ
للسبق ألزماني للمعلوم فيه، فانه بحصول هذأ ألعلم ألاجمالي ألثاني ينقلب 

و يخرج ألاناء ألابيض  ،ألعلم ألاجمالي ألاول ألى هذأ ألعلم ألاجمالي ألثاني
عن كونه طرفا للعلم، فيرجع فيه أ لى ألا صل، نظير ما أذأ علم أجمالا 

ل ألى ألعلم ألاناء ألابيض أو ألاناء ألاحمر، ثم زأل ذلك ألعلم و تحوّ  بنجاسة
 .(1)ألاجمالي بنجاسة ألاناء ألاسود أو ألاحمر

__________________ 
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 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 144

هذأ و قد عدل في دورته أللاحقة في مصباح ألاصول عن هذأ ألرأ ي، و 
قال: أن ألمناط هو ألسبق ألزماني للعلم، فان ألتنجيز من أ ثار ألعلم بالنجاسة 

ار وجودها ألوأقعي، و ما ذكرناه في ألدورة ألسابقة من أ ن مدأر لا من أ ث
ألتنجيز في صورة ألتبدل أنما هو ألعلم ألثاني و أن كان صحيحا في نفسه، 

 .(1)لكن ألمقام ليس من قبيل ألتبدل، بل من قبيل أنضمام ألعلم أ لى ألعلم
ألمعلوم و ما ذكره في ألمصباح هو ألصحيح، فان وجه توهم مانعية سبق 

في أحد ألعلمين ألاجماليين عن منجزية ألعلم ألاجمالي ألا خر هو ما ذكره 
ألمحقق ألنائيني "قده" من أ نه يعتبر في منجزية ألعلم ألاجمالي تعلقه بسبب 
موجد للتكليف على أ ي تقدير، فلو علم بوقوع قطرة دم في يوم ألخميس أ ما 

وقوع قطرة دم في يوم ألجمعة أ ما في ألاناء ألابيض أو ألاناء ألاحمر، و علم ب
في ألاناء ألاحمر أو ألاسود، فلا يكون ألعلم ألاجمالي ألثاني علما بسبب 
فعلي للتكليف، أذ يحتمل وقوع ألقطرة ألثانية من ألدم في يوم ألجمعة في 

 .(2)نفس ألاناء ألذي وقعت فيه ألقطرة ألاولى من ألدم
أنه لا يعتبر في منجزية ألعلم  لا:او ني يى كلام ألمحقق ألنائو لكن يرد عل

ألاجمالي أ كثر من تعلقه بالتكليف ألمردد بين طرفين، و أن كان على تقدير 
كونه في طرف معي ن منهما بقاءأ لتكليف سابق، و ألا لانتقض بما أذأ شك 

 في نجاسة أناء، ثم علم بوقوع قطرة دم أ ما فيه أو في أناء أ خر.
أنه لا يا تي بيانه فيما أذأ علم بوقوع قطرة دم في يوم ألخميس أ ما  و ثانيا:

في ألاناء ألابيض أو ألاناء ألاحمر، و علم أجمالا بوقوع تلك ألقطرة من 

__________________ 
ذكر نفس ما كان يتبناه في ألدورة  366و لكنه في ص  421ص 2 مصباح ألا صول ج - 1

ألسابقة، و هذأ و أن كان قابلا للحمل على أ نه في بحث ألملاقي عدل عن ذلك ألرأ ي و لكن 
، و هو دورة لاحقة على مصباح 668أ ألمطلب في شريط أبحاث أصوله رقم ألاشكال أ نه كرر هذ

 ألاصول، و ألمهم أن فتاوأه موأفقة مع ما بحث ألملاقي من مصباح ألاصول. 
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ألدم في ألاناء ألاحمر في يوم ألخميس أو قطرة أ خرى من ألدم في ألاناء 
للتكليف، و ألاسود يوم ألجمعة، فان ألعلم ألثاني أيضا متعلق بسبب فعلي 

ألمثال ألذي ذكره لهذه ألصورة، و هو ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد أناءين، 
و ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقي بالكسر لا حدهما ألمعين أو نجاسة عدل 

 ألملاقى من هذأ ألقبيل، فلا تغفل.
هذأ و قد ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" وجها أ خر لكون ألعبرة في ألانحلال 

مع سبق  علوم، و هو كون ألتنجيز ثابتا للعلم بما هو كاشف، وبسبق ألم
فيه أ ن ألتنجز من أ ثار ألعلم، فلا يعقل كونه تابعا ألمنكشف فيتبعه ألتنجز، و 

لسبق ألمنكشف، نعم ما يتنجز به هو أ ثار ثبوت ألتكليف من ألسابق، و 
 لكنه لا يرتبط بكلامه.

حد ألعلمين ألاجماليين متا خرأ : ما أذأ كان ألمعلوم في أالصورة الرابعة
رتبة عن ألمعلوم في ألعلم ألاجمالي ألا خر، كما لو علم أجمالا بوجوب 
أكرأم زيد أو وجوب أكرأم عمرو، و كان ألاثر ألشرعي لوجوب أكرأم عمرو 
وجوب أكرأم بكر مثلا، فانه و أن كان يتولد من ذلك علم أجمالي بوجوب 

ختص لهذأ ألعلم ألاجمالي و هو وجوب أكرأم زيد أو بكر، لكن ألطرف ألم
أكرأم بكر مترتب شرعا على ألمعلوم بالاجمال ألاول و لو على بعض 

 ألتقادير، أ ي على تقدير كون ألوأجب وأقعا هو أكرأم عمرو.
ذي يكون معلومه متا خرأ فقد أختار جماعة عدم منجزية ألعلم ألاجمالي أل

ألمناط في ألانحلال ألحكمي ذهب ألمحقق ألنائيني "قده" ألى أ ن رتبة، ف
في ألعلم ألاجمالي ألثاني سبق ألمعلوم في ألعلم ألاول رتبة أو زمانا، فان لم 

 .(1)يكن هناك سبق رتبي و لا زماني للمعلوم فيكفي ألسبق ألزماني للعلم
و هو لم يذكر أستدلالا زأئدأ على ما ذكره في عدم منجزية ألعلم 

ه متا خرأ زمانا عن ألمعلوم في ألعلم ألاجمالي ألذي يكون ألمعلوم في
__________________ 

 فوأئد ألاصول ج ص أجود ألتقريرأت ج ص - 1
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ألاجمالي ألاول، و لكن حتى لو قبلنا ما ذكره من أعتبار تعلق ألعلم 
ألاجمالي بسبب فعلي للتكليف فهو أنما يجدي لعدم منجزية ألعلم 
ألاجمالي مع ألسبق ألزماني للمعلوم، دون ألسبق ألرتبي للمعلوم، لعدم 

ا بسبب فعلي للتكليف، و هذأ نظير ما أضرأره بكون ألعلم ألاجمالي متعلق
لو علم با نه أ ما تجب صلاة ألظهر أو ألجمعة، و يعلم با ن ألشارع أوجب 
غسل ألجمعة عند وجوب صلاة ألجمعة، فلا يرى أى مانع عقلي أو 
عقلائي من منجزية ألعلم ألاجمالي بوجوب صلاة ألظهر أو وجوب غسل 

 يعا.ألجمعة، بعد تعارض ألاصول في ألا طرأف جم
و من هنا تبين تمامية ألاشكال فيما أختاره ألسيد ألامام "قده" في كتاب 

أختار ، كما (1)ألصورة ألرأبعةمن أنحلال ألعلم ألاجمالي في أنوأر ألهدأية 
 .(2)بعض ألاعلام "قده" أيضاذلك 

و هكذأ أختاره صاحب ألمنتقى "قده" بتقريب أ نه يعلم بثبوت ألتكليف 
ين، و يشك في ثبوت تكليف زأئد على ذلك ألتكليف بين ألطرفين ألاصلي

في ألطرف ألمتا خر رتبة، فننفيه با صالة ألبرأءة، و حيث أن ألتكليف في 
ألطرف ألمتا خر رتبة متفرع على ألتكليف في ألطرف ألمختص بالعلم 

ا نعلم بثبوت ألتكليف بين ألطرف ألاجمالي ألاول، فلا يصح أ ن يقال: أنّ 
ألطرف ألمتا خر رتبة، و نشك في ثبوت ألتكليف ألزأئد في ألمشترك و هذأ 

يرد عليه أ ن أنكار ألعلم ، و (3)ألطرف ألمختص في ألعلم ألاجمالي ألاول
ألاجمالي بالتكليف بين ألطرف ألمشترك و بين هذأ ألطرف ألمتا خر رتبة غير 
متجه، حتى بالنظر ألعرفي، فيقال بمنجزيته على مسلك ألاقتضاء بملاك 

ض ألاصول في أطرأفه، و على مسلك ألعلية يكون ألعلم ألاجمالي تعار
صالحا للمنجزية، و قد أختار هو مسلك ألعلية أثباتا، بدعوى أنصرأف 

__________________ 
 عنه في تهذيب ألاصول.و أن عدل  240ص2أنوأر ألهدأية ج  - 1
 ألمحاضرأت في أصول ألفقه ج ص  - 2
 168ص5منتقى ألاصول ج - 3



 147 ......................................... الشك في المكلف به

خطاب ألاصل ألى ألتا مين عن ألمشكوك من حيث أنه مشكوك لا من 
 حيث أنه يحتمل أنطباق ألمعلوم بالاجمال عليه.

ين مطلقا، و لو مع أشترأكهما في علمين ألاجمالألمنجزية ن و بذلك تبي
، و ألمهم في وجه ذلك أنصرأف حتى في هذه ألصور ألا ربع بعض ألاطرأف

دليل ألاصل عن أطرأف ألعلم ألاجمالي، فيما أذأ تم موضوع ألاصل في 
 حد ذأته في كل وأحد من تلك ألاطرأف.

و دعوى )تقوم ألمعارضة بين أصلين باحتمال جريان كل منهما في حد 
ه مع ألعلم بعدم جريانهما معا، فاذأ حصل ألعلم ألتفصيلي من ألخارج ذأت

أحيانا بعدم جريان أحدهما ألمعي ن فيمكن ألتمسك بدليل ألاصل ألا خر بلا 
معارض، و هذأ قد ينطبق على ألاصل ألجاري في ألطرف ألمختص لا حد 
ي ألعلمين ألاجماليين، و ذلك فيما لو كان معارضه وهو ألاصل ألجاري ف

ألطرف ألمشترك معلوم ألسقوط، أ ما لكون ترجيحه على معارضه ألا خر 
ترجيحا بلا مرجح، أو لقيام ألدليل على عدم جريانه فيه، كما في ألماءين 
ألمشتبهين لقوله )عليه ألسلام( يهريقهما و يتيمم، و نحو ذلك، فيمكن 

ذأ كان ألتمسك بدليل ألاصل في ألطرف ألمختص بالعلم ألاجمالي ألثاني، أ
أحتمال جريان ألاصل فيه عرفيا، لوجود مزية فيه بعينه، كما لو كان ألعلم 
ألاجمالي به متا خرأ زمانا عن ألعلم ألاجمالي بالطرف ألا خر، و نحو ذلك( 
غير تامة، فان ألعرف يرى أنصرأف خطاب ألاصل عن أطرأف ألعلم 

ريانه في ألاجمالي، حتى لو كان يحصل بعد ألتدقيق علم تفصيلي بعدم ج
أحدهما ألمعين، لفقد أية مزية فيه بخلاف جريانه في ألطرف ألا خر، فهو 
نظير ما لو وقع من ألوكيل و ألموكل في زمان وأحد تصرفان متضادأن، كما 

يصح  الباع ألوكيل تلك ألدأر من عمرو، فلو باع ألموكل دأره من زيد و 
وكيل دون ألموكل غير شمول دليل صحة ألبيع لبيع أللما كان  هيقال با نأ ن 

محتمل لكونه من ترجيج ألمرجوح على ألرأحج، بخلاف شموله لبيع 
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عنهما منصرف دليل صحة ألبيع  فيكون بيع ألموكل صحيحا، فانألموكل، 
 عرفا.

و في ألمقام أيضا لا يفر ق ألعرف في أنصرأف خطابات ألاصول بين ما لو 
ي زمان وأحد، أو حصل حصل ألعلمان ألاجماليان ألمشتركان في طرف  ف

أحدهما قبل ألا خر، فلا يفرق بين فرض علم ألمكلف بزوأل عدألة زيد أو 
عدألة عمرو و بكر، و بين فرض علمه بزوأل عدألة زيد أو عمرو أولاً، ثم 
علمه بعد دقائق أيضا بزوأل عدألة زيد أو بكر، مع أ ن لازم مبنى ألقائلين 

بكر بلا معارض، بمجرد سقوط بالصورة ألاولى جريان أستصحاب عدألة 
 أستصحاب عدألة عمرو قبل ذلك بمعارضته مع أستصحاب عدألة زيد.

كما لا يفر ق ألعرف بين ما كان ألطرف ألمختص للعلم ألاجمالي ألثاني 
متفرعا شرعا على ألطرف ألمختص للعلم ألاجمالي و بين عدمه، فلو علم 

حدأهما بنتا، فيرى ألعرف با ن أحدى أمرأ تين أمّ رضاعية له، ثم أولدت أ
تنجز حرمة ألزوأج منها بمقتضى ألعلم ألاجمالي بكونها أخته ألرضاعية أو 
كون ألمرأ ة ألا خرى أمه ألرضاعية، خصوصا أذأ كان بعد وفاة ألمرأ ة ألا ولى، 
و لا يرى شمول دليل ألاستصحاب لاستصحاب عدم كون هذه ألبنت أختا 

م ألمكلف بوجوب صلاة ألظهر أو رضاعية له بلا معارض، و هكذأ لو عل
ألجمعة أولاً، ثم علم با نه لو وجبت صلاة ألجمعة لوجب غسل ألجمعة 
أيضا، و لو من باب كون وجوب صلاة ألجمعة موضوعا شرعا لوجوب 
غسل ألجمعة، فلا يرى ألعرف شمول دليل ألبرأءة لوجوب غسل ألجمعة بلا 

 معارض.
بين ألاصول موجبة لاجمال  هذأ بناء على ألمختار من كون ألمعارضة

خطاب ألاصل، و أ ما بناء على أيجابها لسقوط خطاب ألاصل عن ألحجية 
فقط، كما هو مختار ألسيد ألخوئي و شيخنا ألاستاذ "قدهما" فيمكن 
دعوى عدم أحرأز ألسيرة ألعقلائية على ألعمل بظهور ألخطاب في ألمقام 
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ة ألنوعية عن ألمرأد، فلا حيث يرأه ألعرف متعارضا، فلا يثبت له ألكاشفي
يجدي حصول ألعلم ألتفصيلي بعد ألتدقيق بعدم جريان ألاصل في ألطرف 
ألمعارض للاصل ألمشكوك، فالمتحصل منجزية ألعلمين ألاجمالين مطلقا، 

 و لو مع أشترأكهما في بعض ألاطرأف. 
لو علم أجمالا بكونه مدينا لا حد شخصين، فبناء على مسلك من  :فرع

منجزية ألعلم ألاجمالي ألمتا خر زمانا عن ألعلم ألاجمالي ألمشترك يرى عدم 
معه في بعض ألاطرأف، فيمكن أعطاء مقدأر ألدين ألى أحدهما ثم سحبه 
منه بطريق و أ خر، و أعطاءه للثاني، و بذلك يحرز فرأغ ذمته من ألدين 
ا ألسابق، و أ ما علمه ألاجمالي بعد ما أعطى ألمال للاول بكونه أ ما مدين

للثاني أو أ نه أذأ كان مدينا للاول فصار ألمال ملكا له فيحرم أخذه منه بدون 
رضاه و يكون ضامنا له بعد ألا خذ، فليس منجزأ على هذأ ألمسلك بتنجز 
أحد طرفيه و هو كونه مدينا للثاني بمنجز سابق، و أ ما ألعلم ألاجمالي 

لثاني، فينحل ألتدريجي بحرمة أخذ ألمال من ألاول أو حرمة أخذه من أ
حكما بجريان ألمنجز ألتفصيلي لاثبات حرمة أخذه من ألثاني، فانه بعد ما 
أعطاه أياه يعلم تفصيلا بكونه ملك ألغير، و لا يعلم برضا صاحبه، و أن علم 
با نه لو كان للاول كان رأضيا با خذه من ألثاني بغرض أرجاعه أليه، فانه 

هو نظير ما لو علمنا با ن هذأ يجري أستصحاب عدم رضا صاحبه ألوأقعي، ف
ألمال أ ما لزيد أو لعمرو، فان كان لزيد فهو يرضى بتصرفنا فيه و لكن لا 
نعلم برضا عمرو أو نعلم بعدم رضاه، فان ألظاهر عندنا جريان أستصحاب 

، بل (1)عدم رضا مالكه ألوأقعي و أن كان من قبيل أستصحاب ألفرد ألمردد
لمالك في حكم ألعقلاء بحرمة ألتصرف في ألظاهر كفاية عدم أحرأز رضى أ

 مال ألغير. 
__________________ 

و أن كان هذأ ألمثال يمتاز عن ألمقام بجريان أستصحاب حرمة ألتصرف، كاستصحاب  - 1
 في ألحكم ألجزئي ألمشكوك.
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 ملاقي بعض اطراف الشبهة 

من ألفروع ألتي تكون من مصاديق ألمسا لة ألسابقة، أ ي أشترأك علمين 
، مسا لة ملاقي بعض أطرأف ألشبهة، حيث يوجد علم  أجماليين في طرف 

مالي أ خر أجمالي بنجاسة ألملاقى بالفتح أو نجاسة عدل ألملاقى، و علم أج
بنجاسة ألملاقي بالكسر أو عدل ألملاقى، فيشترك ألعلمان ألاجماليان في 
طرف و هو نجاسة عدل ألملاقى، و أنما أفردنا ألبحث عنه تبعا للاعلام 

 لوجود أبحاث مختصة به، فنقول:
و لم يعلم طاهر مع أحد طرفي ألعلم ألاجمالي بالنجاسة، جسم لو لاقى 

فان كانت ألحالة ألسابقة بملاقاة جسم طاهر أ خر مع ألطرف ألا خر، 
نجاسة نقحا لموضوع كان أستصحاب نجاسته م ،للملاقى بالفتح ألنجاسة

 .ألملاقي، و منه ما أذأ كان أناءأن نجسان ثم علم بتطهير أحدهما أجمالا
ف عر  ان لم ي  للملاقى بالفتح ألنجاسة، فألسابقة  ألحالةلم تكن أذأ ما أ  

ألملاقي  فلا أشكال في عدم لزوم ألاجتناب عن ،ألملاقى بالفتح بعينه
، أو نجاسة ل علم أجمالي بنجاسة ألملاقي بالكسر، فانه و أن تشكّ بالكسر

و لكن أصل ألطهارة في ذلك ألملاقي لا معارض له، فانه ، عدل ألملاقى
لاناء ألابيض أو ألاحمر، نظير ما مر سابقا من مثال ألعلم ألاجمالي بنجاسة أ

و ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألاناء ألاحمر أو أناء زيد ألمردد بين ذأك ألاناءين، 
 حيث قلنا بجريان أ صل ألطهارة في ألاناء ألاحمر بلا معارض.

فالمشهور بين ألمتا خرين هو ألحكم ف ألملاقى بالفتح بعينه رِ و أ ما لو ع  
و "ره" هذه ألمسا لة هو ألعلامة ألحليّ أول من رأ يت أ نه تعرض لو بطهارته، 

 أستعمل أ حدأنه لو  :فقال ،بلزوم ألاجتناب عنهمنتهى في ألحكم لكنه 
و هو أ حد  ،وجب عليه غسل ما أ صابه ألمشتبه بماء متيقّن ألطهّارةألانائين 

يقين، فلا طاهر ب وجهي ألحنابلة، و في ألا خر: لا يجب غسله، لا نّ ألمحلّ 
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، (2)و أختار صاحب ألحدأئق "ره" وجوب ألاجتناب ،(1)يزول بشكّ ألنجاسة
 ألذي يقتضيه ظاهر ألمذهب، و يدلّ ذكر ألمحقق ألكركي "ره" أ ن لكن و 

عليه ألدليل بقاؤه على طهارته من غير أ ن يتغير حكمه ألذي كان عليه قبل 
ألملاقاة. و لا نعرف للا صحاب كلاما صريحا في ذلك ألا ما ذكره ألعلامة 

 ،ه"، و ألوجه في عدم وجوب ألاجتناب عنه عدم ثبوت نجاستهألحلي "ر
عبارة عن وقوع أللبس في كما أ نه ليس مشتبها بالنجس، لا ن ألاشتباه به 

  .(3)ء ألمقطوع بنجاسته من ألشيئين أ و ألا شياء تعيين ألشي
و قد ذكر صاحب ألعروة أ ن ملاقي بعض أطرأف ألشبهة ألمحصورة لا 

، و يحتمل قويا كون قوله "لا (4)ألاحوط ألاجتناب عنهيحكم بنجاسته، و 
يحكم بنجاسته" فتوى منه بعدم وجوب ألاجتناب، لما يقال من أ نه لا منشا  
لتوهم ثبوت نجاسته حتى ينفيها بهذه ألعبارة، فيكون معناه نفي وجوب 
ألاجتناب عنه، فيكون أحتياطه أستحبابيا، و هو و أن كرّر ألاحتياط في 

ى تشبه مسا لة ألملاقي، و هي أ نه أذأ مسّ أحد  ألمشتبهين بميت مسا لة أ خر
، فانه لو كان يترتب أثر ألزأمي على كون ألا خر (5) ألانسان، فالا حوط ألغسل

ميت ألانسان كوجوب دفنه فيحصل ألعلم ألاجمالي بوجوب غسل مس 
يظهر من فتاوأه في ألمسائل ه أو وجوب دفن ألا خر، و لكن قد ألميت علي

ابهة أ ن رأ يه عدم وجوب ألاحتياط، فذكر في كتاب ألصوم أ نه أ ذأ كان ألمش
عنهما، و لكن ألحكم   مائعان يعلم بكون أ حدهما ماء يجب ألاجتناب

، فان ظاهره أ نه لا يجب عليه (6)ببطلان ألصوم يتوقفّ على ألرمس فيهما
ي ألكفارة و لا ألقضاء، برمس رأ سه في أحدهما، مع أ نه نظير مسا لة ألملاق

__________________ 
  179ص  1 منتهى ألمطلب ج - 1
 514ص1ألحدأئق ألناضرة ج  - 2
 58ص  2 رسائل ألمحقق ألكركي ج - 3
 111ص1ألعروة ألوثقى ج - 4
 .7: 2ألعروة ألوثقى) مع تعليقات عدّة من ألفقهاء( - 5
 557ص  3 ألعروة ألوثقى )ألمحشى( ج - 6
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حيث أنه بعد أرتماسه في أحدهما يحصل له ألعلم ألاجمالي بوجوب 
ألقضاء و ألكفارة عليه أن كان ذأك ماءأ أو وجوب ألامساك ألصومي عن 

يقال في ألملاقي با نه يحصل ألعلم ألاجمالي كان ألارتماس في ألا خر، كما 
لًا بوجوب ألاجتناب عنه أو عدل ألملاقى، و هكذأ ذكر فيما أ ذأ علم أ جما

بكون أ حدى ألمرأ تين في ألعدّة أ نه لو تزوّج أ حدأهما بطل، و لكن لا يوجب 
، فانه يعلم أجمالا (1)ألعدة  ألحرمة ألا بديةّ لعدم أ حرأز كون هذأ ألتزويج في

 بثبوت ألحرمة ألابدية بالنسبة أليها أو حرمة ألزوأج بالثانية. 
هو ن ألملاقي عمدة وجه ألمشهور لعدم وجوب ألاجتناب عفو كيف كان 

ز ألحكم ألذي يكون ألمعلوم بالاجمال تمام ألعلم ألاجمالي أنما ينج  أ ن 
ز ألعلم ألاجمالي بخمرية أحد ألموضوع له، و لذأ ذكر ألاصحاب أ نه لا ينج  

ألمايعين حكم أقامة ألحد على شرب ألخمر عند شرب أحدهما، لا ن 
ليس خمرية ألمايع موضوعه مركب من خمرية مايع و شرب ألمكلف له، و 

، و عليه فيقال أن ألعلم (2)بخلاف حرمة ألشرب ،تمام ألموضوع له
و  ،ألاجمالي بنجاسة ألملاقى أو عدله لا يكون منجزأ لنجاسة ألملاقي

وجوب ألاجتناب عنه، بعد أ ن لم يكن تمام ألموضوع لهذأ ألحكم نجاسة 
__________________ 

 525ص  5 عروة ألوثقى )ألمحشى( ج - 1

ورد في تقريرأت ألمحقق ألنائيني "ره" أ ن موضوع حرمة ألبيع وضعا أيضا هو ألخمرية،  - 2
لا ن معنى ألحرمة ألوضعية عدم ألسلطنة على ألبيع، و خمرية أحدهما تمام ألموضوع له، و بذلك 
يتنجز عليه فساد بيع أ ي منهما، أقول: أن موضوع فساد بيع ألخمر مركب من كون ألمايع خمرأ 

بيعه، فليست ألخمرية تمام ألموضوع للفساد، و ألصحيح أ ن نقول أن موضوع ألصحة بيع و من 
ما ليس بخمر، و حيث تعارض أستصحاب عدم خمرية هذأ ألمايع ألذي يريد بيعه مع جريان 
أستصحاب عدم خمرية ألمايع ألا خر، و لو بلحاظ نفي حرمة شربه، فتصل ألنوبة ألى ألاصل 

ساد، و أ ما أ صالة ألصحة في بيع ألغير له فلا تجري لعدم جريانها مع ألحكمي و هو أ صالة ألف
ألشك في قابلية ألمبيع للبيع كما نقح في محله، و أ ما قاعدة ألفرأغ في بيع ألمكلف نفسه، 
فموضوعه ألشك بعد ألفرأغ، و في جريانها عند ألشك بعد ألفرأغ من ألبيع في قابلية ألمبيع للبيع 

 ي في محله، أن شاء ألله تعالى. أشكال و كلام، سيا ت
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تكليف بالاجتناب الأحدهما، بل له جزء أ خر و هو ملاقاته للنجس، و عليه ف
ما أذأ علم بكون أحدى  تجري ألبرأءة عنه، و نظير ألمقام، فعنه غير معلوم

ى في زوجتيه حائضا، فوطء أحدأهما لا يوجب ألكفارة، و هكذأ من صلّ 
أو كان عليه صلاة قضائية مرددة بين ألثنائية و ألرباعية مثلا،  ،ثوبين مشتبهين

  .حدأهماسجود ألسهو في أو أتى بموجب فاحتاط بالجمع بينهما، 
 :ثلاثة هوباحد وجألملاقي  يقال بوجوب ألاجتناب عنقد و 

ألاجتناب عن ألنجس حسب ن ما قد یقال من أ   الوجه الاول:
ألمرتكزأت ألعرفية لا يكون ألا بالاجتناب عن ملاقيه، كما يقال با ن أكرأم 

يكرم ألعالم كما  ألعالم لا يكون ألا باكرأم ولده، فمن لم يكرم ولد ألعالم لم
تلزم حكما أ خر بوجوب أكرأم ولده، هو حقه، لا أ ن وجوب أكرأم ألعالم يس

و ألعرف يرى أ ن ألاجتناب عن ملاقي ألقذر ألعرفي من شئون ألاجتناب عن 
قذر فلم يجتنب عن نفس ألقذر، بحيث يرى أ ن من لم يجتنب عن ملاقي أل

ا ذأ لاقت أليد ألعذرة نه لم يجتنب عن خصوص ملاقيه، فنفس ألقذر، لا أ  
ألرطبة، يجتنب عن ألا كل بها و يعدّ ذلك أجتنابا عن ألعذرة، فلو أ كل بها 
قيل أنه لم يستقذر ألعذرة، و حينئذ فا ذأ قال ألشارع في ألقذرأت ألشرعية: 
هذأ نجس فاجتنبه، كان ظاهرأ في ألا مر بالاجتناب عنه بالنحو ألذي يجتنب 

 ا نه نزّله منزلتها. ألعرف عن ألقذأرأت ألعرفية، ل
و عليه فيكون أمتثال وجوب ألاجتناب عن ألنجس بالاجتناب عن ملاقيه، 

على وجوب ألاجتناب عن ملاقي في ألغنية و يؤيد ذلك أستدلال أبن زهرة 
، فانه أن لم يكن أمتثال ألامر بهجر ألنجس بقوله تعالى "و ألرجز فاهجر"

ملاقيه، لم يكن وجه لاستفادة أمر عين ألنجس متوقفا على ألاجتناب عن 
 .أ خر بالاجتناب عن ملاقي عين ألنجس

 ً كان وجوب ألاجتناب عن ملاقي ألنجس لو  هنو هو أ   ،ثم أن هنا أشكالا
ناب لا يكون ألا به، فيلزم أ ن لا يجب ألاجت لا جل أ ن ألاجتناب عن ألنجس
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عن ه" "قدألمحقق ألاصفهاني جاب قد أ  و عنه بعد تلف ألنجس أو تطهيره، 
و له بما هو من  ،احكم ا ن لملاقي ألنجس بما هو نجس  بهذأ ألاشكال 

أ ذأ فرض أ ن ولد ألعالم عالم أ يضا، فانه كما  ،اشئون عين ألنجس أ يضا حكم
لعالم فاكرأمه أ كرأم من حيث أ نه عالم يجب أ كرأمه، و من حيث أ نه ولد أ

جري فى علمه ت، فانه مع ألشك و تظهر ألثمرة في صورة ألشكأ بيه ألعالم، 
في أ ن من مع ألعالم هل هو أبنه  ألبرأءة عن وجوب أ كرأمه، لكنه مع ألشكّ 

فانه ينبغي ألاحتياط حيث لا يقطع بتحقق أ كرأم ألعالم أ لا باكرأمه،  ،أ م لا
 .فكذلك فيما نحن فيه

و يمكن ألجوأب عن هذأ ألاشكال با نه يبقى وجوب ألاجتناب عن 
مثل بقاء وجوب أكرأم ألعالم بعد وفاته  ألنجس بعد تلفه بلحاظ ملاقيه،

 .بلحاظ أكرأم ولده
على هذأ ألوجه بالمنع "قده" قد أورد ألمحقق ألاصفهاني و كيف كان ف

نه من كون ألاجتناب عن ملاقي ألنجس من شؤون ألاجتناب عن ألنجس، فا
عن ألنجس و لم يجتنب عن ملاقيه فقد أجتنب حقيقة ألمكلف أذأ أجتنب 

و  ،نه لم يجتنب أصلاً و لم يجتنب عن فرد أ خر منه، لا أ   جسعن فرد من ن
ون ألاجتناب عنه لم يتحقق ان ألاجتناب عن ملاقي ألنجس من شؤلو ك

 .(1)ألاجتناب عنه بعدم ألاجتناب عن ملاقيه
له  ألقذرألاجتناب عن  ا نّ على ما ذكره ببعض ألاعلام "قده"  و قد أورد

تناب عن و هي ألاجتناب عنه مع ألاج، ا علىمرتبتان: أ حدأهما ألمرتبة أل
 ه، و هي ألاجتناب عنا دنىو ألا خرى ألمرتبة أل كل ما لاقاه و لو بوسائط،

نه دون ألاجتناب عن ملاقيه، فا ذأ أجتنب عنه خاصة يصدق أ   ،خاصة
ه عن و لكن ببعض مرأتبه، كما يصدق أنه لم يجتنب ،ألنجسعن أجتنب 

م يجتنب أ صلا، و ذلك نظير ما لو و لا يصدق أنه ل لا خرى،ببعض مرأتبه أ
__________________ 

 279ص 4 نهاية ألدرأية ج - 1
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 ،أ كرم ألعالم و لم يكرم أبنه أ و خادمه، فانه يصدق أنه أ كرم ألعالم بمرتبة ما
كون أجتناب ألنجس مقتضيا أعترف باعلى، و بذلك و لم يكرمه بالمرتبة أل

لزوم ألاجتناب عن لاجتناب ملاقيه، و أ جاب عن أشكال أستلزأم ذلك 
عدم ستصحاب ن مقتضى أ  با  ألاشتغال،  اعدةقبمقتضى  ،مشكوك ألملاقاة

، نظير ل حينئذألملاقاة هو نفي تحقق ألملاقاة، فلا مجال لقاعدة ألاشتغا
 .أستصحاب عدم كون ألمشكوك ولدأ للعالم

، و في أ ي دليل   ألامر بالاجتناب عن ألنجسنعم ذكر أ ن ألمهمّ عدم ورود 
ظهور له في غسل ألملاقي لا أنما ورد ألنهي عن ألشرب، أو ألامر بالغسل و 

 عرفا.
من جهة فيه بالاجتناب ألا مر أ ما قوله تعالى "رجس فاجتنبوه" فليس و 

ألخمر و ألميسر  :أ مورأ أ ربعةفي ألا ية ألكريمة ألنجاسة قطعا، لكون موضوعه 
عدأ ألخمر، و قد عرفت أن  ة،بنجس تو كلها ليسزلام، و ألا نصاب و ألا  

ء لا ظهور له في ألاجتناب عن ملاقيه، و  مجرد ألا مر بالاجتناب عن ألشي
لذأ لم يحتمل ذلك في باب ألغصب و نحوه، و أ نما قلنا أن ألا مر بالاجتناب 

 بعنوأن ألنجاسة و ألقذأرة ظاهر في ذلك لا غير.
ر  " ه تعالىقول كما أ ن ج  ز  ف اه  ألرجز في لا يدل على ذلك، لا ن  "و  ألرُّج 

، و هو ألعذأب، فيكون ألمرأد ألا مر سربالك تفسير أللغويين بمعنى ألرجز
بالاجتناب عن ألعذأب، و هو كناية عن ألا مر باجتناب سببه كالا مر 

ألمغفرة، على أ نه بناء على ما يفال   بالمسارعة أ لى ألمغفرة، و يرأد بها سبب
، بل يمكن في تفسيره من كونه بمعنى ألرجس لا ظهور له في أ رأدة ألنجس

ألمحمول على غير ألنجس، سابقة ألرجس في ألا ية ألأن يرأد منه ما يساوق 
ثم و نحوه مما يرجع أ لى ألقذأرأت ألمعنوية لا  فيكون ألا مر أمرأ بهجر ألا 

عليه فلا يتم هذأ ألوجه و هو لا يدل على لزوم هجر ألملاقي،  ، ونجاساتأل
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 .(1)أثباتا
أ نه حتى لو ورد في ألخطاب ألشرعي ألامر باجتناب أقول: ألانصاف 

ألا ألاجتناب عما تلوث به عينا، و لا يبقى ذلك  ،ألنجس، فلا يشمل ذلك
، و ألا فلو توقف صدق ألاجتناب عن ألنجس و لو بمرتبته بعد زوأل عينه

لا ألا على على ألاجتناب عن ملاقيه، فاستصحاب عدم ملاقاة ألمشكوك له 
عن ألنجس ألا بنحو جتناب حيث أنه لا يثبت تحقق ألايجدي شيئا، 

 .لاصل ألمثبتأ
ألى ملاقيه حقيقة، نتقل نجاسة ألنجس تهذأ و أ ما ما قد يقال من أ ن 

م ما في  فيكون نظير ما لو علم بنجاسة ألاناء ألكبير أو ألاناء ألصغير، ثم قس 
ألاناء ألكبير ألى قسمين، و عليه فلا يمكن أمتثال ألامر باجتناب ألنجس ألا 

ألملاقى بالفتح نجسا فوجوب باجتناب ملاقيه، و حيث أنه لو كان 
ألاجتناب عنه متنجز بالعلم ألاجمالي، فلابد في أمتثاله من ألاجتناب عن 

أ ن ألموضوع لوجوب ألاجتناب هو ألشيء ألقذر، لا  اولاً:، فجوأبه ملاقيه
ه، فلا يجدي ملاقينجس ألى أرة من ألذأرة، فحتى لو قلنا بانتقال ألقذألق

 ذلك شيئا.
و هي مجرد أمر أعتباري، و لا  ،م في ألنجاسة ألشرعيةألكلاأن  و ثانيا:

يعقل أنتقالها من موضوع ألى موضوع أ خر، و لا يظهر من دليل أعتبار 
، ألنجاسة ألحاق ألنجاسة ألشرعية منزلة ألقذأرة ألعرفية حتى في هذه ألاشياء

أ صل ألنجاسة، لا بل و حتى لو أستظهر منه ذلك فما هو ألمعلوم بالاجمال 
ا على ألملاقي، فسعتها على ألملاقي حكم زأئد لا معنى لفرض تنجزه سعته

جمالي با صل ألنجاسة.  بالعلم ألا 
د أحتمال كون ألاجتناب عن ملاقي ألنجس من شؤون هذأ و قد يؤي  

__________________ 
 151ص5منتقى ألاصول ج  - 1
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بروأية عمرو بن شمر عن جابر عن أ بي جعفر ألاجتناب عن نفس ألنجس 
رة في خابية فيها سمن أ و فقال له وقعت فا   ،)عليه ألسلام( قال: أ تاه رجل

فما ترى في أ كله قال فقال له أ بو جعفر )عليه ألسلام( لا تا كله، فقال  ،زيت
قال فقال له أ بو  ،له ألرجل ألفا رة أ هون علي من أ ن أ ترك طعامي من أ جلها

جعفر: أ نك لم تستخف بالفا رة و أ نما أستخففت بدينك أ ن ألله حرم ألميتة 
)عليه ألسلام( علل ألنهي عن أكل ألزيت نه ، بتقريب أ  (1)ء من كل شي

ألملاقي للميتة، با ن ألله حرم ألميتة، و هذأ يعنى كون أمتثال ألامر 
بالاجتناب عن ألميتة بالاجتناب عن ملاقيها، نعم لابد من تقييده بالميتة 

 ألنجسة.
أن  و ثانيا:عمرو بن شمر، ألروأية ضعيفة سندأ بأ ن  اولا:ألا أ نه يرد عليه 

 ألشيء لا يعقل أ ن يتعدأه و يزجر عن شيء أ خر، فمن ألمحتمل أ نتحريم 
يكون قوله "أن ألله حرم ألميتة من كل شيء" في مقام ألردع من قول 
ألسائل "ألفا رة أهون عليّ" لا لبيان نجاسة ألملاقي ألموجبة لحرمته، و لذأ 
ذكر في جوأبه "أنك لم تسخفّ بالفا رة و أنما أستخففت بدينك"، كما 

مل أ ن يكون بيان حرمة ألميتة كناية عن نجاستها، و بيان نجاستها يحت
، فان ةسانجة عين أللارتكازية منجسي ،بغرض ألتنبيه على نجاسة ملاقيها

ألسائل أستبعد كون ألفا رة مع صغرها منجسة لطعامه، فبيّن )عليه ألسلام( 
 أ نه لا فرق بينها و بين غيرها، فان ألله نجّس ألميتة من كل شيء.

هذأ و قد تحمل ألروأية على فرض تفسخ ألميتة، فيتحفظ على ظهور 
ألتعليل في معناه، من تحريم ألميتة، لكنه لم يفرض في ألسؤأل بل هو بعيد 

 عن فرض ألسؤأل.
بنجاسة ألملاقي أو عدل  ثان  أنه يتشكل علم أجمالي  الوجه الثاني:

__________________ 
 206ص  1 وسائل ألشيعة ج - 1
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و عنه تفصيلا،  ألملاقى، و ألظاهر حصوله في أرتكاز كل أحد، و أن غفل
ألشاهد عليه أ نه لا يرتاب في وجود هذأ ألعلم ألاجمالي بعد تلف ألملاقى 
بالفتح، و لا ريب أ نه ليس مما يحدث بعد تلف ألملاقى، و أن شئت قلت: 
أنه لا ريب في تشكل علم أجمالي بنجاسة عدل ألملاقى أو نجاسة كل من 

ه أ ن هذأ ألعلم ألاجمالي لا فلا يرد علي، بالكسر و ألملاقيبالفتح ألملاقى 
و قد  ، و أغلب ألعوأمّ غافلون عن ذلك،حصل لديهيكون منجزأ ألا لمن 

، بمنجزية هذأ ألعلم ألاجمالي (1)ألتزم بعض ألاعلام كالسيد ألصدر "قده"
، و هو في ألمقام، و أفتوأ بلزوم ألاجتناب عن ملاقي بعض أطرأف ألشبهة

 .ألموأفق للصناعة
شهور لاثبات ألانحلال ألحكمي لهذأ ألعلم ألاجمالي و لكن تصدى ألم

 :طرقبعدة 
ه ألمحقق ألنائيني "قدهما" ما ذكره ألشيخ ألاعظم و تبع الاول: الطريق

بلا معارض، لكونه أصلا أصل ألطهارة في ألملاقي بالكسر من جريان 
كونه أصلا بنكتة يه، علأصل ألطهارة في ألملاقى بالفتح حكومة طوليا، ل
 .(2)موضوعيا

دون مسلك  ،قتضاءلاأأنما يتم على مسلك طريق لا يخفى أ ن هذأ ألو 
أنكار سلامة ألاصل أ نه قد مرّ مناّ  اولاً:ألعلية، و كيف كان فيرد عليه 

في أصل ألطهارة في ألملاقي بالكسر  ألطولي عن ألمعارضة، لعدم كون
على فرض -هو و أنما طول معارضه و هو أصل ألطهارة في عدل ألملاقى، 

في طول أصل ألطهارة في ألملاقى بالفتح، لكونه أصلا موضوعيا  -ألطولية
من باب أ ن ملاقي ألنجس نجس، فاصل ألطهارة في ألملاقى  بالنسبة أليه

ينفي موضوع نجاسة ألملاقي، و أ ما أستشهاد ألشيخ ألاعظم على جريان 
__________________ 

 26ص 1منهاج ألصالحين ج  - 1
 424ص 2 فرأئد ألاصول ج - 2
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هارة و ألنجاسة في ألاصل ألطولي بلا معارض با نه في مورد توأرد حالتي ألط
ففيه أ نها في  ،لكونه أصلا طوليا ،ألى قاعدة ألطهارةألفقهاء  يرجعشيء 

ارضته، بخلاف أصل ألطهارة عفلا تكون طرفا لم ،طول أستصحاب ألنجاسة
أصل ألطهارة في عدل معارضه و هو في ألملاقي فانه ليس في طول 

 ألملاقى.
ألموضوعي على ألاصل يح عندنا عدم حكومة ألاصل ن ألصحأ و ثانيا:
، لا ن نكتة تقدم ألاصل ألموضوعي أذأ كانا متوأفقين في ألنتيجةألحكمي 

و هو ألشك  تعبدأ، على ألحكمي ليس هو ألغاءه لموضوع ألاصل ألحكمي
م على أستصحاب نجاسة في ألحكم، كيف و أصل ألطهارة في ألماء يقد  

ألثوب ألمغسول به، مع أ ن أصل ألطهارة لا يشتمل على ألتعبد بالعلم، و 
أنما نكتته تحكيم ألعرف ناسخية طهارة ألماء لنجاسة ألثوب ألمغسول به 
وأقعا على ألاصل ألعملي فيهما، و هذأ يختص بمخالفة ألاصل ألموضوعي 

تة لتقديم أصل ألطهارة في و عليه فلا توجد نكمع ألحكمي في ألنتيجة، 
ألملاقى بالفتح على أصل ألطهارة في ألملاقي بالكسر، فان أصل ألطهارة لا 

عى جماعة يشتمل على ألتعبد بالعلم، بل لو كان يشتمل عليه كما هو مدّ 
أصل فلا يكون رأفعا لموضوع  ،كاستصحاب ألطهارة ،في ألاستصحاب

لتعبد بالعلم و أ ،لعلم بنجاستههو عدم ألا ن موضوعه  ،ألطهارة في ألملاقي
  .لا يكون رأفعا تعبدأ لموضوعهبالطهارة 

هذأ و أ ما ما قد يورد على كون أصل ألطهارة في ألملاقي أصلا طوليا بما 
في كلمات ألسيد ألامام "قده" من أ ن ملاقاة ألطاهر ليست من أسباب 

يه أ ن ألطهارة و لم يرد في ألخطاب ألشرعي أ ن ملاقي ألطاهر طاهر، فف
ألمهم ورود أ ن ملاقي ألنجس نجس و ألاصل ألنافي لنجاسة ألملاقى ينفي 
فردأ من نجاسة ألملاقي و هو ما يحتمل نشوءه من ملاقاته، و بضمه ألى 

 طهارته ألذأتية و ألعلم بعدم ملاقاته لنجس أ خر يثبت طهارته.
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أ نه أذأ كان عدل  منحكي عن ألسيد حيدر ألصدر "قده" ما  و ثالثا:
لملاقى مجرى لا صالة ألحلّ في حد ذأته كما لو كان مما يمكن أكله أو أ

شربه فحيث أنها أيضا أصل طولي بالنسبة ألى أصل ألطهارة في عدل 
معارضة أصلا موضوعيا بالنسبة أليها، فتقع ألفيه  أصل ألطهارة كونلألملاقي 

ألطهارة في ألملاقي، في عرض معارضتها مع أ صالة ألحل  بينها و بين أ صل
تصل ، و بعد ذلك (1)لكونها جميعا في رتبة وأحدة، بالكسر في ألملاقى

في  لكونهاأن كان مما يؤكل أو يشرب،  ألملاقيألى أ صالة ألحل في ألنوبة 
 أز أكلهجولم يلتزم ألفقهاء بها، و هو  و هذأ ينتج نتيجةً  طول أ صالة ألطهارة،

م أحرأز شرط ألوضوء و هو بعد عد ،ألوضوء به أن كان ماءأو شربه، دون 
 .(2)ألطهارة

أقول: عدم تفصيل ألفقهاء في ألملاقي بجوأز شربه دون ألوضوء منه لا 
على أ نه ية ألاجتهادية، ألمسائل ألتفريعيكشف عن بطلانه، بعد كونه من 

طهارته فقد تجري أ صالة بناء على مانعية نجاسة ماء ألوضوء، دون شرطية 
لو ضممنا ألى مبنى سلامة مضافا ألى أ نه  ألبرأءة عن مانعية هذأ ألماء،

مبنى سلامة ألخطاب ألمختص عن ألمعارضة عن ألمعارضة ألاصل ألطولي 
__________________ 

هذأ في ألفروض ألمتعارفة، و أ ما لو كان ألحالة ألسابقة في ألملاقى بالفتح و ألملاقي  - 1
لطهارة، و كان عدل ألملاقى موردأ لتوأرد حالتين، فبناء على مسلك من يرى أ ن بالكسر أ

أستصحاب ألطهارة حاكم على أ صالة ألطهارة، فيتعارض أستصحاب ألطهارة في ألملاقى مع 
أ صالة ألطهارة في عدله، ثم تتعارض قاعدة ألطهارة في ألملاقى و قاعدة ألحل في عدله مع 

قي، ثم تجري قاعدة ألطهارة في ألملاقي بلا معارض، كما أ نه لو لم أستصحاب ألطهارة في ألملا
يكن عدل ألملاقى طعاما أو شرأبا حتى تجري فيه أصالة ألحل و لا ثوبا حتي تجري فيه ألبرأءة 
عن مانعية لبسه في ألصلاة، كما لو كان درهما، فلا معارض أيضا لقاعدة ألطهارة في ألملاقي في 

على عدم جريان قاعدة ألطهارة فعلا في ذأك ألدرهم لعدم أثر فعلي لجريانها  رتبته، بل مطلقا بناء
 فيه.
نقل ألمحقق ألعرأقي هذأ ألاشكال عن بعض أجلة ألمعاصرين في نهاية ألافكار  - 2
 ، و قد سلم هو بهذأ ألاشكال على مسلك ألاقتضاء. 363ص3ج
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في قبال ألخطاب ألمشترك، فان كان كل من ألملاقى بالفتح أو عدله 
يمكن ألمشتبهين ف مجري لا صالة ألحل في حد نفسهما كما في ألمائين

لكون خطابها مختصا به في قبال أ صالة أ صالة ألطهارة في ألملاقي جريان 
ين عدل ألملاقى لكون أصالة ألحل خطابا مشتركا بألحل في عدل ألملاقى، 

  ، و ألملاقي بالكسر.و ألملاقى بالفتح
فعلى مبنى أختصاص حل مشكلة ثم أنه مع ألغمض عن ذلك كله، 

خلافا لما يظهر -لاصل ألطولي بلا معارض فيه فالصحيح ألملاقي بجريان أ
 تثليث ألاقسام. -من ألاعلام في ألمقام

ما يلزم فيه ألاجتناب عن ألجميع و هو ما لو علم بنجاسة  القسم الاول:
أحد شيئين، ثم علم أ ن نجاسة أحدهما ألمعين على تقدير ثبوتها ناشئة عن 
ملاقاته لشيء ثالث، فانه و أن كان قد يقال با نه يصبح أصل ألطهارة في 
ألملاقي بعد ذلك أصلا طوليا، و ينجو عن ألمعارضة مع أصل ألطهارة في 

ألملاقى لابتلاء هذأ ألاصل بعد ذلك بمعارض في عرضه و هو أ صل عدل 
ألطهارة في ألملاقى، و لكن ألصحيح أ ن هذأ لا يحلّ مشكلة أنحصار 
ألمعارض للاصل ألجاري في عدل ألملاقى قبل حصول ألعلم ألاجمالي 
ألثاني باصل ألطهارة في ألملاقي، و لا وجه لنجاة هذأ ألاصل عن 

شهد على ذلك أ نه لو كان عدل ألملاقى تالفا قبل ألمعارضة، و مما ي
حصول هذأ ألعلم ألاجمالي ألثاني كان من ألوأضح عدم معارضة أصل 
ألطهارة في ألملاقى معه، فكان معارضه منحصرأ باصل ألطهارة في 

 ألملاقي.
و عدل بالكسر، ما يلزم فيه ألاجتناب عن ألملاقي  القسم الثاني:

لو علم بنجاسة أحد شيئين، ثم علم أ ن ما ذأ في هألملاقى دون ألملاقى، و 
نجاسة أحدهما ألمعين على تقدير ثبوتها ناشئة عن ملاقاته لشيء ثالث، و 

 لكن كان عدل ألملاقى تالفا حين حصول هذأ ألعلم.
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دون  ،و عدلهبالفتح ما يلزم فيه ألاجتناب عن ألملاقى  القسم الثالث:
 عدأ ألفرضين ألسابقين.ألملاقي، و هذأ يشمل جميع ألموأرد 

ما أذأ هذأ ألقسم ألذي لا يجب فيه ألاجتناب عن ألملاقي بالكسر،  و من
خارجا عن محل ألابتلاء حين ألعلم بالملاقاة، بالفتح فرض كون ألملاقى 

حيث يجري بلحاظ أثبات طهارة بالفتح فان أصل ألطهارة في ألملاقى 
لاقى، و يكون أصل ألطهارة ملاقيه، فيتعارض مع أصل ألطهارة في عدل ألم

 في ألملاقي سليما عن ألمعارضة.
في محل ألابتلاء بعد ذلك، فيتوقف تجويز بالفتح و أذأ دخل ألملاقى 

أرتكابه على قبول مبنى أ خر، و هو ما سنذكره في ألطريق ألثاني من سلامة 
ألاصل ألجاري في ألزمان ألمتا خر عن ألمعارضة، فانه حينئذ تجري أصالة 

لجوأز أكله أو شربه أن كان مما يؤكل أو يشرب، بل بناء على قبول  ألحل
ألتفكيك في ألا ثار فيمكن أجرأء أصل ألطهارة فيه بلحاظ سائر ألا ثار غير أثر 
أثبات طهارة ملاقيه ألذي تعارض لاجله مع أصل ألطهارة في عدل ألملاقى، 

ألملاقي و  و حينئذ فيجوز ألوضوء منه أيضا، و معه لا يجب ألاجتناب عن
لا ألملاقى بعد دخوله تحت ألابتلاء، لكنه يبتني على ألجمع بين قبول 

 ألطريق ألاول و ألثاني معاً.
ما أختاره صاحب ألكفاية و ألسيد ألخوئي في مصباح  الثاني:طريق ال

من دعوى عدم منجزية "قدهم" ألاصول و ألسيد ألامام في تهذيب ألاصول 
ألعلم ألاجمالي ألثاني مع فرض ألسبق ألزماني للعلم ألاجمالي بوجوب 

أربع  قد مر في ألمسا لة ألسابقةألاجتناب عن ألملاقى بالفتح أو عدله و 
 :لذلك تقريبات

صاحب ألكفاية من أ نه أذأ كان ألعلم بالملاقاة ما ذكره  التقريب الاول:
بنجاسة ألملاقى أو عدله فحيث لا يوجد علم متا خرأ عن ألعلم ألاجمالي 
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بالتكليف في فرد أ خر غير ما علم أجمالا بثبوت ألتكليف فيه و أنما يحتمل 
و أ ما في فرض تقارن ألعلم لتكليف بفرد أ خر فلا يكون منجزأ، حدوث أ

بالملاقاة مع ألعلم بنجاسة ألملاقى أو عدله فيحصل علم أجمالي بوجوب 
لاقى لو كان هو ألنجس أو ألملاقى و ألملاقي لو كانا ألاجتناب عن عدل ألم

نجسين، فيكون ألمعلوم بالاجمال وجود تكليفين أو وجود تكليف وأحد 
 .غيرهما، فيتنجز ألجميع

و عليه فلابد من تثليث ألاقسام في ألمقام، فقد يجب ألاجتناب عن 
بالملاقاة ألملاقى بالفتح و عدله دون ألملاقي، و هذأ فيما أذأ حصل ألعلم 

بعد ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقى أو عدله، و قد يجب ألاجتناب عن 
ألملاقى و عدله و ألملاقي جميعا فيما أذأ حصل ألعلم بنجاسة ألملاقى أو 
عدله و ألعلم بالملاقاة في زمان وأحد، و قد يجب ألاجتناب عن ألملاقي 

 ألكفاية له مثالين:، و قد ذكر صاحب بالكسر و عدل ألملاقى دون ألملاقى
ما علم بنجاسة أحد شيئين، ثم علم أ ن نجاسة أحدهما ألمعين  احدهما:

 .معي ن على تقدير ثبوتها ناشئة عن ملاقاته لشيء ثالث
ما لو كان ألملاقى بالفتح حين ألعلم ألاجمالي بنجاسته خارجا  ثانيهما:

، و أنما كان زأعن محل ألابتلاء، فلم يكن ألعلم ألاجمالي بنجاسته منج  
زأ، ثم دخل له أو عدل ألملاقى منج  بالكسر ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقي 

 .(1)ألملاقى في محل ألابتلاء
نعم ذكر في كتابه ألمسمى بفوأئد ألاصول حول ألمثال ألا خير أ ن عدم 
وجوب ألاجتناب عن ألملاقى بالفتح بعد دخوله في محل ألابتلاء مختص 

ك ألعلم بتكليف أ خر، و أ لاّ فيجب ألاجتناب عنه بعد بما أ ذأ لم يوجب ذل
مقدّمة للقطع بموأفقته، كما أ ذأ علم بكون وأحد من ألملاقى  ،ألابتلاء

__________________ 
 362كفاية ألاصول ص - 1
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بالفتح أو عدله خمرأ، ضرورة أ نهّ بعد ألابتلاء يعلم بتعلقّ خطاب "أجتنب 
عن ألخمر" بالخمر بينهما، فيجب ألاجتناب عنه مقدمة علمية للاجتناب 

 .(1)عنها
يكفي في ألتنجيز ألعقلي و ألعقلائي ألعلم ألاجمالي مر أ نه  أقول: قد

بالتكليف و أن كان ألتكليف على أحد ألتقديرين نفس ألتكليف ألمعلوم 
 بالاجمال ألاول.

ما ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده"، من أ ن غرض  التقريب الثاني:
صاحب ألكفاية "قده" من عدم ألعلم بفرد أ خر من ألنجس، ليس هو مجرد 
عدم ألعلم بذلك، فانه ليس نافيا لوجوب ألاحتياط، فانه يكفي في وجوب 
ألاحتياط في شيء كونه طرفا لعلم أجمالي منجز، كيف و في صورة تقارن 

لم ألاجمالي بنجاسة ألملاقى أو عدله، أيضا ليس هناك ألعلم بالملاقاة مع ألع
علم بفرد أ خر من ألنجس غير ما في ألملاقى أو عدله، ، و مع ذلك أ وجب 

 ألاحتياط فيها. 
فيما كان ألعلم بالملاقاة بعد ألعلم ألاجمالي فالمهم أ نه ليس ألملاقي 

ه أذأ كان هناك ا نز، و ذلك لمنج  اً لعلم أجمالي طرفبنجاسة ألملاقى أو عدله 
، فان كان حدوث أحد ألعلمين متا خرأ  علمان أجماليان مشتركان في طرف 
زمانا عن ألا خر، فلا يكون هذأ ألعلم ألاجمالي منجزأ، لكون أحد طرفيه 

ز ألوأقع لتنجل تعلق بتكليف صالحمتنجزأ سابقا، و ألعلم ألاجمالي لابد أ ن ي
ثاني لتنجيز ألوأقع على تقدير على أ ي تقدير، فلا يصلح ألعلم ألاجمالي أل

، و ألمتنجز لا يتنجز كونه في عدل ألملاقى، لتنجزه بالعلم ألاجمالي ألسابق
  .(2)ثانيا

ز ألوأقع أ ناً فا نا، فتنجز ألوأقع ألطرف ألمشترك  أ نما قد مر و فيه  ألعلم ينج 
__________________ 

 95فوأئد ألاصول ص - 1
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  ألثاني يستند ألى كل من ألعلمين. في أ ن حدوث ألعلم ألاجمالي
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن موضوع أصل  الثالث:التقريب 

في فرض تا خر ألعلم بالملاقاة لا يتحقق ألا بعد بالكسر ألطهارة في ألملاقي 
ابق مع سقوط أصل ألطهارة في عدل ألملاقى بسبب معارضته في زمان س

، فلا يوجد ما يعارض أصل ألطهارة في أصل ألطهارة في ألملاقى بالفتح
 ، فيجري بلا معارض.الكسرب ألملاقي
أ ن سقوط ألاصل في أطرأف ألعلم ألاجمالي موقوف ما قد مر من و فيه 

على وجود ألعلم ألاجمالي أ نا فا نا، و لذأ لو فرض زوأل ألعلم ألاجمالي 
لجرت ألاصول في تلك ألاطرأف، و ملاك ألمعارضة بين ألاصلين ألتنافي 

في حد ذأته، فيقع في جعلهما مع شمول خطاب ألاصل لكل منهما 
ألتعارض حينئذ في دليل ألحجية أو يمنع ذلك من أنعقاد ألظهور في خطاب 
ألاصل أذأ كان ألتعارض بنكتة وأضحة عقلية أو عقلائية، و هذأ ألملاك 
موجود بين ألاصل في عدل ألملاقى ألذي هو طرف مشترك للعلم ألاجمالي 

له، فانه يمتنع جعلهما ألثاني و ألاصل في ألملاقي ألذي هو طرف مختصّ 
معا، كما يحتمل جعل كل منهما في حد ذأته، و بعبارة أ خرى أ ن ملاك 
ألتعارض هو ألتنافي بين دلالتين بملاك ألعلم ألاجمالي بكذب أحدأهما من 
دون حكومة أحدأهما على ألا خرى، و هذأ ألملاك موجود في ألمقام، و لا 

ن متقدما على زمان فعلية مدلول يهمّ كون زمان فعلية مدلول أحدى ألدلالتي
ألدلالة ألا خرى بعد كون ألتعارض في نفس ألدلالتين أللتين زمانهما زمان 

 صدور ألخطاب.
 با نه -شيخنا ألاستاذ "قده" كما أفاد-ثم أنه بناء على ألتقريب ألثالث نقول 

بالكسر لا يجب ألاجتناب عن ألملاقي من ألقسم ألثالث ألمثال ألاول في 
سيلما عن يكون حيث بالفتح أيضا، لا ن أصل ألطهارة في ألملاقى 

 ألشرعي أثبات طهارة ألملاقي أيضا.ألمعارضة فاثره 



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 166

ألذي  بالملاقى بالفتحبالكسر سل ألملاقي و مع غمض ألعين عنه فلو غ  
ألعلم لا نه غسل بماء محكوم بالطهارة، و لا يضر كان ماءأ فيحكم بطهارته، 

لمغسول أو ألطرف ألا خر، بعد حدوث أصل جديد في ألاجمالي بنجاسة أ
ألقطع بعدم كون هذأ ألغسل سببا لطهارته، مورد ألمغسول، كما لا يضر 

فانه نظير ما لو غسل ألثوب ألمتنجس بالدم بمايع مردد بين كونه ماءأ مطلقا 
أو بولا، فان غسله بعد ذلك مرة وأحدة بالماء ألقليل ليس مطهرأ له جزما، و 

مهم أ نه قاطع لاستصحاب نجاسته، بمقتضى أحرأز غسله بالماء لكن أل
وجدأنا مع أستصحاب عدم ملاقاته للبول، خلافا للبحوث حيث أستشكل 

بعد  شكّ في أشباهه، نعم لا يصح ألنقض عليه بما تسالموأ عليه من أ نه أذأ 
قاعدة  لا تجب عليه أعادة ألطوأف لجريانف هوضوءألفرأغ من ألطوأف في 

و أن كان لو لم جب عليه ألوضوء لصلاة ألطوأف، فانه ، و لكن يفيه ألفرأغ
يقطع بعدم تا ثير هذأ ألوضوء في صحة صلاة يحدث بالاصغر قبل وضوءه 

لا نه أن لم يكن متوضا  فقد بطلت صلاة طوأفه ببطلان ألطوأف وأقعا، 
ألطوأف قبله، و أن كان متوضا  فلم يؤثر تجديد وضوءه في صحة طوأفه، 

أحرأز ألامتثال و لو بضم وجدأن ألطهارة في صلاة ألطوأف، هم فيه فان ألم
 ألى ألتعبد بكون ألطوأف مع ألطهارة بمقتضى قاعدة ألفرأغ.

و ما ذكرناه يجري فيما لو علم بنجاسة ماء أو ثوب ثم علم با ن هذأ 
ألثوب قد لاقى ماء أ خر، فالماء ألملاقي له حيث يكون محكوما بالطهارة 

 ألشرعي طهارة ذلك ألثوب بعد غسله به. ظاهرأ، فاثره
لو غسل عدل ألملاقى بهذأ ألملاقى بالفتح في ألمثال ألاول من ألقسم و 

ألثالث حكم بطهارة عدل ألملاقى، و لو لا جل جريان قاعدة ألطهارة فيه 
 بعد توأرد ألحالتين.

بالفتح  أن لجريان أصل ألطهارة في ألملاقىو أ ما في ألمثال ألثاني فحيث 
يجري فيه حتى مع خروجه بنفسه عن و هو أثبات طهارة ملاقيه، ف ا،فعلي أأثر
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، نعم بعد ما دخل في محل ألابتلاء يكون طرفا للمعارضةمحل ألابتلاء، ف
، و لكن لا يجوز ألوضوء يمكن أجرأء أصالة ألحل لشربه لو كان مما يشرب

لعدم أحرأز بناء على شرطية طهارة ماء ألوضوء دون مانعية نجاسته، منه 
شرط طهارة ألماء بعد سقوط أصل ألطهارة فيه بالمعارضة سابقا، ألا أذأ قلنا 

التفكيك في ألا ثار، با ن نقول با ن تعارض أصل ألطهارة فيه سابقا كان ب
 .نهبلحاظ أثبات طهارة ملاقيه دون سائر ألا ثار، و منها جوأز ألوضوء م

هارة ألملاقي فيما أذأ ثم أن ألسيد ألخوئي "قده" أستثنى من ألحكم بط
كان حدوث ألعلم بالملاقاة بعد ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد ألمشتبهين، ما 
 ،لو كان يوجد أصل مختص بعدل ألملاقى كما لو علم بنجاسة ماء أو ثوب

فاذأ وجد ملاق  لذلك ألثوب  ،فان ألماء مختص بقاعدة ألحلّ بلحاظ شربه
يمكن أ ن يقال با نه لو كان ، و (1)فتكون أصل ألطهارة فيه طرفا للمعارضة

قابلا للاكل و ألشرب فتكون خطاب أ صالة ألحل مشتركا بالكسر ألملاقي 
و تكون أ صالة ألطهارة خطابا مختصا في  ،بين عدل ألملاقى و ألملاقي

 و أن كان خطابا مختصا حاكما عند ألمشهور، لكن مرّ  بالكسر، ألملاقي
 و أن كان حاكما. ،سلامة ألخطاب ألمختص عن ألمعارضة

و هو ألعلم ألاجمالي بنجاسة ماء أو  ،(2)و يمكن ذكر مثال أ خر أحسن منه
ترأب، ثم ملاقاة ماء أ خر للترأب، فانه ليس ألترأب مجرى ألا لا صالة 

لكون طهارة ألترأب شرطا -ألطهارة بغرض جوأز ألتيمم منه أو ألسجود عليه، 
في جوأز ألتيمم لقوله تعالى "تيمموأ صعيدأ طيبا" و كذأ شرطا في جوأز 

في ألروأية من تعليل جوأز ألسجود على ألجص  ألسجود عند ألمشهور لما
__________________ 

 ص2مصباح ألاصول ج  - 1

حيث تجري فيه  ،مثال ألثوبوجه كونه أحسن منه عدم ورود شبهة عليه كانت ترد على  - 2
ألبرأءة عن مانعية ألصلاة فيه، فقد يقال بتعارضها مع كل من أ صالة ألبرأءة و أ صالة ألحل بالنسبة 

ة ألحل لكون خطابها مختصا بالماء، دون ألى شرب ألماء ألاول، و أن كان ألصحيح سلامة أ صال
  ألثوب
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با ن ألماء و ألنار قد طهرأه، و أن  ،ألذي أوقد عليه بالعذرة و عظام ألموتى
عرفية في قبال كان ألانصاف أ ن أستفادة شرطية ألطهارة من هذه ألبيانات أل

 .لةكمانعية ألنجاسة مش
له" من أ نه لما : ما يظهر من بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظالتقريب الرابع

لم يكن ألعلم ألاجمالي بيانا ألا على ألجامع، فلا يكون مقتضيا عقلا 
لوجوب ألموأفقة ألقطعية، ألا بتوسيط بناء ألعقلاء على جعله منجزأ للوأقع، 

ن من هذأ ألاحتمال، فتجب موأفقته ألقطعية، و و ألاصول ألشرعية لا تؤم  
 ،جزية ألعلم ألاجمالي ألمتا خر زماناً حينئذ فقد نشكّ في بناء ألعقلاء على من

في حجية هذأ ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى لزوم موأفقته ألقطعية، و  فنشكّ 
 في ألحجية مساوق للقطع بعدم ألحجية. ألشكّ 

من أ ن ألتشكيك في ألمنجزية ألعقلائية للعلم ألاجمالي  و فيه ما مرّ 
وى أ ن ألعقلاء يرون ألمتا خر زمانا خلاف ألوجدأن ألعقلائي، كما أ ن دع

ألعلم ألاجمالي ألمتا خر زمانا بالنسبة ألى طرفه ألمختصّ شكاّ بدوياّ في 
ألتكليف ألزأئد، و أن كان هو علما بالتكليف أجمالا بالنظر ألدقي ألعقلي 
كذلك، فلو علمنا أجمالا با نه أما يجب أكرأم زيد أو عمرو، ثم علمنا 

كر فنحسّ بالوجدأن صحة عقاب أجمالا با نه أما يجب أكرأم عمرو أو ب
 ألمولى عبده على تركه أكرأم بكر لو كان وأجبا وأقعا.

 و كيف كان فقد أتضح عدم تمامية ألطريق ألثاني با ي من ألتقاريب.
وجوب ألاجتناب عن لا فرق في بناء على هذأ ألطريق هذأ و لا يخفى أ نه 

نجاسة م ألاجمالي ببالملاقاة مع ألعل تقارن ألعلمألملاقي بالكسر، في فرض 
متا خرة أو بها،  ة على ألعلمسابقألملاقاة كون بين ألملاقى بالفتح و عدله، 

  و لو كانت ألملاقاة باختيار ألمكلف نفسه.عنها 
ألعرأقي "قده" من دعوى عدم منجزية ألمحقق عليه ما  الثالث:طريق ال

ألسبق  ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقي بالكسر أو عدل ألملاقى مع فرض
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ألرتبي للعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقى بالفتح أو عدله، و بذلك تتحقق ثلاثة 
 أقسام:

أ ن يكون ألعلم بنجاسة ألملاقي بالكسر ناشئا عن ألعلم  القسم الاول:
بنجاسة ألملاقى بالفتح، و مسببا عنه و لو فرض تقارن ألعلمين زمانا، فيجب 

 ألاجتناب عن ألملاقى و عدله دون ألملاقي.
أ ن يكون ألعلم بنجاسة ألملاقى بالفتح ناشئا من ألعلم  القسم الثاني:

ألملاقى، با ن علم من ألا ول بنجاسة بنجاسة ألملاقي بالكسر أو عدل 
ألملاقي بالكسر أ و عدل ألملاقى، ثم علم با نه على تقدير كون ألنجس هو 

ملاقاته مع ذلك ألملاقى بالفتح، ا فلا يكون ألسبب في نجاسته ألّ  ،ألملاقي
فيجب ألاجتناب عن ألملاقي بالكسر و عدل ألملاقى، دون ألملاقى 

 بالفتح.
أ ن يعلم بنجاسة ألملاقى أو عدله أجمالا و كذأ بنجاسة  القسم الثالث:
عدل ألملاقى، من دون علم بكون سبب نجاسة ألملاقي  ألملاقي بالكسر أو

 (1) ملاقاته مع ألملاقى ثم علم بذلك، فيجب ألاجتناب عن ألجميع
 ا ألجوأب عن مبناه في ألمسا لة ألسابقة فرأجع.منّ  قد مرّ و 

ثم دخل  ،ان ألملاقى خارجا عن محل ألابتلاءفلو ك ،اهثم أنه على مبن
في محل ألابتلاء، فقد يقال بزوأل منجزية ألعلم ألاجمالي بوجوب ألاجتناب 

متقدم رتبة -عن ألملاقي أو عدل ألملاقى، بعد تشكل علم أجمالي جديد 
 بوجوب ألاجتناب عن ألملاقى أو عدله. -من حيث ألعلم و ألمعلوم

منجزية ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقي أو عدل و لكن يمكن أثبات بقاء 
 ألملاقى بوجهين مذكورين في ألبحوث:

جمالي ألعلم أل أن الوجه الاول: ألاجتناب عن ألملاقي  ألمنجز لوجوبا 
__________________ 

 357ص 3 نهاية ألا فكار ج - 1
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أنما هو ألعلم و بعده دخول ألملاقى بالفتح في محل ألابتلاء بالكسر قبل 
دخول ألملاقى في ان زمعدل ألملاقى قبل نجاسة ألملاقي، أو بألاجمالي 

في ذأك ألزمان بيست نجاسة عدل ألملاقى من ألوأضح أن و ، محل ألابتلاء
جمالي طرفاً ل ز ألحادث بعد دخول ألملاقى أللعلم ألا   ،في محل ألابتلاءمنج 

، في محل ألابتلاءألملاقى بعد دخول نجاسة عدل ألملاقى و أنما طرفه 
مشتركا مع ألعلم ألاجمالي  فليس أ ي من طرفي ألعلم ألاجمالي ألاول

 .ألمنجز ألثاني
ى ألعلم ألاجمالي بنجاسة أن ما يكون متقدما رتبة عل الوجه الثاني:

ألملاقي بالكسر أو عدل ألملاقي هو ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقى بالفتح 
زأ لمعلومه  جمالي لم يكن منج  في زمان ألملاقاة، أو عدله، و هذأ ألعلم ألا 

ز ألحادث رفيه عن محل ألابتلاء، و أ ما ألعلم ألاجمالي ألمنج  لخروج أ حد ط
هو ألعلم ألاجمالي بنجاسة لملاقى بالفتح في محل ألابتلاء أنما بعد دخول أ

و هذأ ألعلم عدل ألملاقى أو ألملاقى بالفتح حين دخوله في محل ألابتلاء، 
، و لذأ هليس متقدما رتبة على ذلك ألعلم ألاجمالي، بل في عرضألاجمالي 

لو علم بزوأل هذه ألنجاسة ألمرددة بين ألملاقى أو عدله حين ألدخول في 
محل ألابتلاء لم يتحقق هذأ ألعلم ألاجمالي ألمنجز، و لكن كان ألعلم 

 .ألاجمالي ألاول باقيا
في هذأ ز هذأ ألوجه با ن ألمنج  أ ن يجيب عن في ألبحوث قد حاول و 

حين ألملاقى أو عدله جاسة هو ألعلم بنأنما ألعلم ألاجمالي ألحادث أيضا 
ألنجاسة حدوث تلك ثار ما بقائها بعد ذلك أ و أرتفاعها فهو من أ ألملاقاة، أ  

ألنجاسة في زمان دخول بقاء بحسب ألحقيقة، و لكن يرد عليه أ ن ألمنجز ل
أ ما ألعلم ألاجمالي ألوجدأني أو ألتعبدي ألاستصحابي ألملاقى بالفتح 

بنجاسة ألملاقى بالفتح حين ألعلم ألاجمالي ألتنجيز ألى فلا يستند ، بالبقاء
 .ألملاقاة أو عدله
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أ نه أن ما عليه ألسيد ألخوئي "قده" في ألدرأسات من  الطريق الرابع:
جمال، حدوث كان زمان ألملاقاة متحدأ مع زمان  ألنجاسة ألمعلومة بالا 

لاقاة متا خرأ ، و أن كان ألعلم بالمألملاقي بالكسر أيضا فيجب ألاجتناب عن
 .زمانا عن ألعلم بالنجاسة

أن قلت: في فرض تا خر ألعلم بالملاقاة عن ألعلم ألاجمالي بنجاسة 
عن زمان  أمتا خرحيث يكون الشك في نجاسة ألملاقي ألملاقى أو عدله ف
جمالي  ألطهارة فيهما،  أ صلاقط ستو عن بنجاسة ألملاقى أو عدله ألعلم ألا 

 ، بل لو فرضنا أن ألشكّ ألملاقي فيألطهارة  أ صلفلا مانع من ألرجوع أ لى 
جمالي لجرى ألا صل فيه أ يضا، لعدم ألعلم  في نجاسته كان مقارنا للعلم ألا 

ء يوجب  شيبالملاقاة في ذلك ألزمان، و ألمفروض أ نه لم يحدث بعد ذلك 
 سقوط ألا صل ألجاري فيه.

جمالي و أن كان حدوثا متعلقا بنجاسة قلت:  ألملاقى أ و أن ألعلم ألا 
أ لاّ أ نه بعد ألعلم بالملاقاة ينقلب أ لى ألعلم بنجاسة ألملاقى و ألملاقي  ،عدله

جمالي  أ و عدل ألملاقى، و ألمناط في تساقط ألا صول أنما هو ببقاء ألعلم ألا 
ناء ألكبير أ و  دون حدوثه، و نظير ذلك ما أ ذأ علمنا بوقوع نجاسة في ألا 

ناءين ألصغير، ثم تبدل ألعلم ألمزبور با ناء ألكبير أ و ألا  لعلم بوقوعها في ألا 
ألصغيرين، فهل يشك أ حد في وجوب ألاجتناب عن جميع ألا وأني أ و يتوهم 

ناء أ حد كون سبق ألعلم ألا ول مو ألكبير و جبا لاختصاص تنجز ألوأقع بالا 
ناءين ألصغيرين، و ليس ذلك أ لاّ لما ذكرناه من أن ألعلم ألثاني هو  أحد ألا 

 ألا صول بقاء دون ألعلم ألا ول ألمفروض زوأله. ألموجب لسقوط
أن ألصحيح تثنية ألاقسام، فان كانت ألملاقاة متا خرة عن زمان  :ثم قال

ألا أذأ أختص عدل ألنجاسة ألاجمالية لم يجب ألاجتناب عن ألملاقي، 
ألملاقى بخطاب مختص كما في ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألثوب أو ألماء ثم 

و ألا وجب ألاجتناب عن ألجميع، و أ ما ألقسم طاهر،  ملاقاة ألثوب لجسم
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ألثالث ألمذكور في ألكفاية و هو ما يجب فيه ألاجتناب عن ألملاقي بالكسر 
و عدل ألملاقى دون ألملاقى فلا مورد له، و قد أجاب عما في ألكفاية من 
ألمثال ألاول للقسم ألثالث )و هو ما لو علم بنجاسة ألملاقي أو عدل 

، ثم علم با ن ألملاقي لو كان نجسا فتنشا  نجاسته عن ملاقاته ألملاقى
للملاقى( با ن بقاء ألتنجيز يدور مدأر بقاء ألعلم ألاجمالي، و ألمفروض أ ن 
علمه ألثاني تعلق بنجاسة ألملاقى بالفتح أو عدله في زمان سابق على ملاقاة 

نجاسة في  يكون ألشكّ ألملاقي، و حينئذ فينحل ألعلم ألاجمالي ألسابق، و 
، فانه نظير ما أ ذأ علم ا في حدوث نجاسة جديدةشكّ ألملاقي بالكسر 

ناءين من ألكبير و ألصغير في يوم ألجمعة، ثم علم  أ جمالا بنجاسة أ حد ألا 
ناء  ناء ألا خر يوم ألخميس، فان ألا  ناء ألكبير أ و ألا  بعد ذلك بنجاسة ألا 

رجع فيه أ لى ألا صل، و ألصغير يخرج بالعلم ألثاني عن كونه طرفا للعلم، في
ناء ألصغير في ألمثال  .(1)حال ألملاقي في مفروض ألمقام بعينه حال ألا 

و أ ما ألمثال ألثاني )و هو مثال ألخروج عن محل ألابتلاء( فقد أجاب عنه 
ء عن محل ألابتلاء و لو بعدم ألقدرة عليه لا يمنع جريان  با ن خروج ألشي

عليه فبعد تعارض أصل ألطهارة في ألا صل فيه أ ذأ كان له أ ثر فعلي، و 
، على ألتفصيل ألملاقى و عدله يبقى أ صالة ألطهارة في ألملاقي بلا معارض

 .(2) ألمتقدم 
مقصوده من ألتفصيل ألمتقدم أ نه لو كانت ألملاقاة متا خرة عن أقول: 

يرد ألنجاسة ألاجمالية جرت أ صالة ألطهارة في ألملاقي بلا معارض، و لكن 
ألمثال ألثاني أ ن مجرد ألسبق ألزماني للنجاسة هذأ على ما ذكره حول 

ألمعلومة بالاجمال في ألعلم ألاجمالي ألثاني لا يجدي شيئا، لا ن ألمانع 

__________________ 
يمكن فرض ما يجب فيه ألاجتناب عن ألملاقي دون ألملاقى، و هو ما أذأ كان عدل  - 1

  ة ألملاقى بالفتح أو عدل ألملاقى.ألملاقى تالفا حين ألعلم ألاجمالي ألثاني بنجاس
 413ص 3 درأسات في علم ألا صول ج - 2
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عنده عن منجزية ألعلم ألاجمالي كون ألتكليف ألمعلوم بالعلم ألاجمالي 
و هذأ لا ث لا يصدق معه ألعلم بتكليف جديد، يألا خر أسبق زمانا، بح

ينطبق على ألمقام، لا ن ألملاقى ألخارج عن محل ألابتلاء لا يتعلق به 
ألتكليف جزما، فيكون ألسبق ألزماني للتكليف متحققا بالنسبة ألى ألعلم 

أو عدل ألملاقى، فبعد دخول ألملاقى بالكسر ألاجمالي بنجاسة ألملاقي 
عنه، فلا يكون في حدوث تكليف جديد بالاجتناب  في محل ألابتلاء يشكّ 

 .زأ حسب مبناهمنج  
ه، ألملاقى أو عدلمرددة بين حدوث ألنجاسة ألنعم لو فرض أ ن كلّاً من 

خروج ألملاقى عن محل ألابتلاء، و لكن  زمانكان قبل  ثم ملاقاة ألملاقي
عن محل ألملاقى  وجرفي زمان خ اكانو ألملاقاة ألعلم ألاجمالي بالنجاسة 
ل با نه يشك في حدوث تكليف جديد بسبب ألابتلاء، فحينئذ فد يقا
، فلا يكون ذي علم بحدوثه بين ألملاقى و عدلهألملاقاة، غير ألتكليف أل

منجزأ، و لكن بناء على ذلك يحدث أمر غريب، و هو أ ن لا ألعلم بالملاقاة 
لما ذكره، و لا عن عدل ألملاقى، مادأم بالكسر يلزم ألاجتناب عن ألملاقي 

بالفتح في محل ألابتلاء، لعدم كون ألعلم ألاجمالي لم يدخل ألملاقى 
 ألابتلاء.زأ بعد خروج أحد طرفيه عن محل بنجاسة ألملاقى أو عدله منج  

ه أللاحقة في مصباح في دورتألسيد ألخوئي "قده" هذأ و قد عدل 
، و قال: أن ألمناط هو ألسبق ألزماني للعلم، ه في ألدرأساترأ يألاصول عن 

أ ثار ألعلم بالنجاسة لا من أ ثار وجودها ألوأقعي، و ما ذكرناه  فان ألتنجيز من
في ألدورة ألسابقة من أ ن مدأر ألتنجيز في صورة ألتبدل أنما هو ألعلم ألثاني 
و أن كان صحيحا في نفسه، لكن ألمقام ليس من قبيل ألتبدل، بل من قبيل 

 ً لفتح أ و ألطرف بنجاسة ألملاقى با أنضمام ألعلم أ لى ألعلم، فانا نعلم أ ولا
جمالي ألا ول باقيا بحاله و لم  ألا خر، ثم بعد ألعلم بالملاقاة كان ألعلم ألا 
جمالي بنجاسة  يتبدل، غاية ألا مر أنه أنضم أ ليه علم أ خر و هو ألعلم ألا 
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ألملاقي بالكسر أ و ألطرف ألا خر، و ألعلم ألثاني مما لا يترتب عليه ألتنجيز 
ز سابق، و هو ألعلم ألا ول، فيجري لتنجز ألتكليف في أ حد طرفيه بمنج

و كذأ ألحال في  بلا معارض، و هو ألملاقي بالكسر، ألا صل في طرفه ألا خر
لا صل أذي ذكرناه في ألدورة ألسابقة، فانه لا مانع من ألرجوع أ لى ألمثال أل

ناء ألكبير و أ حد ألصغيرين  ناءين ألصغيرين لتنجز ألتكليف في ألا  في أ حد ألا 
ناء ألصغير ألا خر بلا معارض.ف ،بالعلم ألا ول  يجري ألا صل في ألا 

-قسم ألثالث صحيح للمثال ألألثم ذكر أ ن تثليث ألاقسام صحيح، لكن 
ألمثال هو  -وجوب ألاجتناب عن ألملاقي دون ألملاقى بالفتح أ ي فرض

ألاول، دون ألثاني و هو ألخروج عن محل ألابتلاء، فان ألملاقى بالفتح و أن 
ألابتلاء، أ لا أنه يترتب على جريان أ صالة ألطهارة فيه  كان خارجا عن محل

أ ثر فعلي، و هو ألحكم بطهارة ملاقيه فيتعارض مع أصل ألطهارة في عدل 
ألملاقى فيجب ألاجتناب عنهما، و أ ما ألملاقي بالكسر فان كان ألعلم 
جمالي، فلا مانع من جريان ألا صل فيه، و أن كان  بالملاقاة بعد ألعلم ألا 

جمالي مانع عن جريان ألا صل فيهقبله ف  .(1)العلم ألا 
و لا با س بما أورده على مبناه في ألدورة ألسابقة من عدم جدوى في 
سبق ألمعلوم، فان وجه توهم مانعية سبق ألمعلوم في ألعلم ألاجمالي ألاول 
عن منجزية ألعلم ألاجمالي ألثاني هو توهم لزوم تعلق ألعلم ألاجمالي 

لك و باطل كما سيا تي توضيحه، و مما يؤكد على ذبحدوث ألتكليف و ه
مثال ألخطاب ألمختص في عدل ألملاقى، فانه أن كان ألعلم بسبق  أستثناءه

ألنجاسة ألاجمالية بين ألثوب و ألماء مانعا عن حصول ألعلم ألاجمالي 

__________________ 
ذكر نفس ما كان يتبناه في ألدورة  366و لكنه في ص  421ص 2 مصباح ألا صول ج - 1

ألسابقة، و هذأ و أن كان قابلا للحمل على أ نه في بحث ألملاقي عدل عن ذلك ألرأ ي و لكن 
احقة على مصباح ، و هو دورة ل668ألاشكال أ نه كرر هذأ ألمطلب في شريط أبحاث أصوله رقم 

 ألاصول، و ألمهم أن فتاوأه موأفقة مع ما بحث ألملاقي من مصباح ألاصول. 
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بنجاسة ملاقي ألثوب على حد تعبيره في بقية ألامثلة، فكيف يتنجز 
 ألاجتناب عن هذأ ألملاقي.

 ضا.هذأ و قد مرّ ألاشكال على مختار مصباح ألاصول أي
ما أختاره ألمحقق ألنائيني "قده" من كون ألمناط في  الطريق الخامس:

ألانحلال ألحكمي في ألعلم ألاجمالي ألثاني سبق ألمعلوم في ألعلم ألاول و 
لو بالسبق ألرتبي، و ألمفروض أ نه في جميع موأرد ألملاقاة يكون ألسبق 

ليها فان لم يكن ألرتبي للنجاسة ألاجمالية لكون نجاسة ألملاقي متفرعة ع
 هناك سبق رتبي و لا زماني للمعلوم فيكفي ألسبق ألزماني للعلم.

نعم ذكر في مورد خروج ألملاقى بالفتح عن محل ألابتلاء أ نه ما دأم لم 
جمالي بنجاسته أ و نجاسة فالعلم أل ،يعلم با نه سيدخل في محل ألابتلاء ا 

جمالي، فيجب ا لا أ ثر له، و يبقى ألملاقي بالكسر طرفا لعدله مم لعلم ألا 
جمالي بنجاسة ألمعلوم في لا نّ  ،ألاجتناب عنه و عن عدل ألملاقى ألعلم ألا 

جمالي بنجاسة ألملاقي، و أ ن تقدّم على ألمعلوم بألملاقى و عدله   العلم ألا 
ه لمّا كان ألملاقى بالفتح خارجا عن محلّ بالكسر أ و عدل ألملاقى، أ لاّ أ ن

جمالي بنجاسته أ و ألطرف،للعلم ألألابتلاء، فلا أ ثر  و لا تجري فيه أ صالة  ا 
ألطهارة لتعارض أ صالة ألطهارة في عدله ليبقى ألا صل في ألملاقي بالكسر 
سليما عن ألمعارض، بل ألمعارض للا صل ألجاري في ألعدل هو ألا صل 
ألجاري في ألملاقي بالكسر، و أن أتفق دخوله في محل ألابتلاء ينقلب 

ن ألسبق ألرتبي للمعلوم في ألعلم ألاجمالي بين ألعلم ألاجمالي و يكو
ألملاقى أو عدله موجبا لانحلال ألعلم ألاجمالي ألمتعلق بالملاقي، و بذلك 

 لا تكون ألاقسام ثلاثية.
و قد ذكر في توضيح ذلك أ نه يوجد بعد ألعلم بالملاقاة علمان: أحدهما 

ه بجريان و حلّ  ،ألعلم بنجاسة مجموع ألملاقى و ألملاقي و عدل ألملاقى
ألاصل ألطولي في ألملاقي، و ثانيهما: ألعلم بنجاسة ألملاقي أو عدل 
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ألملاقي، و هذأ لا يكون منجزأ للسبق ألرتبي للمعلوم بالعلم ألاجمالي 
بنجاسة ألملاقى أو عدله، و ذلك لا نه لا يكون ألعلم ألاجمالي بين ألملاقي 

عه ألى ألشك في حدوث و ألعدل علما بالتكليف على أ ي تقدير، بل مرج
ر عنه با ن ألعلم ألاجمالي أنما و قد يعب   تكليف أ خر غير ألمتنجز سابقا،

ى سبق ألمنكشف لا زأ بمناط كشفه عن ألوأقع، فالمدأر عليكون منج  
  ألكاشف.

ناء ألابيض أو ألاسود، ثم بعد ذلك  فلو علم بوقوع قطرة من ألدم في ألا 
ألاناء ألاسود أو ألاحمر، و لكن ظرف  علم بوقوع قطرة أ خرى من ألدم في

، فلا لاً قطرة ألمعلومة أ ووقوع ألقطرة ألمعلومة ثانيا أ سبق من ظرف وقوع أل
جمالي ألثاني يوجب أنحلال ألا وألعلم أ ينبغي ألتا مل في أ ن ل لسبق معلومه لا 

 عليه.
و في ألمقام حيث تكون ألنجاسة ألاجمالية أسبق من نجاسة ألملاقي و لو 

جمالي بنجاسة ألملاقى بالفتح و ألعدل رتبة ف في أ يّ زمان يحدث ألعلم ألا 
جمالي بنجاسة ألملاقي و ألعدل عن ألتا ثير، لا نهّ يتبيّن سبق  يسقط ألعلم ألا 

فتكون  عن أ حد طرفيه و هو طرف ألملاقى بالفتح، ألتكليف بالاجتناب
هارة بلا تجري فيه أ صالة ألط ،بدويةّ بهة بالنسبة أ لى ألملاقي بالكسرألش

 معارض.
هذأ كلهّ، مضافا أ لى أ نّ ألذوق يا بى عن أ ن يكون ألحكم وجوب 
ألاجتناب عن ألملاقي بالكسر دون ألملاقى، مع أ نّ ألتكليف به أ نمّا يا تي 

 .(1)من قبل ألتكليف بالملاقى بالفتح
هذأ و قد أختار ألسيد ألامام "قده" هذأ ألطريق لحل ألعلم ألاجمالي 

و أن عدل عنه في ألدورة أللاحقة في  (2)أنوأر ألهدأيةألثاني في كتاب 

__________________ 
  262ص2ص أجود ألتقريرأت ج 81ص4فوأئد ألاصول ج - 1
 240ص2أنوأر ألهدأية ج  - 2
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ألى ألقول بكون ألمناط في عدم ألمنجزية على تا خر زمان  تهذيب ألاصول
 .ألعلم

و مثلّ لذلك بما لو علم  ،نىببعض ألاعلام "قده" أيضا هذأ ألمأختار كما 
أجمالا با نه أ ما فات منه ألعصر أو ألمغرب، ثم علم أجمالا با نه أ ما فات منه 
ألظهر أو ألمغرب، و على فرض فوت ألظهر فقد بطل ألعصر أيضا بسبب 
عدم ألاتيان بالظهر قبله، و لا فرق بين ألسبق ألزماني للمعلوم كما في هذأ 

 ألمثال أو ألسبق ألرتبي. 
وى أ ن نجاسة ألملاقي بالكسر و أن كانت متا خرة رتبة عن نجاسة و دع

فيجب ألاجتناب ألملاقى بالفتح، لكنها في عرض نجاسة عدل ألملاقى، 
نه ألملاقي بالكسر و عدل ألملاقى أيضا للعلم ألاجمالي، مدفوعة، با   عن

و على فرض  ،نجسا لا يكون ألملاقيعدل ألملاقى على فرض نجاسة 
، بالفتح فى طول نجاسة ألملاقىبالكسر  نجاسة ألملاقيتكون طهارته 
بالنسبة أليه بدوي على أي حال، فتحصل من جميع ما ذكر أن  فالشكّ 

 دون ألملاقيعدله ب عن ألملاقى و مقتضى ألاصل ألعقلى وجوب ألاجتنا
 .(1)فى جميع ألصوربالكسر 

أ جمالا  بتقريب أ نا نعلم"قده"  أ خر من ألاعلامو هكذأ أختار ذلك بعض 
بثبوت ألتكليف بين ألملاقى و عدله، و نشك في ثبوت تكليف زأئد على 
جمالي  ذلك ألتكليف ، فننفيه با صالة ألبرأءة، فيتصرف في موضوع ألعلم ألا 
ألقائم بين ألملاقي و ألطرف ألا خر و يكون مؤمنا منه لا نه ينظر أ ليه، و 

كليف بين ألملاقي و دعوى )أ نه يمكن ألعكس با ن يقال: أنا نعلم بثبوت ألت
في ثبوت تكليف زأئد عليه فينفى با صالة ألبرأءة، و نتيجته  عدله، و نشكّ 

ألتا مين من ألملاقى( غير صحيحة، لتفرع نجاسة ألملاقي على نجاسة 
ألملاقى، فمع قطع ألنظر عن ألملاقى لا علم بالتكليف في ألملاقي، فكيف 

__________________ 
  338ص  2 ألمحاضرأت "مباحث أصول ألفقه" ج - 1
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في ألزأئد عليه  رف ألا خر و نشكّ يقال: أ نا نعلم بالتكليف بين ألملاقي و ألط
 .(1) و ننفيه بالا صل

أن تشكيل  اولا:و كيف كان فيرد على ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" 
علم ثالث بتجميع ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقى أو عدله و ألعلم 
ألاجمالي بنجاسة ألملاقي و ألعدل، و تخصيصه بالجوأب بجريان ألاصل 

صيص ألجوأب عن ألعلم ألاجمالي خألطولي في ألملاقي بلا معارض، و ت
 ألثاني بجوأب أ خر مما لا يرى له وجه.

ل سبق ألمعلوم موجبا لانحلال ألعلم ألاجمالي أنه لا وجه لجع و ثانيا:
و ما ذكره في وجهه من عدم تعلق ألعلم ألاجمالي ألثاني بسبب ألثاني، 

موجد للتكليف على أ ي تقدير، ففيه أ نه لا يعتبر في منجزية ألعلم ألاجمالي 
أ كثر من تعلقه بالتكليف ألمردد بين طرفين، و أن كان على تقدير كونه في 

أ منهما كعدل ألملاقى بقاءأ لتكليف سابق، و ألا لانتقض بما أذ طرف معي ن
 .ا فيه أو في أناء أ خرأ مّ  ،وع قطرة دم  أناء مشكوك ألنجاسة، ثم علم بوق

مثال ألعلم بوقوع قطرة ثانية من ألدم من أحتمال وقوعها و قياس ألمقام ب
يعلم بكون في ألاناء ألاسود و وقوع ألقطرة ألاولى فيه أيضا قبل ذلك، فلا 

قياس مع ألفارق، فانه في هذأ ألمثال ألقطرة ألثانية سببا لحدوث ألتكليف، 
لنجاسة في ألطرف ن ليبسبأليساوق فرض سبق ألمعلوم مع أحتمال وقوع 

ألمشترك، فلا يكون ألسبب ألثاني سببا لحدوث ألتكليف، بينما أ نه في 
فين ألمختصين ألمقام يكون فرض سبق ألمعلوم مساوقا لفرض نجاسة ألطر

و هو  ،و هما ألملاقى و ألملاقي، لا ألطرف ألمشترك ،للعلمين ألاجماليين
عدل ألملاقى، حتى يا تي فيه أحتمال عدم كون ألسبب ألثاني سببا لحدوث 

ما لو علم يوم ألسبت بنجاسة ألاناء ب ألتكليف، فالصحيح قياس ألمقام

__________________ 
 168ص5منتقى ألاصول ج - 1
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ألاناء ألاسود يوم ألابيض أو ألاسود يوم ألخميس و علم أيضا بنجاسة 
ألخميس أو ألاناء ألاحمر يوم ألجمعة، فان ألمعلوم بالاجمال ألثاني هو 

و أنما يتحد هذأ  حدوث ألتكليف سوأء كان في ألاناء ألاسود أو ألاحمر،
ألمعلوم مع ألمعلوم بالاجمال ألاول على تقدير كونهما معا في ألاناء ألاسود 

في بحث ألملاقي يكون ألطرف ألذي هو طرف مشترك بين ألعلمين، و 
ألمشترك للعلمين هو عدل ألملاقى، و لا يحتمل فيه أجتماع ألسببين 
للنجاسة، ففرض كون ألمعلوم بالاجمال ألثاني متا خرأ رتبة عن ألمعلوم 
بالاجمال ألاول مساوق لفرض نجاسة ألملاقى و ألملاقي و هذأ يعني تعدد 

 ون بلا وجه. ألتكليف، فتشبيه ألمقام بذأك ألمثال يك
ففيه أ ن ألتنجز  ،للعلم بما هو كاشف و أ ما ما ذكره من كون ألتنجيز ثابتا

من أ ثار ألعلم فلا يعقل كونه تابعا لسبق ألمنكشف، نعم ما يتنجز به هو أ ثار 
 ثبوت ألتكليف من ألسابق، و لكنه لا يرتبط بكلامه.

نقبله في ألسبق فلا  ،في ألسبق ألزماني للمعلوم أهدعولو قبلنا  و ثالثا:
ألرتبي، لعدم أضرأره بكون ألعلم ألاجمالي ألثاني علما بحدوث ألتكليف، و 
أن كان منشا  ألتكليف على تقدير كونه في ألملاقي هو ثبوت ألتكليف في 

فتح هي ألمنشا  لنجاسة ألملاقى، أو فقل على ألاصح أن نجاسة ألملاقى بال
دخل للتكليف بالاجتناب عن لتكليف بالاجتناب عنه، حيث لا ألملاقي و أ

ألملاقى بالفتح في ذلك، و هذأ نظير ما لو علم با نه أ ما تجب صلاة ألظهر 
عند وجوب صلاة  أو ألجمعة، و يعلم با ن ألشارع أوجب غسل ألجمعة

ى مانع عقلي أو عقلائي من منجزية ألعلم ألاجمالي ألجمعة، فلا يرى أ  
تعارض ألاصول في  بعدبوجوب صلاة ألظهر أو وجوب غسل ألجمعة، 

 جميعا. ألا طرأف
من ألوأضح أ نه في ألمثال ألذي ذكره بعض ألاعلام "قده" من ألعلم و 

–ألاجمالي بفوت ألظهر أو ألمغرب لو كان أثر فوت ألظهر بطلان ألعصر 
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كما لو نوى ألاقامة في ألسفر فصلى ألظهر أربع ركعات ثم عدل عن نية 
انه لو كان ألظهر باطلا كانت وظيفته ، فألاقامة و صلى ألعصر أربع ركعات
لكان مقتضى ألعلم ألاجمالي بفوت  -بعد ألعدول ألاتيان بالصلاة قصرأ

ألمغرب أو فوت كل من ألظهر و ألعصر و تعارض قاعدة ألفرأغ فيها أعادة 
  .ألعصر أيضا

 من هنا أتضح ألاشكال على ألتقريب ألذي مرّ عن بعض ألاعلام "قده"و 
ن منشا  ألشك في نجاسة ألملاقي و أن كان هو أحتمال ، فافي ألمنتقى

نجاسة ألملاقى، لكن مجرد ذلك لا يوجب عدم تنجيز ألعلم ألاجمالي 
ألثاني، خاصة على مسلك ألعلية ألذي أختاره أثباتا بدعوى أنصرأف خطاب 
ألاصل ألى ألتا مين عن ألمشكوك من حيث أنه مشكوك لا من حيث أنه 

 .بالاجمال عليهيحتمل أنطباق ألمعلوم 
ام حول ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ نه لو كان ألملاقى لبقي ألك

م ألاجتناب عن ألملاقي، لكن لو أتفق بالفتح خارجا عن محل ألابتلاء لز
دخوله في محل ألابتلاء بعد ذلك جاز أرتكاب ألملاقي، حيث ينقلب ألعلم 

ألعلم ألاجمالي بين ألملاقى أو ألاجمالي و يكون ألسبق ألرتبي للمعلوم في 
من أ ن  عدله موجبا لانحلال ألعلم ألاجمالي ألمتعلق بالملاقي، ففيه ما مرّ 

ألمتقدم ألرتبي هو ألعلم بحدوث ألنجاسة في ألملاقى أ و عدله، لا ألعلم 
جمالي لم يكن  ببقائها أ لى حين دخوله في محل ألابتلاء، و هذأ ألعلم ألا 

ز ألا ن أ حد طرفيه عن محل ألابتلاء، و أنما ألمنج   لخروج ،زأ لمعلومهمنج  
هو ألعلم ببقاء تلك ألنجاسة بعد دخول ألملاقى في محل ألابتلاء، و هذأ 

جمالي بنجاسة ألملاقي أ و عدل ألملاقى.  ليس متقدما على ألعلم ألا 
و أن  هما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن الطريق السادس:
لفتوى ألمشهور بعدم لزوم ألاجتناب عن ألملاقي على  لم يوجد طريق حلّ 

قد يقال على مسلكنا  ورة في منجزية ألعلم ألاجمالي، لكنهألمسالك ألمش
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ا لم يكن ألعلم ألاجمالي بيانا ألا على ألجامع، فلا يكون مقتضيا لمّ  همن أ ن
عقلا لوجوب ألموأفقة ألقطعية، ألا بتوسيط بناء ألعقلاء على جعله منجزأ 

أو لما  ،بيانا للوأقع ها لما كنا نذكره سابقا من أ ن ألعقلاء يعتبرونللوأقع، أ مّ 
ألا ن من أ ن ألعقلاء يرون منجزية أحتمال أنطباق ألمعلوم بالاجمال  هنذكر

ن هذأ ألاحتمال، فتجب ن ع، و ألاصول ألشرعية لا تؤم  على كل طرف  
الي بنجاسة ألملاقى في صورة سبق ألعلم ألاجمو حينئذ فموأفقته ألقطعية، 

في بناء ألعقلاء على منجزية ألعلم فقد نشكّ أو عدله على ألعلم بالملاقاة 
ألاجمالي بنجاسة ألملاقي أو عدل ألملاقى، و قد يؤيد ذلك ذهاب ألمشهور 

فنشك في حجية هذأ ألعلم ألى عدم وجوب ألاجتناب عن ألملاقي، 
و ألشك في ألحجية مساوق ألاجمالي بالنسبة ألى لزوم موأفقته ألقطعية، 

و لكن حيث يمكن نشوء ذلك عن ألغفلة عن وجود للقطع بعدم ألحجية، 
هذأ ألعلم ألاجمالي في مرتكز ألناس، و ألتشكيك في ألمنجزية ألعقلائية 

 .(1)عن ألملاقييجب ألاجتناب لهذأ ألعلم ألاجمالي ليس بذلك ألوضوح ف
ألاجتناب عنه مع سبق ألنجاسة أفتى في تعليقة ألعروة بعدم لزوم لكنه و 

هو مخالف لفتوأه في بحث ألجنابة با نه ، و ألمعلومة بالاجمال على ألملاقاة
أن دخل رجل بالخنثى في قبلها و قلنا با ن ألخنثى مرددة بين ألذكر و ألا نثى 
و ليست طبيعة ثالثة، فيجب عليها ألاحتياط بالغسل للعلم ألاجمالي 

أنثى أو ثبوت تكاليف ألرجال عليها لو كانت  بوجوب ألغسل عليها لو كانت
، مع أ نك ترى أ ن ثبوت تكاليف ألرجال عليها طرف لعلم أجمالي (2)ذكرأ

منجز من بدء بلوغها با نها أ ما يثبت عليها تكاليف ألنساء أو تكاليف 
 .ألرجال

مضافا ألى أ نه قد يكون ألمقام مقام ألامتثال كما -و كيف كان فيرد عليه 

__________________ 
 ألتقرير ألمخطوط  - 1
 210ص1ة ألوثقى جألعرو - 2
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ا وجدأنا أو تعبدأ باحرأز ، أ مّ بالملاقي، فلابد من أحرأز ألامتثالفي ألوضوء 
جريان أصل ألطهارة فيه و عدم أنصرأف دليله عنه بعد كونه طرفا للعلم 

لعلم ألاجمالي ألعقلائية لمنجزية ألأ ن ألتشكيك في  -ألاجمالي بالنجاسة
يرون كما أ ن دعوى أ ن ألعقلاء ، ألعقلائي خلاف ألوجدأن ألمتا خر زماناً 

في  بدوياًّ  بالنسبة ألى طرفه ألمختصّ شكاًّ  ألعلم ألاجمالي ألمتا خر زماناً 
بالتكليف أجمالا بالنظر ألدقي ألعقلي  ألتكليف ألزأئد، و أن كان هو علماً 

كذلك، فلو علمنا أجمالا با نه أما يجب أكرأم زيد أو عمرو، ثم علمنا 
الوجدأن صحة عقاب أجمالا با نه أما يجب أكرأم عمرو أو بكر فنحسّ ب
، بل ألامر كذلك حتى ألمولى عبده على تركه أكرأم بكر لو كان وأجبا وأقعا

سنخ ألتكليف بالطرف ألمختص للعلم ألاجمالي ألثاني مع سنخ مع مغايرة 
أحد بخمرية أخبره مخبر صادق ألتكليف ألمعلوم بالاجمال ألاول، كما لو 
بخمرية مايع معين منهما أو كون مايعين أولاً، ثم أخبره مخبر صادق أ خر 

 .مايع ثالث فقاعا، فانه لا يختلف عما لو أخبر بخمرية أحدهما
دعوى قيام ألسيرة على عدم ألاجتناب عن ملاقي بعض  الطريق السابع:

أطرأف ألشبهة، حيث لا يعتنون بملاقاة ألجسد أو ألثوب للارض ألرطبة 
ألعلم بنجاسة بعضها بنحو كا رض بيت ألخلاء في أيام ألشتاء و نحوها مع 

ألشبهة ألمحصورة، نعم ألقدر ألمتيقن من ألسيرة فرض تا خر ألعلم بالملاقاة 
 عن ألعلم ألاجمالي بالنجاسة و تا خر ألملاقاة عن زمان ألنجاسة ألاجمالية.

و لكن هذه ألسيرة غير وأضحة، و أخفى منها أحرأز أتصالها بزمان 
وءها عن فتوى ألمشهور، و لو ثبتت ألمعصومين )عليهم ألسلام( وعدم نش

مما يكون في عدل  ألسيرة فهي في مثل ألملاقاة مع ألارض أو نحوها
، و لا وجه للتعدي منها ألى مطلق ألملاقى شبهة ألخروج عن محل ألابتلاء

ملاقي بعض أطرأف ألشبهة، مثل ما لو لاقى ماء ثالث مع أحد ألمائين 
يرى فرقا في وجوب ألاجتناب بين ألمشتبهين، فان ألعرف ألمتشرعي لا 
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هذه ألمياه ألثلاثة، بعد وضوح ألالتفات ألى ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألماء 
 ألملاقي أو ألماء عدل ألملاقى، خاصة بعد تلف ألماء ألملاقى.

عدم من أ نه بعد ما علم تفصيلاً من عتمد عليه ما كنا ن الطريق الثامن:
لا جل مثل موثقة سماعة ألوأردة أ ما  ،جريان أصل ألطهارة في عدل ألملاقى

 لعدم أحتمال مزية عرفية فيفي ألمائين ألمشتبهين أ نه يهريقهما و يتيمم، أو 
ي أحد ملاقعلى ألملاقى بالفتح أو ألملاقي بالكسر، كما في عدل ألملاقى 

حيث يوجد أحتمال عرفي وأضح لجريان أصل ألطهارة ين ألمشتبهين، فألماء
في  و يكون ألشكّ ، خطاب أصل ألطهارةر ود فيه ظهفينعق ،في ألملاقي

ا بدويا في ألتخصيص ألزأئد لدليل ألاصل، عدم جريان ألاصل فيه شكّ 
 يتمسك فيه بدليل أصل ألطهارة.ف

هذأ ألوجه فيما أحتمل في عدل ألملاقى مزية ثبوتية أوجبت  نعم لا يتمّ 
جعل أصل ألطهارة فيه وأقعا، كما لو علم بنجاسة ماء أو طعام أ خر، حيث 
يحتمل جريان أصل ألطهارة في ألماء ثبوتا، فيتعارض مع أصل ألطهارة في 

 .ملاقي ألطعام
ل ألاصل و لكن ألانصاف ورود ألاشكال على هذأ ألطريق أيضا، لا ن دلي

موضوعه في جميع أطرأفه، و  منصرف عن أطرأف ألعلم ألاجمالي ألذي تمّ 
لكون جريانه من ترجيح  ،أن علم من ألخارج عدم جريان في بعضها تفصيلا

مبتلى بمعارض أ خر يكون ترجيحه عليه  هألمرجوح على ألرأجح، أو كون
م ألحرمة كما لو كان أحد طرفي ألعلم ألاجمالي موهو- ،ترجيحا بلا مرجح

ألماءين أو دل ألدليل على عدم جريانه كما في  -و ألا خر مظنون ألحرمة
قوله )عليه ألسلام( يهريقهما و يتيمم، و نحو ذلك، فان ألعرف ألمشتبهين ل

في أيقاع ألمعارضة بين ألاصول ألموجب لاجمال خطاب ألاصل على 
كالسيد  كما هو مختار جماعة ،سقوطه عن ألحجيةألموجب لأو  ،ألمختار

خبر صادق بوجوب لا يفر ق بين ما لو أ  ألخوئي و شيخنا ألاستاذ "قدهما" 
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خبر أولاً بوجوب أكرأم زيد أو د أو وجوب أكرأم عمرو و بكر، أو أ  أكرأم زي
عد أو بكر، أو علم ألمكلف بخبر بعد دقائق بوجوب أكرأم زيد أ   عمرو، ثم

م بكر أيضا، و كذأ بين ألاخبار ألاول با نه لو وجب أكرأم عمرو لوجب أكرأ
و بكر، أو علمه بزوأل عدألة عمرو عدألة عدألة زيد أو علم ألمكلف بزوأل 
أو بكر، فهل زيد بعد دقائق أيضا بزوأل عدألة  هثم علمزيد أو عمرو أولاً، 

 ،لا معارضبو يرونه أستصحاب عدألة بكر تمسك ألعرف بخطاب ترى أ نه ي
ذلك بمعارضته مع أستصحاب  بمجرد سقوط أستصحاب عدألة عمرو قبل

لا يرى شمول دليل أصل ألبرأءة فيما لو هل ترى أ ن ألعرف عدألة زيد، و 
حصل ألعلم ألاجمالي بوجوب ألظهر أو وجوب صلاة ألجمعة و غسل 

لوجوب غسل ألجمعة بلا معارض،  هيرى شمولألجمعة في زمان وأحد، و 
أولاً، ثم علم با نه لو فيما لو علم ألمكلف بوجوب صلاة ألظهر أو ألجمعة 

وجبت صلاة ألجمعة لوجب غسل ألجمعة أيضا، و لو من باب كون 
وجوب صلاة ألجمعة موضوعا لوجوب غسل ألجمعة، و هكذأ لو علم 

بطلان طلاق أحدى زوجتيه و ألمفروض أ نه قد تزوج با خت أحدأهما ب
فيوديّ ذلك ألى ألعلم ألاجمالي ببطلان زوأج أخت أحدأهما أو طلاق 

رضاعية له،  و يرأه ألعرف منجزأ، و هكذأ لو علم با ن أحد أمرأ تين أمّ ثانية، أل
ثم أولدت أحدأهما بنتا، فيرى ألعرف تنجز حرمة ألزوأج منها بمقتضى ألعلم 
، ألاجمالي بكونها أخته ألرضاعية أو كون ألمرأ ة ألا خرى أمه ألرضاعية

 . خصوصا أذأ كان بعد وفاة ألمرأ ة ألا ولى
رأف دليل أصل ألطهارة عن ألملاقي لمن ألتفت ألى علمه فانصو عليه 

نظير أنصرأف دليل صحة ألبيع  ،ألاجمالي بنجاسته أو نجاسة عدل ألملاقى
عن بيعين متضادين في أ ن وأحد، و لو علم تفصيلا بعدم صحة أحدهما 
لكون تصحيحه ترجيحا للمرجوح على ألرأحج، كما لو باع ألموكل دأره 

، فان تصحيح بيع ألوكيل دون ألاصيل ه من عمرويلكو امن زيد و باعه
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 .ترجيح للمرجوح على ألرأجح
مسا لة ألملاقي، كالعلم يزيد فيما ذكرناه وضوحا ملاحظة نظائر  مماو 

ضى ألاجمالي بكون أحدى ألدجاجتين ملك ألغير فباضت أحدأهما، فان مقت
ألفرق بينه و بين ، و خلاف ألمرتكزلکنه و ، ما ذكروه هنا جوأز أكل ألبيض

ألمقام با ن حرمة ألتصرف في نماء ملك ألغير و لو كان منفصلا من شؤون 
حرمة ألتصرف في ملك ألغير، و ألاجتناب عنه، بخلاف ألمقام، بلا وجه، 
لا ن حرمة ألتصرف في ألنماء من باب كونه ملك ألغير لا من باب كون 

جوز للمستا جر ألاصل ملك ألغير، و لذأ لو أستا جر شجرة فا ثمرت في
أنصرأف و ألانصاف أ ن ، ألتصرف في ألثمر و أن كان ألاصل ملك ألغير

بعد دليل ألاصل وأضح مع تقارن ألنجاسة ألاجمالية و ألملاقاة، كما لو علم 
ألتفاح مثلا، في أحدهما ألمعين ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد مائين يكون 

 ع قطرة ألدم على أحدهما لا بعينه.حين وقو
و  (1)كبعض ألاعلام "قده"-بناء على مبنى من يرى  يق التاسع:الطر

أ ن مثل صحيحة عبد ألله بن سنان "كل شيء فيه  -بعض ألا جلاء دأم ظله"
حلال و حرأم فهو لك حلال حتى تعرف ألحرأم منه بعينه" شامل لاطرأف 

ألمانع و أنما  ،عنهاد ما يوجب أنصرأفه من دون أ ن يوج ،ألعلم ألاجمالي
تمسك بعمومها لتلك ألاطرأف مثل موثقة عمار في رجل عنده أناءأن عن أل

يه ألسلام(: يهريقهما و وقع في أحدهما قذر لا يدري أ يهما هو، قال )عل
من ألوأضح أ ن ملاقي بعض أ طرأف ألشبهة خارج عن مورد يتيمم، ف

ألموثقة، و لكن مرّ في بحث منجزية ألعلم ألاجمالي أ ن جميع أدلة ألاصول 
ية و منها صحيحة عبد ألله بن سنان منصرفة جزما أو أحتمالا عن ألعمل

، و يؤيد ما ذكرناه ملاحظة نظائر مسا لة ألملاقي، أطرأف ألعلم ألاجمالي
كما لو علم أجمالا با ن أحد ألمايعين خمر، ثم علم أجمالا با ن أحدهما 

__________________ 
 ألمحاضرأت )أصول ألفقه( ج ص - 1
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ألمعين أو مايع ثالث خمر، أو علم أجمالا با ن أحدهما ألمعين خمر أو 
جلال دجاجتين لمايع ألثالث فقاع، و هكذأ علم أجمالا بكون أحدى ألأ

فصار لا حدأهما  ةموطوءفباضت أحدأهما أو علم بكون أحدى ألشاتين 
في بيضة تلك  ا بجريان حديث ألحلّ هممألتز، و لا أ ظن أحليب و نحو ذلك

 .ألدجاجة، أو حليب تلك ألشاة
 ،ألاجتناب عن ألملاقي ألحاصل أ ناّ لم نجد مخرجا لدفع شبهة لزومو 

لاقاة مع حدوث في فرض تقارن ألمخصوصا فالاحوط ألاجتناب عنه، 
بالملاقاة مع ألعلم ألاجمالي  تقارن ألعلمألنجاسة ألاجمالية، أو فرض 

  .بالنجاسة
أ نه حتى لو لم يقبل ألوجه من في ألبحوث  هذكرما  الوجه الثالث:

ألملاقي بالكسر أو عدل ألملاقى و هو كون ألعلم ألاجمالي بنجاسة  ،ألثاني
زأ كما لو كان عدل بالتكليف، أو فرض عدم تشكل ألعلم ألاجمالي  ،منج 

أو لم يترتب على ألملاقى خارجا عن محل ألابتلاء حين حصول ألملاقاة، 
يوجد وجه أ خر لاثبات تنجز ، فكما لو كان درهما ،نجاسته أثر فعلي ألزأمي

نجاسة ألملاقي، كحرمة لبسه في ألصلاة أن ألحرمة ألوضعية ألمترتبة على 
من حين ذلك لا نه يتكوّن  كان ثوبا و حرمة ألوضوء منه أن كان ماءأ، و

ألوضعية  علم أجمالي بالحرمةأحد شيئين، ألعلم ألاجمالي بنجاسة تحقق 
و ألحرمة ألوضعية للوضوء من  ،في ألصلاةا حدهما لبس ألثوب ألملاقي لل

و أن لم  ،هذأ علم أجمالي بحكم ألزأمي فعليو  ألماء ألملاقي لا حدهما،
ألوضعية ألحرمة هذه ، و ذلك لا ن بالفعل يوجد ثوب أو ماء ملاق  لا حدهما
تكون فعلية بفعلية وجوب ألصلاة، و لا ف ،تعني تقيد ألصلاة ألوأجبة بعدمه

و هذأ نظير ألحرمة ألوضعية للقهقهة، فانها ، شيءتتوقف على وجود ذلك أل
تقيد ألصلاة ألوأجبة بعدمها، فلا تتوقف فعليتها على وجودها، حيث تعني 

 وأنما يكون وجودها تحققا للحرأم ألوضعي.
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: أن معارضة ألاصول ألمؤمنة في أطرأف ألعلم ألاجمالي فرع ان قلت
فعلية جريان ألا صل ألمؤمن في نفسه، و أ صالة ألطهارة في ألملاقي بالكسر 

ا قبلها، لعدم تحقق موضوعها و هو أنما تجري بعد تحقق ألملاقاة، ل
ألشك، و عليه فلو حصلت ألملاقاة بعد خروج عدل ألملاقى عن محل 

فلا يوجد معارض لجريان أصل ألطهارة في ألملاقي بالكسر، مثلا، ألابتلاء 
لاثبات جميع أ ثار طهارته، و منها جوأز ألوضوء منه لو بعد تحقق ألملاقاة 

نظير ما لو علمنا اة أن كان ثوبا، فالمقام كان ماءأ و جوأز لبسه في ألصل
أجمالا با نهّ أ ما أ ن يجب علينا أكرأم زيد بالفعل، أ و يجب علينا أكرأم عمرو 
على تقدير نزول ألمطر، مع أفترأض ألشك في نزول ألمطر، فان من ألوأضح 
أ ن أ صالة ألبرأءة ألتي تجري بعد نزول ألمطر بالنسبة ألى وجوب أكرأم عمرو 

ض أ صالة ألبرأءة عن وجوب أكرأم زيد بالفعل، ألا أذأ علم بنزول لا تعار
 ألمطر في ألمستقبل.

أنّ قياس ألمقام بهذأ ألمثال غير صحيح، أ ذ في هذأ ألمثال لا  قلت:
يوجد لدينا علم بتكليف فعليّ، بعد عدم علمنا بنزول ألمطر في 

يعلم أجمالا ، و أ ما في ألمقام فيوجد علم بتكليف فعلي، حيث (1)ألمستقبل
، و حيث أن هذه ألحرمة ا حدهما مثلابحرمة أيقاع ألصلاة في ثوب ملاق  ل

 ،فتكون فعلية ،تعني وجوب ألصلاة ألمشروطة بعدم لبس ألثوب ألنجس
و لو قبل وجود ألثوب ألنجس، و جريان أ صالة  ،بفعلية وجوب ألصلاة

__________________ 
و بذلك أتضح ألجوأب عما قد يقال من أ ن محذور أستلزأم ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية  - 1

يا تي حتى في مثل ألعلم ألاجمالي بوجوب أكرأم زيد أو أ نه أذأ نزل ألمطر يجب أكرأم عمرو، 
حيث أن لازم ألجمع بين أصل ألبرأءة عن وجوب أكرأم زيد و أصل ألبرأءة عن جعل وجوب أكرأم 

لى تقدير نزول ألمطر، هو ألترخيص في ترك كرأم زيد و ترك أكرأم عمرو بعد نزول ألمطر، عمرو ع
و ألجوأب عنه أ نه بعد عدم وجود علم أجمالي بالتكليف ألفعلي ما لم يعلم بنزول ألمطر و لو في 
لم ألمستقبل، فلا يتنجز عليه ألتكليف، و معه فلا مانع من جريان أصل ألبرأءة في ألطرفين مادأم 

 يحصل ألعلم بالتكليف ألفعلي.
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فيكون  ،الشكو أ ن كان مشروطا ب هماة في ألثوب ألملاقي لا حدألطهار
دير ألملاقاة ينفي فرض جريانها على تق ألملاقاة، لكنجريانها فيه على تقدير 

ة ألمعلومة من ألا ن، لا نّ ألحرمة ألوضعيّة ألا ن للصلاة في ألحرمة ألوضعي
ليس موضوعها نجاسة ذلك ألثوب ألا ن، و لو طهر عند ألصلاة، و  ،ألثوب

نهّ في ظرف ألصلاة و أ نمّا موضوعها نجاسته في ظرف ألصلاة، فا ن فرض أ  
ة منتفية فعلا، ي أ صالة ألطهارة، فالحرمة ألوضعيعلى تقدير ألملاقاة تجر

فيقع ألتعارض بين ألا صلين و يتساقطان رغم عدم فعلية أ حدهما، و عدم 
 ألجزم بفعليته ألاستقبالية.

كان عدل ألملاقى مما لا يترتب  ماو بهذأ ألبيان يتم ألمعارضة حتى في
-ألصلاة فيه كالدرهم، فانه يوجد  على نجاسته حرمة شربه أو ألوضوء منه أو

فيما لو كان على تقدير تنجسه ينجس ملاقيه، دون ما لم يكن كذلك كما 
و هو  ،أثر فعلي لنجاسته -لو كان متنجسا ثانيا، فانه لا يقع طرفا للمعارضة

ء ألذي في ألثوب ألذي يلاقيه أو ألوضوء من ألماألحرمة ألوضعية للصلاة 
ألدرهم بلحاظه طرفا للمعارضة من أول زمان  يلاقيه، و بهذأ يقع أصل طهارة

ألعلم ألاجمالي بنجاسته مع أصل ألطهارة في ألطرف ألا خر، و في ملاقيه و 
 .لو فرض كون ألملاقاة بعد تلف ذلك ألدرهم أو تطهيره

لحرمة ألوضعية ألثابتة لنجاسة ألملاقي و ألحرمة و بهذأ يتم ألتفصيل بين أ
ألتكليفية ألثابتة لها، فان ألعلم ألاجمالي ألاول بنجاسة ألملاقي أو عدله 

دون ألحرمة ألتكليفية، فلو كان هذأ ألملاقي  ،زأ للحرمة ألوضعيةيكون منج  
مما يؤكل أو يشرب فلا مانع من أجرأء أصل ألبرأءة عن ألحرمة ألتكليفية 

ا كله أو شربه، و أن سقطت أصالة ألطهارة فيه حيث كانت تنفي ألحرمة ل
ألوضعية، و أنما نحتاج في وجوب ألاجتناب عن أكله أو شربه ألى ألعلم 
ألاجمالي ألثاني أي ألعلم بنجاسة ألملاقي أو عدل ألملاقى، و نحن و أن 

دل يخرج علم ختص بما أذأ ألمنجزية ته هذ كنا نرى منجزيته أيضا، لكن
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 ألملاقى حين ألعلم بالملاقاة عن محل ألابتلاء.
نعم هذأ ألتفصيل بين ألحرمة ألوضعية و ألتكليفية مبني على ما هو 
ألصحيح من عدم فعلية ألحرمة ألتكليفية لشرب ألنجس أو أكله قبل وجود 
ألنجس، أ ما لعدم ألقدرة عليهما قبله أو لاستظهار ذلك من ألخطاب، و أ ما 

ختاره ألسيد ألخوئي "قده" من فعلية حرمة ألمحرمات و لو قبل بناء على ما أ
تحقق متعلق ألمتعلق فيها فتكون حرمة شرب ألملاقي على تقدير نجاسته 

 .(1)بعد ألملاقاة فعلية و لو قبل تحقق ألملاقاة فتكون مثل ألحرمة ألوضعية
من لسيد ألخوئي "قده" ما ذكره أأقول: ذكرنا في محله أ ن ألظاهر عندنا 

 ،و لو قبل تحقق موضوعاتها ،ألنفسي أيضا فعليةألنهي  اتكون خطاب
تمّ هذأ ألوجه في فان قبل تحقق ألنجس، و لو  فتحريم شرب ألنجس فعلي

ألحرمة ألوضعية لتمّ في ألحرمة ألتكليفية أيضا، و ألظاهر تمامية هذأ ألوجه، 
 ان:شكالو أن كان قد يورد عليه أ

ألنهي ألتكليفي عن شرب ن كره سابقا من أ  : ما كنا نذالاولشكال الا
و أن كان فعليا قبل ألنجس أو ألنهي ألوضعي عن ألوضوء بالماء ألنجس 

وجود ألنجس، لكن ألانحلال على ألافرأد عرفا يتوقف على وجودها 
خارجا، فما لم يوجد نجس في ألخارج و لو في ألمستقبل فلا يرى ألعرف 

يجعل طرفا للحرمة، فيقال أنه يحرم  أنحلال خطاب ألتحريم بلحاظه بحيث
أ ما  ،ألعلم ألاجمالي ألوضوء منه، و مادأم لم يتحقق ألانحلال فلا يتشكل

ألماء  ألوضوء مندرهم ألاول أو حرمة ألملاقي للألوضوء من ألماء بحرمة 
 .ألملاقي للدرهم ألثاني

أنه لا معنى لقبول فعلية ألحرمة قبل تحقق موضوعها خارجاً، اولاً: فيه و 
بعد عدم توقف فعلية ألحرمة على تحقق ذلك  ،و أنكار أنحلال ألحرمة قبله

__________________ 
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فحرمة ألكذب مثلا حيث تكون فعلية و لو قبل وجود ألكذب ، ألموضوع
لكونه متعلقا لها، و لا أشكال في عدم توقف ألحكم على تحقق متعلقه، 

يكون معنى أنحلالية حرمة ألكذب أ ن  حلةّ بعدد أفرأد ألكذب، وتكون منف
فهو حرأم،  -أ ي أذأ وجد كان مصدأقا للكذب-كل ما أتصف با نه كذب 

تكليفا أو حرمة ألوضوء منه وضعا حرمة شرب ألنجس اذأ لم يتوقف فعلية ف
على وجود ألنجس خارجا، كان مثل ألكذب أ ي يكون شرب ألنجس مثلا 

حكم، و يكون ألنجس متعلقا للمتعلق، فتعلقت ألحرمة بحصة كله متعلقا لل
عني أ ن كل ما أتصف با نه شرب من ألشرب و هو شرب ألنجس، و هذأ ي

حرمة مثلها ألنجس أ ي أذأ وجد كان مصدأقا لشرب ألنجس فهو حرأم، و 
فان معنى أنحلاليتها أ ن كل ما أتصف با نه  ،ألوضوء بالماء ألنجس وضعا

أذأ وجد كان مصدأقا له فالوضوء ألوأجب مشروط وضوء بماء نجس أ ي 
ألمكلف ألوضوء بالماء ألذي ليس أي  يجب علىبعدمه، و أن شئت قلت: 

و يحدث من ذلك علم أجمالي با نه أ ما يجب ألوضوء نجس، فرد من أفرأد أل
أو يجب ألوضوء بماء ليس ملاقيا للدرهم بماء ليس ملاقيا للدرهم ألاول 

مالي بحكم فعلي و أن لم يوجد فعلا ماء ملاق  و هذأ علم أجألثاني، 
 لا حدهما.
: أنه لو فرض توقف أنحلال حرمة ألوضوء بالماء ألنجس أو حرمة و ثانيا

فيكفي وجود شربه على وجود شيء في ألخارج كي يصير هو طرفا للحرمة، 
متعلق ألمتعلق، و حيث يستفاد من ألروأيات حرمة ألوضوء من ألماء ألملاقي 

عن أ خيه موسى بن جعفر كما ورد في صحيحة علي بن جعفر للنجس، 
)عليه ألسلام( قال: سا لته عن ألدجاجة و ألحمامة و أ شباههما تطا  ألعذرة، 
ثم تدخل في ألماء يتوضا  منه للصلاة، قال لا أ لا أ ن يكون ألماء كثيرأ قدر 

و حيث وجد درهم نجس مشتبه بين درهمين، فيصح أ ن  ،(1)كر من ماء
__________________ 

  155ص 1وسائل ألشيعة ج  - 1
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عرفا، أنه يحرم ألوضوء بالماء ألملاقي لا حدهما أجمالا، و لو قبل يقال 
تحقق ألملاقاة، و هذأ نظير ما لو وجد حيوأنان يعلم بكون أحدهما مما لا 
يؤكل لحمه، فيصح أ ن يقال با نه تحرم ألصلاة في وبر أحدهما أجمالا، و 

 أن لم يكن عليهما وبر فعلاً.
من  في ألدورة ألسابقةوجه هذأ أل كنا نجيب به عنما  :الثانياشكال ال

هذه ألاصول ما لم نه لا يرى ألعرف أ ي محذور عقلائي في ألجمع بين أ  
 يعلم بتحقق ألملاقاة خارجاً.

و فيه أ نه بعد أفترأض تحقق ألعلم بالحكم ألفعلي و كون ألجمع في 
جريان ألاصل ألترخيصي بين ألاطرأف مستلزما للترخيص في مخالفته 

صول ألاصل ألترخيصي في كل طرف  في ظرف ألابتلاء به فلا ألقطعية، و و
موجب للالتزأم بعدم أرتكاز ألمناقضة ألعقلائية بينه و بين ألحكم ألوأقعي 
ألمعلوم بالاجمال، فهو نظير ما لو علم ألمكلف أجمالا بخمرية أحد 
ً في شرب وأحد معين منهما، ثم بعد ما  ألمايعين، فرخّص له ألمولى أولا

ألمكلف رخّص له ألمولى في شرب ألثاني، أو علم أجمالا بوجوب شربه 
صوم أحد يومين، ثم رخّص ألمولى في مخالفة ألتكليف ألمشكوك عند 
نزول ألمطر، ففي أليوم ألاول علم ألمكلف بنزول ألمطر فاجرى ألبرأءة عن 
وجوب صوم ذلك أليوم، و لم يكن يعلم با نه سينزل ألمطر في أليوم ألثاني، 

كن في أليوم ألثاني نزل ألمطر، فانه لا ينبغي ألشك في كون ألجمع بين و ل
ألترخيص في صوم أليوم ألاول ألوأصل في ظرفه و ألترخيص في صوم أليوم 

 ألثاني ألوأصل في ظرفه خلاف ألمرتكز ألعقلائي.
و من هنا تبين ألاشكال فيما أفيد في كتاب ألاضوأء و ألا رأء من أ نه حيث 

هارة في ألماء ألملاقي للدرهم ألاول مثلا جاريا فيه بعد ألعلم يكون أصل ألط
بتحقق ألملاقاة، لا قبله، فلا يرى ألعقلاء أ ية مناقضة في ألجمع بينه و بين 
جريان أصل ألطهارة في عدل ألملاقى أ ي ألدرهم ألثاني فيما أذأ خرج عن 
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ول، بعد أ ن محل أبتلاء ألمكلف حين ألعلم بوجود ألماء ألملاقي للدرهم ألا
لم يكن يعلم بجريان أصل ألطهارة في ذلك ألملاقي حين جريان أصل 
ألطهارة في ألدرهم ألثاني قبل خروجه عن محل ألابتلاء، بلحاظ جوأز 
ألوضوء بالماء ألملاقي له و لو لم يوجد ملاق  له بالفعل، فان أرتكاز 

ألعلم ألمناقضة ألعقلائية مختص بفرض وصول ألترخيص في جميع أطرأف 
ألاجمالي معا، نعم لو بقي ألدرهم ألثاني ألى زمان ألعلم بوجود ألماء 
ألملاقي للدرهم ألاول، كان أصل ألطهارة في ذلك ألدرهم ألثاني متعارضا 
مع أصل ألطهارة في ألملاقي، في عرض معارضته مع أصل ألطهارة في 

 .(1)ألدرهم ألاول
مضافا ألى ما ذكرنا من أرتكاز ألمناقضة ألعقلائية في فرض -فانه يرد عليه 

أ نه يمكن أ ن يقال بعدم توقف  -وصول ألاصل في كل طرف في ظرفه
جريان أصل ألطهارة في عنوأن ألماء ألملاقي للدرهم ألاول على وجوده 

بتوقفه على وجوده خارجا لظهور قوله "كل شيء  ولقفرض ألو لو خارجا، 
ظيف حتى تعلم أ نه قذر" في أعتبار ألشك في نجاسة ألشيء ألخارجي فلا ن

ال في أ نه لا يعتبر ذلك في جريان ألبرأءة عن ألحرمة ألوضعية كينبغي ألاش
للوضوء من ألماء ألملاقي لا حد ألدرهمين أو ألصلاة في ألثوب ألملاقي له، 

أ نه لو علم  بعد فعلية حرمته ألوضعية لو كان ذلك ألدرهم نجسا، و أثره
أجمالا بنجاسة درهم أو ثوب، فاصل ألطهارة و ألبرأءة عن مانعية هذأ ألثوب 
في ألصلاة يكون مبتلى بالمعارضة مع أصل ألطهارة في ألدرهم بلحاظ جوأز 
ألصلاة في ألثوب ألملاقي له و كذأ ألبرأءة عن مانعية هذأ ألثوب في 

 ألصلاة، فيلزم ألاحتياط.
ية ألوجه ألثالث، لمن كان ملتفتا و حصل لديه ألعلم و عليه فالظاهر تمام

ألاجمالي، نعم لعل كثيرأ من ألناس لا يحصل لديهم هذأ ألعلم ألاجمالي 
__________________ 

 90ص 3أضوأء و أ رأء ج  - 1



 193 ......................................... الشك في المكلف به

 قبل ألعلم بوجود ألملاقي.
لحصول لوجوب ألاجتناب عن ألملاقي، ثاني تمامية ألوجه ألو ألمهم 

في أذهان  ألعلم ألاجمالي بوجوب ألاجتناب عن ألملاقي أو عدل ألملاقى
عامة ألناس، و لكنه كما مر يختص بما أذأ لم يخرج عدل ألملاقى عن 
محل ألابتلاء حين ألعلم بملاقاة شيء للملاقى، بل ذكروأ أ نه يختص بما أذأ 
كان عدل ألملاقى مما يؤكل أو يشرب أو يتوضا  منه أو يتيمم به أو يسجد 

جمالي بنجاسته أو نجاسة عليه، و ألا فلو كان مثل ألدرهم لا يكون ألعلم ألا
د ذهب جمع من شيء أ خر علما أجماليا بالتكليف فلا يصلح للمنجزية، و ق

ئي و شيخنا ألاستاذ "قدهما" و هكذأ ألسيد ألصدر ألاعلام كالسيد ألخو
ألى عدم جريان أ صل ألطهارة  -مع قطع ألنظر عن هذأ ألوجه ألثالث-"قده" 

ل، فيجري أ صل ألطهارة في ألملاقى في ذأك ألدرهم بعد عدم ملاق  له بالفع
و ألملاقي بلا معارض، و لكن يمكن أ ن يقال با ن جريان أصل ألطهارة فيه 
بغرض أثبات طهارة ما يمكن أن يلاقيه حيث لا يكون لغوأ عرفا، و نتيجة 
جريانه فيهما معا ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألفعلي في ظرفه، 

ن أ صل ألطهارة في ألطرف ألا خر و هو ألملاقى و فتقع ألمعارضة بينه و بي
ألملاقي، فيشكل ألوضوء منه لو كان ماءأ و لكن لا مانع من شربه بمقتضى 
أ صالة ألحلّ، و هذأ نظير ما ذكره هؤلاء ألاعلام من أ نه لو كان كرّأن علم 
أجمالا بصيرورة أحدهما قليلا، فاريد غسل ألمتنجس باحدهما بما لا يكفي 

بالماء ألقليل، فيقال با ن أستحاب ألكرية يجري فيه بلا معارض،  في ألغسل
، (1)لعدم أثر فعلي ألزأمي لقلة ألماء ألا خر، فلا يجري فيه أستصحاب ألكرية

أو أ نه لا معارضة بينه و بين أستصحاب كرية ألماء ألا خر لعدم أستلزأم 
في محله، و لكن لم نقبل ذلك  (2)جريانهما للمخالفة ألقطعية لتكليف فعلي

__________________ 
 364ص1تنقيح مباني ألعروة ج199ص2موسوعة ألامام ألخوئي ج  - 1

فعلية ألحرمة و قد أشار هناك ألى مبناه من  496ص1بحوث في شرح ألعروة ألوثقى ج - 2
<<< 
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و قلنا بمعارضة أستصحاب ألكرية فيهما، فلابد من ألاحتياط في رعاية 
شرأئط ألغسل بالماء ألقليل، نعم لو وقعت نجاسة في أحدهما فتجري فيه 
أ صالة ألطهارة بلا معارض كونها خطابا مختصا، لعدم جريانها في ألماء 

 ألا خر بعد عدم وقوع ألنجاسة فيه.

الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الكلام في محصل 
 الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى

ما لو علم بنجاسة أحد شيئين، ثم علم أ ن نجاسة أحدهما  الفرع الاول:
ألمعين على تقدير ثبوتها ناشئة عن ملاقاته لشيء ثالث فلابد من ملاحظة 

 ألمباني:
ألملاقي بجريان ألاصل مبنى أختصاص حل مشكلة  المبنى الاول:

ألطولي بلا معارض فيه، فانه و أن كان قد يقال با نه يصبح أصل ألطهارة في 
ألملاقي بعد ذلك أصلا طوليا، و ينجو عن ألمعارضة مع أصل ألطهارة في 
عدل ألملاقى لابتلاء هذأ ألاصل بعد ذلك بمعارض في عرضه و هو أ صل 

ن ألمعارض للاصل ألجاري في ا  ل ،صحيحه غير ألطهارة في ألملاقى، و لكن
بنجاسته أو حصول ألعلم ألاجمالي بلحاظ ألزمان ألسابق على عدل ألملاقى 

بالكسر، فلا وجه  أصل ألطهارة في ألملاقينجاسة ألملاقى بالفتح أنما هو 
عن ألمعارضة، و مما يشهد على ألطهارة في ألملاقي بالكسر أصل لسلامة 

فا قبل حصول هذأ ألعلم ألاجمالي ألثاني ذلك أ نه لو كان عدل ألملاقى تال
 .بالكسر كان معارضه منحصرأ باصل ألطهارة في ألملاقي

لعدم  ،مبنى عدم تنجيز ألعلم ألاجمالي ألمتا خر زماناً  المبنى الثاني:
بتكليف زأئد على ألتكليف ألمعلوم بالاجمال ألسابق، أو لتنجز  كونه علماً 

______________________________________ 
>>> 

 ألوضعية للوضوء بهذأ ألماء ألثاني في فرض وقوع نجاسة فيه. 
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فيجب ألاجتناب عن ألملاقي و عدل  أحد طرفيه بالعلم ألاجمالي ألسابق،
 .بالفتح ألملاقى دون ألملاقى

مبنى سلامة ألاصل ألمتا خر زمانا، فيجري أصل ألطهارة  المبنى الثالث:
 أيضا.بالكسر بلا معارض و يثبت به طهارة ألملاقي بالفتح في ألملاقى 

علم من عدم منجزية أل"قده" : مبنى ألمحقق ألعرأقي المبني الرابع
الي ألمتا خر رتبة، فيجب ألاجتناب عن ألملاقي بالكسر و عدل ألاجم

ملاقى بالفتح، لكن ألعلم ألاجمالي بنجاسته متولدأ عن ألعلم ألألملاقى دون 
 . ألاجمالي بنجاسة ألملاقي

مبنى ألسيد ألخوئي "قده" في ألدرأسات من عدم  المبنى الخامس:
زمانا، فقبل حصول ألعلم  منجزية ألعلم ألاجمالي ألذي يكون معلومه متا خرأ

ألاجمالي ألثاني يجب ألاجتناب عن ألملاقي و عدل ألملاقى، و بعد 
حصول ألعلم ألاجمالي ألثاني يفصل بين ما لو كانت ألملاقاة في زمان 
حدوث ألنجاسة ألاجمالية فيجب ألاجتناب عن ألجميع و لو كانت ألملاقاة 

و أنما يجب ألاجتناب عن متا خرة عنها فلا يجب ألاجتناب عن ألملاقي، 
 ألملاقى و عدله. 

مبنى ألمحقق ألنائيني "قده" من عدم منجزية ألعلم  المبنى السادس:
ألاجمالي ألذي يكون معلومه متا خرأ رتبة، فبعد ألعلم ألاجمالي ألثاني يجب 

 ألاجتناب عن ألملاقى و عدله دون ألملاقي.
حل ألابتلاء خارجا عن م: أذأ فرض كون ألملاقى بالفتح الفرع الثاني

  حين ألعلم بالملاقاة.
 فلابد من ملاحظة ألمباني ألسابقة:

 من سلامة ألاصل ألطولي:"قده" مبنى ألشيخ ألاعظم  المبنى الاول:
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أصل ألطهارة في ألملاقى حيث يجري بلحاظ أثبات طهارة ملاقيه، فان 
ألطهارة في فيتعارض مع أصل ألطهارة في عدل ألملاقى، و يكون أصل 

ألملاقي سليما عن ألمعارضة، و أذأ دخل ألملاقى في محل ألابتلاء بعد 
ذلك، فيتوقف تجويز أرتكابه على قبول مبنى أ خر، و هو ما أختاره جماعة 
من سلامة ألاصل ألجاري في ألزمان ألمتا خر عن ألمعارضة، فانه حينئذ 

أو يشرب، بل بناء  تجري أصالة ألحل لجوأز أكله أو شربه أن كان مما يؤكل
على قبول ألتفكيك في ألا ثار فيمكن أجرأء أصل ألطهارة فيه بلحاظ سائر 
ألا ثار غير أثر أثبات طهارة ملاقيه ألذي تعارض لاجله مع أصل ألطهارة في 
عدل ألملاقى، و حينئذ فيجوز ألوضوء منه أيضا، و معه لا يجب ألاجتناب 

ألابتلاء، لكنه يبتني على ألجمع  عن ألملاقي و لا ألملاقى بعد دخوله تحت
بين قبول ألاصل ألطولي و قبول سلامة ألاصل ألجاري في ألزمان ألمتا خر 

 عن ألمعارضة.
مبنى عدم تنجيز ألعلم ألاجمالي ألمتا خر زمانا لعدم كونه  المبنى الثاني:

علما بتكليف زأئد على ألتكليف ألمعلوم بالاجمال ألسابق، أو لتنجز أحد 
علم ألاجمالي ألسابق، فيجب ألاجتناب عن ألملاقي و عدل طرفيه بال

 و أن دخل في محل ألابتلاء بعد ذلك.بالفتح، ألملاقى دون ألملاقى 
مبنى سلامة ألاصل ألمتا خر زمانا عن ألمعارضة، فيجب  المبنى الثالث:

تجري أصالة ألحل لجوأز شرب ، و ألاجتناب عن ألملاقي و عدل ألملاقى
 له في محل ألابتلاء.ألملاقى بعد دخو

مبنى ألمحقق ألعرأقي "ره" من عدم منجزية ألعلم  المبنى الرابع:
ألاجمالي ألمتا خر رتبة فلو كان ألملاقى خارجا عن محل ألابتلاء ثم دخل 
في محل ألابتلاء، فقد يقال بزوأل منجزية ألعلم ألاجمالي بوجوب ألاجتناب 

متقدم رتبة -أجمالي جديد عن ألملاقي أو عدل ألملاقى، بعد تشكل علم 
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 بوجوب ألاجتناب عن ألملاقى أو عدله. -من حيث ألعلم و ألمعلوم
أثبات بقاء منجزية ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقي أو سبق أمكان و لكن 

  .عدل ألملاقى بوجهين
مبنى عدم تنجيز ألعلم ألاجمالي ألذي يكون ألمعلوم المبنى الخامس: 
علم ألاجمالي ألاول، كما هو مختار ألسيد ألخوئي فيه متا خرأ زمانا عن أل

لا يمنع ألابتلاء  ء عن محل "قده" في ألدرأسات، فقد ذكر أ ن خروج ألشي
جريان ألا صل فيه أ ذأ كان له أ ثر فعلي، و عليه فبعد تعارض أصل من 

ألطهارة في ألملاقى و عدله فلو كانت ألملاقاة متا خرة عن ألنجاسة 
 ألطهارة في ألملاقي بلا معارض.ألاجمالية جرت أ صالة 

و لكن يرد عليه أ ن مجرد ألسبق ألزماني للنجاسة ألمعلومة بالاجمال في 
ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقى أو عدله لا يجدي شيئا، لا ن ألمانع عنده 
عن منجزية ألعلم ألاجمالي بالمعلوم ألمتا خر زمانا كون ألتكليف ألمعلوم 

بق زمانا، بحيث يمنع من تحقق ألعلم بتكليف بالعلم ألاجمالي ألا خر أس
جديد، و هذأ لا ينطبق على ألمقام، لا ن ألملاقى ألخارج عن محل ألابتلاء 
لا يتعلق به ألتكليف جزما، فيكون ألسبق ألزماني للتكليف متحققا بالنسبة 
ألى ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقي أو عدل ألملاقى، فبعد دخول ألملاقى 

بتلاء يشك في حدوث تكليف جديد بالاجتناب عنه، فلا يكون في محل ألا
 منجزأ حسب مبناه.
: مبنى ألمحقق ألنائيني "قده" من عدم منجزية ألعلم المبنى السادس

 ألاجمالي ألمتعلق بما هو متا خر رتبة عن ألمعلوم بالعلم ألاجمالي ألاول.
عن محل لملاقى خارجا فقد ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه لو كان أ

م ألاجتناب عن ألملاقي، لكن لو أتفق دخوله في محل ألابتلاء ألابتلاء لز
بعد ذلك جاز أرتكاب ألملاقي، حيث ينقلب ألعلم ألاجمالي و يكون 
ألسبق ألرتبي للمعلوم في ألعلم ألاجمالي بين ألملاقى أو عدله موجبا 
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 لانحلال ألعلم ألاجمالي ألمتعلق بالملاقي.
أ ن ألمتقدم ألرتبي هو ألعلم بحدوث ألنجاسة في ألملاقى  من و فيه ما مرّ 

أ و عدله، لا ألعلم ببقائها أ لى حين دخوله في محل ألابتلاء، و هذأ ألعلم 
جمالي لم يكن منجزأ لمعلومه لخروج أ حد طرفيه عن محل ألابتلاء، و  ألا 
أنما ألمنجز ألا ن هو ألعلم ببقاء تلك ألنجاسة بعد دخول ألملاقى في محل 

جمالي بنجاسة ألملاقي أ و عدل أ لابتلاء، و هذأ ليس متقدما على ألعلم ألا 
 ألملاقى.
لو حصل ألعلم ألاجمالي بنجاسة ماء أو ثوب مثلا، فان غسل  فرع:

ألثوب به كان موردأ لتوأرد حالتي ألطهارة و ألنجاسة، و وصلت ألنوبة فيه 
لكونه طرفا للعلم  ،ألى قاعدة ألطهارة، و أن وجب ألاجتناب عن ألماء

ألاجمالي بنجاسته أو نجاسة ذلك ألثوب قبل غسله به، نعم بناء على جريان 
ألاستصحاب في معلوم ألتاريخ في توأرد ألحالتين دون مجهوله فان قلنا بعدم 
طهارة ألمغسول بالماء ألقليل ألا بعد أنفصال ألماء عنه مطلقا أو في 

 جاسة ألثوب بلا معارض.خصوص ما يقبل ألعصر، فيجري أستصحاب ن
 حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما 

و هو ما لو علم بغصبية أحدى  ،تعرض ألاعلام هنا ألى فرع أ خر :تنبيه
و لم يكن يعلم حين علمه ألاجمالي ثم أثمرت أحدأهما، شجرتين أل

اثمار ببالغصبية با ن تلك ألشجرة سوف تثمر، و لابد أ ن نفرض عدم علمه 
فوقع ألكلام في ألحكم بحرمة ألتصرف في في ألمستقبل، ألشجرة ألا خرى 

 فتارة يفرض أ ن ألمكلف لم يستولِ و كذأ ألحكم بضمانها،  ،هذه ألثمرة
على كلتا ألشجرتين، و أنما علم بكون أحدأهما ملك ألغير، ثم أثمرت 

و أرأد أ ن يا كل منها، فيكون كملاقي بعض أطرأف ألشبهة، و  ،أحدأهما
لو أكل منها و ضمانها ألثمرة حرمة ألتصرف في على ألمبنى ألمختار يتنجز 
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  .أو بحرمة ألتصرف في ألشجرة ألا خرى ماللعلم ألاجمالي به
ألا أ نه يوجد فرق بين ألمقام و بين ملاقي بعض أطرأف ألشبهة، و هو أ نا 

خارجا عن محل ألابتلاء عدل ألملاقي كان أ نه لو ألملاقي  قلنا في بحث
حين ألعلم بوجود ماء ملاق  للطرف ألا خر، فمع ذلك يجب ألاجتناب عن 

ا نه من حين ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقى بالفتح أو عدله كان لألملاقي، 
بل ألتكليفية ألثابتة للملاقي، حيث كانت  ،يعلم بفعلية ألحرمة ألوضعية

بشرط عدم خروج تلك قدرة على أيجاد ألملاقاة معلومة للمكلف، أل
ألشجرة عن محل أبتلاء ألمكلف حين ألعلم بوجود ألثمرة للا ولى، بينما أ نه 
يعتبر في وجوب ألاجتناب عن ثمرة أحدى ألشجرتين و ضمانها بقاء 

هما رق بينألفو حين ألعلم وجود ألثمرة للشجرة ألا ولى،  ألشجرة ألا خرى
بخلاف ثمرة ألشجرة،  يجاد ألملاقاة للنجس تحت أختيار ألمكلف،كون أ

فمع أحتمال عدم أثمارها فلا يشملها دليل حرمة ألغصب، لانصرأفه كسائر 
 ضمان ألثمرةأ ما و خطابات ألتكليف ألى ما يكون تحت أختيار ألمكلف، 

 .، و لا يكون فعليا قبلهعلى غصبها أو أتلافها هتوقففمن ألوأضح 
فحكم ألمحقق ألنائيني "قده" بوجوب و أ ما أذأ أستولى على ألشجرتين 

و ذكر أ نه توهم بعضهم عدم وجوب  ،و ضمانها لثمرةأ ألاجتناب عن
ء  محكومة بشي، نظرأً أ لى أ ن ألثمرة ألمعدومة فعلاً ليست ألاجتناب عنها

ا شجرتين لفا ذأ علم أجمالا بغصبية أ حدى من حرمة ألتصرف أو ألضمان، 
 ،مثمرة فعلاً، فلا أ ثر لهذأ ألعلم بالقياس أ لى ألثمرة ألمتجددةون أ ية منهما تك

ه لا يترتب على غصبية ألعين لعدم تحقق موضوعها عند ألعلم بالغصبية، فان
و أما ألا حكام ألمترتبة على  غصب ألعين، أ لا ألا حكام ألمترتبة على نفس

ألمحرز في ألمثال  غصبية ألثمرة فيتوقف ترتبها على تحقق موضوعها غير
باحة بلا معارض، و لكنه لا يخفى   على ألفرض، فيجري فيها أ صالة ألا 

حكم  ةرما بالنسبة أ لى ألضمان، فضمان ألثمعليك فساد هذأ ألتوهم، أ  
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ء كما  مجعول فعلي مترتب على غصبية ألشجرة، فا ن تعلق ألغصب بشي
 ،مانكذلك يوجب دخول منافعه تحت ألض، يوجب دخوله تحت ألضمان

ذي هو ألميزأن فعلية ألحكم بالضمان ألتحقق ، ف(1)و لو تكن موجودة فعلاً 
 ،، و أ ما بالنسبة أ لى حرمة ألتصرفألضمان يكون قبل وجود ألثمرةتنجيز في 

فلا ن فعليتها و أن كانت تتوقف على فعلية موضوعها كما هو ظاهر، أ لاّ أن 
فملاك ألحكم بحرمة  ألمنافع و ألا ثمار لكونها من شئون ألا عيان خارجا

ألتصرف فيها عند تحقق موضوعاتها يكون تامّا من أ ول ألا مر، فكما يكون 
جمالي موجباً لتنجز ألا حكام ألمترتبة على نفس ألا عيان فكذلك  ،ألعلم ألا 

يوجب تنجز ألا حكام ألمترتبة على ما يعدّ من شئونها ألتابعة لها خطاباً و 
 .(2)ملاكاً 

ن ألحكم بضمان منافع ألعين ئي "قده" با  و أورد عليه ألسيد ألخو
أ حرأز من  ا، أ لاّ أنه لابدممسل  و أن كان  من حين غصب ألعين، ألمغصوبة

أ ذ لم يحرز كون ألثمرة من منافع  ألصغرى خارجا، و تحققها مشكوك،
مكن نفي ، فيغصوبةألمغير ألعين ألمغصوبة، لاحتمال كونها من منافع ألعين 

كونها من منافع ألعين  أستصحاب عدمألضمان باصل ألبرأءة عنه، بل 
 .ألمغصوبة

 (3)عدم كونها من منافع ألعين ألمغصوبةأستصحاب كما ينفى بالبرأءة و 
__________________ 

يجوز للمالك ألرجوع ألى ألغاصب ألا ول في ألمنافع يمكن ألاستشهاد لذلك بانه و  - 1
 .ألمتجددة ألحاصلة بعد خروج ألعين عن يده و دخولها تحت يد ألغير

 256ص 2 أ جود ألتقريرأت ج - 2

ن هذه ألثمرة ثمرة ألشجرة ألمغصوبة من أستصحاب ألعدم ألازلي و أستصحاب عدم كو - 3
هكذأ أستصحاب عدم كونها مملوكة للغير، و جريان هذأ ألاستصحاب محل خلاف، كما قد 
يناقش في ألتمسك بالبرأءة عن حرمة ألتصرف و ألضمان لكون ألبرأءة أمتنانا في حق ألامة، فلابد 

نان في حق سائر أفرأد ألا مة، و جريانها هنا خلاف ألامتنان في أ ن لا يكون جريانها منافيا للامت
حق ألمالك ألمحتمل، كما أن أستصحاب عدم جعل ألشارع ملكية ألغير لهذه ألثمرة مبتلى 
بالاشكال ألعام في أستصحاب عدم ألجعل و ألاشكال ألخاص في أستصحابه في ألشبهات 

<<< 
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و هو ألتصرف في  اعدم ألعلم بتحقق موضوعهحرمة ألتصرف فيها، بعد 
حقق حرمة ألتصرف ألا و لا تت لعدم أ حرأز كون ألثمرة مال ألغير،مال ألغير، 

لغير، و هو مشكوك، فيرجع أ لى بعد أ حرأز كون ألتصرف تصرفا في مال أ
ألا صل، و لا فرق في ذلك بين ألغاصب و غيره ممن وهب ألغاصب له 

 ألثمرة أ و أشترأها منه.
و ألا فلا بملكية ألغير،  شجرتان مسبوقتينهذأ كله فيما أ ذأ لم تكن أل
افع و حرمة ألتصرف فيها، لاستصحاب بقاء أ شكال في ألحكم بضمان ألمن

 .(1)ألشجرة في ملك مالكها و عدم أنتقالها أ ليه
ألحكم بضمان ألمنافع ألمتجددة بغصب ألعين في ألدرأسات: أن و 

يتوقف على أ حرأز كون ألمنافع منافع ألعين ألمغصوبة، و مع ألشك في ذلك 
ألكبرى ألكلية لا يترتب كما في ألمقام لا يحكم بالضمان، ضرورة أن أ حرأز 

عليه ألحكم في ألموضوع ألخارجي ما لم يحرز كونه من صغرياتها، و أ ما 
بالنسبة ألى حرمة ألتصرف فيها فلا ناّ لا نتعقل ثبوت ملاك تحريم ألمنافع قبل 
وجودها خارجا، فان حرمة ألتصرف في مال ألغير أنما تثبت بعد ثبوت 

لا معنى لتحقق ملاك ألتحريم، كما موضوعه في ألخارج، و مع عدم تحققه 
 .(2)لا معنى لثبوت نفسه

لا يتم على مبناه في ألدرأسات من أ نه لو  ،ما ذكره في ألضمانو فيه أ ن 
كان ألمعلوم بالعلم ألاجمالي ألثاني مقارنا مع ألمعلوم بالعلم ألاجمالي ألاول 
كان كلا ألعلمين منجزين، و ألمفروض أعترأفه بكون ألحكم بضمان 

حين غصب من فعليا  ألغاصب للشجرة بالنسبة ألى ثمرتها ألمستقبلة
______________________________________ >>> 

 .ألموضوعية، بناء على أنكار ألانحلال في ألجعل
و ألمهم أ نه لا شبهة في ألتمسك بحديث ألحلّ لنفي حرمة ألتصرف في ألثمرة و أستصحاب 

 عدم ألضمان لنفي ألضمان. 
 407ص 1 مصباح ألا صول ج - 1
 408ص 3 درأسات في علم ألا صول ج - 2
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، نعم بتحقق ألثمرة بنحو ألشرط ألمتا خرو أن قلنا بكونه مشروطا  ،شجرةأل
أنما يتم كلامه لو قيل بكون وجود ألثمرة شرطا مقارنا لفعلية ألحكم بضمان 

غاصب  ألغاصب للشجرة بالنسبة أليها و لو فرض كون وجود ألثمرة في يد
 .جرة ألى صاحبهاأ خر و قبل أرجاع ألش

نعم بناء على مبناه في مصباح ألاصول من كون ألمدأر على ألسبق 
ألزماني للعلم ألاجمالي، فيمكن تصحيح كلامه با نه و أن قلنا بما هو ألظاهر 
من كون موضوع ضمان ثمرة ألشجرة ألوجود ألتقديري للثمرة، أ ي قابلية 

أ لو لم تثمر لمانع حصل بفعله أو بفعل سماوي و ألشجرة لا ن تثمر، و لذ
لكن لو كانت ألشجرة تحت يد ألمالك أمكنه علاجه ضمن ألغاصب قيمة 

، و لكن أذأ شك حين ألاستيلاء على ألشجرتين أ نهما مثمرتان أ م (1)ألثمرة
لا، فيشك في قابليتهما للاثمار، و كون ضمان ألغاصب للعين بمعنى 

ألمنافع، لا يوجب ألعلم بسعة ألضمان لقابليتها ضمانه لها بما لها من 
__________________ 

ذكر ألسيد ألصدر "قده" أ ن من ألقريب كون ألارتكاز ألعقلائي على أفترأض وجود تقديري  - 1
للثمرة قبل وجودها ألخارجي، و هذأ ألوجود ألتقديري يكون موضوعا للا حكام ألعقلائية ألممضاة 

كيةّ شرعا، فان مالك ألشجرة يرى بحسب ألارتكاز ألعقلائي أ نّ ملاك مالكيّته للثمرة تامّ بنفس مل
ألا صل، لا نّ تمام ألملاك بالارتكاز ألعقلائي لملكيّة ألمنفعة هو كونه مالكا للا صل، و لكنّ 
ألقصور في ألمملوك، لعدم وجوده، و حينئذ ينتزع ألارتكاز ألعقلائي بلحاظ ذلك ألوجود ألمتا خّر 

كاز ألعقلائي، للثمرة حقّا ثابتا بالفعل، و قد يصبح هذأ ألا مر ألمنتزع منشا  لا ثار بحسب ألارت
كجوأز بيعها و تكون ممضاة شرعا، و عليه فيمكن أ ن يدّعى في ألمقام أ نّ ألثمرة لها وجود 
عنائي، و هي تحت ألضمان بالفعل، فالمنفعة ألتي يصلح للمالك أ ن يبيعها فيضمنها ألغاصب 

ي مقام للا صل، أ لاّ أ نّ هذه ألمنفعة ليس لها ثمن مستقلّ عن ثمن نفس ألا صل، لا نهّ تلحظ ف
تسعير ألا صل هذه ألمنفعة ألمقدّرة، فتوجب زيادة سعر نفس ألا صل، و لهذأ لو أ رأد ألمالك بيع 
ألا صل قبل بيع ألثمرة ألمقدّرة ألوجود كان أ غلى قيمة منه لو أ رأد بيعه بعد بيع ألثمرة ألمقدّرة 

صل، فلا تكون له ألوجود، فهذأ يعني أ نّ هذأ ألوجود ألتقديري للثمرة يدخل في تسعير نفس ألا  
ماليّة زأئدة، بل تكون ماليتّه مندمجة في ماليّة ألا صل، و بعد خروج ألتقدير أ لى ألفعليةّ تكون لها 
ماليّة تخصّها غير مندمجة مع ماليّة ألا صل، و عليه فتكون ألثمرة دأخلة تحت ألضمان قبل 

 (294ص 4وجودها )مباحث ألاصول ج 
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للاثمار، بعد ألشك في وجود ألقابلية لها، فبعد ما أثمرت تلك ألشجرة 
فيعلم أجمالا بسعة ضمانه للثمرة، أو ضمانه للشجرة ألا خرى، و لكنه علم 

اءأ على هذأ أجمالي جديد متاخر زمانا، فلا يكون منجزأ لضمانه للثمرة بن
عندنا بمقتضى ما أخترناه من منجزية ألعلم ألاجمالي و  كنه منجزألمبنى، و ل

، فما عن ألسيد ألصدر "قده" أن كان أحد طرفيه متنجزأ بعلم أجمالي سابق
ألتقديري كما هو من أ نه بناء على كون موضوع ضمان ألمنافع وجودها 

كون أحدأهما ملك ألمعلوم على ألشجرتين ألغاصب أستيلاء ألظاهر، فيكفي 
، فغير متجه، فان مجرد ألعلم (1)في تنجز ضمانهما عينا و منفعة ،لغيرأ

ألاجمالي بضمان أحدى ألشجرتين عينا و قابلية لا يكفي لتنجيز ضمان 
قابلية ألشجرة للاثمار بعد شكه في قابليته لها في أول زمان علمه بغصب 

ين و أ حدهما أجمالا، فانه نظير ما لو لم يعرف ألغاصب مقدأر منافع ألع
قابليتها، و دأر ذلك بين ألاقل و ألاكثر، فانه يؤدي ألى ألشك في سعة دأئرة 
ألضمان و عدمها، فاذأ علم بسعة قابليتها أجمالا بعد ذلك فلا يكون منجزأ 
على مبنى مصباح ألاصول من عدم منجزية ألعلم ألاجمالي ألمتا خر زمانا مع 

لالتزأم بتنجزه ألى أنكار هذأ ، فيحتاج أتنجز أحد طرفيه بمنجز أجمالي سابق
 .ألمبنى

هذأ كله بلحاظ ألمنفعة ألمنفصلة كثمرة ألشجرة و بيض ألدجاجة و نحو 
ذلك، و أ ما ألمنفعة ألمتصلة كمنفعة سكنى أحدى ألدأرين فيما أذأ تجددت 
حدأهما، فلا ينبغي ألاشكال في حرمة ألتصرف فيها لكونه تصرفا  منفعة لا 

 انه لها بنفس علمه ألاجمالي بغصبية أحدأهما.في ألعين، كما يتنجز ضم
من عدم معقولية فعلية حرمة ألتصرف ألسيد ألخوئي "قده" و أ ما ما ذكره 

في ملك ألغير قبل وجود ملك ألغير، فقد يتنافى مع مبناه من فعلية حرمة 
نعم ألعجز عن ألعصيان قد يوجب بنظره ألمحرمات كالخمر قبل وجودها، 

__________________ 
 294ص 4مباحث ألاصول ج  - 1
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لغوية فعلية حرمة ألتصرف في ألثمرة قبل وجودها، و لكنه لا يوجب ألا تقيّد 
متعلق ألحرمة بالثمرة ألموجودة في ألمستقبل، و لكن لا موجب لتا خر فعلية 

لاقتضاء عموم دليل حرمة ألظلم و  بعد وجودها،ما حرمة ألتصرف فيها ألى 
حرمة ألتصرف في مال ألغير بدون أذنه، من دون حاجة  ألعدوأن لفعلية

وجود مال ألغير خارجا، فلا نحتاج ألى ألتمسك بمثل قوله "لا يحل مال 
أمرء مسلم ألا بطيبة نفسه" حتى يمنع عن ظهوره في فعلية ألحرمة قبل 

نظير ما ألتزم به من وجوب صوم شهر ألمقام فيكون وجود مال ألغير، و عليه 
من أول رؤية هلال شهر رمضان بمقتضى قوله تعالى "من شهد  رمضان كله

منكم ألشهر فليصمه" فلو فرضنا عجز ألمكلف عن صوم أليوم ألاول من 
رمضان، فانه لا يمنع من فعلية وجوب صوم بقية ألايام عليه من أول رؤية 

 منا أ نفا في ضمان ألثمرة، و أ ما ما ذكره من أ نه ألهلال، نعم يا تي فيه ما مرّ 
لا يعقل فعلية مفسدة و مبغوضية ألتصرف في ملك ألغير قبل وجود ملك 

، فان شرب ألخمر ذو مفسدة و مبغوض وجد ألخمر أم لم فغريب ألغير
يوجد، نعم ألمهم أ ن تمامية ألملاك لا تفيد مع كون فعلية حرمة ألتصرف 

و على أساس ذلك فبناء على  في ألثمرة خطابا و روحا متوقفة على وجودها
مبناه في ألدرأسات فتكون حرمة ألتصرف في ألثمرة متنجزة لتقارنها مع 
حرمة ألتصرف في أحدى ألشجرتين، نعم بناء على مبناه في مصباح 
ألاصول فلا تكون متنجزة، لكون ألعلم بفعليتها موقوفا على ألعلم بكون 
 ألتصرف فيها مقدورأ و هذأ لا يحصل ألا في زمان ألعلم ألاجمالي ألمتا خر

 .بوجود ألثمرة
بحرمة ألتصرف في ألثمرة  نعم بناء على ألمختار فالعلم ألاجمالي ألمتا خر

يكون منجزأ بشرط عدم خروج ألشجرة ألا خرى عن محل أبتلاء ألمكلف، 
 كما مر أ نفا.

ن ألاجتناب عن مال ألغير لا يتحقق عرفا ألا بالاجتناب قد يقال: أو  هذأ
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ألمملوكة للغير أو ألمنفصلة كا كل ثمر عن منافعه ألمتصلة كسكنى ألدأر 
يه أولاً: أنه لم يدل أ ي دليل على و لكن يرد عل ،ألشجرة ألمملوكة للغير

لزوم ألاجتناب عن مال ألغير، و أنما دل على حرمة ألتصرف في مال ألغير و 
ألتصرف في ألنماء ألمنفصل للشجرة ألمغصوبة مصدأق أ خر للحرأم غير 

و من ألغريب أ ن بعض ألاعلام "قده" في  ألتصرف في تلك ألشجرة،
ألمنتقى ألتزم في ألمقام بحرمة ألتصرف في ألثمرة لاقتضاء ألاجتناب عن 

، بينما أ نه أشكل في ألملاقي با نه (1)ألشجرة ألمغصوبة للاجتناب عن ثمرها
لم يدل دليل على وجوب ألاجتناب عن ألنجس، حتى يكون مقتضيا 

دل على حرمة شربه، مع أ ن هذأ ألاشكال للاجتناب عن ملاقيه، و أنما 
، و ثانيا: أن أنطباق خطاب لزوم ألاجتناب عن ملك يا تي في ألمقام أيضا

ألغير على ألشجرة ألمملوكة للغير لا يقتضي عرفا ألا ألاجتناب عن نفس 
 .ألشجرة، و أ ما ألاجتناب عن ثمرتها فيحتاج ألى تطبيق أ خر لذلك ألخطاب

فروغية عن تنجز ضمان ألغاصب بالنسبة ألى نفس ثم أن ظاهركلماتهم ألم
ألشجرتين، بحيث لو تلفت أحدأهما أو أتلفها ألغاصب لزمه ألاحتياط بدفع 
قيمتها ألى من يحتمل كونه مالكا لها، و لكن قد يناقش في ذلك فيقال با ن 
ضمان ألغاصب للعين حين وجودها يختلف عن ضمانه لها بعد تلفها، فان 

مان ألعهدة و ضمان ألثاني من ضمان ألذمة، و ألفرق ضمان ألاول من ض
بينهما أ ن ألاول مجرد مسؤولية على ألضامن و ليس دينا في ذمته، بخلاف 
ألثاني، فهما مختلفان ماهية و قد يفترقان خارجا، فانه توجد في ألفقه موأرد 
لافترأق ضمان ألعهدة عن كون ما دخل في عهدة ألمكلف دينا عليه، منها 

ن ألعقلائي ألمتدأول أليوم بالنسبة ألى دين ألغير في قبال ألضمان في ألضما
كتاب ألضمان ألذي هو نقل ذمة ألى ذمة، و كذأ تعهد ألعامل في ألمزأرعة 
و ألمساقاة بالعمل من دون أ ن تصير ذمته مشغولة به بخلاف ألاجير، و كذأ 

__________________ 
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د موأرد عقد ألكفالة ألذي هو تعهد ألكفيل لاحضار ألمكفول، كما توج
يثبت ضمان ألذمة من دون أ ن يكون ألمدين متعهدأ شرعا بادأء دينه فعلا، 
كما لو لم يدفع ألبايع ألمبيع ألى ألمشتري، فالمشتري مدين بثمنه و لكنه 
ليس متعهدأ عرفا و لا شرعا بادأء دينه فعلا، و حينئذ يقال با ن ضمان ألذمة 

أنما يتحقق بتلف مال ألغير  لا يتحقق بمجرد ألاستيلاء على مال ألغير، و
عند ألغاصب، و هذأ غير محرز بمجرد تلف أحدى ألشجرتين، و هذأ يعني 
أ نه لو خرجت ألشجرة ألثانية عن محل أبتلاء ألغاصب با ن أخذها من 
يحتمل كونه مالكا لها ثم تلفت ألشجرة ألاولى، فلا يوجد منجز أجمالي 

نظير ما لو أتلف أحدى ألشجرتين لضمان ألذمة بالنسبة أليها، فيكون ألمقام 
من دون أستيلائه على أ ي منهما، فان ضمان ألاتلاف موضوعه أتلاف مال 
ألغير و هذأ غير محرز، ألا بناءأ على ألمختار من منجزية ألعلم ألاجمالي 
ألمتا خر بضمانها أو حرمة ألتصرف في ألا خرى، و ذلك فيما أذأ كانت باقية 

 أتلاف ألا ولى.في محل أبتلاء ألمكلف حين 
أ نّ ألعرف يرى يقال من ألا أ ن ألانصاف أندفاع هذه ألشبهة، و ذلك لما 

ه بملاك أ ن ضمان ألغاصب لبدل ألمال ألمغصوب ألذي تلف في يد
جعله في عهدته قبل تلفه، فانه حينما كان ألتحفّظ على بعض مرأتب ملاك 

نه رده يمكنه رده بخصوصيته ألشخصية وجب عليه ذلك و حينما لم يمك
بخصوصيته ألشخصية وجب عليه رد خصوصيته ألمثلية، و أن لم يمكن رده 
كذلك كما لو كان قيميا فيجب رد قيمته، فملاك ضمان ألذمة في ألغاصب 
نفس ملاك ضمان ألعهدة، و هذأ ألملاك متنجز، و قد بقي بعضه بعد تعذّر 

لا وّل، و هذأ هو ألبعض ألا خر، لا أ نّ هناك ملاكا أ خر أ لزأمياّ غير ألملاك أ
ألجوأب ألصحيح، لا ما قد يقال من أ ن ألعين ألمغصوبة تبقى في عهدة 
ألغاصب حتى بعد تلفها، )بمقتضي قوله "على أليد ما أ خذت حتى تؤدي"( 
و لكن حيث لا يتمكن من رد ألعين يجب عليه رد ألبدل، فانه يرد عليه أ نّ 
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وضوعها، لكنّ ألعهدة بما ألعهدة و أ ن كانت فعليّة، للعلم أ جمالا بتمام م
هي لا تقبل ألتنجّز، و أ نمّا ألذي يتنجّز أ ثارها، و أ ثرها ألذي هو وجوب دفع 
ألبدل مشروط بتلف ألعين ألمغصوبة، و ليس أ ثرأ لها مطلقا، فالعلم 
حدى ألشجرتين لا يكون علما بتمام موضوع  جمالي بضمان عهدته لا  ألا 

 .(1)صوبوجوب أدأء ألبدل، و هو تلف ألمال ألمغ

 ينالاقل و الاكثر الارتباطيدوران الامر بين 

يقع ألكلام في ألاقل و ألاكثر ألارتباطي، و يقابله ألاقل و ألاكثر 
على تقدير وجوب ألاتيان بالاقل ستقلالي، و ضابط ألارتباطي هو أ ن ألا

على هذأ لا يجدي في أمتثال ألامر ألوأقعي أصلا، لا ن وجوب ألاقل ألاكثر 
ألا في ضمن ألاتيان بالاكثر،  ،يكون وجوبا ضمنيا لا يسقط ألامر بهألتقدير 
أ نه لو أتى بالاقل سقط ألتكليف بالنسبة أليه جزما، ألاستقلالي  و ضابط

، كما لو شكّ في أشتغال على أ ي تقدير بالاتيان بالزأئدلعدم تقيد أمتثاله 
و لا أشكال في جريان ألبرأءة عن وجوب ذمته لزيد بدينار أو بدينارين، 

نعم قد يناقش ألزأئد في مورد دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر ألاستقلاليين، 
 في جريان ألبرأءة عنه في موردين:

، فذكر  :لاولاورد مال ما أذأ علم با نه سجل مقدأر ألدين في مكان 
نه أنما فارأءة، ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه لا مجال للرجوع حينئذ ألى ألب

يكن للمعلوم بالاجمال  ينحل ألعلم ألاجمالي بالظفر بالمقدأر ألمتيقن فيما لم
علامة، كما لو علم با نه مدين لعدة أشخاص أجمالا، فعلم بكونه مدينا 
لثلاثة أشخاص معيينين، وشك في كونه مدينا لا كثر منهم فتجري ألبرأءة عن 

كما لو كان  ،لمعلوم بالاجمال علامةأشتغال ذمته بالزأئد، وأ ما أذأ كان ل
أسماء من يكون مدينا لهم مكتوبا في دفتر، فهو يعلم بكونه مدينا لاشخاص 

__________________ 
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مكتوب أسماءهم في ألدفتر، فلاينحل هذأ ألعلم ألاجمالي بمجرد ألعلم 
بكونه مدينا بعدة أشخاص لايقل عددهم عن ألمقدأر ألمعلوم بالاجمال، بل 

ألى ألدفتر لمعرفة ألاشخاص ألذين كتب  لابد من ألفحص بالمرأجعة
 .(1) أسماءهم فيه
 امة مرددأ بين ألاقل وألاكثر،أذأ كان ألمعلوم بالاجمال ألذي له علأقول: 

بالظفر بالمقدأر ألمتيقن ألمنطبق عليه أنحلالا حقيقيا فينحل ألعلم ألاجمالي 
كان أ ناء زيد  ألعلامة، ويكون ألشك في ألمقدأر ألزأئد عليه شكاً بدويا، فا ذأ

ألمعلوم نجاسته بخصوصه في ألفرض ألمزبور مرددأ أ يضا بين ألوأحد 
ناءأت بعينه هو أ ناء لم بعد ذلك بالوجدأن أ و بالتعبد أ  وألا زيد، ثم ع ن أ حد ألا 

ناءأت  ،زيد، فلامحالة ينحل ألعلم فلايكون ألشك في نجاسة غيره من ألا 
جمالي،  لايبعد دعوى أستقرأر بناء نعم من قبيل ألشك ألمقرون بالعلم ألا 

ألعقلاء في مثال تسجيل ألدين في ألدفتر من لزوم ألمرأجعة ألى ألدفتر مع 
عدم ضياعه وعدم أستلزأم ألمرأجعة أليه للمشقة ألمعتد بها، فينصرف أدلة 
ألاصول ألمؤمنة عن هذأ ألفرض، ولكنه غير ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" 

فان لازمه أ نه لو علم بانه أتلف كيسا من زيد  من منجزية ألعلم ألاجمالي،
مشتملا على ألفلوس، وكان مقدأره مرددأ بين ألاقل وألاكثر أ نه يجب 
 ألاحتياط بادأء ألاكثر، لكون ألمعلوم بالاجمال ذأ علامة، ويبعد ألالتزأم به.

، فقد حكى ما أذأ علم بانه كان يحفظ مقدأر دينه سابقا :المورد الثاني
وئي "قده" في بحث من كان يعلم مقدأر ألفوأئت ثم نسي عددها ألسيد ألخ

أ ن ألمحقّق ألنائيني "قده" أ فاد في مجلس ألبحث أ نهّ مع سبق ألعلم بالمقدأر 
فقد تنجّز ألتكليف في حقّ ألمكلفّ، و عروض ألنسيان بعد ذلك لا يوجب 
لًا رفع ألتنجيز، فيكون أحتمال ألفوت في ألزأئد على ألمتيقّن به أحتما

للتكليف ألمنجّز، أ ذ هو على تقدير ثبوته فقد تنجّز سابقاً و أ ن لم يعلم به 
__________________ 
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، و قد علقّ (1)فعلًا، و ألمرجع في مثل ذلك أ صالة ألاشتغال دون ألبرأءة
ألمحقق ألنائيني "ره" على عبارة ألعروة أ ن وجوب ألاتيان بالاكثر فيما لو 

و يكفي فيه ألاطمئنان بالفرأغ  ،علم مقدأر ألفوأئت ثم نسيه لا يخلو عن قوّة
قد أحتاط في ذلك أحتياطا ألسيد ألبروجردي "قده" كما أ ن  (2)على ألا قوى

 .وجوبيا
و فيه أ ن من ألوأضح كون بقاء تنجيز ألعلم تابعا لبقاء نفس ألعلم، نعم أن 
كان نسيانه ناشئا عن تقصيره، فقد يقال با نه يحكم عليه ألعقل من باب دفع 

با نه ذلك ندفع لاحتياط بالاتيان بالاكثر، و لكن يألمحتمل بلزوم أألعقاب 
يمكن دفع ألعقاب ألمحتمل بالتوبة عما مضى مع عمله ألا ن بمقتضى 

 وظيفته ألفعلية و هي ألاتيان بالاقل مع ألبرأءة عن ألزأئد.
لعل ألمشهور أستندوأ أليها في  ،نعم توجد في باب فوت ألفريضة روأية

وم ألاتيان بالاكثر حتى يحصل ألظن بالفرأغ، و هي روأية ذهابهم ألى لز
أ سماعيل بن جابر عن أ بي عبد أللّٰه )عليه ألسلام( قال: سا لته عن ألصلاة 

، و لكنهّا ضعيفة ألسند بمحمد بن يحيى (3)تجتمع عليّ قال: تحرّ و أقضها
ر ألمعاذي، فقد ضعّفه ألشيخ ألطوسي، و أستثناه أبن ألوليد من كتاب نوأد

ألحكمة، على أ نه قد يقال أن قوله "تجتمع عليّ" بصيغة ألمضارع ظاهر في 
ألدوأم و ألاستمرأر، بمعنى جريان ألعادة من أ سماعيل بن جابر على ذلك، و 

 هذأ مما لا يحتمل في حقّه، ألا بالنسبة ألى ألنوأفل.
و لا يخفى أ ن و كيف كان فيقع ألكلام في ألاقل و ألاكثر ألارتباطي، 

ده ما أذأ كان طرف ألعلم ألاجمالي وجوب ألاقل لا بشرط و أ ما أذأ دأر مور
من دورأن ألامر ، فيكون ألامر بين وجوب ألاقل بشرط لا، و وجوب ألاكثر

نظير دورأن ألامر بين ألقصر و ألتمام حيث أنه لو وجب  ،بين ألمتباينين
__________________ 
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 .اتيان بالركعتين ألا خيرتين مبطلاً ألقصر فتكون أل
في دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر يقع في مقامين: دورأن ألامر و ألكلام 

بين ألاقل و ألاكثر في ألاجزأء، كما لو شككنا في كون ألسورة جزءأ من 
ألصلاة ألوأجبة، و دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر في ألشرأئط، كما لو 

صاحب ، و قد عبرّ عنه ألتلبية للاحرأموضوء شرطا في ألكون شككنا في 
ألكفاية بدورأن ألا مر بين وجوب ألمطلق أو ألمشروط، كما لو شك في أ نه 

 .مؤمنة هل يجب عتق رقبة  أو يجب عتق رقبة  

 دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء

ذهب  ، و قدأ ما ألمقام ألاول دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر في ألا جزأء
صاحب وجوب ألاكثر، خلافا لن جريان ألبرأءة عألى ألمشهور فيه 

و قد ذهب صاحب ألكفاية و ،  (2)، و صاحب هدأية ألمسترشدين(1)ألفصول
ألمحقق ألنائيني "قدهما" ألى كون أللازم فيه عقلا هو ألاحتياط، لكن 
مقتضى ألبرأءة ألشرعية عدمه، و أن ذكر صاحب ألكفاية في هامش ألكفاية 

قال: أن مورد حكم ألعقل بلزوم ألاحتياط  ما ينفي هذأ ألتفصيل، حيث
مورد ألبرأءة ألشرعية و ألقطع بفعلية ألحكم و معه لا مجال للبرأءة ألشرعية، 

، و سيا تي (3)مجرد ألعلم بخطاب ألتكليف، و معه لا يحكم ألعقل بالاحتياط
 .ألكلام فيه

  الكلام يقع في مرحلتين:ف

البراءة او لزوم في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو 
 الاحتياط

أ ن ألاقل و ألاكثر ألارتباطي هل هو مورد لحكم : في المرحلة الاولى
__________________ 
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مامية قاعدة قبح بناء على مسلك ألمشهور من ت- ،البرأءة ألعقليةألعقل ب
ي موأرد من أ ن ألبرأءة ف بناءأ على ما مرّ -أو ألبرأءة ألعقلائية  -ألعقاب بلا بيان

ذكر فقد م هو مورد قاعدة ألاشتغال، أ   -عقلائية لا عقليةألشك في ألتكليف 
هل يكون من في ذلك ألخلاف في أ نه نزأع أ ن منشا  ألسيد ألخوئي "قده" أل
في ألمكلف  شكّ من ألأو  ،حتى يكون مجرى للبرأءة ،في ألتكليف شكّ أل
نظير موأرد  ،فيكون مجرى لقاعدة ألاشتغال ،مع ألعلم بجامع ألتكليف ،به

علوم، و نظر أ لى أن ألتكليف بالا قل ممن فلامر بين ألمتباينين، دورأن أ
نظر أ لى وحدة ألتكليف و من  حقه بالشك في ألتكليف،أ لبالا كثر مشكوك، 

ه بين ألا قل و ألا كثر، فا لحقه بالشك في ألمكلف به، لكون متعلق و تردد
 كثر، فيكونألا قل أ و ألا  كون متعلقه هو ، أنما ألشك في علوماألتكليف م

لجريان  ، و لكن سيا تي أ ن بعض ما ذكر من ألموأنع(1)ألشك في ألمكلف به
و  ،كالشك في حصول ألغرض بالاتيان بالاقلألبرأءة عن وجوب ألاكثر، 

، فتجري ألشك في سقوط ألامر بالاقل بالاتيان به بدون ألجزء ألمشكوك
حتى مع قبول أنحلال ألعلم ألاجمالي ألى ألعلم  ،يتوجه قاعدة ألاشتغال،

  .، و ألشك في وجوب ألجزء ألزأئدألتفصيلي بوجوب ألاقل
 ألاكثر: قد ذكرت عدة موأنع لجريان ألبرأءة عن وجوبكيف كان فو 

تشكل علم أجمالي بالوجوب ألاستقلالي للا قل أو  المانع الاول:
 ألوجوب ألاستقلالي للاكثر، و قد ذكر جوأبان عن ذلك:

ألشيخ ألاعظم "ره" من أ ن ألعلم في بعض تعابير ورد ما  الاول:جواب ال
ألاجمالي بوجوب ألاقل لا بشرط أو ألاكثر منحلّ بالعلم ألتفصيلي بوجوب 

ا نفسيا لو كان هو ألوأجب أو غيريا لو كان ألاقل و أن تردد بين كونه وجوب
فان وجوب ألا قل بمعنى أستحقاق ألعقاب بتركه معلوم  ،ألوأجب هو ألاكثر

__________________ 
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ما هو مستند أليه و تفصيلا، و أ ن لم يعلم أ ن ألعقاب لا جل ترك نفسه أ و ل
تيانهو ترك  أ ذ  ،ألا كثر، فا ن هذأ ألعلم غير معتبر في أ لزأم ألعقل بوجوب ألا 

ك ألعقل أ لى فعل ألوأجبات و ترك ألمحرمات دفع ألعقاب و لا مناط تحري
ء أ و لما هو مستند  يفرق في تحريكه بين علمه با ن ألعقاب لا جل هذأ ألشي

جمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب ألاحتياط، لكون  أ ليه، فالعلم ألا 
لزأم تفصيلا و ألا خر مشك لزأمأ حد طرفيه معلوم ألا    .(1)وك ألا 

ه ليس هو ألانحلال كلام ألانحلال في ألوأضح أ ن ألمرأد منمن و 
بالعلم  ألاجمالي بالوجوب ألنفسي لا حدهماألحقيقي، و كيف ينحلّ ألعلم 

فالمرأد به ألانحلال بالجامع بين ألوجوب ألنفسي أو ألغيري للاقل، 
 به أحد أمرين:و منشا  ألانحلال ألحكمي  ،حكميأل

بوجوب ألاقل شرعا ألمردد بين كونه وجوبا لعلم ألتفصيلي أ الامر الاول:
 أو وجوبا غيريا شرعيا. نفسيا

على ألقول بوجوب ألمقدمة شرعا مطلقا،  بتن  أ نه م اولاً:و لكن يرد عليه 
و ألشيخ ألاعظم لا يرى ألا وجوب ألمقدمة ألتي قصد بها ألتوصل، و 
ألمفروض أ ن من يكتفي بالاقل لا يريد ألتوصل ألى أتيان تمام ألمركب على 

حيح عندنا عدم وجوب ألمقدمة تقدير كون ألاكثر هو ألوأجب، بل ألص
 شرعا.

أنه کما هو ألمحکی عن ألشیخ ألاعظم لا تتصف أ جزأء ألوأجب  و ثانيا:
، لا ن ألوجوب ألغيري ينشا  من توقف وجود على بالوجوب ألغيريألنفسي 

وجود أ خر، بينما أ ن وجود ألمركب عين وجود أجزأءه، و ألفرق بينهما 
بمجرد ألاعتبار و أللحاظ، فان ألاجزأء أ ذأ لوحظت بشرط ألانضمام فهي 

 أ ذأ لوحظت لا بشرط فهي ألاجزأء، فلا يتوقف عليها. ألمركب. و 
__________________ 
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أن ألوجوب ألغيري حيث لا يستتبع ألعقاب على مخالفة ألوأجب  ثالثا:و 
من حيث  ،وجوده و عدمه سوأءألغيري، فالعلم بالوجوب ألغيري ألشرعي 

 ألاجمالي.أنحلال ألعلم 
أجمالا با نه ما أذأ علم  و هوفي ضمن مثال: ه حنوضّ ما  الامر الثاني:

بانحلال ألعلم ألاجمالي  قد يقالف ،يأ ما نذر أ ن يتوضا  أو نذر أن يصلّ 
ترك ألوضوء لكون و لو لم نقل بالوجوب ألغيري لمقدمة ألوأجب، حكماً، 
جمالمعلوم باللتكليف ألألقطعية لمخالفة مساوقا لل فيعلم باستحقاقه ، ا 

كون ألوضوء هو ألوأجب ألنفسي، أو ا جل لعقاب عند تركه ألوضوء أ ما لأ
 ة مع ألوضوء.صلاهو أل و ،لا جل أنه يؤدي ألى ترك ألوأجب ألنفسي

من أ نه ليس أستحقاق ألعقاب على ترك ألوضوء معلوما دّعى و ما قد ي
بالتفصيل، أذ لو كان ألوأجب ألنفسي هو ألصلاة مع ألوضوء فلا يستحق 

هذه ندفع فتألعلم ألاجمالي  ألعقاب على ترك ألوضوء، فلا وجه لانحلال
با ن ألمهم هو ألعلم ألتفصيلي باستحقاق ألعقاب عند ترك ألوضوء ألدعوى 

لكونه مساوقا لفرض ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال، فلا 
و ، مع ألوضوء وجوب ألصلاةو هو  ،طرفه ألا خرتنجيز يصلح هذأ ألعلم ل

 ومجرى للبرأءة ألعقلية أو ألعقلائية،  يكون كسائر موأرد ألشبهة ألبدوية
نتيجة ذلك هي ألتفكيك في حكم وأحد في مرحلة ألتنجيز، فلو كان 

وضوء فيكون هذأ ألوأجب منجزأ من ناحية أل صلاة معألوأجب ألنفسي هو أل
ألوضوء بمعنى أنه لو خالفه ألمكلف من ناحية تركه للوضوء أستحق عليه 

  .صلاةاحية ترك ألألعقاب دون ما أذأ خالفه من ن
و لكن ألظاهر منجزية هذأ ألعلم ألاجمالي عقلا و عقلاءأ، أذ مجرد ألعلم 
بكون ترك ألوضوء مؤدّيا ألى مخالفة ألتكليف، أ ما لا جل كونه هو ألوأجب 
ألنفسي أو لاستلزأمه لترك ألوأجب ألنفسي وكذأ ألعلم باستحقاق ألعقاب 

على ترك ذلك ألوأجب ألنفسي عند ترك ألوضوء أ ما على ترك ألوضوء أو 
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ما دأم لا يعلم باستحقاق ، أعقلاء لايمنع من منجزية ألعلم ألاجمالي عقلا و
ن ألمولى أمره أ ما بالصعود لعبد با  فلو علم أألعقاب على نفس ترك ألوضوء، 

 ألى ألسطح أو بنصب ألسلمّ فمجرد توقف ألصعود على نصب ألسلمّ لا
ي عند ألعقلاء، فلو ترك ألصعود وأكتفى يرفع منجزية هذأ ألعلم ألاجمال

 كان ألصعود هو ألوأجب وأقعا لاحتجّ عليه ألمولى. بنصب ألسلمّ و
عن وجوب ألصلاة مع نعم لا يبعد ألقول بجريان أصل ألبرأءة ألشرعية 
، و خلافا لما ذهب (1)ألوضوء بلا معارض، كما عليه ألسيد ألخوئي "قده"

مام "قده" و بعض ألسادة ألا علام أليه جمع أ خرون من ألا علام  كالسيد ألا 
"دأم ظله" من لزوم ألاحتياط بمقتضى ألعلم ألاجمالي بتعلق ألوجوب 
ألنفسي أ ما بالوضوء أو بالصلاة مع ألوضوء، و منشا  ذهابهم ألى ذلك أحد 

 أمرين:
دعوى عدم شمول دليل ألاصل لا طرأف ألعلم ألاجمالي حتى لو  -1

، فان ظاهره ألتا مين عن أحتمال ألتكليف، دون جرى في بعضها بلا معارض
أحتمال أنطباق ألتكليف ألمعلوم بالاجمال على ذأك ألطرف، كما يقال أن 
ألتكليف في أطرأف ألعلم ألاجمالي ليس مما لا يعلمون عرفا، فلا يشمله 

 قوله )عليه ألسلام( رفع ما لا يعلمون.
يل ألاصل لبعض أطرأف لاق دلمانع عرفا من شمول أطوجد و فيه أ نه لا ي

ألاجمالي، فان ألتكليف في هذأ ألطرف مشكوك، فيشمله أستصحاب ألعلم 
عدم ألتكليف، و قد يجري ألاستصحاب ألموضوعي، كاستصحاب عدم 
نذر ألصلاة مع ألوضوء، كما يشمله حديث رفع ما لا يعلمون، نعم لو فرض 
م وجود ألمقتضي لشمول حديث ألرفع لكل طرف من أطرأف ألعل

 ألاجمالي، فينصرف عنه ألحديث.
مع أصل ة أصل ألبرأءة عن وجوب ألصلاة مع ألوضوء معارضدعوى  -2

__________________ 
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ألبرأءة عن ألوجوب ألنفسي للوضوء في حدّ ذأته، فان أثره ألترخيص في ترك 
نة عن ألعقاب صلاةألوضوء على تقدير ترك أل ، كما تكون هذه ألبرأءة مؤم 

يستحق ألعقاب حينئذ  ألوضوء، فلاعلى فرض كون ألوأجب ألنفسي هو 
ألا بناء على أستحقاق ألعقاب على ألتجري  ،ألوضوء وصلاة على تركه لل

ما بناء على عدم أ   ووضوء مع تنجز وجوبها عليه، أل صلاة معبلحاظ تركه لل
أستحقاق ألعقاب على ألتجري فبعد جريان ألبرأءة عن ألوجوب ألنفسي 

لانه يحتمل أن يكون ألوأجب ألنفسي يعلم بالعقاب أبدأ،  للوضوء، لا
جمال هو ألوضوء دون أل ألمفروض جريان  و ،وضوءأل صلاة معألمعلوم بالا 

ألبرأءة للتا مين عن ألعقاب على تركه، فاذأ ترتب ألا ثر على جريان ألبرأءة عن 
ألوجوب ألنفسي للوضوء بهذأ ألتقريب فتتعارض مع ألبرأءة عن ألوجوب 

 بعد معارضتهما يرجع ألى حكم ألعقل و و ،ءة مع ألوضوصلاألنفسي لل
جمالي  .ألعقلاء بمنجزية هذأ ألعلم ألا 

ما ذكر من ألا ثر لجريان ألبرأءة عن فان و فيه أ ن ألصحيح عدم ألمعارضة، 
ألوجوب ألنفسي للوضوء ليس أثرأ عرفيا كي تجري ألبرأءة بلحاظه، فانه بعد 

فيعلم  ،كونه مقدمة ألوأجب لا جللو  ما يعلم ألمكلف بانه لابد أن يتوضا  و
باستحقاقه للعقاب عند تركه للوضوء لكون تركه موجبا للوقوع في ألمخالفة 

جمال، فلا معنى عرفا لجريان ألبرأءة عن وجوبه  ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالا 
ألنفسي، فيكون ألمقام نظير ما لو علم أجمالا بوجوب أستقباله للقبلة أو 

ه حيث يكون ألاستدبار للقبلة مخالفة قطعية حرمة أستدباره لها، فان
جمال فلا معنى لجريان ألبرأءة عن حرمته، فتجري  للتكليف بالمعلوم بالا 

معارض، فيكون مرخصا في ترك  ألبرأءة عن وجوب أستقبال ألقبلة بلا
 يؤدي ألى أستدبارها. لكن بنحو لا و ،أستقبال ألقبلة

 معارض. بلاصلاة مع ألوضوء لألبرأءة عن وجوب أ انجريو عليه فالظاهر 
 لا ينحلّ ا حد فعلين، أ ن ألعلم ألاجمالي بالوجوب ألنفسي لألحاصل و 
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من باب كونه  أ ما لنفسه أو لغيرهوأحد معي ن منهما بالعلم ألتفصيلي بوجوب 
بناء  ،سوأء أريد من ألوجوب ألغيري ألوجوب ألشرعي مقدمة للفعل ألا خر،

لا أنحلالا على وجوب مقدمة ألوأجب شرعا، أو أريد منه أللابدية ألعقلية، 
حيث أن ألوجوب ألغيري أو حقيقيا كما هو وأضح، و لا أنحلالا حكميا، 

 لا يستتبع عقابا على ترك ألمقدمة.أللابدية ألعقلية 
عدم ألمحقق ألعرأقي "قده" من جاء في ألكلمات ألمنقولة عن و أ ما ما 

و ألغيري  لق وجوب ألا قل ألمردد بين ألنفسيحية ألعلم ألتفصيلي بمطصلا
جمالي، لكونه معلولا جمالي بالوجوب ألنفسي  لحلّ ألعلم ألا  بينهما للعلم ألا 

جمالي في ألرتبة ألسابقة  هو في رتبة متا خرة عنه، فان في مثله يكون ألعلم ألا 
ى مجال لتا ثير ألعلم مؤثرأ في تنجز معلومه في ألطرفين، و بتا ثيره لا يبق

ألتفصيلي ألمتا خر حتى يوجب أنحلاله، و لازمه بحكم ألعقل هو ألاحتياط 
تيان بالا كثر ألتفصيلي أنما هو في طول  ففيه أ ن هذأ ألعلم ،(1)و وجوب ألا 

ذأت ألعلم ألاجمالي دون منجزيته، و عليه فليست منجزية ألعلم ألتفصيلي 
و جمالي، بل هما في رتبة وأحدة، في رتبة متا خرة عن منجزية ألعلم ألا

ا مع ذلك ساوين يكون معممتا خر ألشيء عن رتبةً دعوى )أ ن ألمتا خر 
لكونهما  ،ألعلم ألاجماليتنجيز ل رتبةً  ألعلم ألتفصيلي مساو  رتبة، و ألشيء 

ألعلم  متا خرة عنحيث تكون منجزية ألعلم ألتفصيلي معلولين لعلة وأحدة، و 
مندفعة بعدم تمامية  نجزية ألعلم ألاجمالي(عن مفتكون متا خرة ألتفصيلي 
يحتاج ألى ملاك بينهما ، لا ن ألتقدم و ألتا خر ألترتبي بين شيئين هذأ ألمبنى

عما يساوي ألنار ليست متا خرة رتبة الحرأرة ألمعلولة للنار ملاك ألعلية، فك
 .، لعدم ملاك بينهما يقتضي ذلكرتبة كالماء

و محصله  تعابير ألشيخ ألا عظم "قده" ي بعضورد فما  الوجه الثاني:
أنحلال ألعلم ألاجمالي بوجوب ألاقل أو ألاكثر بالعلم ألتفصيلي بوجوب 

__________________ 
 385ص3نهاية ألافكار ج - 1
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مخالفة على عقاب بقبح أل ألاقل أ ما أستقلالا أو ضمنا، فيحكم ألعقل
و يرأه من ألعقاب بلا بيان، و ترك ألجزء ألمشكوك من ناحية لا كثر وجوب أ

ترك ألا قل للجهل بوجوبه على عقاب أل قبححكم ألعقل بلا يعارض ب
عليه ألعلم ألتفصيلي عقاب غ لل، أ ذ يكفي في ألبيان ألمسو  ألاستقلالي

 .(1)وجوبه أ ما أستقلالا أو ضمناب
و لا يخفى أ ن ظاهر كلامه دعوى ألانحلال ألحكمي ألعقلي بحريان 

الي، ألبرأءة ألعقلية عن وجوب ألاكثر، دون ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجم
 :اتلاأشكعدة يورد عليه و كيف كان فقد 

أ ن ألعلم ألتفصيلي ده" من ألمحقق ألنائيني "قما ذكره  الاشكال الاول:
ألضمني أو ألاستقلالي لا يوجب  بوجوب ألاقل ألمردد بين كونه ألوجوب

ألمقدأر ألمعلوم في ألمقام هو وجوب ألا قل أنحلال ألعلم ألاجمالي، لا ن 
 ،ء كونه بشرط شيبين ا بشرط بالقياس أ لى ألمشكوك و ألجامع بين كونه ل

ليس فيه معلوم زأئد على فليس هذأ ألا نفس ألعلم ألاجمالي بالجامع، و 
جمال، جمالي فلو كان هناك أنحلال للزم أ   ألمعلوم بالا  هو ن يكون ألعلم ألا 

 .(2)و هذأ غير معقول  ،نفسهلانحلال  ألسبب
بالانحلال ألحقيقي كان  نالبا نا لو قأجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" و 

لعلم ألتفصيلي بوجوب للكنا نقول بالانحلال ألحكمي، أشكاله في محله، 
وجوبات ضمنية ألمركب ينحلّ أ لى وجوب أ ما أستقلالا أو ضمنا، فان ألا قل 

تيانه لا يكون بكل جزء  من يا تي ، و لذأ بعدد كل وأحد من ألاجزأء مكل فا با 
تيان و أنما يكون ألمتعلق به، وب وجثانيا، لسقوط أل ، ألمتا خرجزء ألمكلفا با 

ا جزأء ألا خر بنحو ألشرط ألمتا خر، مشروطا بلحوق أل كل جزء  وجوب لكون 
__________________ 

أ ن هذأ هو رأ ي ألشيخ 156ص 4و قد ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" على ما في فوأئد ألاصول ج 462ص 2 فرأئد ألاصول ج - 1
ألاعظم "قده" دون ما أوهمه بعض كلماته من أنحلال ألعلم ألاجمالي بالعلم ألتفصيلي بوجوب ألاقل أ ما نفسيا أو غيريا، لا نه خلاف ما 

 أجب من عدم تعلق ألوجوب ألغيري بالمقدمة ألدأخلية أ ي أجزأء ألوأجب.بنى عليه في مبحث مقدّمة ألو
 288ص 2 أ جود ألتقريرأت ج -2



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 218

كه و يكون ألعقاب على ترتفصيلا، بالا قل معلوم وجوب تعلق ألو عليه ف
يكون ألعقاب عليه عقابا مشكوك، و جزء ألزأئد ، و تعلقه بالعقابا مع ألبيان

 بلا بيان.
ن ذأت ألا قل معلوم ألوجوب، و أنما ألشك في أ نه ما خوذ في و ألحاصل أ  

طلاق أ ي بنحو أللابشرط ألقسمي، أ و ما خوذ وجوب متعلق أل على نحو ألا 
و هو ألانضمام مع ألجزء ألمشكوك، فانا نعلم بوجوب ذأت  ،ء بشرط شي

طلاق و ألتقييد، و أ نما ألشك في خص وصية ألا قل أ ي ألجامع بين ألا 
طلاق و ألتقييد، و هما و أن كانا قسيمين، و لا ينحل ألعلم ألاجمالي  ألا 
طلاق لا يكون تضييقا على  بهما أنحلالا حقيقيا، و لكن حيث أن ألا 
ألمكلف، فلا معنى لجريان ألبرأءة ألعقلية فيه، فانه لا يحتمل ألعقاب في 

طلاق حتى ندفعه بقاعدة قبح ألعقاب بلا بيان، فت جري ألبرأءة صورة ألا 
ء أ و  ألتقييد بلا معارض، نظير ما أ ذأ علمنا أ جمالا بحرمة شيعن ألعقلية 

جمالي و أن كان طرفاه متباينين، أ لا أنه حيث لا  أ باحته، فهذأ ألعلم ألا 
باحة، لعدم أحتمال ألعقاب فيه كي يدفع  تجري ألبرأءة ألعقلية في طرف ألا 

ل ألحرمة موردأ لجريان ألبرأءة بقاعدة قبح ألعقاب بلا بيان، فيكون أحتما
و هذأ ألانحلال ألحكمي لا يكون في ألمتباينين، لعدم ألعقلية بلا معارض، 

في ه بالمعارض، فان ألا صلين يان ألا صل في وأحد منهما، لابتلاءجر
 .(1)و هذأ هو ألفارق بين ألمقامين ألمتباينين يتساقطان للمعارضة،

تمامية ألتعبير في ألبرأءة ألعقلية  مع غمض ألعين عن عدم- و يلاحظ عليه
تارة بجريانها بلا معارض، كما في ألبرأءة ألعقلية عن وجوب ألاكثر، في 
مورد دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر، و أ خرى بمعارضتها كما في ألعلم 
ألاجمالي بين ألمتباينين، حيث أن ألتعارض أنما يتصور في ألعمومات و 

حكم ألعقل، و لابد فيه من ألتعبير بتحقق موضوع  ألاطلاقات أللفظية، دون
__________________ 
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، و غمض ألعين أيضا عن أ ن ما يسقط باتيان كل جزء  حكم ألعقل و عدمه
فكيف يسقط يته للحوق سائر ألا جزأء باقية، صلاح دأعوية ألامر أليه مادأمت

وجوبه ألضمني مع أنه في ضمن وجوب ألمركب، و ليس مجعولا بجعل 
ن أنكار ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي في ألاقل أن ما ذكره م -مستقل

 و ألاكثر غير متجه، بيان ذلك يحتاج ألى ذكر مقدمة تشتمل على جهتين:
أنه وقع ألخلاف في ألتقابل بين ألاطلاق وألتقييد  الجهة الاولى:

ألثبوتيين، أ ي ألاطلاق وألتقييد في مقام ألجعل، وأ نه بنحو ألتضاد أو بنحو 
لسيد ألخوئي "قده" في ألسلب و ألايجاب أو بنحو ألعدم وألملكة، فاختار أ

مر ن ألتقابل بين ألاطلاق وألتقييد تقابل ألتضاد، لان ألاطلاق أ  ألمحاضرأت أ  
وهو لحاظ ألطبيعة سارية في جميع أفرأدها، أو فقل لحاظ عدم  ،وجودي

 .(1)دخل خصوصية أخرى معها في ثبوت ألحكم لها
و قد كان مختاره سابقا كون ألتقابل بينهما تقابل ألعدم و ألملكة، أ ي أن 

، وفاقا لاستاذه (2) ألاطلاق هو عدم ألتقييد في محل يمكن فيه ألتقييد
يني "قده"، و أن كان بينهما خلاف في أ نه هل يعتبر في ألمحقق ألنائ

ألاطلاق ألقابلية ألشخصية للتقييد، أو يكفي ألقابلية في ألجملة، فاختار 
كما في أخذ قصد -ألمحقق ألنائيني ألاول، و قال با نه أذأ أمتنع ألتقييد 

أمتنع ألاطلاق وتعين أهمال ألجعل، و لكن  -أمتثال ألامر في متعلق ألامر
يكون مطلقا  حيث أن ألملاك ألذي أقتضى تشريع ألحكم لايخلو أ ما أن

با ن يجعل أ مر ثان -نتيجة ألاطلاق بوأسطة متمم ألجعل فلابد من ألتوصل ب
بنتيجة ألتقييد بمتمم ألجعل  و يكون مقيدأ فلابد من ألتوصلأ -بذأت ألعمل

ا أ نه ذكر ألسيد ، بينم(3)-ن يجعل أ مر ثان بالعمل بقصد أمتثال ألا مر ألا ولبا  -
ألخوئي أ نه يكفي قابلية ألمحل في ألجملة، أ لا ترى أنه يصدق على ألانسان 

__________________ 
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، لقدرته على ألعلم في ألجملة ببعض ألا شياء ،أنه جاهل بكنه ألباري تعالى
نه عاجز عن كنه ذأته تعالى، وكذأ يصدق عليه أ  نه عاجز عن ألعلم بمع أ  

أنه  ،نه لايقال للجدأرا شياء، بينما أ  ، لقدرته على بعض ألألطيرأن ألى ألسماء
يلزم ألقابلية ألشخصية بل  جاهل بكنه ألباري أو عاجز عن ألطيرأن، فلا

 تكفي ألقابلية في ألجملة.
و لكن أخترنا نحن وفاقا لجماعة كون ألتقابل بينهما تقابل ألسلب و 
ذ ألايجاب، فان تقابل ألتضاد بينهما يبتني على كون ألاطلاق لحاظ عدم أخ

ألقيد ألزأئد في ألجعل، و لكنه لا وجه له، فكما يكون ألتقييد هو أ خذ ألقيد 
ألزأئد، و أ ما لحاظه وألالتفات أليه فهو علم بالتقييد وليس نفس ألتقييد، 
فكذلك ألاطلاق هو عدم أ خذ ألقيد ألزأئد، وهو ألموضوع للا ثر، ولحاظه 

، ولاينفكّ عن عدم وألالتفات أليه علم بالاطلاق ومجرد طريق محض أليه
 أ خذ ألقيد ألزأئد.

نعم لو كان ألاطلاق هو لحاظ عدم دخل ألقيد ألزأئد في غرض ألمولى 
تعي ن أ ن يكون ألتقابل بين ألاطلاق وألتقييد هو تقابل ألتضادّ، حيث يكون 
ألتقييد هو أ خذ قيد زأئد في متعلق ألجعل، ويكون ألاطلاق هو لحاظ عدم 

تعلق ألغرض، ولكن لاوجه لفرض كون ألتقييد بلحاظ دخل ألقيد ألزأئد في م
وفرض كون ألاطلاق بلحاظ مقام ألغرض، مضافا ألى منافاته  ،مقام ألجعل

لما أختاره ألسيد ألخوئي من أ نه أذأ أستحال ألتقييد كان ألاطلاق ضروريا، 
رض حيث ذكر في وجهه أن ألاهمال في ألوأقع مستحيل، وذلك لان ألغ

 ،ن يقوم بالطبيعي أو يقوم بحصة منهألحكم لايخلو أ ما أ  ألدأعي ألى جعل 
ولاثالث لهما، فعلى ألا ول لامحالة يلحظه ألمولى في مقام ألجعل على نحو 

ن ألمولى ألملتفت ي يلحظ ألحصة ألخاصة منه، بدأهة أ  وعلى ألثان ،ألاطلاق
 ن يعتبرها في، فا ما أ  ألى أنقسام ألصلاة ألى ألصلاة مع قصد ألا مر وبدونه

دة دة بقصد ألا مر أو مقي  أو يعتبرها مقي   ،ذمة ألمكلف على نحو ألاطلاق
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ه ألى ألاهمال، وهو غير معقول، ن مردّ ، لا  بعدم قصده، ولايتصور فرض رأبع
كيف ومرجعه ألى جهل ألمولى بمتعلق حكمه أو موضوعه من حيث ألسعة 

تردده في نفس ن تردده فيه يستلزم ي أ  وتردده في ذلك، ومن ألطبيع ،وألضيق
، مع أ نه لو كان ألاطلاق هو لحاظ (1) حكمه، وهو من ألحاكم غير معقول

عدم دخل ألقيد ألزأئد في غرض ألمولى فلاتوجب أستحالة ألتقييد ضرورة 
ألاطلاق، فانه قد يكون ألقيد ألزأئد دخيلا في غرض ألمولى ولكن كان 

ى عدم دخله في أخذه في متعلق ألجعل مستحيلا فلامحالة لايلحظ ألمول
يكن للقيد ألزأئد دخل في غرض ألمولى فلامحالة  متعلق غرضه، نعم لو لم

يلحظ ألمولى عدم دخل ألقيد ألزأئد في متعلق غرضه، فيكون عدم تقييد 
متعلق ألجعل مطابقا مع غرضه، ولايكون لاستحالة ألتقييد أ ي تا ثير في 

لى عدم دخل ألقيد كيفية ألجعل، فان ألذي أوجب ألاطلاق هو لحاظ ألمو
ألزأئد في متعلق غرضه، ولايختلف في حال ألمولى تمكنه من ألتقييد أو 

 عدم تمكنه منه.
و أ ما عدم كون ألتقابل بين ألاطلاق و ألتقييد تقابل ألعدم و ألملكة فان 
كان ألمرأد به ما أليه ما ل كلام مصباح ألاصول من كفاية ألقابلية في 

عدم ألتقييد في محلّ يكون مقسما لوأجد و هو كون ألاطلاق  ،ألجملة
ألقيد وفاقده، فهذأ وأضح، و لا ينكره من يقول بكون ألتقابل بينهما تقابل 
ألسلب و ألايجاب، و ألا فقد ذكرنا أ ن ألمقام ليس من قبيل ألمباحث 

حتى نرى أ نه هل  ،أللغوية كي يرجع فيه ألى نظر ألعرف وألصدق أللغوي
كما هو –لجملة في صدق أ عدأم ألملكات يكفي قابلية ألمحل في أ

 أم لا، فان ألمقام من قبيل ألمباحث ألعقلية.  -ألصحيح
نعم يمكن ألنزأع في أن عدم ألتقييد مع أستحالة ألتقييد هل هو موضوع 
للا ثر ألعقلي وألعقلائي ألمرغوب من ألاطلاق وهو كونه حجة على سعة 

__________________ 
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أنطباق عنوأن ألاطلاق على لاف في تخاغرض ألمولى أم لا، وألا فيكون أل
عدم ألتقييد عند أستحالة ألتقييد أختلافا لفظيا بحتا، وألصحيح أن أطلاق 
متعلق ألجعل في فرض أستحالة ألتقييد حيث لايكشف عن سعة ألغرض 
فلايكون حجة على ألعبد، فالصحيح حينئذ كون ألتقابل بين ألاطلاق 

يجاب، ن عم حيث يكون هذأ ألاطلاق وألتقييد ألثبوتيين تقابل ألسلب وألا 
ناشئا من ضيق ألخناق فلايكشف عن سعة غرض ألمولى ولايكون حجة 

 عليه، ولعل مرأد ألمحقق ألنائيني "قده" من ألاهمال هو ذلك.
أنه تارة: ينظر في أنحلال ألعلم ألاجمالي ألى عالم لحاظ  الجهة الثانية:

ألمولى، أو فقل مقام عملية ألجعل، و أ خرى: ينظر ألى عالم ألمجعول أو 
فقل عالم ألوجوب و أشتغال ألعهدة شرعا، و ثالثة: ينظر ألى عالم ألتنجز و 

اكثر ألمسؤولية عقلا، فان كانت ألنسبة بين طرفي ألاحتمال نسبة ألاقل و أل
في عالم ألجعل و لحاظ ألمولى تم ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي 
بلحاظه، و أن كانت ألنسبة بينهما في عالم ألجعل و لحاظ ألمولى نسبة 
ألمتباينين لم يتم ألانحلال ألحقيقي بلحاظ هذأ ألعالم، و لكن قد يتم 

أشتغلت كعالم ألوجوب و ما  ،ألانحلال ألحقيقي بلحاظ عالم متا خر عنه
 عهدة ألمكلف به شرعا.

أذأ عرفت ذلك فنقول: أنه بناء على كون ألتقابل بين ألاطلاق و ألتقييد 
ألثبوتيين تقابل ألسلب و ألايجاب، فيتم ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي 

ألجعل و لحاظ ألمولى، عالم نسبة في دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر ب
مثلاً، على ذأت ألاقل أ ي تسعة أجزأء حيث أن أنبساط جعل ألوجوب 

تفصيلا، و يشك في أنبساط جعل ألوجوب و أمتدأده ألى ألجزء  معلوم
سوأء تعلق بالاقل أو  ،بذلك دفعية ألجعل و لحاظ ألمولى ألعاشر، و لا يضرّ 

ألاكثر، فانه نظير دفعية أيجاد خط مردد بين ألخط ألقصير و ألطويل، فانه 
و أمتدأده  ،وجود فيقال أمتدأده ألى عشر سنت معلوميشار ألى هذأ ألخط ألم
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ألى أكثر من ذلك مشكوك، فانه ليس قصر ألخط ألا عبارة عن عدم طوله و 
 أمتدأده ألى ألمقدأر ألزأئد.

و هكذأ بناء على كون ألتقابل بين ألاطلاق و ألتقييد تقابل ألعدم و 
هذين ألمسلكين  ألملكة، فان ألمهم كون ألاطلاق أمرأ عدميا، فبناء على

يثبت ألانحلال ألحقيقي حتى بالنسبة ألى عالم لحاظ ألمولى، حيث أن 
لحاظ ألاقل متيقن و لحاظ ألزأئد عليه مشكوك، و أنتزأع حد عدمي للحاظ 
ألمولى با ن يقال يدور ألامر بين لحاظ ألاقل بحده و بين لحاظ ألاكثر لا 

 لحاظ.يمنع من ألانحلال ألحقيقي بالنسبة ألى وأقع أل
فيدور أمر عالم لحاظ  ،و أ ما بناء على كون ألتقابل بينهما تقابل ألتضاد

، حيث أن ألملحوظ بناء على ألاطلاق هو ين متباينينألمولى و جعله بين أمر
كون وجوب ألاقل لا بشرط من حيث ألاتيان بالجزء ألزأئد، و بناء على 

أ ن ألملحوظ هل هو ألتقييد هو كونه بشرط شيء بالنسبة أليه، فلا يدرى 
توسعة ألاقل أو تضييقه، و لكن ألمهم أ ن أللا بشرطية و ألتوسعة ليست مما 
تدخل في ألعهدة ألشرعية، فيتحقق ألانحلال ألحقيقي بلحاظ عالم ألوجوب 
أ ي ألدخول في ألعهدة شرعا، حيث يعلم بدخول ذأت ألاقل في عهدة 

 هدة.ألمكلف شرعا، و يشك في دخول ألزأئد عليه في ألع
فانه أن ما يدخل في عهدة ألمكلف شرعا هو ألعنوأن،  الاشكال الثاني:

حيث  ،لا ألوجود ألخارجيألمتعلق للوجوب و أن لوحظ فانيا في ألخارج، 
و في ألوجود ألخارجي و أن ثبوته، وعاء أن ألخارج وعاء سقوط ألتكليف لا 

 مفهومي و عنوأني.كن بينهما تباين لا مباينا معه، ل ،كان ألاقل بعض ألاكثر
أن تعلق ألوجوب ألوأحد ألارتباطي بعدة أفعال لا يمكن ألا  تقريب ذلك

و يكون هذأ ألمفهوم ألوحدأني هو ألمتعلق  ،بانتزأع مفهوم وحدأني منها
للوجوب ألوحدأني، فحينما يتردد متعلق ألوجوب ألارتباطي بين ألتصدق 

فيوجد بينهما تغاير على عشرة فقرأء و بين ألتصدق على ستين فقيرأ، 
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مفهومي، فلا يعقل ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي بلحاظ عالم 
 عن عالم ألجعل و لحاظ ألمولى. فضلاً  ،ألمجعول و ألعهدة شرعا

ذكر لابد من فيبتني على تصوير حقيقة ألوأجب ألارتباطي، توضيح ذلك 
 .ألاشكالأولاً، حتى يتضح به ألاقوأل في حقيقة ألوأجب ألارتباطي 

 واجب الارتباطي حقيقة ال

 كر في حقيقة ألوأجب ألارتباطي ثلاثة أقوأل:ذ  
ما أختاره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن أرتباطية أجزأء  :لقول الاولا

من ، كثرةألوأجب ألارتباطي تنتزع من وحدة ألوجوب ألمتعلق بعدة أمور مت
ألوحدة لا جزأء ألوأجب هذه لا ن ألوجوب، متعلق دون لحاظ وحدة بينها في 

تكون متا خرة عن ألوجوب فيستحيل باطي ألناشئة من وحدة ألوجوب ألارت
، و دعوى أ ن وحدة ألوجوب تنشا  دأئما عن وحدة أ خذها في متعلقه

ألملاك، فيمكن أخذ وحدة ألملاك في متعلق ألوجوب غير متجهة، لا ن 
جوب، لكن ألوحدة ألناشئة من وحدة ألملاك، و أ ن لم تكن في طول ألو

ألوحدة  أ نق به ألملاك، و من ألمعلوم ب تابع للملاك، فيتعلق بما يتعلألوجو
ق ألملاك، لكونها في طول لاك يستحيل دخلها في متعلألناشئة عن ألم

 .(1)ألملاك
أ ن يكونا  أورد عليه ألسيد ألصدر "قده" أ ن ألعارض و ألمعروض لابد و قد

في ظرف ألعروض متسانخين في ألوحدة و ألتكثرّ، فلو كان ألمعروض في 
ظرف ألعروض متكثرّأ يكون ألعارض متكثرّأ لا محالة، و يدلّ على ذلك 

 أ مرأن:
رأدة، من ألصفات ألحقيقية و هي ألح ،أنّ روح ألوجوب -1 بّ و ألا 

ضافة  فا أ لى أ ضافتها أض مضاألا عر هذه أ ي أن -كالعلم-ألنفسانية ذأت ألا 

__________________ 
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ء أ خر، كا ضافة ألعلم أ لى  لها أ ضافة أ لى شي -فسألن و هو-لمحلها، 
ضافة دأخلة في صميم ذأتها، و لا معنى لتصوير حق يقة ألمعلوم، و هذه ألا 

ضافة، و بهذأ يظهر أ نو منحازأ ع اً ألعلم مثلا مستقل ألمعلوم  ن تصوير ألا 
لا يكون ثابتا في ألخارج، ألخارجي هو معلوم بالعرض و ألمجاز، و لذأ قد 

 أ لى ألمعلوم دأخلة في صميمة ألعلم ، رغم أ نّ أ ضاففيما لم يكن ألعلم مصيبا
و لا يمكن أنفكاكه عنه، فالعلوم بالذأت ألذي لا ينفك عن ألعلم هو ذأته، 

 ة.ألصورة ألذهني
ما يكون بالتحليل تعدّد ألعلم و ألمعلوم بالذأت أ نكما يتبرهن بذلك: أ نّ 

، و يكون كلاهما موجودأ في ألخارج بوجود وأحد، و ليسا موجودين ألعقلي
ضافة )كما يقال بذلك في نسبة سائر  د  بوجودين ش   أ حدهما بالا خر بخيط ألا 

أ نّ ألعرض و ألمحلّ فيها أ يضا ألا عرأض أ لى محلها، و أ ن كان ألصحيح 
حدأن وجودأ، و أ نّ ألعرض شا ن من شؤون ألمعروض( أ ذ لو كان ألا مر مت

ضافة لوممنحازأ عن أ ضافته أ لى معتصور ألعلم كذلك،  ه، و لم تكن ألا 
ذأ ألحال في دأخلة في صميم ذأته، في حين أ نهّ ليس ألا مر كذلك، و ك

ضافجميع ألصفات ألحقيقية ألنفساني رأدة، فا ذأ ظهر ة ذأت ألا  ة كالحبّ و ألا 
 تدعي تكثرألمحبوب يس و ألمحبوب بالذأت ظهر أ ن تكثر حاد ألحبّ أت

ر أ حدهما و وحدة ألا خر، لا نهّما موجودأن بوجود ألحبّ، و لا معنى لتكث
 وأحد.
ألموجود في عالم ألذهن عند  هذأ يعني وحدة ألمحبوب ألنفسي نعم

وحدة ألحبّ، دون وحدة ألمحبوب بالعرض ألخارجي، و هذأ معنى ما قلناه 
في  من أ نّ ألعارض و ألمعروض في ظرف ألعروض يجب أ ن يكونا متسانخين

و ألتكثرّ، فلو أ ريد من فرض تكثر ألمحبوب رغم وحدة ألحبّ تكثر  ألوحدة
ليس هو محلّ ألكلام، أ ي: لم ة، و في ظرف ألخارج، فهذأ أ جزأءه ألخارجي

ألمعروض بل ألمقصود أ ن م أ يّ عاقل توحّد أ جزأء ألصلاة مثلا خارجا، يتوه
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 رأ.وحدة و تكث ،مع ألحبّ  متسانخ حتماً بالذأت للحبّ 
فا يضا لا محيص عن  ،نا ألنظر عن وحدة ألعارض و ألمعروضمضلو غ -2

ألالتزأم با نّ تكثرّ ألمعروض يستلزم تكثرّ ألعارض، و ذلك لا نهّ أ ذأ عرض 
فا ن فرض أ نّ ذلك ألعارض بتمامه عرض على هذأ  ،عارض على عدّة أ مور

ض ألا مر، و بتمامه عرض على ذأك ألا مر، و هكذأ، أ ذن فهذأ ألعارض لم يعر
لى كلّ وأحد من هذه بوحدته على أ مور متكثرّة بما هي متكثرّة، بل عرض ع

لك ذ أ لا متكثرأ، و أ ن فرض أ نألمعروض أ مرأ وأحد  ا، و كانألا مور مستقل
ا، بل أنبسط ألعارض لم يعرض بتمامه على كل وأحد من هذه ألا مور مستقل

ر، فلا محالة كثألا مور، و عرض على ألكلّ ألمتكثر بما هو مت على تمام هذه
من كلّ أ مر من هذه ألا مور ألمتشتتة و ألمستقلة قطعة خاصّة  -ذعندئ- يا خذ

ذأك ألعارض بالاستقلال، و يصبح ألعارض في ألمقام عدّة وجودأت عرضيّة 
  .(1)مستقلةّ و متشتتّة

أقول: يمكن ألجوأب عن أيرأده ألاول عليه با ن نقول: أن كون ألشوق 
لا يقتضي أتحاد وجوده مع ألعنوأن ألمشتاق أليه،  من ألصفات ذأت ألاضافة

حتى يمتنع وحدته مع تعدد طرفه بالذأت، بل لعله مثل وأقع ألنسبة ألذهنية، 
-كالنسبة ألاضرأبية في قولنا "جاء زيد بل عمرو" أو ألنسبة ألتصادقية 

بين ألموضوع و ألمحمول في مثل قولنا "زيد قائم" حيث أ ن  -ألاتحادية
قوم بوجود طرفيها، و لكنه لا يعني أتحادها معهما، كما هو وجودها مت

مختاره أيضا، و ألامر في ألنسبة أسوء من ألعرض، فان ألنسبة وجود رأبط، و 
ألتعلق بطرفيها دأخل في صميم ذأتها، فضلا عن وجودها، بينما أ ن ألعرض 
مستقل في ذأته، أ ي له أستقلال في ألمفهومية و أن كان وجوده متقوما 

 وجود محله.ب
كما يمكن ألجوأب عن أيرأده ألثاني عليه با ن نقول: أن علاقة ألشوق ألى 

__________________ 
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طرفه بالذأت ليست علاقة ألعارض ألى معروضه، بل علاقة ألشيء ألى 
طرفه، نظير علاقة ألنسبة ألذهنية ألى طرفيها، فلا يا تي فيه كلامه، نعم 

 ألشوق من عوأرض ألنفس.
ألعرأقي "قده"، بل هو موأفق للوجدأن من فالظاهر أمكان تصوير ألمحقق 

دون أ ن يصادم ألبرهان، و ألشاهد عليه وجدأنية تعلق شوق وأحد و أرأدة 
وأحدة بفعلين كاكرأم مؤمن و سب فاسق ليعرف ألا خرون ألميزة بينهما، من 

 دون لحاظ عنوأن وحدأني لهما، كعنوأن مجموع ألفعلين.
من كون ألوجوب "قده" ي ما أختاره ألسيد ألخوئ القول الثاني:

 . بقية ألا جزأءبوجود كل جزء تقيد بالا جزأء، مع  اقمتعلألارتباطي 
 و ما يمكن أ ن يستدل به عليه أحد أمرين:

ما قد يظهر من ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه لا يمكن أطلاق بعض  -1
ء أجزأء ألوأجب ألارتباطي و لا بشرطيته بالنسبة ألى فرض وجود ألا جزأ

ط ألامر به و لو أتى به وحده، و هذأ و عدمه، و ألا لزم أ ن يسقألا خر، 
 خلف ضمنيته، و ألاهمال غير معقول، فيتعين تقييده بوجود سائر ألا جزأء.

وب ألارتباطي بما أ نه وجوب وأحد يستحيل أ نّ ألوجما مر من دعوى  -2
 فيقالقه، تعلقه بالمتكثر بما هو متكثر، فلابد من فرض وحدة في متعل

  يد كلّ منها بالباقي.ئذ با ن وحدة أجزأءه يكون بتقحين
ألامر ألاول با نهّ أ نمّا ينسجم مع ألقول بكون قد ردّ ألسيد ألصدر "ره" و 

طلاق عبارة عن لحاظ ألسريان، فعندئذ يكون أ طلاق ألركوع مثلا عبارة  ألا 
عن لحاظ سريان وجوبه للركوع غير ألمقترن بباقي ألاجزأء، فيتوجه عليه 

طلاق مجرّد عدم ألتقييد، و عليه فيمكن أ ن ألاش كال، لكن ألصحيح أ ن ألا 
طلاق، و نقول مع ذلك: أ نّ كلّ وأحد من ألا جزأء غير متصّف  نلتزم هنا بالا 
بالوجوب في حالة أنفرأده عن ألباقي، لا لعدم أ طلاق في متعلق ألوجوب، 

وجوب بل لعدم قابليةّ ألوجوب ألضمني لهذأ ألانبساط، لكونه جزءأ من 
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 وحدأني ثابت على ألمجموع، و مشدودأ ظهره بسائر ألوجوبات ألضمنيّة.
با ن مجرد تقيد شيء بوجود شيء أ خر لا يوجب كما ردّ ألامر ألثاني 

و ألشاهد على ذلك وحدة ألمتكثرأت، و أنما يوجب تقيد بعضها ببعض، 
 يمكن فرضأ نهّ يشترط في صحّة صلاة ألعصر أ يقاعها بعد صلاة ألظهر، و 

با يقاع صلاة ألعصر بعدها، من دون أ ن يلزم  أشترأط صحّة صلاة ألظهر أ يضا
بل هناك غرضان  ،قا لوجوب وأحدن ذلك كونهما وأجبا وأحدأ و متعلم

كلّ وأحد من ألغرضين لا يحصل أ لاّ  ن في أ مرين مع أفترأض أ نامستقل
وجوبان ئذ يتحقّق لا محالة بحصّة من أ حد ألا مرين مقارنة للا خر، و عند

تاركهما و ان لهما أمتثالان و عصيانان، و فاعلهما يثاب بثوأبين، مستقل
هذأ كلّ وأحد منهما مشروط بالا خر، و لم يخلق  يستحق عقابين، مع أ ن

فالتقييدأت ألمتبادلة لا توحّد ألكثير، بل نفس ألاشترأط توحّدأ فيما بينهما، 
، و ألحاصل عضها قيدأ لبعضألتقييد يستدعي ألتكثرّ و ألتعدّد، حتىّ يكون ب

أ نه و أن كان تقيّد كل جزء بوجود بقية ألاجزأء معقولا، لكنه ليس بلازم، 
 .(1)بل لا دخل له في تصوير ألوأجب ألارتباطي

 و لا با س بايرأده.
حيث ألوجوب روح أ نّ ما عليه ألسيد ألصدر "قده" من : الثالثقول ال

فلابد أ ن يكون ألمتعلق بالذأت تكون هي حب ألمولى و شوقه بفعل ألعبد، 
ن على أ نّ ألعناوي، توضيح ذلك اذهني اوحدأني اعنوأن للوجوب ألارتباطي

نسان ألذي قسمين، فبعضها تستورده ألن فس من ألخارج، كعنوأن ألا 
ة من ألا فرأد، و لخارج عن طريق أ خذ ألصورة ألذهنيفس من أتستورده ألن

حمله على و تتخترعه ألنفس  ت ألفردية، و بعضهاالخصوصيجريدها عن أت
جمالي، و من هذأ ألقبيل  ألخارج، كعنوأن "أ حدهما" ألمنصبّ عليه ألعلم ألا 

وأحد  غرض  شخص  ، و عليه نقول: أ ذأ وجد لعنوأن "ألمجموع" و "ألكلّ"
__________________ 
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لا يتحقّق أ لاّ بمجموع أ مور بحيث لو ترك أ يّ فرد من تلك ألا مور لا ينفعه 
نقدح في نفسه حبّ وأحد، و بما أ نّ الة يألباقي في غرضه أ صلا، فلا مح

يعرض في ظرف عروضه و هو ألذهن على  ألوأحد يجب أ نهذأ ألحبّ 
خترأع عنوأن ألمجموع، ليعرض فس أ لى أء وأحد، فلا محالة تضطرّ ألن شي

ليس هو ألمحبوب بالذأت ه نعم، ما في ألخارج متكثر، لكن ألحبّ عليه،
 .(1)رهس بتكثفلا با  

يدور ألوأجب في ألمقام بين ا خير ألقول ألهذأ با نه بناء على و حينئذ يقال 
عنوأنين متعددين، و هما عنوأن مجموع ألاقل و عنوأن مجموع ألاكثر، فلا 

 لي بلحاظ ما يدخل في ألعهدة أيضا.ينحل ألعلم ألاجما
أ نمّا يكون في عهدة ألمكلفّ ما  و قد أجاب عنه ألسيد ألصدر "قده" با ن

ألذهنية ألموجودة في ذهن ألمولى، و ألنسبة بين محكي  هو محكيّ ألصورة
عنوأن ألمجموع في ألاقل و محكي عنوأن ألمجموع في ألاكثر نسبة ألاقل 

، و بذلك يتم أنحلال ألعلم ألاجمالي بلحاظ عالم ما و ألاكثر لا ألتباين
يدخل في ألعهدة من قبل ألمولى، نعم لو كان ألعنوأن ألذي تعلق به 

دأ بين عنوأنين متا صلين لم يتحقق ألانحلال بلحاظ عالم ما ألوجوب مرد
يدخل في ألعهدة من قبل ألمولى، كدورأن ألامر بين وجوب أكرأم ألعالم و 
بين وجوب أطعام ألعالم، فانه لا يوجد بلحاظ عالم ألعهدة قدر متيقن، و أن 

 .(2)كانت ألنسبة بينهما خارجا ألعموم و ألخصوص ألمطلق
عدم تمامية أتضح ، لكن ه في ألجوأب عن ألاشكال متجهأقول: ما ذكر

عرفا تعلق بل ألظاهر  ألتصوير ألثالث للوأجب ألارتباطي،تعيّن مبناه من 
و لو أخذ كما مرّ في ألتخريج ألاول، ألوجوب ألارتباطي بذوأت ألاجزأء، 

عنوأن ألتسعة أو ألعشرة في متعلق ألامر فلا يبعد ظهوره في ألمشيرية ألى 

__________________ 
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 ذوأت ألاجزأء أيضا.
: ما ذكره صاحب ألكفاية من أ ن تنجز وجوب ألاقل الاشكال الثالث

تفصيلا حيث يكون موقوفا على تنجز ألوجوب ألوأقعي سوأء كان متعلقا 
بالاقل أو بالاكثر، فلو صار منشا  لعدم تنجز وجوب ألاكثر فيلزم منه ألخلف، 

فلا يكون  ،تنجز ألاكثرو كان مما يلزم من وجوده عدمه، أذ بعد أرتفاع 
وجوب ألاقل متنجزأ على أ ي تقدير، أذ لو كان ألوجوب ألوأقعي متعلقا 

 .(1)بالاكثر، لم يكن متنجزأ
لا يخفى أ نه فهم من كلام ألشيخ ألاعظم "قده" أ نه يريد أثبات و 

ألانحلال ألحكمي ألعقلي، أ ي كون ألعلم ألتفصيلي بجامع وجوب ألاقل 
ن به، و معه لا يكون ألعلم ألاجمالي بوجوب ألاقل منجزأ تفصيليا للاتيا

أستقلالا أو ألاكثر أستقلالا بيانا و منجزأ لوجوب ألاكثر، و ما فهمه من 
كلامه هو ألصحيح، كما مر سابقا، و حينئذ أشكل عليه بما أشكل، و لكن 

ا ن أنحلال ألعلم ألاجمالي لا يعني عدم تنجز وجوب يمكن دفع أشكاله ب
ا، بل يعني ألتوسط في ألتنجيز، فمن خالف وجوب ألاكثر بترك ألاكثر مطلق

ألاقل كان مستحقا للعقاب، بخلاف من خالفه بترك ألجزء ألمشكوك، و 
عليه فلا مانع من كون ألعلم ألتفصيلي بوجوب ألا قل ألموجب لتنجزه على 
أ ي تقدير، موجبا لانحلال ألعلم ألاجمالي، أ ي عدم تنجز وجوب ألاكثر 

ألى ألجزء ألمشكوك، كيف و لازم ألتزأمه بجريان ألبرأءة ألشرعية عن بالنسبة 
جزئية ألجزء ألمشكوك، و ألالتزأم بتنجز وجوب ألاقل هو ألالتزأم بالتوسط 
في ألتنجيز بل ألتوسط في ألفعلية، با ن يكون ألوجوب ألوأقعي على تقدير 

ألمشكوك، تعلقه بالاكثر فعليا بلحاظ ألاقل، و غير فعلي بلحاظ ألجزء 
فيكون ألاتيان بالاقل متعلقا للارأدة أللزومية للمولى، سوأء كان ألوجوب 
متعلقا بالاقل أو بالاكثر، فعلى تقدير وجوب ألاكثر تتعلق ألارأدة أللزومية 

__________________ 
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 ألجزء ألزأئد ألمشكوك. للمولى باتيان ألاقل لا بشرط من
ذكر في حاشية و لعله لا جل أ نه لا يقبل ألتوسط في ألتنجيز و ألفعلية، 

ألكفاية وجود ألملازمة بين جريان ألبرأءة ألعقلية عن وجوب ألاكثر و ألبرأءة 
ألشرعية عنه، حيث قال: أن مورد حكم ألعقل بلزوم ألاحتياط ألقطع بفعلية 
ألحكم و معه لا مجال للبرأءة ألشرعية، و مورد ألبرأءة ألشرعية مجرد ألعلم 

و أن كان يندفع ، (1)عقل بالاحتياطبخطاب ألتكليف، و معه لا يحكم أل
كلامه على ضوء مبانيه با ن مورد ألنزأع ليس ألعلم ألوجدأني بالتكليف 
ألفعلي على أ ي تقدير، حتى لا يجتمع مع أذن ألشارع في ترك ألجزء 
ألمشكوك، و لا ألعلم ألوجدأني بالحكم ألانشائي، و أنما مورده ألعلم 

ألاكثر، فان ظاهر ألخطاب هو كون  بخطاب ألتكليف ألمردد بين ألاقل و
ألتكليف فعليا، فيمكن أ ن يقال بكون مقتضى ذلك وجوب ألاحتياط عقلا، 
و لكن دليل ألبرأءة عن جزئية ألمشكوك يكون حاكما على ذلك ألخطاب، 
و بذلك تسقط جزئية ألمشكوك عن ألفعلية، و مقتضى حكومته على فعلية 

ء للجزئية ألفعلية لذلك ألمشكوك خطاب وجوب ألاكثر وأقعا كونه أستئنا
بلحاظ حال ألجهل، فكا نه قيل "أن ألسورة جزء فعلي للصلاة في غير حال 
ألجهل، ففي حال ألجهل يكون ألوأجب ألفعلي هو ما عدأ ألجزء 
ألمشكوك، و لكن هذأ ألتوجيه يبتني على أمكان ألتوسط في ألفعلية و 

في ألتنجيز معقولا، فلماذأ منع من ألتنجيز، فحينئذ يقال با نه أذأ كان ألتوسط 
 ألانحلال ألحكمي ألعقلي للعلم ألاجمالي بوجوب ألاقل أو ألاكثر.

ألمذكور في كلام ألشيخ و كيف كان فقد تبين تمامية ألوجه ألثاني 
، و مما ذكرناه تبين نكتة ألفرق في ألجوأب عن ألمانع ألاولألا عظم "قده" 

ث لم نلتزم في ألوجه ألسابق بانحلال بين هذأ ألوجه و ألوجه ألسابق، حي
ألعلم ألاجمالي عقلا، بخلاف هذأ ألوجه، و حاصل ألفرق بينهما أ نه في 
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فرض ألعلم ألاجمالي بالوضوء أو ألصلاة مع ألوضوء، فانه و أن علم تفصيلا 
بوجوب ألوضوء لنفسه أو لغيره و لكن مع ذلك لا ينحل للعلم ألاجمالي لا 

عل و لحاظ ألمولى و لا بالنسبة ألى عالم ألوجوب و بالنسبة ألى عالم ألج
ألدخول في ألعهدة من قبل ألمولى، و لا بالنسبة ألى عالم ألتنجيز ألعقلي، أذ 
بناء على كونه مقدمة لوأجب نفسي فلا يتنجز، أذ لا يحكم ألعقل 
باستحقاق ألعقاب على ترك ألوأجب ألغيري، و هذأ بخلاف ألعلم ألاجمالي 

ل أو ألاكثر، حيث ينحل بالعلم ألتفصيلي بوجوب ألاقل أ ما بوجوب ألاق
ضمنا أو أستقلالا، بالنسبة عالم ألتنجيز بل عالم ألوجوب و ألعهدة و عالم 

فيمكن دعوى أنحلاله ألحكمي كله و أن أبيت عن ذلك ، أللحاظ و ألجعل
ألعقلي، أ ي أنحلاله بلحاظ عالم ألتنجيز و ألتحميل ألعقلي، فان ألعلم 

يكون منجزأ تفصيليا أ ما ضمنا أو أستقلالا فصيلي بجامع وجوب ألاقل ألت
أ ن كفارة في ألبا نه أ ما وجب عليه أجمالا فلو علم ألمكلف للاتيان به، 

و قلنا بعدم أنحلال هذأ ألعلم ، أصوم شهريوجب عليه أ ن أو  اأسبوعصوم ي
ألاسبوع و ألاجمالي بلحاظ ما يدخل في ألعهدة شرعا، باعتبار مغايرة عنوأن 

يقبل مناّ ما أدّعيناه من كون ألاسبوع و ألشهر عنوأنان أنتزأعيان  و لم-ألشهر 
ألنسبة بين منشا  أنتزأعهما ألعموم و ألخصوص ألمطلق  عرفا عن عدة أيام، و

فيكفي أنحلاله حكما في عالم ألتنجيز و ألتحميل  -كعنوأن ألتسعة و ألعشرة
بيان ألتفصيلي على وجوب صوم سبعة أيام ألعقلي و ألعقلائي باعتبار قيام أل

 .أ ما ضمنا أو أستقلالا
و قد أختص بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" بذكر تقريب للانحلال 
ألحكمي ألعقلي، و هو أ ن ألعلم ألاجمالي ليس بيانا عقلا ألا للجامع، فلا 

بالنسبة ألى و أ ما منجزيته يقتضي عقلا أكثر من حرمة ألمخالفة ألقطعية، 
أ ما لا جل أ نهم يرونه بيانا على ألوأقع، منجزية عقلائية، فهي لموأفقة ألقطعية أ

أو لا جل جعلهم ألمنجزية للاحتمال ألمقرون بالعلم ألاجمالي، و ألاصول 
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ألبناء و هذأ ألشرعية لا تؤم ن من هذأ ألاحتمال، فتجب موأفقته ألقطعية، 
بالنسبة ألى و ألاكثر،  في دورأن ألامر بين ألاقلمما لا نحرزه ألعقلائي 

فيكون من ألشك في حجية ألعلم ألاجمالي أو ألاكثر بعد تنجز ألاقل قطعا، 
و ألشك في ألحجية ألاحتمال ألمقرون بالعلم ألاجمالي بالنسبة ألى ألاكثر، 

بعد ذلك ألبرأءة ألعقلية عن مساوق للقطع بعدم ألحجية، فيكون ألمرجع 
 وجوب ألاكثر.

مسلك ألمشهور من منجزية ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى و أ ما بناء على أل
ألموأفقة ألقطعية كان يجب أ ن نلتزم بوجوب ألاحتياط في مورد ألاقل و 
ألاكثر، بعد عدم أنحلال ألعلم ألاجمالي بوجوب ألاقل أستقلالا أو ألاكثر 

 .أستقلالا، فكان من قبيل ألعلم ألاجمالي بالمتباينين
من منجزية ألعلم مشهور ألذي هو ألصحيح ك ألأقول: حتى على مسل

ألاجمالي عقلا، فهذأ يختص بالمتباينين خارجا، لا ألاقل و ألاكثر، على أ نه 
بلحاظ  أنحلال ألعلم ألاجمالي في ألاقل و ألاكثرقد مضى تمامية دعوى 

من علم أجمالا با نه أ ما نذر أ ن يصوم يوما وأحدأ أو نذر أ ن عالم ألعهدة، ف
ان ثبوت صوم يوم وأحد في عهدته معلوم تفصيلا، و يشك يصوم يومين، ف

 أ خر في عهدته، فتجري ألبرأءة عنه.في ثبوت صوم يوم 
من أ نه و أن كان يصح صاحب ألفصول "ره" ما ذكره  المانع الثاني:

ألمستفاد من دليل ألبرأءة  نفي وجوب ألجزء ألمشكوك با صل ألبرأءة، ولكن
ككون ألماهية ألمجعولة معرأة  ،لوأزمه ألعاديةمجرد نفي ألحكم دون أثبات 

عن أعتبار ذلك ألجزء، فلا يصلح دليلا على نفي ألجزئية و ألشرطية ليتعيّن 
تيان ألماهية ألمخترعة، بل مقتضى به  الجزء و  بألاشتغال بها وجوب ألا 

تحصيلا لليقين بالبرأءة، فالمتجه هو ألقول بعدم جريانه ألشرط ألمشكوكين، 
أذ لا سبيل أ لى تعيين أستقلالية وجوب ألاقل با صالة عدم تعلق  مطلقا،
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 .(1) ألوجوب ألتبعي )ألضمني( بالجزء ألمشكوك، لا ن ذلك أ صل مثبت
أ ن وجوب ألاقل و أن كان معلوما تفصيلا و لكن و حاصل ما ذكره 

مع لمكان أحتمال كونه ضمنيا فيشك في سقوط ألامر به بالاتيان به 
ألاتيان بالاكثر، لاحرأز  قاعدة ألاشتغالقتضي ، فتمشكوكألاخلال بالجزء أل

  .سقوط وجوب ألاقل
ن مورد قاعدة ألاشتغال ما أذأ شك في أمتثال ألتكليف أ   اولا:و فيه 

خارجا، بعد تمامية ألبيان عليه، و ألمفروض عدم تمامية ألبيان بالنسبة ألى 
لزوم ألاحتياط ألعقلائي بوجدأننا  وجوب ألجزء ألمشكوك، و لا نحسّ 

بالاتيان بما يحتمل كونه دخيلا في سقوط ألتكليف وأقعا مع عدم تمامية 
ألبيان على دخله فيه، و لا يقدح فيما ذكرناه عدم أعترأفنا بالبرأءة ألعقلية، 

 لكفاية ألبرأءة ألعقلائية ألتي ندركها فيما بين ألعبيد و ألموألي ألعقلائية.
على مسلك ألمشهور من سقوط فعلية  هذأ ألمانع مبنينّ أ و ثانيا:

سقوط ألتكليف بالامتثال، و أ ما على مسلك من يرى أ نه لا يوجب ألا 
ن أ -كما حكي عن ألسيد ألصدر "قده"-فقد يقال ، عليته و محركيتهفا

تيان  تيان به، أ ذ بعد ألا  فاعليّة ألتكليف ألضمني تسقط بالنسبة ألى ألاقلّ بالا 
تيان به بهبالا قلّ لا يعقل تحريك وجو ، نعم تحتمل فاعليّة ألضمني نحو ألا 

تيان بالا قلّ بلحاظ ألزأئد، لكن أحتمال ذلك يكون  ألتكليف حتىّ بعد ألا 
 ناشئا من أحتمال أنبساط ألتكليف على ألجزء ألزأئد، فتجري ألبرأءة.

أ ن هو تكليف كون ألامتثال مسقطا لفعلية ألما ذكره من ألوجه لنفي و 
و لكن من في موضوع ألوجوب، قيدأ ا خذ عدم ألامتثال لا يكون ألا بذلك 

جزأفا، و أ نمّا هو باعتبار خذ قيد في موضوع ألوجوب ليس ألوأضح أ نّ أ  
دخله في محبوبيّة ألفعل و مصلحته، و من ألمعلوم أ نّ عدم ألامتثال ليس 

__________________ 
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لمولى دخيلا في ذلك، فما صدر من ألعبد في مقام ألامتثال يكون محبوبا ل
يتحقق ، و حةألمصلتستوفى  بالامتثالبعد صدوره، نعم  ىة حتو ذأ مصلح

ة و و محركيته، و هذأ غير سقوط ألمطلوبيوجوب ألفاعلية  ألمطلوب، فتنتهي
رأوضوحا ألمصلحة، و يزدأد ذلك  أرتفاع رأدة بقياس ألا  دة ألتشريعية بالا 
أستوفى ة، فالعطشان ألمريد للماء أ ذأ شرب ألماء و زأل عطشه قد ألتكويني

لوبية و عن ألمطكن لم يخرج ما فعله من شرب ألماء مرأده و مصلحته، و ل
كية، لفرض حصول يسقط عن ألفاعلية و ألمحر صاف بالمصلحة. نعمألات

رأدة ألتشريعيمحبوبه، ف ة، فالتكليف بالحجّ مثلا لا كذلك ألحال في ألا 
تيان ألعبد بالحجّ، و أ نيسقط   .(1)تهو محركي تهما تسقط بذلك فاعليبنفسه با 

أقول: أن كان ألمرأد من فاعلية ألتكليف فاعليته و محركيته و دأعويته 
ألامتثال، فمن ألوأضح لزوم بحكم ألعقل أ ي كونه موضوعا لحكم ألعقل ب

سقوط فاعلية ألامر ألدأئر بين ألاقل و ألاكثر بالاتيان بالاقل حتى لو كان 
النسبة ألى ألجزء ألمشكوك، بعد وجوبه ضمنيا، لعدم فاعلية ألامر بالاكثر ب

أنحلال ألعلم ألاجمالي، كما أ ن أمتثال ألامر ألضمني بالجزء يوجب سقوط 
تيان به ألاّ أذأ تحقق  فاعليته للاتيان بذلك ألجزء، فلا يحكم ألعقل بلزوم ألا 

خلال بسائر ألا جزأء وألشرأئط، فيجب حينئذ أستئناف ألعمل،  لو كان و ألا 
تكليف هيجان نفس ألمولى نحو أتيان ألمكلف بالفعل، فاعلية أل ألمرأد ب

فليس ذلك ألا طلب ألفعل ألقائم في نفس ألمولى، و هذأ هو روح 
ألتكليف، فان ألحبّ ليس روح ألتكليف، و لا أقل من أ نه ليس تمام روحه، 
و عندئذ فلا يبعد أن يقال أنه يلغو بقاء ألطلب ألنفساني أو فقل تسجيل 

عبد ومطالبة ألمولى به بعد حصول متعلقه، وكذلك ألفعل على ذمة أل
ألوجوب أيضا يكون مغيّى ولو أرتكازأ بعدم حصول ألمتعلق، و بناء عليه فلا 
يسقط طلب ألمولى للاقل بناء على وجوب ألاكثر ألا بالاتيان به في ضمن 

__________________ 
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ليه ضمنية فلا تسقط ألا في ، لا ن طلبه للجزء أو فقل فاعلية شوقه أألاكثر
 .وط طلبه للكل و فاعلية شوقه أليهضمن سق

ما يقال من أ ن ألغرض في ألوأجب ألارتباطي بسيط لا  المانع الثالث:
يحصل ألا باتيان مجموع أجزأء ألوأجب، و حيث أن ألغرض معلوم أجمالا، 
فيتنجز على ألعبد تحصيله، و مع ألشك في كون ألاتيان بالاقل محصلا له 
فيجب ألاحتياط كما في سائر موأرد ألشك في ألمحصل، مثل ما لو أمر 

ألشاهق هل يكون سببا  ه، و شك ألعبد في أ ن ألقاءه منعدوألمولى بقتل 
 لقتله حيث يكون مجرى لقاعدة ألاشتغال.

 أجيب عن ذلك بعدة أجوبة:و قد 
أ ن ألغرض تارة من حكي عن ألمحقق ألنائيني "ره" ما  الجواب الاول:

ألتامة، كالقتل بالنسبة أ لى  شيء أ لى علتهتكون نسبته أ لى ألوأجب نسبة أل
، فان ألغرض شيء أ لى ألمعدّ أج، و أ خرى تكون نسبته أ ليه نسبة ألقطع ألا ود

في ألفرض ألا ول مترتب على ألوأجب بلا توسط أمر أ خر خارج عن قدرة 
ألمكلف، و في ألفرض ألثاني لا يترتب على ألوأجب، بل يتوقف على 

فان ألفعل  ،مقدمات خارجة عن قدرة ألمكلف، كحصول ألسنبل من ألحبة
عدأديةألصادر من أل  ،مكلف هو ألزرع و ألسقي و نحوهما من ألمقدمات ألا 

و أ ما حصول ألسنبل فيتوقف على مقدمات أ خرى خارجة عن قدرة 
ألمكلف، كحرأرة ألشمس و هبوب ألريح مثلا، فلو علمنا بكون ألغرض من 
ألقسم ألا ول يجب ألقطع بحصوله، بلا فرق بين أ ن يكون ألا مر في مقام 

ثبات متعلقا بنفس ألغرض أ و بعلته، ففي مثله لو دأر ألا مر بين ألا قل و  ألا 
تيان باتيان ألا كثر تحصيلا للقطع  ألا كثر كان موردأ للاحتياط، فيجب ألا 
بغرض ألمولى، و لو علمنا كون ألغرض من ألقسم ألثاني فلا أ شكال في أن 
حصول ألغرض ليس متعلقا للتكليف لعدم صحة ألتكليف بغير ألمقدور، فلا 

تيان بما أمر به ألمولى و هو نفس ألوأجب، و في  يجب على ألمكلف أ لا ألا 
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تيان بالا قل، للعلم بوجوبه على  مثله لو دأر ألا مر بين ألا قل و ألا كثر وجب ألا 
كل تقدير، و كان وجوب ألا كثر موردأ للا صل، لعدم ألعلم به، و أ ما لو 

من  شككنا في ذلك و لم نعلم بكون ألغرض من أ ي ألقسمين، فلا مناص
ألرجوع أ لى خطاب ألا مر، فان كان متعلقا بتحصيل ألغرض، كالا وأمر 
ألمتعلقة بالطهارة من ألحدث في مثل قوله تعالى "أن كنتم جنبا فاطهروأ" 
فيستكشف منه كون تحصيل ألغرض مقدورأ، و ألا لما أ مر ألمولى به، 

بغرض فيجب ألاحتياط عند دورأن ألا مر بين ألا قل و ألا كثر تحصيلا للعلم 
ألمولى، و أ ن كان متعلقا بفعل ألوأجب كالا وأمر ألمتعلقة بالصلاة و ألصوم 
و نحوهما، فيستكشف منه كون ألغرض غير مقدور لنا، و أ لا كان تعلق 
ألا مر بتحصيله أ ولى من تعلقه بمقدمته، فلا يجب ألاحتياط عند دورأن ألا مر 

لا مر قد تعلق بنفس ألفعل بين ألا قل و ألا كثر، و ألمقام من هذأ ألقبيل، فان أ
ألما مور به و يستكشف منه أ ن ألغرض ليس متعلقا للتكليف، فلا يجب علينا 
تيان بما علم تعلق ألتكليف به و هو ألا قل، و أ ما ألا كثر فيرجع فيه أ لى  أ لا ألا 

 .(1)ألا صل
 و قد أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با ن ألمترتب على ألوأجب غرضان: 

 ا قصى، و نسبته أ لى ألوأجب نسبة ألمعلول أ لى علتهألغرض ألأحدهما: 
عدأدية، فليس مق  دورأ للمكلف و لا متعلقا للتكليف.ألا 

نسبته لذلك ألغرض ألاقصى، و عدأد ألغرض ألادنى و هو ألا و ثانيهما:
 جب نسبة ألمعلول أ لى علته ألتامة.أ لى ألوأ

تيان بال صيلا للعلم ا كثر تحفعلى ألقول بوجوب تحصيل ألغرض يجب ألا 
فكون ألغرض ألا قصى خارجا عن قدرة ألمكلف لا يفيد في بهذأ ألغرض، 

شك فيما أ ذأ كان ألغرض مترتبا  ال، بعد ألالتزأم بوجوب ألاحتياط،دفع ألا 

__________________ 
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 .(1)وأجب ترتب ألمعلول على علته ألتامةعلى أل
 . متانةألما ذكره في غاية و 

بفعل، فانه وأن كانت ألعلة تعلق أ مر ألمولى أنه أذأ  الجواب الثاني:
يا مر ألمولى عبده   ألغائية منه حصول غرض ألمولى، و لكن مادأم لم

 ،يحرز ألعبد توقف حصول غرضه على أ تيان ألا كثر بتحصيل غرضه ولم
فلايلزم على ألعبد عقلا أزيد من أ تيان ما يعلم بكونه متعلق ألا مر وهو ألا قل، 

تيان وتجري ألبرأءة ألعقلية )أو فقل ألبر أءة ألعقلائية ألممضاة( عن لزوم ألا 
رأدة ألتشريعية  بالزأئد، لا ن ألمهم بنظر ألعقل وألعقلاء ما أنصبّت عليه ألا 

فان ما يدخل في عهدة ألعبد ما تعلقت أرأدة  ألمولوية وهو متعلق ألا مر،
ألمولى باتيان ألعبد له، دون ألملاكات و ألمفروض تعلق أرأدة ألمولى باتيان 

 و هو مردد بين ألا قل وألا كثر فتجري ألبرأءة عن ألا كثر وأجبنفس أل
أن من ألمحتمل كون غرض ألمولى قائما بنفس أمتثال  الجواب الثالث:

ألامر حتى تتقوى في نفس ألعبد روح ألعبودية و ألطاعة، و هذأ ألاحتمال 
في مثل أجزأء ألصلاة مما تكون مصدأقا للعبادة ألذأتية كالركوع و ألسجود 

ألتسبيح و ألتحميد و نحو ذلك قوي جدأ، و عليه فيكون غرض ألمولى  و
 بنفسه موردأ للشكّ بين ألاقلّ و ألاكثر.

يكون أمر ألغرض ألمطلوب أ خرى فرضيات هذأ و قد ذكر في ألبحوث 
 .ددأ فيها بين ألاقل و ألاكثرمرأيضا تحصيله 
ألارتباطي و  أ ن لا يكون ألغرض ألادنى ألمترتب على أتيان ألوأجب منها:

عدأد للغر يترتب على كلّ جزء من هذه ض ألاقصى أ مرأ وحدأنيا، بل هو ألا 
ألا جزأء غرض أ عدأدي، و أ نمّا صار مجموع ألاجزأء وأجبا وأحدأ أرتباطيا 
لا جل أعدأدها لذلك ألغرض ألا قصى ألوحدأني، فالوأجب وأحد أرتباطي 

__________________ 
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ألا قصى ليس  لوحدة ألغرض ألا قصى، و حينئذ فحيث يحتمل أ نّ ألغرض
بنحو يطلب ألمولى سدّ جميع أ بوأب عدمه ألتي تكون تحت أختيار 
ألمكلف، بل قد يكون بنحو يطلب ألمولى سد بعض تلك ألابوأب، و هو 
ألاتيان باجزأء ألوأجب ألارتباطي، فيكون ما يطلبه ألمولى مرددأ بين ألاقل و 

 ألاكثر، لدورأن تلك ألا جزأء بين ألاقل و ألاكثر.
كون ألغرض ألمترتب على ألوأجب ألارتباطي مردّدأ بين ألمرتبة  ا:و منه

ألضعيفة و ألمرتبة ألشديدة، كا ن يتردّد ألا مر بين أ ن يكون ألغرض هو 
ألارتوأء ألضعيف ألذّي يحصل بكا س وأحد من ألماء، و ألارتوأء ألشديد 
 ألذّي يحصل بكا سين من ألماء، بمعنى أ ن يكون ألارتوأء ألشديد بمرتبته
مطلوبا وأحدأ، لا بمعنى مطلوبيّة ألمرتبة ألضعيفة مع مطلوبيّة ألمقدأر ألزأئد 
كي ينافي ذلك فرض أرتباطيّة ألوأجب، فا ذأ تردّد ألغرض بين ألمرتبة ألضعيفة 

ء و ألمرتبة ألشديدة له جرت ألبرأءة بلحاظ ألمقدأر ألزأئد، لا نّ ألمرتبة  لشي
 نا، و كون ألزأئد مطلوبا غير معلوم.ألضعيفة مطلوبة أ مّا أستقلالا أ و ضم

ترتب على كلّ جزء من أ جزأء ألوأجب ألارتباطي أ ثر مستقلّ، أن ي و منها:
و ألغرض كان عبارة عن مجموع تلك ألا ثار، فيتردّد أ مر ألغرض بين ألا قلّ و 

 .(1)ألا كثر
و لكن لا يكفي أحتمال كون ألغرض من قبيل هذه ألوجوه أقول: نعم، 

لابد من أحرأز ذلك و ألا فيعلم بوجود غرض ملزم و يشك في ألثلاثة، بل 
 ترتبه على أتيان ألاقل.

عدم تمامية ألمانع ألثالث عن جريان قد تبين بما ذكرناه و كيف كان ف
 ألبرأءة في ألاقل و ألاكثر ألارتباطي.

هذأ كله بناء على مسلك ألمشهور من ألبرأءة ألعقلية، و أ ما بناء على 

__________________ 
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 ر منألمسلك ألمختا
ثبوت حق ألطاعة عقلا بالنسبة ألى ألمولى ألحقيقي جل و علا، فلابد من 
ألتركيز في هذأ ألمقام على ألبرأءة ألعقلائية، و ألجزم بارتكاز ألعقلاء على 
ثبوت ألبرأءة ألعقلائية في موأرد ألاقل و ألاكثر ألارتباطي مشكل جدأ، 

 فالمهم ما يا تي من جريان ألبرأءة ألشرعية.

 ريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثرفي ج

أ ما بنحو في جريان ألبرأءة ألشرعية عن وجوب ألاكثر،  :ةالثانيرحلة الم
أجرأء ألبرأءة عن ألوجوب ألاستقلالي للاكثر، أو أجرأءها عن ألوجوب 
ألضمني للجزء ألمشكوك، أو ما ذكره صاحب ألكفاية "قده" من أجرأء 

، أو أجرأء ألبرأءة عن تقيد ألوأجب (1)ألمشكوكألبرأءة عن جزئية ألجزء 
بوجود ذلك ألجزء ألمشكوك، و ما قد يقال من أ ن حديث ألرفع بقرينة قوله 
"رفع عن أمتي" أنما يرفع ألمشكوك عن ذمة ألمكلف، و ليس وعاء تقيد 
ألوأجب ذمة ألمكلف حتى يرفع عنه، و أنما وعاءه هو متعلق ألوجوب 

عن غرأبة، فان رفع تقيد ألوأجب بالقيد ألمشكوك  كالصلاة مثلا فلا يخلو
عن ألمكلف يعني عدم وجوب ألاحتياط عليه بلحاظه، بعد أ ن كان هذأ 
ألتقيد في ألوأجب ألفعلي موجبا للثقل على ألمكلف، و ألمهم عدم 

 .أختصاص جريان ألبرأءة في ألمقام به
ألبرأءة عن في تقريب جريان حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" أ نه ذكر و قد 

وجوب ألاكثر، أ نه بعد تعارض أستصحاب عدم أطلاق وجوب ألاقل مع 
أستصحاب عدم تقييده بالجزء ألمشكوك، تصل ألنوبة ألى ألبرأءة عن 
وجوب ألاكثر، فانها تجري بلا معارض، لعدم جريان ألبرأءة عن وجوب 

__________________ 
ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أن مورد هذأ ألاشكال و ألجوأب هو ألجزء ألمنسي دون ألجزء  - 1

ألمجهول، لان رفعه ليس وأقعيا، و لكن هذأ لا يتم على مباني صاب ألكفاية لا نه لا يفرق بين 
 ألجهل و ألنسيان من حيث كون ألمرفوع فيه مرتبة فعلية ألحكم.
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لا  ألاقل لا بشرط، أذ أللا بشرطية و ألاطلاق يعني ألتوسعة على ألمكلف
، و لا يخفى أن ما ذكره يبتني على (1)ألتضييق، فيكون رفعه منافيا للامتنان

 .سلامة ألاصل ألطولي أو ألخطاب ألمختص عن ألمعارضة
و فيه أ نه لا وجه لايقاع ألمعارضة بين أستصحاب عدم وجوب ألاكثر مع 
أستصحاب عدم وجوب ألاقل لا بشرط، فانه أن أريد من أستصحاب عدم 

ألاقل لا بشرط تنجيز وجوب ألاكثر فهو موقوف على حجية ألاصل وجوب 
ألمثبت، و أن أريد منه ألترخيص في ترك ألاقل فهو بمعنى ألترخيص في 
ألمخالفة ألقطعية لاصل ألتكليف، فيجري أستصحاب عدم وجوب ألاكثر 

ن ألبرأءة عن بلا معارض، كما أ ن هذأ هو ألتقريب ألصحيح لعدم جريا
 ا بشرط.وجوب ألاقل ل

و أ ما وجه عدول صاحب ألكفاية عن أجرأء ألبرأءة عن وجوب ألاكثر ألى 
يكن ناشئا عن ألتفنن في  لم جرأءها عن جزئية ألجزء ألمشكوك، فا نأ

فلعله لا جل أ نه يرى منجزية ألعلم ألاجمالي بالحكم ألفعلي على  ألتعبير،
لح رفع جزئية وجه ألعلية، فلا تجري ألبرأءة عن وجوب ألاكثر، و أنما يص

ألجزء ألمشكوك في حال ألجهل لا ن يكون حاكما على أطلاق دليل جزئية 
ألجزء ألمشكوك بلحاظ مرتبة ألفعلية، و ألظاهر أ ن مقصوده من ألجزئية، هي 

لامتنان، و ألجزئية للوأجب ألفعلي، كي تكون ثقيلة و يكون رفعها موأفقا ل
أ نه لو كان هناك أمر بالصلاة ما ألجزئية ألتي تنتزع عن قضية شرطية و هي أ  

كان متعلقا بالصلاة ألمشتملة على هذأ ألجزء، و تجتمع مع عدم ألامر 
ألفعلي، نظير ألشرطية ألمطلقة للطهارة من ألحدث حتى لفاقد ألطهورين، 
حيث تقتضي سقوط ألامر بالصلاة رأ سا، فهذه ألجزئية ليست موجبة للثقل 

 .على ألمكلف، حتى يشملها حديث ألرفع
و لكن ألظاهر عندنا أ ن ألجزئية للوأجب ألفعلي ليست ألا عبارة أ خرى 

__________________ 
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عن ألوجوب ألضمني، فانها ليست مجعولة شرعا، لا بالاستقلال و لا 
بالتبع، و أنما هي مجعولة بالعرض و ألمجاز ألعرفي، فجريان ألبرأءة عنها 

 نفس جريان ألبرأءة عن ألوجوب ألضمني للجزء ألمشكوك.
ال كون منشا  عدوله تعارض أصل ألبرأءة عن وجوب ألاكثر مع و أ ما أحتم

ل ألنوبة ألى ألاصل ألطولي، وصلبرأءة عن وجوب ألاقل لا بشرط، و وأصل أ
ن ألاصل با   اولاً:فتجري بلا معارض، فيندفع و هو ألبرأءة عن ألجزئية، 

في بحث يظهر منه كما  ،ألطولي يكون طرفا للمعارضة عند صاحب ألكفاية
أن جزئية ألجزء ألمشكوك ليست مترتبة شرعا و ثانيا: قي من ألكفاية، ألملا

منتزعة  أ نها غايتهعلى وجوب ألاكثر، حتى تكون ألبرأءة عنها أصلا طوليا، 
أنه أن فرضت ألمعارضة بين ألبرأءة عن وجوب ألاقل لا  و ثالثا:منه عقلا، 

ألبرأءة عن بشرط و ألبرأءة عن وجوب ألاكثر، فنكتة ألمعارضة تا تي في 
جزئية ألمشكوك مع ألبرأءة عن كلية ألامر بالاقل لا بشرط، فانه كما تنتزع 
جزئية ألمشكوك عن ألامر بالاكثر كذلك ألكلية أيضا تنتزع عن ألامر بالاقل 

 .(1)لا بشرط، كما ذكره ألمحقق ألا صفهاني "قده"
بعد تمسكه بحديث ألرفع لنفي جزئية -صاحب ألكفاية ورد هذأ و قد أ

ً  -ألمشكوك و -و هو أ نه أنما يكون أرتفاع ألا مر ألانتزأعي  ،على نفسه أشكالا
و هو ألا مر بالمركب ألتام، و لا دليل أ خر  ،برفع منشا  أنتزأعه -هو ألجزئية

على أمر أ خر بالخالي عنه، فا جاب عنه با ن نسبة حديث ألرفع أ لى أ دلة 
فيختص ألجزئية أ و ألشرطية بغير اجزأء نسبة ألاستثناء أ لى ألمستثنى منه، أل

و مقصوده بذلك تحديد مرتبة ألفعلية، حتى يكون ألاقل حال ألجهل، 
 معلوم ألفعلية تفصيلا و ألجزء ألمشكوك غير فعلي.

اورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با نه لا يحتاج أ ثبات وجوب ألا قل بعد ف
__________________ 
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جمالي ألمتعلق  ،ر بالا صل أ لى أ مر أ خرنفي وجوب ألا كث ورأء نفس ألعلم ألا 
ء، فلا يقاس ألمقام  بوجوب ألا قل ألمردد بين كونه لا بشرط أ و بشرط شي

ء للمركب باضطرأر أ و نسيان و نحوهما، فان  بما أ ذأ سقطت جزئية شي
ثبوت ألتكليف حينئذ بالباقي بعد سقوط ألا مر بالمركب يحتاج أ لى دليل 

فرق بين ألجهل )ألبسيط أ ي ألشك( و ألنسيان أ ن ألرفع في ألجهل و ألأ خر، 
ظاهري أ ي مجرد عدم أيجاب ألاحتياط، بينما أ ن ألرفع في ألنسيان وأقعي، 

شكال و ألجوأب و لعل ما ذكره في أ ناش  من خلط باب لكفاية من ألا 
 .(1)ألجهل بباب ألنسيان

صاحب ألكفاية لا يرى با ن عن هذأ ألايرأد ألسيد ألصدر "قده" جاب و أ
جمالي لا حقيقة ، بوجوب ألاقل أستقلالا أو ألاكثر أستقلالا أنحلال ألعلم ألا 
ة ألتي تمنع عن جريان ألبرأءة نه يبني على ألعليّ كما أ  و لا حكما عقلا، 

جمالي بمنج  أ لاّ أ ذأ تنألشرعية،  تفصیلی في ألمرتبة  زجز أ حد طرفي ألعلم ألا 
تيش عن ألمنجز للا قل، بعد فرض جريان ألبرأءة ألتفغرضه ألسابقة، فليس 

 .ألبرأءة تصحيح جريانغرضه عن ألزأئد، و أنما 
هذأ مضافا أ لى أ نه لو فرض حمل كلام صاحب ألكفاية على ألتفتيش عن 
منجز للا قل بعد فرض جريان ألبرأءة عن ألزأئد، مع ذلك لم يرد عليه ما 

ب ألكفاية في كيفية ذکره ألسيد ألخوئي "قده" على ضوء مباني صاح
ألجمع بين ألحكم ألظاهري و ألوأقعي، لا نه يرى ألتنافي بين ألترخيص 

لزأم ألوأقعي فمع جريان ألبرأءة عن ألزأئد لا يكون ألا مر  ،ألظاهري و فعلية ألا 
بالا كثر فعليا، و معه لا يعلم بفعلية ألا مر بالا قل أ يضا، لا ن ألا وأمر ألضمنية 

 فالتوسط في ألفعلية في ألاقل و ألاكثر مناف  ية، أرتباطية في مرحلة ألفعل
فينتفي ألعلم بفعلية وجوب ألا قل في طول لمباني صاحب ألكفاية، و عليه 

 أ جرأء ألبرأءة عن ألا كثر فلابد من ألتفتيش عن مثبت له تماما.
__________________ 
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على مباني صاحب ألكفاية أثبات تعلق ألوجوب  ثم قال: أنه يمكن بناءً 
ب أ ن ظاهر ألامر بالصلاة هو فعلية هذأ ألامر، و أن كان ألفعلي بالاقل، بتقري

متعلقه مرددأ بين ألاقل و ألاكثر، و حينئذ فباجرأء حديث ألرفع لنفي جزئية 
ألجزء ألمشكوك نعلم بعدم تعلق ألامر ألفعلي بالاكثر بعد عدم أمكان 

ل في ألتوسط في ألفعلية، و لازم ألجمع بينهما كون ألامر ألفعلي متعلقا بالاق
 .(1)حق ألجاهل على ألاقل

أنه أذأ دأر أمر ألمرأد ألاستعمالي بين معنيين أحدهما ألمعين  اولاً:و فيه 
ليس بمرأد جدي قطعا، أو حسب حجة معتبرة، نظير ما لو قال ألمولى 

ألذي قامت ألحجة  لعبده "أ كرم زيدأ" و تردد بين كونه زيد بن عمرو
غايته كونه مستحبا، و بين كونه زيد ألمعتبرة على عدم وجوب أكرأمه بل 

بن بكر، فلم يحرز بناء ألعقلاء على حمله على كون ألمرأد به وجوب أكرأم 
زيد بن بكر، و ألعمل على وفقه، و ما قد يقال من أ نه ينعقد لخطاب "لا 
يجب أكرأم زيد بن عمرو" دلالة ألتزأمية على قضية شرطية، وهي أ نه لو كان 

اكرأم فهو زيد بن بكر، و خطاب "أكرم زيدأ" يحرز أحد ألزيدين وأجب أل
تحقق شرط هذه ألقضية فحينئذ يثبت ألجزأء، وهو وجوب أكرأم زيد بن 

، فيرد عليه أ نه بعد تردد ألمرأد ألاستعمالي من خطاب "أ كرم زيدأ" (2)بكر
بين ما قامت ألحجة على عدم كونه مرأد جديا و بين معنى أ خر، فلم يحرز 

على جعله حجة على وجوب أكرأم أحد ألزيدين، حتى ينقح به بناء ألعقلاء 
موضوع تلك ألقضية ألشرعية، و ألاشكال با ن بناء ألعقلاء ليس ناشئا عن 
تعبد خاص، بل يكون نكتة عقلائية، فلابد أ ن نحسّ بتلك ألنكتة ألعقلائية، 

ات يكن من باب ألتعبد وكان ينشا  دأئما عن نك جوأبه أ ن بناء ألعقلاء وأن لم
عقلائية يدركها كل من كان من ألعقلاء، و لكن لايعني ذلك لزوم معرفة 

__________________ 
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تلك ألنكات بالتفصيل، و يمكن أن تكون نكتة عدم بناء ألعقلاء على ألعمل 
بهذأ ألخطاب ألمجمل هي عدم أحرأز غلبة مطابقته للمرأد ألجدي بعد عدم 

قطعا أو حسب ما كون معنى معي نا من أحد ألمعنيين ألمحتملين مرأدأ جديا 
مطابقة ألظهور قامت عليه ألحجة ألمعتبرة، بخلاف سائر موأرد ألشك في 

يستقر  ن نكتة ألعمل بالظهور هو أ نه لولا ألعمل به لمللمرأد ألجدي، أو أ  
نظام ألمجتمع ونظام ألمولوية وألعبودية، فيكون ألعمل به ميثاقا عقلائيا ثابتا 

لمجتمع بالتدريج كالوضع ألتعيني، ولاتا تي بين ألموألي وألعبيد وبين أفرأد أ
 هذه ألنكتة في مثل ألمقام.

و عليه فحيث يكون خطاب ألامر بالصلاة مثلا مجملا من حيث متعلق 
ألتكليف بين كونه ألمركب ألمشتمل على ألسورة أو ألمركب أللابشرط من 
ألسورة فقد قامت حجة معتبرة على عدم فعلية وجوب ألصلاة ألمشتملة 
على ألسورة في فرض ألجهل بجزئيتها، فلا يمكن ألتمسك بظهور هذأ 

 ألفعلية لاثبات أ ن متعلقه هو ألصلاة أللابشرط م ألسورة.  ألخطاب في
أن حديث "رفع ما لا يعلمون" حيث يكون حاكما على ظهور  و ثانيا:

د ظهورها في فعلية ألتكليف بفرض ألعلم جميع خطابات ألتكاليف، و يقي  
كخطاب ألامر بالصلاة في فعلية  ،د ظهور خطاب ألامر بالمركببها، فيقي  
بفرض ألعلم به، و يكون فرض ألجهل بوجوب ألصلاة مع ألسورة  ألتكليف

مثلا من ألشبهة ألمصدأقية للمقيد ألمنفصل، فلا يمكن معه ألتمسك بظهور 
خطاب ألتكليف بالصلاة في ألفعلية بعد تردد متعلقه بين ألصلاة مع ألسورة 

 أو ألصلاة أللابشرط من ألسورة. 
في ألفعلية بلحاظ ألوجوبات ألضمنية و ألمهم أ نه لا وجه لانكار ألتوسط 

لمركب وأحد، فيكون وجوب ألصلاة مع ألسورة فعليا بلحاظ وجوب 
أجزأءها ألمعلومة، و لا يكون فعليا بلحاظ وجوب ألسورة، لا جل ألجهل 

ألصلاة بلا سورة بالملاك أصلا، و لكن  و لو فرض عدم وفاءفانه بجزئيتها، 
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ومية للمولى باتيان ألمكلف بالصلاة لا لا يمنع ذلك من تعلق ألارأدة أللز
بل يمكن أ ن يكون للملاك بشرط من ألسورة، لعله يا تي بالسورة فيها، 

ن ألسورة، و لكن أمر صل ألملاك يستوفى بالصلاة لا بشرط ممرأتب، فا  
تى بالصلاة بلا سورة، لاجل أستيفاء ألشارع باعادة ألصلاة أو قضاءها لمن أ  

ع عن تعلق ألارأدة ألملزمة للمولى فعلاً بتحصيل ألملاك ألتام، فمع ألمان
ألملاك ألتام باتيان ألصلاة مع ألسورة، فتتعلق أرأدته ألملزمة بتحصيل ألملاك 

  ألناقص باتيان ألصلاة لابشرط من ألسورة.

 لموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثرا

البرأءة عن ألمؤم ن ألشرعي كألاصل أجرأء ذكر عدة موأنع عن ثم أنه قد ي
، فبعض هذه ألموأنع تعمّ جميع موأرد ألاقل و ألاكثر وجوب ألاكثر

 خاصة. ألارتباطي، و بعض منها تختص بموأرد
  الموانع العامة

 أ ما ألموأنع ألعامة فهي ما يلي:
ما قد يقال من أ ن ألبرأءة عن وجوب ألاكثر معارضة مع  الاول:مانع ال

ألاقل لا بشرط، و ليس ألمقصود منها ألبرأءة عن لا ألبرأءة عن وجوب 
بشرطيته، حتى يقال با ن أللابشرطية تساوق ألتوسعة و ألامتنان فلا معنى 
للبرأءة عنها، بل ألمقصود ألبرأءة عن نفس ألوجوب ألاستقلالي للاقل، و أثر 
م هذه ألبرأءة ألتا مين عنه على تقدير كونه هو ألتكليف ألثابت وأقعا، فلو عل

و ألصلاة مشتملة -ألمكلف أجمالا أ نه أ ما نذر أ ن يسجد أو نذر أ ن يصلي 
فيمكن للشارع أ ن يوجب عليه ألاحتياط بالاتيان  -على ألسجود طبعا

بالصلاة، و لكن يقول له لو تركت ألاحتياط فانت مرخص في ترك 
ألسجدة، و أثره ألتامين من ألعقاب على مخالفة ألوجوب ألاستقلالي 

فلو كان هو ألوأجب وأقعا فلا يستحق ألعقاب ألا على ألتجري، للسجدة، 
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 بناء على ألقول بالعقاب على ألتجري.
و فيه أ نه بعد كون ترك ألسجدة مخالفة قطعية للوجوب ألمعلوم 
بالاجمال، و كونه موجبا لاستحقاق ألعقاب على تركها فلا يوجد أثر عملي 

، فيكون جريان ألبرأءة ألاستقلاليعرفي تجري ألبرأءة بلحاظه عن وجوبها 
 . عن وجوب ألاكثر بلا معارض

أ ن ألبرأءة عن وجوب ألاكثر تتعارض مع ما يقال من  المانع الثاني:
عدم جعل وجوب ألاقل عن  -بنكتة حرمة ألكذب-رمة ألاخبار ألبرأءة عن ح
حيث يعلم أجمالا أ ما أو ألاخبار عن جعل وجوب ألاكثر، لا بشرط، 
ثر أو بكذبية ألاخبار عن عدم وجوب ألاقل لا بشرط، و ألعلم بوجوب ألاك

ألتفصيلي بحرمة هذأ ألاخبار بنكتة ألقول بغير علم لا يوجب أنحلال هذأ 
ألعلم ألاجمالي، بعد كون حرمة ألكذب أشد من حرمة ألقول بغير علم، و 
من ألوأضح عرفا أ نه ليس ألقول بغير علم كذبا فيما لم يصادف ألمخالفة 

وأقع، و لا أشكال في أن حرمة ألكذب على ألله أشد من حرمة ألخبر لل
ألكذب على ألله و  ألصادق عنه بغير علم، لشدة لسان ألاول، حيث عدّ 

رسوله من ألكبائر و قال تعالى "أنما يفتري ألكذب ألذين لا يؤمنون"، 
بل لنفي ألاثر فيوجد ألمجال لجريان ألبرأءة لنفي هذه ألحرمة ألشديدة، 

ألمعارضة بينها و بين  فتستقرّ ألخاص للكذب و هو كونه مبطلا للصوم، 
  ألبرأءة عن وجوب ألاكثر.

و من هنا تبين أ نه لا حاجة في تقريب هذأ ألمانع ألى أ ن يقال: أنه بناء 
على ما أختاره جماعة كالسيد ألخوئي و شيخنا ألاستاذ "قدهما" من قيام 

ون أثر جريان أستصحاب عدم ألاستصحاب مقام ألقطع ألموضوعي فيك
وجوب ألاقل لا بشرط هو تجويز ألاخبار عن عدم وجوب ألاقل لا بشرط، 
و حينئذ يتعارض مع أستصحاب عدم وجوب ألاكثر بلحاظ ألترخيص في 
ترك ألاتيان به و تجويز ألاخبار بعدمه للعلم ألاجمالي بكون ألاخبار بعدم 
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سلك كون مفاد دليل أحدهما كذبا، فان هذأ ألتقريب مبني على م
ألاستصحاب أعتبار ألعلم بالبقاء أو ألامر بترتيب أ ثار ألعلم بالبقاء، و هذأ غير 
تامّ عندنا، مضافا ألى أ ن غايته وصول ألنوبة ألى أصل ألبرأءة عن وجوب 

 ألاكثر لكونه خطابا مختصا. 
نقول: أنه مما يعلم ن ذأ ألمانع با  ه يمكن ألجوأب عنكيف كان فو 

رأء ألشارع ألبرأءة عن حرمة ألاخبار بوجود ألتكليف ألمشكوك من بعدم أج
باب ألكذب، و أيقاع ألمعارضة بينه و بين ألبرأءة عن هذأ ألتكليف، و ألا 

جريان ألبرأءة في ألشبهات ألبدوية ألمحضة أيضا، كالشك في لزم ألمنع من 
وجوب صلاة ألا يات أ ما لشبهة حكمية أو موضوعية، حيث يعلم أ ما 

و هذأ و وجوبها أو شدة حرمة ألاخبار عن وجوبها بملاك حرمة ألكذب، ب
أن لم يلزم منه لغوية مثل حديث "رفع ما لا يعلمون" و أنما يكشف عن 
أختصاصه بموأرد عدم ألالتفات، فيكون مفاده رفع ألمؤأخذة في موأرد 
ألجهل ألمركب، على وزأن "رفع ألنسيان" كما أحتمله ألمحقق ألهمدأني 

ده" في هذأ ألحديث، ألا أ نه يقال با نه بعد ظهور أطلاقه لمورد ألجهل "ق
ألبسيط و فهم ألعرف منه ألبرأءة عن ألتكليف ألمشكوك فيكون ظاهره ألغاء 

و هو ألبرأءة عن حرمة ألاخبار بوجود هذأ ألتكليف من باب  ،ألمعارض له
هذأ ألكذب، و أحتمال أختصاصه بعامة ألناس ممن لم يتشكل في ذهنه 

ألعلم ألاجمالي موهوم جدأ، هذأ مضافا ألى أ نه في ألشبهة ألتحريمية، حيث 
و لا يتعارض مع جريانها ، للترخيص في مشكوك ألحرمة تجري قاعدة ألحل

بالنسبة ألى حرمة ألاخبار عن عدم حرمته، لكون هذأ ألاخبار معلوم ألحرمة 
فلا ينطبق عليه قوله )عليه ألسلام( "كل شيء لك حلال حتى ، تفصيلا

تعرف أ نه حرأم" و حينئذ فيلغى ألخصوصية عنه ألى مشكوك ألوجوب، 
  .لعدم ألقول بالفصل

هذأ و قد يذكر جوأب أ خر عن هذأ ألمانع، و هو دعوى أنصرأف دليل 
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ير ما ألبرأءة عن مورد ألعلم ألتفصيلي باصل ألتكليف و ألشك في شدته، نظ
لو حصل ألعلم ألاجمالي بوجوب أكرأم عمرو أو شدة وجوب أكرأم زيد، مع 
ألعلم ألتفصيلي باصل وجوب أكرأمه، حيث يقال با ن وجوب أكرأمه معلوم 
فلا يشمله حديث ألرفع، و لا أثر عرفي للبرأءة عن شدة وجوبه، و هذأ 

نذر أ ما أ ن يختلف عما لو علم أجمالا بحكم أ خر، كما لو علم أجمالا با نه 
يصلي نافلة ألفجر أو يصلي فريضة ألفجر، فانه و أن كان وجوب صلاة 
ألفجر معلوما تفصيلا لكن ألعلم ألاجمالي بتعلق وجوب أ خر أ ما بها أو بنافلة 
 ألفجر يكون منجزأ، و لو مع قطع ألنظر عن ترتب أثر ألكفارة على ألحنث.

مة ألاخبار بوجوب و من هنا يقال با نه لا تجري ألبرأءة عن شدة حر
ألتكليف ألمشكوك بعد ألعلم ألتفصيلي باصل حرمته، فلا تتعارض مع ألبرأءة 

 عن نفس ألتكليف ألمشكوك كوجوب ألاكثر في ألمقام.
و لكن لو فرض تمامية أنصرأف حديث ألرفع عن أجرأء ألبرأءة عن شدة 

قبيل، بعد م أ ن ألمقام من هذأ ألألتكليف مع ألعلم باصل ألتكليف، فلا نسل  
 ترتب أثر زأئد على كون هذأ ألاخبار كذبا و هو كونه مبطلا للصوم.

أن ألقول بغير علم على ألله و رسوله أيضا مبطل للصوم و أن  ان قلت:
صادف ألوأقع، لاجل ألعلم ألاجمالي بكون ألاخبار عن وجود ألمشكوك 

حد ألمائعين كذبا أو ألاخبار عن عدمه فيكون نظير ما لو علم أجمالا بكون أ
ماءأ و ألمفروض أ ن ألارتماس في خصوص ألماء مبطل للصوم، فانه بعد هذأ 
ألعلم ألاجمالي ألمنجز لو أرتمس في أحد ألمايعين و صادف كونه ماءأ 
فيكون أرتكابه للمفطر عمديا أ ي بلا عذر، فيبطل صومه و تجب عليه 

لا ن ألصوم هو ألكفارة، بل لو لم يصادف كونه ماءأ فيحكم ببطلان صومه، 
ألامساك عن ألمفطرأت، و ألمفروض أ ن عدم صدور ألمفطر منه كان 

 . (1)أتفاقيا، لا عن أمساك منه، كما ذكره ألسيد ألخوئي "قده"
__________________ 

 موسوعة ألامام ألخوئي ج ص  - 1
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ألصوم في ألقول بغير ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" في بطلان  قلت:
يبتني على تشكل ألعلم ألاجمالي بكون ألاخبار عن وجود ألمشكوك علم، 

ذهن عامة ألناس، كما في ذبا أو ألاخبار عن عدمه، و هذأ مما لا يتشكل ك
يبتني على كون نية أرتكاب ألمفطر أو ألتردد فيه مبطلا للصوم، و هو محل 
نقاش و أشكال، فمع ذلك نقول في ألمقام با ن مبطليته تكون فرع منجزية 

لمرحلة ألعلم ألاجمالي و تساقط أصل ألبرأءة في ألاطرأف، و في هذه أ
تكون أصل ألبرأءة عن ألتكليف ألمشكوك أيضا طرفا للعلم ألاجمالي 
ألمنجز، أ ي يوجد علم أجمالي بوجوب ألاكثر و تقيد ألصوم بعدم ألاخبار 
بوجوب ألاقل لا بشرط أو تقيد ألصوم بعدم ألاخبار عن عدم وجوب ألاقل 

 ف.لا بشرط و وجوب ألاكثر، فيتعارض أصل ألبرأءة في جميع ألاطرأ
بناء على مسلك من أ نه ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده"  :لثالثانع امال

من يمنع عن جريان ألبرأءة ألعقلية في ألاقل و ألاكثر كصاحب ألكفاية و 
ما ذكر من موأنع جريانها يمنع من جريان فنفس ألمحقق ألنائيني "قدهما" 

 ذكر هناك مانعان:رأءة ألشرعية أيضا، حيث أنه ألب
 ل من ناحيةقاعدة ألاشتغال لا جل كون ألشك في ألمحص  جريان  -1

 ألغرض.
 عدم أنحلال ألعلم ألاجمالي بوجوب ألاقل أو ألاكثر. -2

و كلا ألوجهين جاريان في مقام ألمنع من جريان ألبرأءة ألشرعية، أ ما 
ألاول فلا ن غاية ما تثبته ألبرأءة هو ألتا مين من ناحية وجوب ألاكثر، و أ ما 

ثبت به تعلق ألغرض بالاقل، لغرض ألوأصل أجمالا فلا، حيث لا يمن ناحية أ
و أ ما ألثاني فلا ن ألبرأءة عن ألتقييد لا تثبت ألاطلاق، حيث أنه أمر 
وجودي، فلا ينحل ألعلم ألاجمالي، نعم بناء على ما ذكرنا من عدم ألحاجة 

ألبرأءة ألعقلية  فتجريألى أثبات ألاطلاق و كفاية جريان ألاصل بلا معارض 
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 .(1)و ألشرعية بملاك وحد
و يلاحظ على ما ذكره بالنسبة ألى ألمانع ألاول أ ن دليل ألبرأءة ظاهر في 

مع كل ما يتوقف ألا من ألفعلي من ألعقاب ألتا مين عن ألحكم ألمشكوك 
بناءأ على توقف ألامن  ،(2)الغرضعليه مما يكون من شؤون هذأ ألحكم، ك

سوأءأ في ألشبهة ألبدوية أو ألاقل و  لى ألتا مين عنه،ألفعلي من ألعقاب ع
عرفي في ألاكثر، و ألا كان جريانها لغوأ عرفا، و بذلك يتم لخطابها ظهور 

ذلك و لا نقصد من  ض،ألتا مين عن ألتكليف ألمشكوك بما له من غر
 ألتمسك بدلالة ألاقتضاء عقلا.

ن أشكال لغوية فلا يتم ما حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" في ألجوأب ع
ألتمسك ببرهان أ ن جريان ألبرأءة عن ألحكم بدون ألتا مين عن ألغرض، من 

لا تتم في أطلاق ألخطاب، و هي  ،دلالة ألاقتضاءأللغوية يعني ألتمسك ب
دوية كما قرر في محله، و أنما تتم في ألقدر ألمتيقن منه و هو ألشبهة ألب

يد ألصدر "قده" عليه ألنقض ألسرد وألمحضة، دون ألاقل و ألاكثر، و قد أ
با ن لازمه عدم صلاحية أصل ألطهارة في ألماء لتصحيح ألوضوء منه، 
للتا مين عن ألغرض، بعد كونه تعبدأ في مقام ألامتثال و خارجا عن ألقدر 
، ألمتيقن من دليل ألاصل و هو ألشك في ألتكليف، دون ألشك في ألامتثال

يء أ خر و أتفق عدم جريان أصالة و كذأ أذأ علم أجمالا بنجاسة ماء أو ش
ألطهارة في ذلك ألشيء فان أجرأء أصل ألطهارة في ألماء بغرض جوأز شربه 

  .، و لا با س بما أفاده(3)خارج عن ألمقدأر ألمتيقن
من أ ن ألاطلاق لما و أ ما ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" حول ألمانع ألثاني 

__________________ 
 ص 2مصباح ألاصول ج - 1

روح ألحكم و لا قد أتضح مما سبق أ ن ألمرأد من ألغرض هنا ليس هو أرأدة ألمولى، فانها  - 2
أشكال في أ ن ألبرأءة لا تجري عن ألحكم بلا روح، فانه بدونها أمر فارغ أجوف لا معنى للبرأءة 

  عنه، بل ألمرأد منه هنا هو ألملاك ألمترتب على ألوأجب.
  337ص 4 مباحث ألا صول ج 0 3
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با نه بناء  اولاً:ففيه كان أمرأ وجوديا فلا يمكن أثباته بالبرأءة عن ألتقييد، 
يكفي جريان ألبرأءة عن وجوب ألاكثر أو فقل عن على مسلك ألاقتضاء 

و لم يثبت  ،ألتقييد بلا معارض، و أن لم يكن ألعلم ألاجمالي منحلا عقلا
نعم لو كان ألمانع من أنحلال ألعلم  اطلاق بالبرأءة عن ألتقييد أصلا،أل

ألتوسط في ألتنجيز ما قد يظهر من ألكفاية من عدم معقولية ألاجمالي عقلا 
شترك هذأ ألمانع بين قال با نه يبقد فبالنسبة ألى تكليف أرتباطي وأحد، 

لكن يمكن أ ن يلتزم بامكان ألتوسط ألانحلال ألحكمي ألعقلي أو ألشرعي، 
ألفعلية بالنسبة ألى تكليف أرتباطي ألتوسط في حصول ألتنجيز من خلال في 
زئية و نتيجة جريان ألبرأءة عن ألجزئية و حكومتها على دليل ألج ،وأحد

 تخصيص فعليتها بحال ألجهل.
أن ظاهر كلامه أ ن أشكاله على ألمحقق ألنائيني "قده" ألذي  و ثانيا:

أ نه  أنه يقبل، مبنائي، أ ي (1)ذهب ألى أ نه يثبت ألاطلاق بالبرأءة عن ألتقييد
و لكن  ،"هألمحقق ألنائيني "قد كلام تمّ ا للو كان ألاطلاق أمرأ عدميّ 

ألصحيح أ ن ألبرأءة عن ألتقييد لا تعني ألا عدم وجوب ألاحتياط من ناحية 
أحتمال ألتقييد، و ليست من ألاصول ألمحرزة حتى يثبت بها ألاطلاق بناء 

أ ما أثبات ألاطلاق باستصحاب عدم على مسلك كونه عدم ألتقييد، و 
ألتقييد بناء على هذأ ألمسلك، فهو ما أختاره ألسيد ألصدر "قده" في 

قد ذكر في بحوث ألفقه أن ألبرأءة ، فهذأ مما يبعد ألتزأمه به و، (2)ألمقام
 بشرط فلا لا قلّ ن ألموضوع أو ألمتعلق للحكم هوألا  تثبت كو عن ألا كثر لا

 ظاهره هناك قبول جريان أستصحاب بقاء ألجنابة و و يثبت ألاطلاق بالبرأءة،
 في جزئيته أو يشكّ  حرمة ألدخول في ألمسجد مثلا في فرض ترك ما

كما لو شك في شرطية ألترتيب بين ألجانب  ،شرطيته في غسل ألجنابة
__________________ 

 53، ص 4فوأئد ألا صول: ج  - 1
  340ص4ول ج ، مباحث ألاص 346ص 5بحوث في علم ألاصول ج  - 2



 253 ......................................... الشك في المكلف به

يدل   نه لمألاكتفاء بالصلاة مع هذأ ألغسل لا  أنماجاز  ألايسر فيه، و ألايمن و
على  أنما دلّ  و ،ة ألحدث بعنوأنه في ألصلاة كي يستصحبدليل على مانعي

أشترأط ألصلاة بنفس ألغسل في حال ألجنابة مع عدم صدور ألناقض بعده 
ألى أ خر ألصلاة فتجري ألبرأءة عن تقيد ألصلاة بالغسل ألمرأعى فيه ألترتيب 

كان يرى أن أستصحاب عدم ألتقييد  فلو ،(1)بين ألجانب ألايمن وألايسر
 لا يكتفي بدعوى أن ألبرأءة عن ألتقييد ألاطلاق لكان ينبغى أن لا يثبت

  .تثبت ألاطلاق
كيف كان فغاية ما يقال في تقريب أمكان أثبات ألاطلاق باستصحاب  و

 ،عدم ألتقييد أ نه بناء على كون ألتقابل بينهما تقابل ألسلب و ألايجاب
اب عدم ألتقييد، و نفس عدم ألتقييد، فيثبت ألاطلاق باستصحفالاطلاق هو 

أ ما بناء على مسلك ألمحقق ألنائيني "قده" من كون تقابل ألاطلاق وألتقييد 
وأن ألاطلاق هو عدم ألتقييد في مورد قابل  ،ألثبوتيين تقابل ألعدم وألملكة

كما ذكره في ألبحوث وحكي عن بعض –فانه و أن كان قد يقال  ،للتقييد
بت ألاطلاق باستصحاب عدم ألتقييد، )أ نه لا يث -ألسادة ألا علام دأم ظله

فانه نظير أستصحاب عدم ألبصر مع أ حرأز قابلية ألمحل للبصر فعلا، فانه لا 
يجدي في أثبات تحقق عنوأن ألعمى بعد كونه عنوأنا بسيطا لا مركبا( لكن 

هذأ ألكلام في عدم ألملكة ألذي يكون بعنوأنه  يرد عليه أ نه و أن تمّ 
لا يعني  و لكن كون ألاطلاق ألثبوتي عدم ملكة  موضوعا للا ثر ألشرعي، 

كونه بهذأ ألعنوأن ألبسيط ألانتزأعي موضوعا لا ي أ ثر، حتى يقال بانه لايثبت 
ألعقلائي هو وأقع  بضم ألوجدأن ألى ألاصل، بل ألموضوع للا ثر ألعقلي و

با س بضم وجدأن قابلية ألتقييد فيه ألى أستصحاب عدم  لا ألاطلاق، و
ثبات كون ألمطلق هو ألموضوع للحكم، فيترتب عليه جميع ألتقييد، لا

 ألا ثار.
__________________ 
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يمكن أ ن يقال أن أثبات ألاطلاق في ألامر بالا قل، لا يعني ألا أثبات لكن 
شمول ألا ثار ألشرعية ألمترتبة على ألعمل ألصحيح، للا قل ألفاقد للجزء 
ألمشكوك، كالشك في كون ألتحلل من ألاحرأم و حلية محرمات ألاحرأم 
ثابتا لا خذ شعر وأحد من ألرأ س مثلا أو ثلاث شعرأت، و أنحلال ألا ثر 

طلاق ألجعل،   رذلك ألا ث فيكون أ ثباتألشرعي بالنسبة أليه لازم عقلي لا 
و هذأ وأضح جدأ بناء على ما باستصحاب عدم ألتقييد من ألا صل ألمثبت، 

هو ألصحبح من ثبوت ألانحلال في ألجعل في ألمطلق ألشمولي، لا ن ألبرأءة 
عن تقيد ألجعل بالقيد ألمشكوك لا يثبت ألجعل على ألحصة ألفاقدة لهذأ 

ثبوت ، فان ألقيد، بل ألامر كذلك بناء على عدم ثبوت ألانحلال في ألجعل
ألحكم ألفعلي للحصة ألفاقدة للقيد ألمشكوك يعني ألانحلال في ألمجعول 
بالنسبة أليه، و ألانحلال في ألمجعول لازم عقلي لعدم تقيد ألجعل، فيكون 

يشهد على ذلك أرتكازية كون أثبات  وأثباته باستصحاب عدم تقيد ألجعل، 
مقام جعل ألنجاسة  نجاسة ألدم ألا صفر باستصحاب عدم تقييد ألدم في

بكونه أحمر من ألا صل ألمثبت، وكذأ أثبات وجوب أكرأم ألعالم ألفاسق 
باستصحاب عدم تقييد ألعالم في مقام جعل وجوب ألاكرأم له بكونه عادلا، 

، و عليه للمستصحب ةأزم ألعقليلواستصحاب ألفانه يكون من أثبات أل
ألوضوء أو غسل  فيكون ألمرجع أستصحاب عدم ترتب ألاثر، و في مثل

ألجنابة ألفاقد للجزء أو ألشرط ألمشكوك يكون ألمرجع بناء على جريان 
بقاء ألحدث أو بقاء ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية هو أستصحاب 

 ، فلا يجوز له بعد هذأ ألغسل دخول ألمسجد مثلا. محرمات ألمحدث
 أ ندعوى ينحصر في قد سبق أ ن ألجوأب عن هذه ألشبهة ألعويصة  و

لما أ ثبتت ألصحة ألظاهرية للعمل ألفاقد للجزء عن وجوب ألاكثر ألبرأءة 
ب عليه ألعرف فيرت   ،ورخّصت في ألاكتفاء به في مقام ألامتثال ،ألمشكوك

من قبيل أ ن ألبرأءة عن  أ ثار ألصحة ألوأقعية، لغفلته ألنوعية عن تدقيقات  
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ألاكثر لا تثبت تعلق ألامر بالاقل لا بشرط، وهذأ يوجب أنعقاد ألاطلاق 
يستشكل ألفقهاء في ترتيب أ ثار  ألمقامي لدليل ألبرأءة، ولعله لا جل ذلك لم

ألصحة ألوأقعية على ألا قل في جميع موأرد دورأن ألا مر بين ألا قل وألا كثر 
شرأئط ألمشكوكة للطوأف و ألسعي و ألتقصير، ، كالبرأءة عن ألألارتباطيين

، و هذأ بخلاف لاثبات ألخروج من ألاحرأم بالعمل ألفاقد للشرط ألمشكوك
ألشك في شرطية شيء في عقد أو أيقاع، فانه حيث يعني ألشك في ثبوت 
جعل ألصحة للعقد ألفاقد للشرط ألمشكوك، بعد كونها حكما أنحلاليا، 

ن هذأ من مورد ألاقل و لة عدم ترتب ألاثر، و أيفلا أصل في ألبين ألا أ صا
ي يكون ألوجوب فيه متعلقا بصرف ألوجود، و يشك في شرط ألاكثر ألذ
 .فتجري ألبرأءة عنه ،ألوأجب

ية، كون أ ثار ألصحة أ ثارأ للاعمّ من ألصحة ألوأقعية وألظاهرو أ ما دعوى 
، و لذأ لو ةخلاف ألظاهر، فان ألعناوين ظاهرة في وجودأتها ألوأقعيفهي 

 ،ى ألمسافر رباعية مع نية ألاقامةطاف مثلا مع أستصحاب ألوضوء، أو صلّ 
 ،ثم عدل عن نية ألاقامة، و كان بقاء وضوءه أستصحابيا فانكشف ألخلاف

 . فلا يترتب عليه ألحكم بالبناء على ألتمام
لو أ تى ألمكلف بالا قل فيشك في سقوط ه ما يقال من أ ن :رابعالنع امال
بذلك يتنجز  ألمردد بين ألاقل وألاكثر فيجري أستصحاب بقاءه، و وجوبأل

تيان بالا كثر،  و هذأ يكون حاكما على ألبرأءة عن وجوب على ألمكلف ألا 
 ألاكثر، و لا أ قل من كونه معارضا لها.

 قد أورد عليه عدة أيرأدأت:و 
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من كون أصل ألبرأءة عن  الايراد الاول:

وب ألا كثر حاكما على أستصحاب جامع ألوجوب، بدعوى أ ن ألاصل وج
ألنافي للفرد ألطويل أذأ جرى من دون أ ن يتعارض مع ألاصل ألنافي للفرد 
ألقصير فيكون حاكما على أستصحاب بقاء ألكلي، لا ن ألشك في بقاء 
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 .(1)ألكلي مسبب عن وجود ألفرد ألطويل
وجود ألفرد ألطويل، على أ نه لو  و فيه أ ن بقاء ألكلي ليس مسببا شرعا عن

تم ما ذكر في أستصحاب عدم ألفرد ألطويل فلا يتم بالنسبة ألى أصل 
ألبرأءة، أذ لا معنى لجعله أصلا سببيا حاكما على أستصحاب ألجامع، ألا 

 أ ن يرأد به وروده على منجزيته بلحاظ وجوب موأفقته ألقطعية.
لام "دأم ظله" من كون هذأ ما ذكره بعض ألسادة ألاع الايراد الثاني:

ألاستصحاب من قبيل ألاستصحاب في ألفرد ألمردد، دون أستصحاب 
ألقسم ألثاني من ألكلي، و ألصحيح عدم جريانه، توضيح ما أفاده أن ألاثر 
ألشرعي أو ألعقلي تارة يترتب على صرف وجود ألكلي، كما لو قال ألمولى 

" و علمنا با نه كان في ألدأر "أذأ كان أنسان في ألدأر يوم ألجمعة فتصدق
يوم ألخميس أنسان مردد بين زيد ألذي هو خارج عنها يوم ألجمعة، و بين 
عمرو ألذي يحتمل كونه فيها في هذأ أليوم، فيكون أستصحاب بقاء ألانسان 
في ألدأر من أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي، فيجري من دون أ ن 

بضم وجدأنية عدم زيد فيها  يعارضه أستصحاب عدم كون عمرو في ألدأر
يوم ألجمعة، لا ن أنتفاء صرف وجود ألطبيعة لازم عقلي لانتفاء أفرأدها، و 
أ ما لو كان ألاثر ألشرعي أو ألعقلي مترتبا على ألافرأد، كما لو قال ألمولى 
"أذأ كان زيد في ألدأر يوم ألجمعة فتصدق" و قال "أذأ كان عمرو في ألدأر 

كون أستصحاب وجود أحدهما في ألدأر من قبيل يوم ألجمعة فتصدق" في
أستصحاب ألفرد ألمردد، و ألمختار عند جمع من ألاعلام عدم جريانه، 
لعدم تمامية أركان ألاستصحاب في ما هو موضوع ألاثر ألشرعي و هو 
ألفرد، و هكذأ لو كان ألاثر ألشرعي ثابتا لافرأد ألطبيعة بنحو ألانحلال، كما 

تصدق لا جله على نسان يكون في ألدأر يوم ألجمعة فأ لو قال ألمولى "كل
فقير" فيجري أستصحاب عدم ألفرد ألمشكوك لنفي حكمه، و يضم ذلك 

__________________ 
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ألى وجدأنية عدم وجود ألاثر ألمترتب على سائر ألافرأد، و حكم ألعقل 
بوجوب ألامتثال مترتب على كل فرد من أفرأد ألحكم ألشرعي، فيكون 

عي ألمردد بين ألفرد ألمقطوع ألارتفاع و أستصحاب جامع ألحكم ألشر
 ألفرد ألمحتمل ألبقاء من قبيل أستصحاب ألفرد ألمردد.

و لكن هذأ ألايرأد لا يتم عندنا، لعدم مانع عن شمول دليل ألاستصحاب 
لاستصحاب ألفرد ألمردد، كما لو دأر أمر لحم بين كونه من هذأ ألحيوأن 

لمقطوع كونه ميتة، فانه لا مانع من ألمقطوع كونه مذكى، أو ذأك ألحيوأن أ
أجرأء أستصحاب عدم وقوع ألتذكية على ألحيوأن ألذي يكون هذأ لحمه، 
حيث أن هذأ ألعنوأن ألاجمالي ألذي تم بلحاظه أركان ألاستصحاب مشير 

 ألى ألعناوين ألتفصيلية ألتي هي موضوعات للاثر ألشرعي. 
أثبات تعلقه بالا كثر فيكون أ ريد هذأ ألاستصحاب أن أن  الايراد الثالث:

بقي متعلقه مرددأ بين  يثبت تعلقه بالا كثر و  أن لم من ألا صل ألمثبت، و
ألا قل لابشرط أو ألا كثر فلايصلح هذأ ألاستصحاب للمنجزية، حيث أنه 

ألمفروض أنه قبل ألاتيان بالا قل  لايزيد على ألعلم ألوجدأني بالتكليف، و
جمالي يصلح ه  ع ذلك لمكان عالما بالتكليف بالجامع، وم ذأ ألعلم ألا 

، على أ ن أحد طرفي هذأ ألوجوب ألاستصحابي هو ألاقل، و لتنجيز ألا كثر
ألمفروض أتيانه به فلا يدخل في دأئرة ألتنجز، حيث تبين أ ن ألحجة 

لا يكون تكليف يتردد متعلقه بين ما أ تي به سابقا وبين غيره ألاجمالية على 
شئت قلت: أنه لا يمنع عن جريان ألبرأءة عن  ، و أنمنجزأ عقلا و عقلاء

 .وجوب ألطرف ألقابل للتنجيز
يكون على وزأن منجزية ستصحاب لاأأن منجزية هذأ  :الايراد الرابع

و بناءأ على مسلك ألاقتضاء يكون جريان ألاصل بلا  ،ألاجماليألعلم 
معارض رأفعا لحرمة مخالفته ألقطعية، و ألمفروض أ ن أصل ألبرأءة عن 
وجوب ألاكثر يجري بلا معارض، و يكون وأردأ على منجزية ألاستصحاب 



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 258

بلحاظ وجوب موأفقته ألقطعية، فانه و أن كان يوجب لغوية جريان هذأ 
 أ يوجب عدم جريانه بنكتة أللغوية.ألاستصحاب، لكن هذ

أن أصرّ أحد أن جريان ألاصل ألنافي لوجوب ألا كثر  :الايراد الخامس
انتفاء أثره، استلزأمه للجامع ألوجوب أستصحاب ن يتنافى مع أ صل جريا

فغايته معارضته مع أستصحاب عدم وجوب ألاكثر، فتجري ألبرأءة عن 
 وجوب ألاكثر بعنوأن ألخطاب ألمختص.

هذأ و لا يخفى أ ن ما ذكرناه من ألاشكال على جريان أستصحاب بقاء 
نسبته کون بالاقل يجري في أستصحاب حکم أ خر تألوجوب بعد ألاتيان 

ألى وجوب ألفعل ألمردد بين ألاقل و ألاكثر نسبة ألموضوع ألى ألحكم، 
فانه و أن كان يشك في مسقطية ألاتيان بالاقل لذلك ألحكم فيجري 
أستصحاب ذلك ألحكم بناءأ على جريان ألاستصحاب في ألشبهات 
ألحكمية، و لكن ألمهم أ نه لا يثبت به ألا وجوب ألجامع بين ألاقل و 

، و ألمفروض أ ن وجوب ألاقل ليس قابلا للتنجز، لاتيانه به سابقا، و ألاكثر
هذأ نظير ما لو شك ألمكلف في بقاء أشتغال ذمته بالزكاة بعد أدأءها بدون 

 قصد ألقربة، فتا مل.
عن جريان ألبرأءة عن وجوب ألعامة أندفاع ألموأنع و بما ذكرناه تبين 

 ألاكثر.

 الموانع الخاصة

ألبرأءة في  ألمجالات وجود موأنع خاصة عن جريان قد يترأءى في بعض
 ، و أهم هذه ألموأنع ما يلي . ألاقل و ألاكثر ألارتباطي

و أن حاول -"قده" ورد في كلمات ألمحقق ألعرأقي ما  المانع الاول:
أ نه في ألوأجب ألارتباطي ألذي يحرم تكليفا قطع ألفرد من  -ألاجابة عنه

بعد ما ترك ألجزء ألمشكوك ألى أ ن فات ، فألذي شرع فيه، كصلاة ألفريضة
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تمام هذه ألصلاة بناء يحصل للمكلف علم أجمالي بوجوب أمحل تدأركه 
تجب أعادة هذه ألصلاة بناء أو على عدم كون ذلك ألمشكوك جزءأ وأجبا، 

 و هذأ علم أجمالي منجز.على كونه جزءأ وأجبا، 
جريان حديث لا و لا يخفى أ ن هذأ ألعلم ألاجمالي يتوقف على عدم 

تعاد لتصحيح ألصلاة وأقعا مع ألاخلال بذلك ألجزء أو ألشرط ألمشكوك، 
أ ما لما عليه ألمشهور من عدم شمول حديث لا تعاد للجاهل بالحكم و لو 
 ،كان قاصرأ، أو كون ألمشكوك على تقدير جزئيته أو شرطيته من ألفرأئض

أو ألى ألمفصل، أو كما لو شك في كون ألمسح في ألوضوء ألى قبة ألقدم 
 لزوم تفخيم ألرأء في تكبيرة ألاحرأم، و نحو ذلك.

 وجوه:عدة و كيف كان فقد يحاول ألجوأب عن هذأ ألمانع ب
وجوب أتمام هذه أ نّ ألمحقق ألعرأقي "قده" من ما ذكره  الوجه الاول:

ألصلاة بعد ما ترك ألسورة و دخل في ألركوع، متنجز تفصيلا، فانه حينما 
ون مرددأ هذه ألصلاة علم بوجوب أتمامها، و أتمامها حيث يكدخل في 

يعلم أجمالا أ ما بوجوب أتمامها لا بشرط من ألسورة  بين ألاقل و ألاكثر، أذ
أو وجوب أتمامها مع ألسورة، فيكون ألاقل متنجزأ تفصيلا كسائر موأرد 
ألاقل و ألاكثر، حيث يتنجز فيه ألاقل تفصيلا، و معه فلا يكون ألعلم 
ألاجمالي بوجوب هذأ ألاتمام أو وجوب أعادة ألصلاة منجزأ، بعد قيام 

  ألمنجز ألتفصيلي على طرفه ألاول.
أ نّ ألعلم بوجوب أتمام ألصلاة قبل فوت محل تدأرك ألجزء  فا ن قلت:

ألمشكوك و أن كان دأئرأ بين ألاقل و ألاكثر، فينحل ألى ألعلم ألتفصيلي 
لاة و ألشك ألبدوي في وجوب ألاتيان بهذأ بوجوب ألاتيان بسائر أجزأء ألص

ألجزء ألمشكوك، لكن بعد فوت محل تدأرك ذلك ألجزء ألمشكوك فينقلب 
ألصلاة بالاتيان  ذلك ألعلم ألتفصيلي ألى علم أجمالي بوجوب أتمام هذه

أو وجوب أعادة  -أذأ لم يكن ذلك ألمشكوك جزءأ وأجبا-بسائر أجزأءها 
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جزءأ وأجبا، فلا يمكن أنحلال هذأ ألعلم  ألصلاة أن كان ذلك ألمشكوك
ألاجمالي أللاحق بالتنجز ألتفصيلي لطرفه باعتبار ألعلم ألتفصيلي ألسابق به، 

 أذأ بزوأل ذلك ألعلم ألتفصيلي يزول أثره و هو ألتنجز ألتفصيلي لمعلومه.
كون تا ثير كلّ علم في ظرف وجوده في غاية ألمتانة، و لكن لا  قلت:

د ألا ثر أ يضا في ظرفه، بل لا يزأل يكون ظرف ألا ثر توأ ماً يقتضي ذلك وجو
مع زوأله، و ذلك لا نّ ظرف أستحقاق ألعقوبة أ نمّا هو في ظرف ألمخالفة 
للوأجب أ و ألحرأم، و في هذأ ألظرف لا يبقى وجوب و لا حرمة، فيرتفع 
ألعلم بهما أ يضا تبعا، و لازمه دأئما وجود ألا ثر من أستحقاق ألعقوبة في 

ف زوأل ألحكم و ألعلم به، و مع بقاء هذأ ألتنجز ألتفصيلي لوجوب ظر
جماليّ ألحادث بوجوب أتمامها أو أعادتها  أتمام ألصلاة فلا يصلح ألعلم ألا 

 للمنجزية.
رأ في حرمة على أ نه كيف يكون مثل هذأ ألعلم ألاجمالي ألحادث مؤث  

ألمشكوك، فان وجوب ص في تفويته في ظرفه، و هو ألجزء خ  مخالفة ما ر  
ألجزء ألمشكوك كان من ألا وّل تحت ألبرأءة و ألرخصة ألعقليةّ في تفويته، 

جمالي ألحادث   فلا يكاد ي لزم ألعقل ثانيا با يجاده، و لازمه كون ألعلم ألا 
قائما بما هو تحت ألترخيص من ألا وّل، و مثله غير صالح للتنجيز ألموجب 

لزأمه تيانه في ضمن بقيّة أ  لا   .(1)لا جزأء كما لا يخفىبا 
بوجوب أقول: أ ما دعوى بقاء ألتنجز ألتفصيلي بعد زوأل ألعلم ألتفصيلي 

من فان قياسا له بموأرد عصيان ألعلم ألتفصيلي فلا يخلو من غرأبة، ألاتمام 
ألوأضح أن عصيان ألتكليف ألمعلوم بالتفصيل لا يوجب أرتفاع حكم ألعقل 
باستحقاق ألعقاب عليه، فان موضوع أستحقاق ألعقاب ألعلم بالتكليف 

 للعصيان زمانا و رتبة، بل نفسألثابت لولا ألعصيان، و هذأ ألعلم مقارن 
 ألحرمة أنما ترتفع في ألرتبة ألمتا خرة على ألعصيان.

__________________ 
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ن ألدخول في ألركن بعد ترك ألجزء ألمشكوك ليس عصيانا لما هو بينما أ  
ألمعلوم بالتفصيل من وجوب أتمام ألصلاة بالاتيان بسائر أجزأءها غير ألجزء 
ألمشكوك، و أن شئت قلت: أن لاتمام ألصلاة باتيان سائر أجزأءها 
صورتين: أحدأهما: صورة ما قبل فوت محل تدأرك ألمشكوك، و ثانيتهما: 

ة ما بعد فوت محل تدأركه، فالصورة ألا ولى هي ألمعلومة بالتفصيل، و صور
ألصورة ألثانية هي ألمشكوكة بالتفصيل من ألاول، و هذه ألصورة طرف 
ألعلم أجمالي بوجوبها أو وجوب أعادة ألصلاة، و ألصحيح أ ن هذأ ألعلم 
ألاجمالي حاصل قبل ترك ألجزء ألمشكوك و أن كان يتمثل في ألعلم 

مالي بوجوب أتمام ألصلاة ألتي ركع فيها قبل قرأءة ألسورة مثلا أو ألاج
فاذأ فات محل تدأرك ألسورة فيعبر عن ألطرف وجوب ألصلاة مع ألسورة، 

ألثاني بوجوب أعادة ألصلاة، و لكنه ليس ألا عبارة أ خرى عن وجوب 
 ألصلاة مع ألسورة.

ألجزء ألمشكوك  و أ ما ما ذكره من كون ألعلم ألاجمالي ألحادث فرع ترك
ففيه أ ن حصول هذأ ألعلم  ،زه ألعلم ألاجماليعن ترخيص، فكيف ينج  

ألى أن  ،ألاجمالي ليس متوقفا ألا على نفس ترك ألجزء أو ألشرط ألمشكوك
كه، دون جريان أصل ألبرأءة عنه، و معذورية ألمكلف في أريفوت محل تد

ن في طول جريان تركه، فلا يصح أ ن يقال با ن ألعلم ألاجمالي حيث يكو
فلا يعقل كونه مانعا عنه، فبعد ما حصل ألعلم  ،ألبرأءة و معذورية ألمكلف

ألاجمالي فلا يكون معذورأ في ألاكتفاء بهذه ألصلاة ألتي ترك ألسورة فيها، 
على أ نه قد مر أ نفا تشكل هذأ ألعلم ألاجمالي ألمنجز من حين ألشروع في 

 عن وجوب ألسورة من ألاول. ألصلاة، فيمنع ذلك عن جريان ألبرأءة
هذأ و قد أورد ألسيد ألصدر "قده" على ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" 
با ن وجوب أتمام هذه ألصلاة لا بشرط من ألسورة و أن كان قبل دخوله في 

رأن ألامر بين وألركوع متنجزأ تفصيلا على وزأن تنجز ألاقل في سائر موأرد د
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دخل في ألركوع أرتفعت منجزية وجوب ألاقل و ألاكثر، لكنه بعد ما 
أتمامها مع ألسورة، لسقوط هذأ ألوجوب و لو بمعنى سقوطه عن ألفاعلية، 
و أنما بقيت منجزية وجوب أتمامها لا بشرط من ألسورة، و تنجز هذأ 
ألوجوب ألاستقلالي أنما هو بنكتة ألعلم ألاجمالي با نه أ ما يجب قبل أ ن 

ألسورة أو يجب أستقلالا بعد  صلاة معيركع مع ترك ألسورة أ ن يتم أل
 أ ن يتم ألصلاة لا بشرط من ألسورة.بلا سورة ألركوع 

و حينئذ لابد من توسيط كبرى عدم منجزية ألعلم ألاجمالي ألمتا خر زمانا 
و هو ألعلم ألاجمالي ألحادث بعد ألركوع مع ترك ألسورة بوجوب أتمام –

بعد تنجز أحد طرفيه  -لصلاةألصلاة لا بشرط من ألسورة أو وجوب أعادة أ
بعلم أجمالي سابق زمانا، و هذأ ما لا يقول به ألمحقق ألعرأقي "قده"، كما 

 مر سابقا. 
نعم بناء على مسلك ألاقتضاء فحيث أن أصل ألبرأءة عن وجوب ألاتمام 
عن ألصلاة لا بشرط عن ألسورة غير جار في نفسه، فيجري أصل ألبرأءة عن 

 .(1)ا معارضوجوب أعادة ألصلاة بل
و أنت ترى أ ن ألمحقق ألعرأقي كان ملتفتا ألى تبدل ألعلم ألتفصيلي ألى 

أجبنا قد ألعلم ألاجمالي، لكنه أدعى بقاء أثره و هو ألتنجز ألتفصيلي، و 
لاجمالي بوجوب أتمام هذه ألزماني للعلم أفرضه من ألتا خر ما كما أ ن عنه، 

و أن كان يتلائم وب أعادتها أو وج هافيفوت ألجزء ألمشكوك عد ألصلاة ب
مع فرض ألمحقق ألعرأقي، لكنه غير صحيح، لما ذكرنا من حصول هذأ 
ألعلم ألاجمالي من أول ألشروع في ألصلاة، فيكون مقارنا مع ألعلم 
ألاجمالي بوجوب أتمام ألصلاة مع ألسورة قبل أ ن يركع أو وجوب أتمامها 

 بعد ما ركع بلا سورة.
على مسلك ألاقتضاء فحيث لا تجري ألبرأءة عن  و أ ما ما ذكره من أ نه

__________________ 
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وجوب أتمام هذه ألصلاة بعد ما ركع بلا سورة فتكون ألبرأءة عن وجوب 
ه لا تجري أ نّ في وجهه ذكر بعض ألاعلام أعادة ألصلاة بلا معارض، فقد 

ألمخالفة لا نهّ يعلم بتحقق كوع بعد ترك ألسورة، ترك ألرعن حرمة  ألبرأءة
مّا بتركه أ و بترك ألسورة قبله، فلا معنى لاجرأء ألقطع أ   ألقطعية، و حصول

: أنّ ترك ألركوع  و هو معنى ألانحلال ألحكمي، و بعبارة أخرى ،ألبرأءة عنه
كون مخالفته قطعية تفصيلية، و ، فتاً د بفعل ألسورة قطع للصلاة تفصيلي  ألمق

بحرمته أ و حرمة  د بترك ألسورة مخالفة قطعية أجمالية؛ لا نهّ يعلمتركه ألمقي  
قيده، فلا تجري ألبرأءة عن حرمة قطع ألصلاة بترك ألركوع على كل تقدير، 

على  و هذأ يعني جريان ألبرأءة عن وجوب ألسورة بلا معارض، و هو يتمّ 
 ألاقتضاء لا ألعلية.

، و هو ألجوأب على أ برأز علم أ جمالي أ خر بحرمة ترك و هذأ ألجوأب تامّ 
حرمة ترك ألركوع على تقدير ترك ألسورة لكونه قطعاً،  ألسورة لكونه قطعاً أ و

نّ هذأ ألتقدير أ ن كان قيدأً في ألحرأم ألثابت حرمته من حين ألدخول في  فا 
ألصلاة فهذه ألحصة لا تجري عنها ألبرأءة لكونها مخالفة قطعية أجمالية و 
أ ن كان قيدأً في ألحرمة با ن فرض تحقق ألحرمة في طول ترك ألسورة فهي 

 .(1)ير معلومة من أ وّل ألا مرغ
بعد وجوب أتمام ألصلاة أ نه بعد أ ن لم يكن قد كنا نورد عليه سابقا و 

كما ألركوع بلا سورة، معلوما بالتفصيل و أنما كان طرفا للعلم ألاجمالي 
فيكون مجرى للبرأءة في نفسه، و لا يمنع عن جريانها كون ترك  ،أعترف به

بالاتمام أ ما به أو بترك ألسورة  لفة ألتكليفهذأ ألاتمام موجبا للقطع بمخا
في أحد طرفي ألعلم و لذأ ترى أ نه لو جرى أصل بلا معارض ، قبل ألركوع

ين أو غصبية ألماء ألا خر، فجرت ألماءأحد ألاجمالي، كما لو علم بنجاسة 
أ صالة ألطهارة في ألماء ألاول لكونها خطابا مختصا، فلا يمنع من ذلك 

__________________ 
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وك ألغصبية أولاً، و أن كان شرب ألماء ألمشكوك شربه للماء ألمشك
، لكن ألمهم بمخالفة ألتكليف ألمعلوم بالاجمالألنجاسة بعده موجبا للقطع 

شرب ألماء ألمشكوك ألغصبية بلا أطلاق ألترخيص في شربه بعد عدم كون 
، و في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي ترخيص شرعي مساوقا للترخيص

ألقبيل فانه لا مانع ثبوتا من جريان أصل ألبرأءة عن وجوب ألمقام من هذأ 
أتمام ألصلاة بعد أ ن ركع بلا سورة، حيث أنه مساوق للزوم ألاحتياط في 
ألطرف ألا خر للعلم ألاجمالي، فكان يجب عليه أ ن يحتاط باتيان ألسورة 
قبل ألركوع، و لكن ألشارع رخّص له في أ نه لو خالف هذأ ألاحتياط 

ز  عليه و ركع بلا سورة أ ن لا يحتاط باتمام ألصلاة بدون سورة، بل ألمنج 
 لزمه أعادة ألصلاة.

حيث أنه بالنظر ألعرفي لا يوجد مقتض  ناه، لكن ألظاهر تمامية ما ذكر
بعد  ،و هو أتمام هذه ألصلاة بلا سورة ،لجريان ألبرأءة عن وجوب ألاقلّ 

فوت ألاكثر و هو أتمامه مع ألسورة، فيما أذأ كان ألعلم ألاجمالي حادثا في 
وقت أمكان ألاتيان بالاكثر كما هو ألمفروض، حيث أنه لو ترك ألاقل بعده 
فقد تحقق منه ألمخالفة و أستحقّ ألعقاب، و أن كان مجرى ألبرأءة بالدقة 

رض أثر عملي لجريان ألعقلية هو ألاقل بعد ألشك في وجوبه، و يمكن ف
ن عن ألعقاب على تركه فعلاً بعد ترك ألبرأءة عنه، با ن يحصل للمكلف مؤم  

أليه توبته عن مخالفته للاحتياط أللازم بالاتيان بالاكثر في  ألاكثر، فينضمّ 
وقته، و هو أتمام ألصلاة مع ألسورة لكنه ليس أثرأ عرفيا، بحيث يوجب 

 أف أصل ألبرأءة عن وجوب ألاكثر.ألمعارضة ألعرفية ألموجبة لانصر
و أ ما ألنقض بمثال جريان قاعدة ألطهارة في ألاناء ألمشكوك ألنجاسة، 
فيمكن ألجوأب عنه با ن أطلاق ألترخيص ألظاهري فيه لفرض شرب ألاناء 
ألمشكوك ألغصبية قبله، مما لا يا بى ألذهن ألعرفي عن قبوله، نعم لو فرض 

ناء ألمشكوك ألنجاسة بما أذأ شرب أختصاص ألترخيص ألظاهري في ألا



 265 ......................................... الشك في المكلف به

ألاناء ألمشكوك ألغصبية قبله، كان مما يا بى ألذهن ألعرفي عن جريانه، و 
كان نظير جريان ألبرأءة عن وجوب ألاقل بعد ترك ألاكثر، كما أ نه لو كان 
عدم جريان ألترخيص ألظاهري في ألفعل ألذي يحصل به ألقطع بمخالفة 

ما به أو بالفعل ألمفروض قبله يشك ل مانعا عقليا ألتكليف ألمعلوم بالاجمال أ  
 توجه ألنقض.

أن أستصحاب بقاء وجوب ألاتمام، يمنع من جريان  الوجه الثاني:
فلا معارض للبرأءة عن وجوب ألصلاة بعد ألركوع، أتمام ألبرأءة عن وجوب 

 .يةمسلك ألاقتضاء و ألعلّ  ذلك يختلف في ، و لاأعادة ألصلاة
في وجوب أتمام هذه  عى، أذ قد يشكّ من ألمدّ  نه أخصّ أ :اولاً فيه و 

في جزئيته أو شرطيته في ألوضوء  بما يشكّ  كما لو أخلّ  ،ألصلاة من ألاول
أو في تكبيرة ألاحرأم، فيكون وجوب أتمام هذه ألصلاة مشكوكا من ألاول 

و أنما يكون طرفا للعلم ألاجمالي أ ما بوجوب أتمامها أو وجوب  ،تفصيلا
 .أعادتها

لا مجال لهذأ ألاستصحاب، لا ن ألمتيقن ألسابق لم يكن هو أنه  :اً و ثاني
وجوب أتمام هذه ألصلاة لا بشرط من ألسورة، و أنما هو ألجامع بينه و بين 

صالحا  وجوب أتمامها بشرط ألسورة، و أستصحاب بقاء هذأ ألجامع ليس
 خروج أحد طرفيه عن محل ألابتلاء. بعد زية،نج  للم

وجوب أتمام أ ن ألحكم ألشرعي ليس هو أن من ألمحتمل  :اً و ثالث
، و هذأ هو ألموأفق للاستدلال ببعض هاهو حرمة قطع و أنما ،ألصلاة

ألسلام(: أذأ كنت في  كمفهوم روأية حريز عن أبي عبدألله )عليه-ألروأيات 
صلاة ألفريضة فرأ يت غلاما لك قد أ بق أ و غريما لك عليه مال أ و حية 

، (1)نفسك فاقطع ألصلاة فاتبع غلامك أ و غريمك وأقتل ألحيةتتخوفها على 
__________________ 

 1من أبوأب قوأطع ألصلاة ح 21باب 277ص 7وسائل ألشيعة ج1 -
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بخلاف مثل ألحج و ألعمرة حيث ورد وجوب أتمامهما في قوله تعالى "و 
و كون أستدبار ألقبلة مثلا بعد ألدخول في  -أتموأ ألحج و ألعمرة لله"

ألركوع بلا قرأءة مصدأقا لقطع ألصلاة مشكوك، فتجري ألبرأءة عن حرمته، 
 فتتعارض مع ألبرأءة عن وجوب أعادة ألصلاة.

نعم لو أستظهرنا من حرمة قطع ألصلاة كونها بمعنى حرمة أبجاد ذأت 
ألقاطع قبل أتمام ألصلاة فلا مانع من أستصحاب حرمته لما بعد ألركوع بلا 
سورة، فيما أذأ أحرز كون ألصلاة صحيحة حين ألشروع فيها، و بذلك 

على قبول  ينادة ألصلاة بلا معارض، و لكنه مبتجري ألبرأءة عن وجوب أع
جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية، مضافا ألى أ ن هذأ ألاستظهار 

 غير وأضح، و عليه فلم يتم هذأ ألجوأب.
ها أو أ نّ دليل حرمة قطعما يقال في مثل ألصلاة من  :الوجه الثالث

اهرأ و أن كانت وجوب أتمامها لا أ طلاق له للصلاة ألتي لاتكون صحيحة ظ
مع غمض ألعين -صحيحة وأقعا، فان دليلها أ ما هو ألاجماع و هو دليل لبي 

و لابد من ألا خذ بالقدر ألمتيقن منه، و هو  -عن عدم أعتباره لكونه مدركيا
مع -ألفريضة ألصحيحة وأقعا وظاهرأ، أو أن دليلها مثل روأية حريز و هي 

احية أن ألكليني روأها عن غمض ألعبن عن وجود أشكال في سندها من ن
ألسلام( وحيث لايحتمل تعدد  حريز عمن أ خبره عن أبي عبدألله )عليه

أ نه ليس لها مفهوم  اولاً:يرد عليها  -ألروأيتين فتكون فيها شبهة ألارسال
مطلق، فان ألمختار عدم ثبوت ألمفهوم ألمطلق للجملة ألشرطية، وألقدر 

نهي عن نقض ألفريضة ألصحيحة وأقعا ألمتيقن من ألمفهوم في ألجملة هو أل
أن مثل هذأ ألخطاب لايتم له مفهوم أذ ألشرط فيه محقق  و ثانيا:وظاهرأ، 

للموضوع عرفا بعد أن كان ألجزأء فيه هو قطع ألصلاة لا جل أتباع ألغريم 
وألغلام ونحو ذلك، و ثالثا: أن ألا مر بقطع ألصلاة وأن كان في مقام توهم 
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ه أكثر من ألترخيص ولكن حيث يشتمل على لسان ألحظر، فلايستفاد من
ألحث ولو بلحاظ مدلوله ألاستعمالي، فلايكون مفهومه أنتفاء ألترخيص عند 
أنتفاء ألشرط فيجتمع ذلك مع كون رؤية ألغلام ألا بق ونحوه في أ ثناء ألصلاة 

 سببا لزوأل كرأهة قطع ألصلاة.
ظاهرأ، و أن  و عليه فحرمة قطع هذه ألصلاة مع عدم كونها صحيحة

كانت مشكوكة و تجري ألبرأءة عنها و لكنها ليست طرفا للعلم ألاجمالي 
ألمنجز لامكان عدم وجوب أعادة هذه ألصلاة ألتي دخل في ركوعها بلا 
سورة وأقعا و عدم حرمة قطعها أيضا كذلك، و أ ما حرمة قطعها في حال 

ز حيث يعلم كونها صحيحة ظاهرأ فهي و أن كانت طرفا لعلم أجمالي منج
با ن ألصلاة ألصحيحة ظاهرأ أ ما صحيحة وأقعا بعد ألركوع بلا سورة فيحرم 
قطعها أو باطلة وأقعا فتجب أعادتها، لكن لا يعقل مانعية جريان ألبرأءة عن 
حرمة ألقطع عن ألبرأءة عن وجوب أعادتها، فانه أن لم تجر ألبرأءة عن 

ة قطع هذه ألصلاة في وجوب أعادتها لم يتحقق موضوع ألبرأءة عن حرم
جريان  حال كونها صحيحة ظاهرأ، و أن جرت تلك ألبرأءة فلا يعقل ضمّ 

ا في ألمخالفة ألقطعية قطع هذه ألصلاة أليها لكونه ترخيصألبرأءة عن حرمة 
للعلم ألاجمالي و هذأ أ ما قبيح أو خلاف ألمرتكز، نعم هذأ ألوجه يبتني 

ميته في مثل ألحج و ألعمرة حيث على مسلك ألاقتضاء، مضافا ألى عدم تما
 قام دليل مطلق على وجوب أتمامهما.

نتيجته ألصحة ألجزء ألمشكوك و أن كانت أن ألبرأءة عن  :رابعالوجه ال
و منها وجوب -و هذأ لا يكفي لترتيب أ ثار ألصحة ألوأقعية ألظاهرية للعمل، 

 -وأقعيأتمام ألفريضة ألصحيحة، حيث أن ظاهر دليله أختصاص بالصحيح أل
لما مر من أ ن ألبرأءة عن وجوب ألاكثر لا تكفي لاثبات أطلاق ألامر بالاقل 

 -ألناشء عن ألغفلة ألنوعية-ألاطلاق ألمقامي و لا بشرطيته، لكن مرّ أ ن 
، يوجب ألمعاملة معه معاملة ألصحيح ألوأقعي مادأم ألشكّ لدليل ألبرأءة 
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أستصحاب عدم ألتقييد  قطعها، كما أ ن من يرى أ ن يحرمأتمامها أو فيجب 
يثبت ألاطلاق، فيثبت أطلاق موضوع حرمة قطع ألصلاة أو وجوب أتمامها 

 بالنسبة ألى ألتقيد بالسورة.
يختص بالوأجب ألارتباطي ألذي تكون ألزيادة فيه موجبة  المانع الثاني:

للبطلان، كما في ألصلاة، فيقال با نه يحصل ألعلم ألاجمالي أ ما بجزئية هذأ 
 بمانعيته لو أتى به بقصد ألجزئية.ألمشكوك أو 

 بعدة أجوبة: جاب عنه و قد ي
ما قد يقال من أ ن ألزيادة عنوأن مركب من عدم ألامر  الجواب الاول:

بشيء و ألاتيان به بقصد ألجزئية، و يمكن أحرأز ذلك بضم ألوجدأن ألى 
 ألاصل أ ي أستصحاب عدم ألامر به.

كعنوأن  ،و لكن ألصحيح أ ن عنوأن ألزيادة عنوأن بسيط منتزع منهما
 ألعمى ألذي هو منتزع من قابلية ألبصر و عدم ألبصر.

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ألمرأد من ألزيادة  الجواب الثاني:
، و عليه فيكون (1)ألزيادة على ما تقتضيه ألوظيفة ألفعلية ألوأقعية أو ألظاهرية

ألاتيان بالمشكوك بقصد ألجزئية زيادة على ما تقتضيه ألوظيفة ألفعلية جزما، 
 و بذلك ينجل ألعلم ألاجمالي.

ألعناوين هو ألوأقعي منها، دون ألاعم من ألوأقعية و و فيه أ ن ظاهر 
جزأء، حيث  ألظاهرية، و هذأ ما أعترف به ألسيدألخوئي "قده" في بحث ألا 
أشكل على صاحب ألكفاية لما أستظهر من دليل شرطية ألطهارة و ألحلية 
في لباس ألمصلي ما هو أعم من ألطهارة و ألحلية ألوأقعيتين أو ألظاهريتين، 

أن ظاهرهما ألوأقعي دون ألظاهري، و ما ذكره هو ألصحيح، فان فقال 
ألعنوأن ألظاهري ليس عنوأنا حقيقيا، فان ألوظيفة ألظاهرية ليست وظيفة 

__________________ 
مام ألخوئي؛ ج -1  247ص: ، 19 موسوعة ألا 
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 وأقعية، بل بمعنى مجرد قيام ألمنجز، ولا جل ذلك نقول كنقض على ألسيد
ألخوئي أنه لو علم بعد ألصلاة أنه نسي ألسجدتين وكان رجوعه وتدأرك 

جدتين في محله، فلو كان ألموضوع لبطلان ألصلاة ما يشمل ألزيادة للس
على ألوظيفة ألظاهرية فصلاته باطلة، لانه زأد في ألوظيفة ألظاهرية، فلو تبدل 

 ألشك ألى ألعلم أرتفع ألوظيفة ألظاهرية من حين تبدل ألشك، لا قبله.
تيان به أ نه لو قصد ألجزئية في ألاما في ألبحوث من  الجواب الثالث:

مع ألشك في جزئيته فيكون تشريعا محرما، فلا يشمله دليل ألجزئية قطعا، 
 .(1)فيعلم تفصيلا بكون ألاتيان به زيادة، و بذلك ينحل ألعلم ألاجمالي

و لكن هذأ ألجوأب مبني على سرأية حرمة ألتشريع ألى ألفعل، و قد منعنا 
 بقا، فالعلم ألاجمالي يبقى منجزأ.عن ذلك سا

حيث لا أشكال في أصل ألامر ما يخطر بالبال من أ نه  الجواب الرابع:
 عاء و قرأءة ألقرأ ن، و أنما يشكّ في ألصلاة بمثل ذكر ألله و ألرسول و ألد

جزء في ألصلاة، و ألاتيان به و فهجوب أو ألاستحباب، كونه بنحو ألوفي 
جزئيته  عليه، و أن قصد بقصد ألجزئية لا يوجب صدق ألزيادة في ألصلاة

 ألوجوبية.
من عدم أمكان جزئية ألمستحب ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده"  و

معنى كون شيء جزءأ للوأجب تقيد ألوأجب بوجوده، بحيث  ، فانللوأجب
لا يمتثل ألا به، أذ ألمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزأءه، و هذأ لا يجتمع مع 

للوأجب،  لجزئيةهو و أن كان تاما بلحاظ أألترخيص في ترك ألمستحب، ف
و تعلق به ألامر من مسمى ألصلاة  أجزءكان ما لكن ألمدعى أ ن 

بقصد فكان جزءأ مستحبا من ألصلاة، فالاتيان به  ،كالقنوتألاستحبابي، 
و لا أ قل ، عرفا أ نه زأد في صلاتهعليه أ ن يصدق ب وأجبا لا يوجكونه جزءأ 

__________________ 
 ص 5بحوث في علم ألاصول ج -1
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 . من ألشكّ 
 ،صلاة لا بشرط من ألسورةالكما قد يقال من أ ن ألاقل : ثالثالمانع ال

و أن كان وجوبه موجبا للتوسعة على ألمكلف من ناحية أتيانه بالسورة و 
موجب للتضييق من ناحية أ خرى، و بملاحظة ذلك يصير ألعلم  هعدمه، لكن

ألاجمالي بوجوب ألاكثر أو وجوب ألاقل من ألعلم ألاجمالي بين ألمتباينين، 
وجب ألاقل كالصلاة لا بشرط من ألسورة فيجب ألاحتياط، و ذلك لا نه لو 

فحيث أن ألوأجب تعبدي فلا يجوز أ ن يا تي به في ضمن صلاة مع ألسورة 
مع تقييد قصد ألامتثال بفرض وجوب ألاكثر أ ي ألصلاة مع ألسورة، فان 
ألتقييد بذلك موجب لبطلانه عند ألمشهور على تقدير وجوب ألاقل لا 

 بشرط.
يكون أحد معان  ي قبال ألخطاء في ألتطبيق،و ألمرأد من ألتقييد هنا ف

  ثلاثة:
أمتثال ألامر بالاكثر، ن يرأد به أنحصار ألدأعي في أ   المعنى الاول:

، و لم يكن له دأع قربي ألى أمتثاله ن ألامر متعلقا بالاقلعلم بكوبحيث لو 
ألصلاة في هذأ ألفرض ظاهر ألمشهور و صريح كلام صاحب ألعروة بطلان 

 ما قي د به عمله.مع أنتفاء 
عنوأن ألصلاة ألتي هي من يق قصد علرأد به تأ ن ي المعنى الثاني:

يتحقق  لاعليه  ألعناوين ألقصدية على تعلق ألوجوب بالاكثر، فيقال با نه بناءً 
حينئذ يحصل له ألعلم  وعنوأن ألصلاة ألا في فرض وجوب ألاكثر، منه 

وأن ألصلاة على وجوب ألاجمالي بوجوب ألاكثر أو عدم جوأز تعليق عن
 .ألاكثر، حيث تبطل ألصلاة به على فرض تعلق ألوجوب بالاقل

أ ن يرأد به تعليق قصد أمتثال أمر ألمولى على كون  المعنى الثالث:
ألوجوب متعلقا بالاكثر، با ن يقول من يا تي بالصلاة مع ألسورة مثلا با ني 
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أنما أ قصد أمتثال أمر ألمولى على تقدير كونه متعلقا بالصلاة مع ألسورة، 
دون ما أذأ كان متعلقا بالصلاة لا بشرط من ألسورة، و هذأ ألفرض و أن 

و لكن على تقدير تحققه فالظاهر في مثله أنه مع  ،غير متعارف رضاً كان ف
أنتفاء ألمعلق عليه كالامر بالصلاة مع ألسورة لا يرى ألعقلاء تحقق قصد 
ألقربة منه، فانه قد سبق مناّ في بحث ألتعبدي وألتوصلي أنه لا يكفي في 

ار محر كا قصد ألقربة مجرد محركية أمر ألمولى كي يقال با ن أمر ألمولى ص
له ألى ألعمل، و أن كان منشا  محر كيته هو توهم كونه وجوب ألاكثر، بل 
ألظاهر تقوّم قصد ألقربة بالبناء ألنفساني على أمتثال أمر ألمولى و أ ضافة 

 ألعمل أليه تعالى.
و حينئذ يقال با نه يعلم أجمالا بوجوب ألاكثر أو عدم جوأز ألاتيان 

 ثال على تعلق ألوجوب بالاكثر. بالصلاة مع تعليق قصد ألامت
و ألطرف ألثاني في هذه ألموأرد و أن كان خارجا عن محل ألابتلاء أ ي 

 .منجزية ألعلم ألاجمالي في مثله لا يوجد دأع نوعي ألى أرتكابه، لكن مرّ 
يمكن ألجوأب عن ألمعنى ألاول للتقييد أ نه لا يقدح في حصول قصد و 

لهي، ألقربة، بعد كون دأعيه في هذأ أل حال ألى أرتكاب ألفعل هو ألدأعي ألا 
كما يمكن خصوصا مع تردده و عدم أعتقاده بثبوت ما هو مخالف للوأقع، 

ألعناوين هذه في تحقق  ن ألقصد ألتعليقي كاف  ألجوأب عن ألثاني با  
ألقصدية عرفا على أي تقدير، فمن قام عند مجيئ زيد بقصد تعظيمه على 

قا حتى لو تبين كونه جاهلا منه تعظيمه مطلتقدير كونه عالما، فقد تحقق 
 وأقعا.

بعد على فرض مبطلية ألتقييد فبا نه جميع عن ألأ خر جوأب هذأ و يمكن 
عدم أحرأز وجوب ألاكثر فيكون مقتضى قاعدة ألاشتغال عدم ألاجتزأء 

، لعدم أحرأز حصول ه ألمعانيبالصلاة مع ألسورة مع تقييدها باحد هذ
اب عدم وجوب ألاكثر ينفي حصوله، و ليس ألمعلق عليه، بل أستصح
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مقتضى ألبرأءة ألاجتزأء به، لعدم كون ألشك في سعة ألتكليف و ضيقه، و 
ألعنوأن، و حينئذ فتجري ألبرأءة قصد أنما ألشك في تحقق قصد ألقربة و 

 عن وجوب ألاكثر بلا معارض.
 .عن جريان ألبرأءة عن وجوب ألاكثرو بذلك تبين عدم مانعية ما ذكر 

  .التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر

 عن جريان ألبرأءة عن وجوب ألاكثر:توجد ثلاث موأرد قد تستثنى 
لو فرض تعدد ألوأقعة، و علم ألمكلف بعجزه عن ألاكثر  المورد الاول:

في وأقعة، بحيث تصل ألنوبة فيها ألى ألبرأءة عن أصل ألوجوب، فتتعارض 
هذه ألبرأءة مع ألبرأءة عن وجوب ألاكثر في ألوأقعة ألتي يتمكن فيها من 

ولى، ألاكثر، فان هذه ألبرأءة ألثانية لا تكاد تثبت ألامر بالاقل في ألوأقعة ألا
بعد تعدد حكم ألوأقعتين، و لذأ لو أبتلي ألمكلف بالعجز عن ألاكثر في 
جميع ألوقائع فلا أشكال عند ألكل في جريان ألبرأءة عن وجوب ألاقل في 

 حقه. 
: هذأ ألبيان يجري حتى عند ألشك في ألقدرة على ألاكثر في ان قلت

و يتشكل وأقعة لاحقة، حيث يحصل بذلك ألشك ألتفصيلي في ألوجوب، 
بذلك علم أجمالي بوجوب ألاكثر في ألوأقعة ألاولى مثلا ألتي يتمكن فيها 
من ألاكثر أو أصل ألوجوب في ألوأقعة ألا خرى ألتي يشك في قدرته فيها 

 على ألاكثر.
لا يكون ألعلم ألاجمالي منجزأ في هذأ ألفرض، أذ مضافا ألى  قلت:

ب في ألوأقعة أللاحقة، جريان أستصحاب بقاء ألقدرة لاثبات أصل ألوجو
فينحل ألعلم ألاجمالي حكما، قد مر في ألعلم ألاجمالي في ألتدريجيات 
أختصاص منجزيته بماذأ علم ببقاء ألعلم ألاجمالي ألى زمان ألطرف 
ألاستقبالي، فاذأ علم بزوأله و تردد في أ نه سوف يحصل له ألعلم ألتفصيلي 



 273 ......................................... الشك في المكلف به

يه فلا مانع من حكم ألعقل أو بالتكليف في ذأك ألطرف أو بعدم ألتكليف ف
ألعقلاء من جريان ألاصل بلا معارض في ألطرف ألحالي، لعدم جريان 
ألاصل ألمؤمن في ذلك ألطرف في ظرفه، كما لا يترتب على جريان ذلك 
ألاصل أثر عملي بالفعل، كما أ نه أذأ كان يشك في بقاء ألعلم ألاجمالي ألى 

نة لبية وأضحة من حكم ألعقل بقبح زمان ألطرف ألاستقبالي، فلا بوجد قري
ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي بناءأ على قبول هذأ ألحكم 
كبرويا، و لا أرتكاز وأضح للعقلاء على مناقضة جريان ألاصل ألمؤمن فعلا 
في هذأ ألطرف و جريانه في ألطرف ألاستقبالي على تقدير بقاء ألعلم 

كليف ألوأقعي ألمعلوم بالاجمال فعلا، بعد ألاجمالي ألى زمانه مع ألت
أحتمال تعلق ألعلم ألتفصيلي بالتكليف في ذلك ألطرف ألاستقبالي و أرتفاع 
موضوع ألاصل فيه، فلا مانع من جريان ألاصل ألمؤمن في ألطرف ألحالي، 
كما أ ن ألنصوص ألخاصة ألموجبة للاحتياط في أطرأف ألعلم ألاجمالي مثل 

م( في ماءين مشتبهين أ نه يهريقهما و يتيمم لا تشمل هذأ قوله )عليه ألسلا
  ألفرض.

أنقضاء زمان ألتمكن من ألاحتياط باتيان : ما أذأ فرض المورد الثاني
أ ما أتفاقا، كما لو كان يعلم ، لّ الاقأمكان ألاتيان بزمان ألاكثر قبل أنقضاء 

لوقت، و لا بطرو ألعجز عن ألاتيان بالجزء أو ألشرط ألمشكوك، في أثناء أ
يعلم بتعلق ألامر بالاقل على تقدير ألعجز عن ألاكثر، أو شرعا، و نذكر 

 أمثلة:أربع لذلك 
، أو وجب عليه صوم لو لم يدرِ هل  المثال الاول: وجب عليه صوم غد 

ا ي منهما، فانه لا أشكال في أ نه لو تعلق نذره بيوم مطلقا، كما لو تردد في 
وقت ألاحتياط بصوم غد، فتجري ألبرأءة لم يعلم بالوجوب ألى أ ن مضى 

عن وجوب مطلق ألصوم بعد ذلك، و هذأ يعني عدم ألعلم ألتفصيلي بذأت 
ألاقل بعد مضى وقت ألاحتياط باتيان ألاكثر، كما يعني وجود أثر عملي له 
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و هو ألتوسعة على ألمكلف بعدم وجوب هذه ألمرتبة من ألاحتياط عليه 
ك، و حينئذ فقد يقال با نه حتى لو علم بالاتيان باصل ألصوم بعد ذل

ألمكلف بالوجوب من أول ألوقت، و تحقق ألمقتضى لجريان ألبرأءة عن 
، فمع ذلك تتعارض هذه ألبرأءة مع ألبرأءة  تقيد ألصوم ألوأجب بكونه في غد 
بعد غد  عن وجوب أصل ألصوم، و نتيجة ألتعارض بينهما لزوم ألاحتياط 

 ألاحتياط بالصوم بعده.بصوم غد  فان خالف فيلزم 
لو لم يدر هل وجب عليه صوم يوم معي ن أو صوم ذلك  المثال الثاني:

أليوم و يوم بعده على نحو ألوأجب ألارتباطي، كما لو شك في كيفية نذره، 
فانه يقال بتعارض ألبرأءة عن وجوب صوم أليوم ألاول، مع ألبرأءة عن 

أثر هذه ألبرأءة ألتوسعة ألعملية في ألوجوب ألاستقلالي لصوم أليوم ألثاني، و 
 ترك صوم أليوم ألثاني بالنسبة ألى من ترك صوم أليوم ألاول.

شك في كون مبدأ  ألصوم ألوأجب في ألليالي ألمقمرة لو  المثال الثالث:
هو ألوجود ألشا ني للبياض ألمعترض لولا غلبة ضوء ألقمر على ألافق، أو 

ة تقريبا، فيعلم أجمالا با نه أ ما يجب وجوده ألفعلي ألمتا خر عنه بربع ساع
عليه ألامساك من ألساعة ألخامسة صباحا مثلا ألى ألليل أو من ألساعة 

تعارض ألبرأءة عن وجوب ألامساك في يقال بألخامسة و ألربع ألى ألليل، ف
د أرتكاب تلك ألفترة ألمشكوكة مع أصل ألبرأءة عن وجوب ألصوم بع

 ألمفطرأت في تلك ألفترة.
لو شك في كون وقت صلاة ألظهر و ألعصر ألى غروب  ال الرابع:المث

ألشمس أو زوأل ألحمرة ألمشرقية، حيث تتعارض ألبرأءة عن تقيد وقتهما 
بما قبل غروب ألشمس مع ألبرأءة عن أستمرأر وجوب أدأءهما ألى بعد 

لو شك في كون منتهى غروب ألشمس و قبل زوأل ألحمرة ألمشرقية، و كذأ 
 ألعشاء منتصف ألليل أو طلوع ألفجر.وقت صلاة 
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 :قد يجاب عنه بعدة أجوبة و
، و هو أصل ألصوم في ألمثال ألاول-ألاقل دعوى تنجز  :جواب الاولال

كما هو شا ن ألاقل بالمنجز ألتفصيلي،  -و صوم أليوم ألثاني في ألمثال ألثاني
بعد ألعمل ه في موأرد دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر، و فرض أرتفاع تنجز

، و هذأ هو ألفارق بين يكون من ألخلف ألوأضحعن ألاكثر بمقتضى ألبرأءة 
تياط باتيان ألاكثر و فرض ألعلم بالوجوب قبل أنقضاء وقت ألتمكن من ألاح

فرض ألعلم بالوجوب بعده، حيث يتنجز ألاقل بالعلم ألتفصيلي حين ألعلم 
فرض ألاول دون ألفرض بالحكم ألفعلي ألدأئر بين ألاقل و ألاكثر في أل

 .ألثاني
انحلال ألعلم ألاجمالي ألى علم تفصيلي أ ن ألتنجز ألتفصيلي تابع ل وفيه

هذأ مختص  باشتغال ألعهدة بالاقل، وشك في أشتغال ألعهدة بالزأئد، و
بحال ما قبل طرو ألعجز عن ألاكثر، فمن ترك ألاحتياط بالاتيان بالاكثر ألى 

ألاقل عليه بعد ذلك، لا ن وجوبه لو كان في أ ن عجز عنه فلا يعلم بوجوب 
ضمن وجوب ألاكثر فقد سقطت فعليته أو فاعليته بعد ألعجز عن ألاكثر، و 

 .أنما يكون طرفا للعلم ألاجمالي بوجوب ألاكثر أو بقاء وجوب ألاقل
أنه لا مجال للبرأءة عن وجوب ألاقل بعد طرو ألعجز  :نيالثاجواب ال

 قل عليه.وجوب ألابقاء ب أستصحاعن ألاكثر، لحكومة 
على قبول جريان في ألمثال ألثالث و ألرأبع أنه موقوف  اولا:وفيه 

 ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية.
يكون من قبيل أستصحاب ألجامع قل أن أستصحاب وجوب ألا وثانيا:

يدور أمره بين ألوجوب بين ما يقبل ألتنجيز و ما لا يقبله، حيث أنه 
ألوجوب ألضمني ألذي سقطت فعليته أو فاعليته جزما ألاستقلالي، و بين 
و ما يكون من هذأ ألقبيل فلا يكون ألعلم ألاجمالي به  بالعجز عن ألاكثر،
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كما لو علم أ ما بوجوب أكرأم زيد ألمقدور أكرأمه أو وجوب أكرأم -منجزأ 
 فكيف باستصحابه.  -عمرو غير ألمقدور أكرأمه

ه لا أثر لجريان ألبرأءة عن وجوب ما قد يقال من أ ن الجواب الثالث:
ألاقل بعد ألعجز عن ألاكثر، بعد أفترأض تنجز ألتكليف عليه بسبب علمه به 
قبل طرو ألعجز عن ألاكثر، حيث أنه يعلم با نه لو ترك ألامتثال رأ سا فيستحق 
عقابا وأحدأ على مخالفته ألقطعية للتكليف، و لا يستحق أكثر من ذلك، 

ألاقل بعد ألعجز عن ألاكثر أو لم تجر، و عليه  جرت ألبرأءة عن وجوب
فتجري ألبرأءة عن وجوب ألاكثر بلا معارض، نعم هذأ ألبيان لا يتم ألا على 
مسلك ألاقتضاء، دون مسلك ألعلية، ألذي لا يعترف بجريان ألاصل بلا 

 معارض في بعض أطرأف ألعلم ألاجمالي.
ف ألاحتياط باتيان و فيه أ نه من ألمعقول ثبوتا أ ن يجب على ألمكل

ا  ألاكثر، و لكن لو ترك ألاحتياط ألى أ ن عجز عن ألاكثر، فيكون مرخص 
ظاهرأ في ترك ألاقل بعد ذلك، فلو تاب مما سبق منه من ترك ألاحتياط 

 أللازم فلا يصدر منه حاليا ما يخالف وظيفته ألفعلية.
ي ألبرأءة ما يقال من أ نه بناء على مسلك ألاقتضاء فيجر الجواب الرابع:

عن وجوب ألاكثر بلا معارض، لا نهّ بترك ألاقل بعد ترك ألاكثر يعلم بتحقق 
ألمخالفة ألقطعية أ مّا بتركه أ و بترك ألا كثر قبله، فلا معنى لجريان ألبرأءة عنه 

 حتى يعارض ألبرأءة عن وجوب ألاكثر.
و فيه ألنقض بما لو علم بنجاسة أحد ألماءين أو غصبية ألماء ألا خر، 

رت أ صالة ألطهارة في ألماء ألاول لكونها خطابا مختصا، فانه لو شرب فج
ألماء ألمشكوك ألغصبية أولاً، فلا يمنع ذلك من جريان أ صالة ألطهارة في 
ألماء ألمشكوك ألنجاسة، و أن كان شربه بعده موجبا للقطع بمخالفة 
ألتكليف ألمعلوم بالاجمال، لكن ألمهم عدم كون أطلاق ألترخيص في 

ربه بعد شرب ألماء ألمشكوك ألغصبية بلا ترخيص شرعي مساوقا ش
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للترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي، و ألمقام نظيره، و أن كان 
يختلف عنه في كون ألتكليف هناك مرددأ بين متباينين، و في ألمقام بين 

 ألاقل و ألاكثر.
ي لا يوجد مقتض  ما يخطر بالبال من أ نه بالنظر ألعرف :جواب الخامسال

لجريان ألبرأءة عن وجوب ألاقل بعد أنقضاء وقت ألاتيان بالاكثر، فيما أذأ 
كان ألعلم ألاجمالي حادثا في وقت أمكان ألاتيان بالاكثر، حيث أنه لو ترك 
ألاقل بعد ترك ألاكثر فقد تحقق منه ألمخالفة و أستحقّ ألعقاب، و أن كان 

قل في ظرف ألشك في وجوبه، و يمكن مجرى ألبرأءة بالدقة ألعقلية ألا
فرض أثر عملي لجريان ألبرأءة عنه، با ن يحصل للمكلف مؤمن عن ألعقاب 
على فعلاً بعد ترك ألاكثر في وقته، فينضم أليه توبته عن مخالفته للاحتياط 
أللازم حسب ألفرض بالاتيان بالاكثر في وقت ألتمكن منه، لكنه ليس أثرأ 

رضة ألعرفية ألموجبة لانصرأف أصل ألبرأءة عن عرفيا، بحيث يوجب ألمعا
 وجوب ألاكثر.

و أ ما ألنقض بمثال جريان قاعدة ألطهارة في ألاناء ألمشكوك ألنجاسة، 
فيمكن ألجوأب عنه با ن أطلاق ألترخيص ألظاهري فيه لفرض شرب ألاناء 
ألمشكوك ألغصبية قبله، مما لا يا بى ألذهن ألعرفي عن قبوله، نعم لو فرض 
أختصاص ألترخيص ألظاهري في ألاناء ألمشكوك ألنجاسة بما أذأ شرب 
ألاناء ألمشكوك ألغصبية قبله، كان مما يا بى ألذهن ألعرفي عن جريانه، و 
كان نظير جريان ألبرأءة عن وجوب ألاقل بعد ترك ألاكثر في وقته، كما أ نه 

طع لو كان عدم جريان ألترخيص ألظاهري في ألفعل ألذي يحصل به ألق
بمخالفة ألتكليف ألمعلوم بالاجمال أ ما به أو بالفعل ألمفروض قبله يشك ل 

 مانعا عقليا توجه ألنقض.
ما مرّ مناّ من أ ن ألبرأءة عن ألاكثر تثبت بمقتضى  الجواب السادس:

أو فقل: أ ثار ألامر بالاقل لا ألاطلاق ألمقامي أ ثار ألصحة ألوأقعية للاقل، 
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في مورد ألشك في شرطية شيء للطوأف أو  بشرط، كالخروج من ألاحرأم
ألسعي أو ألتقصير، أو ألبناء على ألتمام فيما لو أتى ألمسافر برباعية  قبل 
ألعدول عن نية ألاقامة، مع ترك ما يشك في جزءيته أو شرطيته في تلك 

لصلاة، و من جملة أ ثاره بقاء ألامر بالاقل بعد ترك ألاكثر ألى أ ن عجز عنه، أ
 .زأ بذلك، و لا تصل ألنوبة معه ألى أجرأء ألبرأءة عنهفيكون منتج
عارض في هذأ جريان ألبرأءة عن وجوب ألاكثر بلا مالاوجه و عليه ف
 .ألمورد ألثالث

من ألسيد ألخوئي "قده" في بحث زكاة ألفطرة  هذكرما  المورد الثالث:
أءه أ نه أذأ شك في جوأز أدأء زكاة ألفطرة من أول ليلة ألعيد أو وجوب أد

بعد طلوع ألفجر من نهار يوم ألعيد، فلا يجوز ألتمسك باصل ألبرأءة عن 
ألبرأءة عن ألتقيد فرع تقيد أدأء زكاة ألفطرة بكونه بعد طلوع ألفجر لا ن 

أ حرأز أ صل ألتكليف ليتعلقّ ألشكّ بقيده، و هو مشكوك في ألمقام، بل 
فيكون  محكوم بالعدم بمقتضى ألاستصحاب أ لى مطلع ألفجر، و عندئذ  

ألتقيّد باليوم قهرياًّ و أ ن لم يكن شرطاً ملحوظاً في نفس ألوأجب، نظير ألا مر 
نهّ يستوجب تقيّدها بما بعد ألوقت بطبيعة ألحال، أ ذ  بالصلاة بعد ألزوأل، فا 

ء مصدأقاً للوأجب قبل أ ن يتعلقّ به ألوجوب كما هو  لا معنى لكون شي
 .(1)حسبما عرفت دون ألبرأءة ظاهر، فالمقام من موأرد قاعدة ألاشتغال

أ ن أستصحاب عدم وجوب أدأء زكاة ألفطرة قبل طلوع فجر يوم  :و فيه
ألعيد لا يثبت تقيد ألوأجب و لو قهرأ بكونه بعد طلوع ألفجر، فانه لازم 
عقلي له، و بعد بقاءه مشكوكا فتجري ألبرأءة عنه بعد كون ألبرأءة موجبة 

 للتوسعة على ألمكلف.

__________________ 
مام ألخوئي ج -1   464ص  24 موسوعة ألا 
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 طالاقل و الاكثر بلحاظ الشرائبين الامر دوران 

ر عنه ب  ع ويقع ألكلام في دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر بلحاظ ألشرأئط، 
ألاقوى جريان صاحب ألكفاية بدورأن ألامر بين ألوأجب و ألمشروط، و 

من دون فرق بين أ ن د ألوأجب بالشرط ألمشكوك، فيه أيضا عن تقيّ ألبرأءة 
في أ نه هل يشترط  كما لو شكّ في شرطية شيء للمتعلق ألامر  يكون ألشكّ 

في صلاة ألمرأ ة ستر ألقدمين أو ستر مقدأر من طرف شعر ألرأ س أو طرف 
ألذقن ألذي لا يستره ألخمار عادة، أو شكّ في أشترأط ألطهارة في صلاة 

 دأر ألامريكون ألشك في شرطية شيء لمتعلق ألمتعلق، كما لو ألميت، أو 
بين أ ن ، و من دون فرق جوب عتق رقبة أو وجوب عتق رقبة مؤمنةبين و

صلاة في طهارة شك في شرطية أليكون ألشرط فعلا أختياريا للمكلف كال
كما لو دأر ألامر بين  ،وصفا تكوينيا خارجا عن أختيار ألمكلفأو ألميت، 

و من غير فرق أيضا بين ، و أو وجوب أكرأم عالم هاشمي وجوب أكرأم عالم  
ا كستر ألعورة و ألطهارة، أو كان من حالات ون ألشرط فعلا مستقلّ ك

ألطبيعة ألمتحدة معها وجودأ، كاشترأط كون ألقرأءة جهرية أو أخفاتية، و 
يظهر من صاحب ألكفاية أ نه عبّر عن جميع هذه ألموأرد بدورأن ألامر بين 
 وجوب ألمطلق أو ألمشروط، و ذكر أ ن وجوب ألاحتياط عقلا أوضح منه
في ألاقل و ألاكثر بلحاظ ألاجزأء، حيث كان يوجد فيه شبهة أنحلال ألعلم 
ألاجمالي بالعلم ألتفصيلي بوجوب ألاقل أ ما نفسيا أو غيريا عقلا أو شرعا 
لكون ألجزء مقدمة لوجود ألكل، لكن ذأت ألمشروط كالصلاة في ألصلاة 

لا  ء ألتحليليألمشروطة بالطهارة جزء تحليلي و ليست جزءأ خارجيا، و ألجز
يكاد يتصف باللزوم من باب ألمقدمة عقلا، فالصلاة مثلا في ضمن ألصلاة 

و في ضمن صلاة ألصلاة مع ألطهارة،  موجودة بعين وجودمع ألطهارة 
)فما يا تي به تكون متباينة للما مور بها كما لا يخفى، لطهارة أ خرى فاقدة ل

ليست نسبته أليه  ألمكلف خارجا أ ما مصدأق ألوأجب، أو مباين له، و
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لدلالة  ه،عم لا با س بجريان ألبرأءة ألنقلية فيخارجا نسبة ألجزء ألى ألكل( ن
 .(1)مثل حديث ألرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته

و فيه أ ن ألمهم ألعلم ألتفصيلي بلزوم ألاتيان بذأت ألمشروط، و لو لم نقل 
بلزومه من باب ألمقدمية لتحقق ألمشروط بما هو مشروط، بل مر عدم 
تمامية دعوى أنحلال ألعلم ألاجمالي بين وجوب ألاقل أو ألاكثر هناك 

بل كان بالعلم ألتفصيلي بوجوب ألاقل أ ما لنفسه أو لغيره شرعا أو عقلا، 
ألصحيح دعوى ألانحلال بلحاظ ألعلم ألتفصيلي بوجوب ألاقل أ ما أستقلالا 
أو ضمنا، و هذأ يجري في ألمقام بالنسبة ألى ذأت ألمشروط، و ألحاصل 
أ نه سوأء وجب علينا صلاة ألميت مع ألطهارة أو صلاة ألميت لا بشرط من 

على أ ي تقدير، فيتم ألطهارة فنعلم تفصيلا بلزوم ألاتيان بذأت ألصلاة عقلا 
ألبيان عليه تفصيلا، و بذلك ينحل ألعلم ألاجمالي حكما، بل يصح دعوى 
أنحلال ألعلم ألاجمالي بلحاظ عالم ألعهدة شرعا، حيث نعلم تفصيلا 
بجعل ألمولى ذأت صلاة ألميت في ألعهدة، و نشك في جعل تقيدها 

ى عالم جعل بالطهارة في ألعهدة، بل يمكن دعوى ألانحلال بالنسبة أل
و أ ما عدم كون ما يا تي به خارجا جزء ألمولى و لحاظه كما وضحّناه سابقا، 

ألوأجب لو كان ألوأجب هو ألمشروط، بل يكون حينئذ مباينا له، فليس 
بمهم، على أ نه بالدقة يكون ألامر في دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر بلحاظ 

و لبّا بوجود سائر ألا جزأء، حيث أن كل جزء مقيد و لأيضا كذلك، زأء ألاج
فحيث أن ألمفروض ترك ذلك ألجزء ألمشكوك  و على تقدير وجوب ألاكثر،

ألى ما أ تى به، فيكون ما أ تى به مباينا  و لا يمكنه بعد ذلك أ ن يضمه
 .جب بالدقة، كما لو صلى بلا سورةللوأ

متعلق متعلق  يةطفي ألشك في شرألمحقق ألعرأقي "قده" ذكر و قد هذأ 
، بين أن يكون ألشرط ألمشكوك تفصيلا في جريان ألبرأءة فيه ،تكليفأل

__________________ 
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مثال للاتصاف به كما في على نحو يكون كل فرد من أفرأد ألطبيعة قابلا 
يمان في ألرقبة،  حيث يمكن في وجوب عتق رقبة، ألشك في شرطية ألا 

، و بين ما لا يكون كذلك كالشك في شرطية (1)جعل كل رقبة مؤمنة
في وجوب أكرأم عالم ، فانها خارجة عن ألاختيار، فتجري ألبرأءة ألهاشمية 

طبيعة مما في ألمثال ألاول، نظرأ أ لى أ ن كل ما يفرض أول وجود لهذه أل
و أنما يشك في أنه هو ألوأجب أ و هو مع ألخصوصية يعلم بمطلوبية ذأته، 
جري فيه ها عليه، فيرجع ألشك أ لى ألا قل و ألا كثر، و تألزأئدة ألقابلة لطروّ 

ألبرأءة عقلا و نقلا، بينما أ نه في ألمثال ألثاني يرجع ألشك حينئذ أ لى ألشك 
أ و ألجامع بينها و في أن ألوأجب هو خصوص ألحصة ألوأجدة للخصوصية 

فينتهى ألا مر أ لى  ،ذي هو غير قابل لا ن يوجد مع ألخصوصيةبين ألفاقد أل
ي بين ألمتباينين، لتردد ألدورأن بين ألتعيين و ألتخيير، فيحصل علم أ جمال

ألوأجب حينئذ بين ألجامع بين ألوجودين أ و خصوص ألوأجد للخصوصية، 
تيان ألوأجد للخصوصية، و  فتجري قاعدة ألاشتغال، فيجب فيه ألاحتياط با 
عليك بالتا مل فيما ذكرناه فانه ينفعك لتمييز باب ألا قل و ألا كثر في 

لتخيير ألرأجع فيه ألعلم ألمشروطات و ألمقيدأت من باب ألتعيين و أ
جمالي أ لى ألمتباينين  .(2)ألا 

و أنت ترى أ ن ما ل ما ذكره ألى ألتفصيل في ألشرط ألمشكوك لنفس 
، فانه أن لم يكن ضم ألشرط ألى أول فرد يختاره أيضا متعلق ألتكليف

ألمكلف تحت أختياره بحيث يعلم بمطلوبية ذأت ذلك ألفرد و يشك في 
أليه كان ما له ألى دورأن ألامر بين ألتعيين و وجوب ضم ذلك ألشرط 

، كما لو توقف أيجاد ألمشروط على فيجب فيه ألاحتياط بنظره ،ألتخيير
أختيار فرد أ خر من ألطبيعة يوجد فيه هذأ ألشرط، كشرطية وقت خاص في 

__________________ 
 ألاولى ألمثال له بالامر باكل طعام مالح، حيث يمكن جعل كل طعام مالحا. - 1
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ألوأجب، كما لو شككنا في أشترأط كون خطبة صلاة ألجمعة بعد ألزوأل و 
 عدمه.

ه أ ن ملاك ألانحلال ليس هو أمكان ضم ألمشكوك ألى و لكن يرد علي
أول فرد أتى به ألمكلف، فقد لا يتمكن ألمكلف في أول ألوقت من ألاتيان 
بالجزء ألمشكوك، كما لو لم يكن قادرأ على قرأءة ألسورة في أول ألوقت، و 
أنما ألمهم ألانحلال بلحاظ عالم ألجعل أو عالم ألعهدة، و لا ريب أ ن ذأت 

شرطها تقيدها بيعة دأخلة في عهدة ألمكلف و أنما يشك في دخول ألطب
فان حصول ألتقيد دأخل تحت أختيار ألمشكوك في ألجعل أو ألعهدة، 

تقيد عن أجتماع ألمكلف و لو كان ألقيد و ألشرط غير أختياري، لانتزأع أل
 فتجري ألبرأءة عنه عقلا و نقلا. ألفعل و ألشرط، 

م ألاجمالي بلحاظ عالم ألجعل و عالم ألعهدة و بذلك تبين أنحلال ألعل
في دورأن ألامر بين كون متعلق متعلق ألتكليف كالرقبة في مثال وجوب عتق 
رقبة ، مطلقا أو مشروطا، نعم ما يا تي به ألمكلف في ألخارج أ ما مصدأق 
ألوأجب أو مباين معه عرفا، بخلاف ألاقل و ألاكثر في ألاجزأء أو ألشرأئط 

 ود مستقل عرفا، و لكن هذأ ألفرق ليس بفارق.ألتي لها وج

 دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي

دورأن ألامر بين ألعام ر عنه صاحب ألكفاية يقع ألكلام في ما عبّ 
كما لو دأر ألامر بين وجوب ألاتيان بحيوأن ، كالانسان و ألخاصكالحيوأن 

نه يجب فيه ألاحتياط ذكر أ  فأ ي موجود حيّ، أو وجوب ألاتيان بانسان، 
كما هو وأضح لعين ما مرّ في مثال دورأن ألامر بين وجوب ألمطلق  ،عقلا

خلافا لذلك ألمثال، حيث  ،شرعاكما يجب فيه ألاحتياط أو ألمشروط، 
كان يجري فيه ألبرأءة عن ألشرطية، و أ ما في ألمقام فلا توجد شرطية 

متباينين مفهوما، و  مشكوكة، و أنما يدور متعلق ألوجوب بين عنوأنين
خصوصية ألخاص كالانسان تكون منتزعة عن نفس ألخاص، فيكون بحكم 
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 دورأن ألامر بين ألمتباينين.
كبرى ما ذكره صاحب ألكفاية في ألمقام وفق في ألبحوث قبل و قد 

أن مفهوم ألنوع كالانسان مسلك ألعلية، و أنما ناقش في ألصغرى، فقال: 
ألفصل أجمالا، فيكون كما لو دأر ألامر بين أ ن حيث يشتمل على ألجنس و 

يا مر ألمولى بالاتيان بحيوأن أو يا مر بالاتيان بحيوأن ناطق، فيكون من قبيل 
دورأن ألامر بين ألمطلق و ألمشروط، و ألمثال ألصحيح لدورأن ألامر بين 
عنوأنين متباينين مفهوما و ألذي يكون أحدهما أخص مطلقا من ألا خر 

ا لو دأر ألامر بين وجوب أكرأم عالم أو وجوب أطعامه، ففي مصدأقا هو م
ألحكم بلحاظ ألعنوأن ألدأخل في ألعهدة، لدورأنه بين عنوأنين  مثله لا ينحلّ 

فيكون ألعلم ألاجمالي منجزأ عقلا و لا يوجد مفرّ من متباينين مفهوما، 
رض منجزيته على مسلك ألعلية ألذي يمنع من جريان أصل ألبرأءة بلا معا

 في بعض أطرأف ألعلم ألاجمالي.
ألعلم ألاجمالي  نعم بناء على ما هو ألصحيح من مسلك ألاقتضاء ينحلّ 

شرعا، فان ألبرأءة عن وجوب ألاكرأم أن أريد بها ألترخيص في ترك ألاكرأم 
رأ سا فيكون ترخيصا في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي، و هو قبيح أو 

أن أريد بها أثبات وجوب ألاطعام فتكون أصلا  خلاف ألمرتكز ألعقلائي، و
برأءة عن وجوب ألاطعام مثبتا، فيعلم تفصيلا بعدم جريانها، فيجري أصل أل

 .(1)بلا معارض
أقول: يمكن دعوى أنحلال ألعلم ألاجمالي حكما عقلا، بتقريب أ ن 
حكم ألعقل بالتنجز لا يدور مدأر ألمفاهيم، بل يدور مدأر ما يحكي عنه 

مفاهيم، و ألشاهد عليه وجدأنية عدم ألفرق في حكم ألعقل بين ما لو تلك أل
دأر ألامر بين وجوب ألاتيان بحيوأن أو وجوب ألاتيان بحيوأن ناطق، و بين 
ما لو دأر ألامر بين وجوب ألاتيان بحيوأن أو وجوب ألاتيان بناطق، و هكذأ 

__________________ 
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باطعامه و بين  لو دأر ألامر بين وجوب أكرأم عالم أو وجوب أكرأمه ألمقيد
ما لو دأر ألامر بين وجوب أكرأم عالم أو وجوب أطعامه، و عليه فحيث أن 
ترك ألاكرأم في هذأ ألمثال يعني ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي فيقوم 
منجز تفصيلي على لزوم ألاجتناب عنه، و معه لا يكون ألعلم ألاجمالي 

 منجزأ لوجوب أطعامه.
لنائيني "قده" في دورأن ألامر بين ألعام كالحيوأن هذأ و قد ذكر ألمحقق أ

و ألخاص كالانسان، أ ن تعلق ألوجوب ألتعييني بالجنس غير معقول، لا نه لا 
ل للجنس ألا في ضمن ألفصل، فيدور ألامر بين ألامر بالجنس ألمتميز تحصّ 

في ضمن أحد ألفصول تخييرأ أو ألجنس ألمتميز بفصل  تعيينا أو ألجنس، و 
ن موأرد دورأن ألامر بين ألتعيين و ألتخيير و مقتضى ألاصل ألعملي يصير م

 فيه هو ألاحتياط بالاتيان بمحتمل ألتعيين.
لحاظ ألجنس مستقلا أمر ممكن، و لا ينافي أن تميزه خارجا أ ن و فيه 

يكون بالفصل، و أ ما كون مقتضى ألاصل ألعملي في دورأن ألامر بين 
بمحتمل ألتعيين، فسيا تي ألنقاش فيه عن قريب  ألتعيين و ألتخيير هو ألاتيان

  أن شاء ألله تعالى.

 الشرعي دوران الامر بين التعيين و التخيير 

قبل أ ن ندخل في ألبحث عن دورأن ألامر بين ألتعيين و ألتخيير ألشرعي 
في ألتكليف، ينبغي أ ن نشير ألى أ نه يوجد لدورأن ألامر بين ألتعيين و ألتخيير 

 أربع موأرد: 
دورأن ألامر بين ألتعيين و ألتخيير في ألتكليف، كما أذأ  المورد الاول:

علم أ ما با نه تجب صلاة ألجمعة تعيينا أو يكون مخيرأ بينها و بين صلاة 
 ألظهر، و هذأ هو ألمبحوث عنه في ألمقام.

دورأن ألامر بين ألتعيين و ألتخيير في باب ألتزأحم، با ن  المورد الثاني:
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كان أحد ألمتزأحمين محتمل ألاهمية بعينه، فالمشهور تعين ألا خذ بمحتمل 
 ألتعيين، و قد ذكر في وجهه عدة أمور:

ما يقال من أ نه بناء على كون ألتزأحم مرتبطا بحكم ألعقل في مرحلة  -1
خطاب ألتكليف لفرض ألتزأحم، ألتنجيز، من دون أ ي قصور في شمول 

 فالعقل لايعذر ألمكلف في ترك محتمل ألا همية.
أن ألظاهر أ ن شمول خطابي ألتكليفين لفرض  اولاً:و لكن يرد عليه 

ألتزأحم تكليف بغير ألمقدور و هذأ مناف  لمثل قوله تعالى "لا يكلف ألله 
لعدم نفسا ألا وسعها" كيف و لو كان خطاب ألتكليف مطلقا فلا وجه 

 حكم ألعقل بلزوم أمتثالهما في موأرد ألعجز ألعرفي أو ألحرج.
أن ألذي يوجب ألثقل على ألمكلف هو أهتمام ألمولى، و  و ثانيا:

ألمفروض ألشك في أهتمام ألمولى في ألمقام بالنسبة ألى محتمل ألا همية، 
 فتجري ألبرأءة عنه.

من أ نه يعلم تفصيلا  ما ذكره ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" -2
بتقيد أطلاق وجوب ألطرف غير محتمل ألا همية بعدم أمتثال وجوب 
محتمل ألا همية، و أ ما وجوب محتمل ألاهمية فلا يعلم بتقيده بعدم 
ألاشتغال بالطرف ألا خر، فتجري فيه أ صالة ألاطلاق بلامعارض، وهذأ معنى 

 .(1)ترجيح محتمل ألاهمية
هذأ ألتعبير يتلائم مع ظهور خطاب  لكنه لايخلو من مسامحة، فان

، فيكشف  ألتكليف في لحاظ ألمولى فرض تزأحمه مع كل تكليف  تكليف 
عدم تقييد ألوجوب في أ ي خطاب  بعدم أمتثال وأجب أ خر مزأحم له عن 

 كونه أ هم من غيره، مع وضوح عدم ظهور خطاب ألتكليف في ذلك.
ألتكليف ألمزأحم ألاهم فلابد أ ن يكون تقيد خطاب ألتكليف بعدم أمتثال 

__________________ 
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أو ألمساوي بنحو ألقضية ألحقيقة، وحينئذ قد يستشكل على تعين ألاتيان 
بمحتمل ألاهمية با نه ثبوت هذأ ألتقييد، فيكون ألمقام من ألشبهة ألمصدأقية 
للمقيد، حيث يحتمل أ ن يكون عدم ألاتيان بمحتمل ألاهمية و ألاشتغال 

 ثال ألتكليف ألمساوي.بالطرف ألا خر من صرف ألقدرة في أمت
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ألمقام وأن كان من موأرد دورأن  -3

ألا مر بين ألتعيين وألتخيير لكن مقتضى ألاصل ألعملي في ألمقام هو لزوم 
ألاتيان بمحتمل ألتعيين لكونه مجرى لقاعدة ألاشتغال، أذ نعلم بثبوت 

ر هل هو ألتكليف في محتمل ألاهمية ونشك في أن ألاشتغال بالوأجب ألا خ
مسقط للتكليف في محتمل ألاهمية أم لا؟ وعند ألشك في سقوط ألتكليف 
يكون مقتضى قاعدة ألاشتغال هو لزوم ألاحتياط وعدم ألاجتزأء بالاتيان بما 

 يحتمل كونه مسقطا للتكليف. 
ومقتضى ألاصل ألعملي فيه أيضا هو ألاحتياط بالاتيان بمحتمل ألتعيين، 

تيان به يو جب ألقطع بالا من من ألعقاب وأليقين بالبرأءة، وذلك ضرورة أن ألا 
لا نه على تقدير كونه أ هم من ألا خر فهو ألوأجب، وعلى تقدير كونه مساوياً 
تيان به كاف في مقام  له فهو أحد فردي ألوأجب، ومن ألمعلوم أن ألا 
تيان به  ألامتثال، وهذأ بخلاف ألطرف ألذي لاتحتمل أ هميته أ صلا، فان ألا 

ألقطع بالبرأءة وألا من من ألعقاب، لاحتمال أ ن لا يكون وأجباً في لا يوجب 
وأنحصار ألوجوب بالطرف ألا ول، ومن ألوأضح جدأً أن ألعقل  -أ صلا-ألوأقع 

يستقل في مرحلة ألامتثال بلزوم تحصيل أليقين بالبرأءة وألا من من ألعقوبة 
أن ألمفروض في بقانون أن ألاشتغال أليقيني يقتضى ألبرأءة أليقينية، وبما 

مسا لة دورأن ألا مر بين ألتعيين وألتخيير في مقام ألامتثال أشتغال ذمة 
ألمكلف بالوأجب، فيجب عليه بحكم ألعقل تحصيل بالبرأءة عنه وألا من 
تيان ألطرف ألمحتمل أ هميته، فلا  من ألعقوبة، وحيث أنه لا يمكن ألا با 
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 . (1) محالة أ لزمه ألعقل بالا خذ به وأ تيانه
تيان بالوأجب ألاهم أو ألمساوي يكون مانعا عن حدوث  وفيه أن ألا 

ألتكليف لا مسقطا له، فمع ألاتيان بالوأجب ألذي يحتمل كونه مساويا 
فيشك في حدوث ألتكليف بمحتمل ألا همية، حيث أنه لو كان مساويا له 
وأقعا فيكون مانعا عن حدوث ألتكليف به، وعليه فيكون ألمقام مجرى 

 لاشتغال.للبرأءة لا أ
ما يقال من أ ن ألقدر ألمتيقن من ألتقييد بالقيد ألثابت بالمقيد أللبي  -4

في ألحقيقة هو عدم ألاشتغال بما يعلم أو يحتمل أنه أهم أو يعلم أنه مساو، 
لعدم أقتضاء ألمقيد أللبّي أكثر من هذأ ألتقييد، أذ بقاء أطلاق ألتكليف 

عن أمتثال ألتكليف ألا خر في بدأعي ألتحريك ألى متعلقه بصرف ألمكلف 
ثبات  هذأ ألفرض عقلائي، وعليه فلامانع من ألتمسك باطلاق ألخطاب لا 

 وجوب محتمل ألا همية. 
أ ضف ألى ذلك أ نه بناء على كون تقييد خطاب ألتكليف في باب ألتزأحم 

" (2)لا جل مقيد لفظي منفصل مثل قوله تعالى "لايكلف ألله نفسا ألا وسعها
ر ألمتيقن منه هو تقييد خطاب ألتكليف بالقدرة ألتكوينية عليه فيقال بان ألقد

وبعدم ألاشتغال بما يعلم أو يحتمل كونه أهم أو يعلم بتساويه ولادليل على 
 تقييده با كثر من ذلك.

و هذأ ألبيان و أن كان لا يخلو من وجه، لكن قد يخطر بالبال شبهة ، و 
، تفاصيل هي عدم عرفية أحتمال لحاظ ألمولى في كل خط اب تكليف 

مرجحات باب ألتزأحم مع كثرتها، فلو فرض تقييد في خطاب ألتكليف 
فالظاهر هو تقيد خطاب ألتكليف بعنوأن عام، و هو أشترأطه بعدم صرف 
ألقدرة في أمتثال تكليف أ خر يوجد في أمتثاله مرجح لزومي عقلائي أو 

__________________ 
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اهمية في أحدهما يتساويان في ألمرجح أللزومي ألعقلائي، وكون أحتمال أل
ألمعين مرجحا لزوميا أول ألكلام، حيث أ نه قد يقال با ن من أختار أمتثال 
ألتكليف غير محتمل ألاهمية بحجة أ ني لاأعلم باهمية ألتكليف ألا خر، 
فالعقلاء لايرونه مستحقا للعقاب، وبناء على ذلك فيكون ألحكم هو 

 ألتخيير.
أو ألمساوي، فبذلك يثبت  ألتمسك باستصحاب عدم ألاشتغال بالا هم -4

تيان بمحتمل ألا همية تعبدأ.  وجوب ألا 
و لا با س بهذأ ألوجه أيضا، لولا ألشبهة ألتي مرّت أ نفاً، فانه لو تمت هذه 
ألشبهة فلا يجري هذأ ألاستصحاب، حيث لا يكون حينئذ منقحا لموضوع 

 وجوب محتمل ألاهمية.
ألاهمية أو فقل عن و عليه فلا يبعد جريان ألبرأءة عن وجوب محتمل 

 ألارأدة أللزومية للمولى و أهتمامه به.
دورأن ألامر بين ألتعيين و ألتخيير في كيفية ألامتثال، كما  المورد الثالث:

لو علم أجمالا بوجوب أحد ألضدين، و تعلق ظنهّ بوجوب أحدهما ألمعين، 
أحتمل فانه لا أشكال في تجويز ألعقل ألموأفقة ألظنية باتيانه، و لكن لو 

كونه مخيرأ عقلا بينها وبين ألموأفقة ألوهمية باتيان ألضد ألا خر، فلا يبعد 
في مثله ألرجوع ألى ألبرأءة ألعقلية أو ألعقلائية في عدم تعين ألموأفقة ألظنية، 

طرف ألمظنون، في وهكذأ ألرجوع ألى ألبرأءة ألشرعية عن أهتمام ألمولى بال
 .هذأ ألحال

كما لو  ،ألتعيين وألتخيير في ألحجيةدورأن ألامر بين  المورد الرابع:
أ و أن ألمكلف مخير بين  ،شككنا في أن حجية فتوى ألا علم هل هي تعيينية

ألا خذ بها أوألا خذ بفتوى غير ألا علم، ومقتضى ألاصل ألعملي فيه هو 
ألاحتياط بالاخذ بمحتمل ألتعيين، حيث أ نه أذأ أ خذ بمحتمل ألتعيين علم 

، فيرجع فلم يجز ألاستناد أليه ،يعلم بحجيته كن أذأ أ خذ بالا خر لمبحجيته ول
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ألى منجزية ألعلم ألاجمالي بوجود تكاليف في ألشريعة أو ما دل على لزوم 
 . ألاحتياط في ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص، 

دورأن ألامر أذأ تبين ذلك فلنتكلم عما هو ألمبحوث عنه في ألمقام من 
 في ألتكليف. ير ألشرعيبين ألتعيين و ألتخي

 دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف

 ثلاث صور:ألى  و ينقسم
علم بوجوب فعل كصوم ستين يوما عند وقوع  ما أذأ الصورة الاولى:

ألافطار ألعمدي، و تمكن ألمكلف من ذلك، و شك في سقوط هذأ 
ل ألشك في كونه وأجبا ألوجوب باتيان فعل أ خر كاطعام ستين مسكينا، لا ج

تخييريا، فالمشهور هو وجوب ألاحتياط بالاتيان بمحتمل ألتعيين، و قد 
 أستدل له بعدة وجوه:

ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن مرجع ألشك فيه  الوجه الاول:
فيكون  ألى ألشك في سقوط وجوب محتمل ألتعيين بالاتيان بالفعل ألا خر،

 مجرى لقاعدة ألاشتغال.
أ نه يبتني على ألمبنى ألمنسوب ألى ألمشهور من كون حقيقة  اولاً:و فيه 

ألوجوب ألتخييري تعلق ألوجوب بكل من أطرأف ألوأجب ألتخييري و يكون 
ألاتيان باحد ألاطرأف رأفعا لوجوب بقية ألاطرأف بقاء، وقد ذكر ألمحقق 

وجوب ألفعل ألنائيني "قده" أ نه بناء على كون ألوجوب ألتخييري هو أشترأط 
بعدم أتيان ألفعل ألا خر فحدوث ألوجوب ليس مشروطا بعدم ألاتيان بالا خر 
بل يكون بقاء ألوجوب مشروطا بذلك، ونتيجة ذلك أ نه أذأ شك في كون 
ألصوم مثلا وأجبا تعيينيا أو تخييريا فمع ألاتيان بالاطعام يشك في سقوط 

 . (1)حتياطوجوب ألصوم وألشك في ألمسقط يكون مجرى لا صالة ألا
__________________ 
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مضافا ألى كفاية مجرد أحتمال كون ألاتيان بالفعل ألا خر مانعا -فيه أ نه و 
قد أ جبنا عن هذأ ألمبنى في محله أنه  -عن حدوث وجوب محتمل ألتعيين

فرض ألاطعام ولو في زمان وأفيا بالملاك أيضا فلايجتمع لو كان ألاطعام مثلا 
فرض وجوب ألصوم على ، فان ألجمع بين مع حدوث وجوب ألصوم متا خر

مانعا من  بنحو يكون فعل ألاطعام موجبا لارتفاع وجوبه لا-ألمكلف 
فرض رضا ألمولى بترك ألمكلف للصوم رأ سا في فرض  و -حدوث وجوبه

 فعل ألاطعام، مشتمل على ألتهافت.
على أ نه قد يقال بان لازم أشترأط وجوب كل منهما بترك ألا خر هو أ نه لو 

لا نه بتركه لكلا ألفعلين تحقق  ،قد خالف وجوبين فعليينترك كلا ألفعلين ف
شرط وجوبهما معا، فيستحق عقابين، ولكن ذكرنا سابقا أ ن تعدد ألعقاب 

ت على ألمولى ألا غرضا  تابع لتعدد تفويت ألغرض وألمفروض أ نه لم يفو 
 وأحدأ.

أن ماذكره من أ ن ألشك في ألمسقط مجرى لقاعدة ألاشتغال  و ثانيا:
م، فانه لولا جريان أستصحاب بقاء ألوجوب في مورد ألشك في غير تا

ألمسقط بناء على مسلك ألمشهور من جريان ألاستصحاب في ألشبهات 
ألحكمية، كان بقاء ألتكليف مجرى للبرأءة، بعد أ ن كان ألشك في 

في سعة ألجعل ألشرعي، فيختلف عن مورد  ألمسقط شرعا رأجعا ألى ألشك
ى مع توأرد ألحالتين في ألطهارة ل خارجا كما لو صلّ ألشك في تحقق ألامتثا

 وألحدث. 
أنه على مسلك ألمشهور من كون حقيقة ألوجوب  الوجه الثاني:

ألتخييري تعلق ألوجوب بكل طرف  مشروطا بعدم أتيان ألطرف ألا خر، 
ألذي هو محتمل -فيمكن تشكيل علم أجمالي باطلاق وجوب ألصوم 

فعلية وجوب ألاطعام عند ترك ألصوم، فانه مع لحال ألاطعام، أو  -ألتعيين
تركه للصوم يعلم أجمالا بوجوب فعلي، و ليس أ ي طرف منه متنجزأ بعلم 
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تفصيلي، كي يمنع ذلك عن منجزية ألعلم ألاجمالي، فان ترك ألاطعام عند 
ترك ألصوم و أن كان موجبا للقطع بصدور مخالفة ألتكليف ألمعلوم 

ام في هذأ ألحال أو بترك ألصوم، لكنه لا يعني بالاجمال، أ ما بترك ألاطع
 ألعلم ألتفصيلي بحرمة ترك ألاطعام في هذأ ألحال. 

أ نه تختص منجزية هذأ ألعلم ألاجمالي بمن حصل له هذأ اولاً: و فيه 
ألعلم، نعم يكفي لمقل دي ألمجتهد حصول ألعلم ألاجمالي له، لحجية رأ يه 

 . أليهم، مع أمكان وصوله ألاجمالي في حقهم
أنه أنما يكون هذأ ألعلم ألاجمالي منجزأ على مسلك ألعلية،  و ثانيا:

دون مسلك ألاقتضاء، حيث أنه بناء على مسلك ألاقتضاء تجري ألبرأءة عن 
وجوب ألصوم في حال ألاطعام بلا معارض، و لا يعارضها ألبرأءة عن 
وجوب ألاطعام عند ترك ألصوم، لعدم أثر عملي لهذه ألبرأءة، لا ن فرض ترك 

عام عند ترك ألصوم يعني فرض تحقق ألمخالفة ألقطعية، و لا نقصد من ألاط
ذلك أ ن ألترخيص في ترك ألاطعام عند ترك ألصوم ترخيص في ألمخالفة 
ألقطعية، فانه ليس ألترخيص في ترك ألاطعام عند ترك ألصوم ترخيصا في 

مكلف ترك ألصوم أيضا، و أنما ألمقصود أ نه لا أثر لهذه ألبرأءة، بعد علم أل
في هذأ ألفرض بصدور ألمخالفة ألقطعية للتكليف، فيقطع باستحقاقه 
للعقاب ألوأحد، و لا يحتمل عقاب ثان عند تركهما معا، حتى ينفى باصل 
ألبرأءة، كما أ ن هذه ألبرأءة أ ي ألبرأءة عن وجوب ألاطعام عند ترك ألصوم 

تعيين، و هو حيث تجتمع مع لزوم ألاحتياط باتيان ألصوم ألذي هو محتمل أل
أقصى ما يمكن من ألاحتياط في ألمقام، فلا تقتضي هذه ألبرأءة أ يةّ توسعة 

 عملية للمكلف.
هذأ مضافا ألى أ نه بناء على مبنى من يرى كون ألقدرة على ألمخالفة 

نة في أطرأف ألعلم ألقطعية للعلم ألاجمالي شرطا في معارضة ألاصول ألمؤم  
ترخيص في ألمخالفة ألقطعية فهذأ ألشرط ليس ألاجمالي لاستلزأم جريانها أل
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جمالي باطلاق  متحققا في ألمقام، أذ لا يمكن ألمخالفة ألقطعية للعلم ألا 
وجوب ألصوم لحال ألاطعام أو وجوب ألاطعام عند ترك ألصوم، لا نّ 
مخالفة ألا ول تكون بترك ألصوم عند ألاطعام، و معه لا يمكن أفترأض ترك 

 م. ألاطعام عند ترك ألصو
ء  ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن مرجع كون ألشيما  الوجه الثالث:

جميع أبوأب  ، أ ي وجوب سدّ وأجبا تعيينيا أنما هو كونه متعلقا لوجوب تامّ 
عدمه، في قبال ألوأجب ألتخييري ألذي مرجعه أ لى كونه متعلقا لوجوب 

نحو لا  باب عدمه ألمقرون بعدم ألعدل ألا خر، على ناقص أ ي وجوب سدّ 
يقتضى أ لاّ ألمنع عن بعض أ نحاء عدمه و هو ألعدم في حال عدم عدله، و 

في كون ألصوم مثلا وأجبا تعيينيا أ و تخييريا  على ذلك نقول أن مرجع ألشكّ 
تيان بالصوم حتى في حال وجود  جمالي أ ما بوجوب ألا  حينئذ أ لى ألعلم ألا 

ك ألصوم، )أو فقل ألاطعام مثلا، و أ ما بحرمة ترك ألاطعام في حال تر
جميع أبوأب ألعدم على ألصوم أو  يحصل ألعلم ألاجمالي أ ما بوجوب سدّ 

على ألاطعام باب عدمه ألمقرون بعدم ألصوم( و لازم هذأ  وجوب أ ن يسدّ 
تيان خصوص ما  جمالي أنما هو ألاحتياط بتحصيل ألفرأغ أليقيني با  ألعلم ألا 

تيان بما أ حتمل كونه عدلا له عند عدم علم وجوبه في ألجملة، و وجوب ألا 
تيان بما علم وجوبه لاضطرأر و نحوه  .(1) ألتمكن من ألا 

مسلك و ما ذكره وفق مسلكه في حقيقة ألوأجب ألتخييري تام على 
كما تقدم نظيره على مسلك ألمشهور، مع أختلاف أ نه على مسلك ألعلية، 

كه ألمشهور كان ترك كل عدل شرطا لوجوب ألعدل ألا خر، و على مسل
كان ألوجوب في كل من ألعدلين فعليا و أنما كان ألوأجب سد بعض أبوأب 

 ألعدم على ألفعل ترك ألصوم.
و ينحصر ألجوأب عنه أ ما بانكار مسلك ألعلية، كما تبين وجهه في 

__________________ 
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ألجوأب عن ألوجه ألثاني، و هو لم يدّعِ أكثر من منجزيته على مسلك ألعلية 
كه و مسلك ألمشهور في حقيقة دون مسلك ألاقتضاء، أو أنكار مسل

ألمسلك ألصحيح من ألوجوب ألتخييري، كما هو ألصحيح، حيث أنه على 
تعلق ألوجوب ألتخييري بعنوأن أحدهما، فلا يتشكل فيه مثل هذأ ألعلم 
ألاجمالي، حيث لا يسري ألوجوب ألتخييري من عنوأن أحدهما ألى 

 ألاطعام عند ترك ألصوم.
ما في ألبحوث من أ نه بناء على ألمسلك ألصحيح من  :رابعالوجه ال

كون متعلق ألوجوب ألتخييري هو عنوأن أحدهما فيدور ألعنوأن ألدأخل في 
حيث يدور ألامر بين  ،عهدة ألمكلف مرددأ بين عنوأنين متباينين مفهوما

تعلق ألوجوب بعنوأن أحدهما أو عنوأن ألصوم، فيكون ألعلم ألاجمالي 
منه على مسلك ألعلية، نعم بناء على مسلك ألاقتضاء  رّ منجزأ، و لا مف

ألذي هو ألمسلك ألصحيح فتجري ألبرأءة عن وجوب محتمل ألتعيين بلا 
معارض، لعدم أثر لجريانها عن وجوب أحدهما، فانه أن أريد بها ألترخيص 
في ترك ألاتيان با حدهما فهذأ قبيح أو خلاف ألمرتكز ألعقلائي، لكونه 

مخالفة ألقطعية و أن أريد بها أثبات وجوب محتمل ألتعيين ترخيصا في أل
 .(1)فهذأ أصل مثبت

و قد يورد عليه با نه قد سبق منه في بحث ألاقل و ألاكثر أن عنوأن 
و أن كانا متباينين  ،مجموع تسعة أجزأء أو عنوأن مجموع عشرة أجزأء

شرعا هو  فما يدخل في ألعهدة ،مفهوما، لكن حيث أنهما عنوأنان أنتزأعيان
منشا  أنتزأعهما، فمنشا  أنتزأع عنوأن مجموع تسعة أجزأء يعلم تفصيلا 
باشتغال ألعهدة به شرعا، و يشك في أشتغال ألعهدة بالزأئد، فيقال بان 
عنوأن أحدهما أيضا عنوأن أنتزأعي، فما تشتغل به ألعهدة شرعا هو منشا  

و أنما يشكّ في تقيّده أنتزأعه، و هو وأقع أحدهما و أشتغال ألعهدة به معلوم 
__________________ 
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 بخصوصية ألصوم مثلا.
و لكن ألجوأب عنه أ ن ما يدخل في ألعهدة هو ألعناوين، و في ألاقل و 
ألاكثر منشا  أنتزأع عنوأن مجموع تسعة أجزأء مثلا هو عنوأن تكبيرة ألاحرأم 
و ألقرأءة و ألركوع و ألسجود و هكذأ، فتدخل هذه ألعناوين في ألعهدة، و 

يدخل في ألعهدة، بل هو  تزأع عنوأن أحدهما فليس عنوأنا معي ناأ ما منشا  أن
عنوأن ألصوم و ألاطعام، و عنوأن أحدهما جامع أنتزأعي تبادلي بينهما، و 

 منهما في ألعهدة قدرأ متيقنا. ليس دخول أ ي
 ألانصاف عدم لزوم ألاحتياط حتى على مسلك ألعلية، فانهذأ و لكن 

أ ألعنوأن، ألعقل لا يرك ز على عنوأن أحدهما، و أنما يلحظ ألمحكي بهذ
خالفة ما معا مللعلم ألتفصيلي با ن تركه ،فيرى ألعقل حرمة ترك كليهما

ألاجمالي لتنجيز محتمل للتكليف ألمعلوم بالاجمال، فلا يصلح هذأ ألعلم 
بلة أو يحرم لو علمنا با نه أ ما يجب أستقبال ألقو هذأ نظير ما ألتعيين، 

 و لا يتمّ  ،أستدبارها، فيكون ألاجتناب عن أستدبار ألقبلة متنجزأ تفصيلا
، أو فقل: ه ألى يمين ألقبلة و يسارهاألبيان على لزوم ألاجتناب عن ألتوجّ 

ألوجدأن شاهد على أ ن هذأ ألعلم ألاجمالي لا يصلح للمنع عن جريان 
  ألبرأءة عن وجوب أستقبال ألقبلة.

لو لم ندر هل قال ألمولى "أكرم أحدهما" أو  ما ذكرناه أ نه و يشهد على
أشتغال ألعهدة بعنوأن أحدهما أن حيث فقال "أكرم أحدهما ألذي هو عالم" 

و أشتغال ألعهدة بخصوصية أكرأم ألعالم منهما مشكوك، فتجري معلوم، 
و ألوجدأن ألعقلي و ألعقلائي لا يفرق بينه و بين ما ألبرأءة عنها بلا أشكال، 

 لو دأر ألامر بين قول ألمولى "أ كرم أحدهما" و قوله "أكرم ألعالم منهما". 
و لا يخفى أ ن ما ل جريان أصل ألبرأءة عن ألوجوب ألتعييني هو ألتوسط 

، و في تنجزه، أ ي أ ن من خالفه باتيان عدله ألمشكوك فلا يستحق ألعقاب
، و هذأ مما لا محذور فيه فيستحق ألعقاب فه مع ترك ذلك ألعدلمن خال
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 أبدأ.
"دأم ظله" من أ نه بناء  علامما ذكره بعض ألسادة ألا :خامسالوجه ال

ي بالنسبة ألى ألموأفقة على ألمسلك ألمشهور من منجزية ألعلم ألاجمال
بعد نلتزم بوجوب ألاحتياط في مورد ألاقل و ألاكثر،  يجب أ ن ناكألقطعية 

و عدم أنحلال ألعلم ألاجمالي بوجوب ألاقل أستقلالا أو ألاكثر أستقلالا، 
أنصرأف أدلة ألاصول عن أطرأف ألعلم ألاجمالي لكون ظاهرها ألتا مين عن 
أحتمال ألتكليف، دون أحتمال أنطباق ألتكليف ألمعلوم بالاجمال عليه، 

لتزم فيه بالاحتياط، فكان من قبيل ألعلم ألاجمالي بالمتباينين، و أنما لم ن
لكون منجزية ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى ألموأفقة ألقطعية منجزية عقلائية، 
و هذأ مما لا نحرزه بالنسبة ألى ألاكثر بعد تنجز ألاقل قطعا، و ألشك في 

فيكون ألمرجع ألبرأءة ألعقلية عن  ،ألحجية مساوق للقطع بعدم ألحجية
ألامر بين ألتعيين و ألتخيير، فانه بعد وجوب ألاكثر، و هذأ بخلاف دورأن 

ألعلم ألاجمالي بتعلق ألوجوب بعنوأن أحدهما أو عنوأن ألصوم مثلا، فالعلم 
حقيقة، لدورأن متعلق ألوجوب بين عنوأنين متباينين  اً ألاجمالي ليس منحلّ 

كلا ألطرفين، لعدم صحة دعوى ألى بالنسبة  أز عقلاء، كما أ نه منج  مفهوماً 
في بناء ألعقلاء على  كي يقع ألشكّ  ،عنوأن أحدهما تفصيلا تنجز وجوب

و يكون  ،تنجز ألطرف ألا خر و هو محتمل ألتعيين، فيجب فيه ألاحتياط
 ذلك باتيان محتمل ألتعيين.

كون ألعلم كرنا في ألجوأب عن ألوجه ألسابق أقول: أتضح مما ذ
عنه فلا  ا بلحاظ ما يدخل في ألعهدة، و مع غمض ألعينألاجمالي منحلّ 

من عدم  مانع من جريان ألبرأءة عن وجوب محتمل ألتعيين، بعد ما مرّ 
وجب لدعوى لجريان ألبرأءة عن وجوب أحدهما تخييرأ، و لا م مقتض  

و أن فرض كونه طرفا للعلم  ،صل ألبرأءة عنهأنصرأف ألا صل ألمؤمن كا  
ألاصل وفاقا لبعض ألاعلام "قده" في ألمنتقى من أ ن ذكره ألاجمالي، فما 
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دون أحتمال أنطباق ألتكليف  ،ا من أحتمال ألتكليفن ألّ ألمؤمن لا يؤم  
في نفسه فلا يجري في  ألمعلوم بالاجمال على طرف ألعلم ألاجمالي، لو تمّ 

ألمقام، و أنما يجري في ألعلم ألاجمالي بين ألمتباينين، دون مثل ألمقام مما 
ألمعلوم بالاجمال فلا يوجد يكون ترك أحد ألطرفين مخالفة قطعية للتكليف 

كما لو حصل ألعلم ألاجمالي  ،في دليل ألاصل في شموله له مقتض  
فلا مانع ثبوتا و لا أثباتا عن بوجوب أستقبال ألقبلة أو ترك أستدبارها، و معه 

 ريان ألبرأءة عن وجوب ألاستقبال.ج
أ ن يلحظ في أجرأء أصل ألبرأءة  ما قد يقال من أ نه لابدّ  س:سادالوجه ال

في قبال عدم ذلك ألتكليف، و لا  ،كونه موجبا للثقل عن كل تكليف  
أشكال في كون وجوب أحد ألفعلين تخييرأ موجبا للثقل في قبال عدمه، و 

ن، و هذأ أن لم يكن كذلك في قبال ألوجوب ألتعييني لا حدهما ألمعي  
لبرأءة عن ألوجوب ألتعييني مع ألمقدأر يكفي لتحقق ألمعارضة بين أصل أ

 ألبرأءة عن وجوب أحدهما لا بعينه.أصل 
نظير ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" فيما أذأ دأر ألا مر بين شرطية  و هذأ

، وبين مما يؤكل لحمه  حيوأنألء أجزمن أ هعلى تقدير كونكون ألملبوس 
، حكم   مانعية لبس ما لايؤكل لحمه، من أ ن ألمهم في جريان ألبرأءة عن

كون جعله مستلزما للكلفة في قبال عدم جعله، لا في قبال جعل حكم 
أ خر، وجعل ألمانعية يستلزم ألكلفة في قبال عدم جعلها، لا ن جعل ألمانعية 
يعني تقييد ألوأجب، ففيه كلفة زأئدة في قبال أطلاق ألوأجب، كما أ ن 

منهما جعل ألشرطية كذلك، وعليه فلو لوحظ ألشك في جعل كلّ وأحدة 
مستقلا مع قطع ألنظر عن جعل ألا خرى فهو مورد لجريان ألبرأءة، وبعد 
ألعلم ألاجمالي بجعل أحديهما فتقع ألمعارضة بين ألبرأءتين، وليس في ألبين 
قدر متيقن يقطع به في مقام ألجعل وألتشريع كي يشك في ألزأئد على 

ل وألا كثر ألمقدأر ألمعلوم حتى يدفع بالا صل، كما هو ألحال في ألا ق
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نعم تختص ألشرطية بخصوصية تمتاز بها عن ألمانعية، وهي ألارتباطيين، 
حرأز في مقام ألامتثال وعدم جوأز ألرجوع أ لى ألبرأءة  حكم ألعقل بلزوم ألا 
بناءً على ألشرطية دون ألمانعية، أ لا أ نّ هذه ألخصوصية أ جنبية عن مقام 

هي كما عرفت من ألا ثار  ألتشريع وغير ملحوظة في مقام ألجعل أ بدأً، بل
ألمترتبة عليه بحكم ألعقل ومن شؤون هذأ ألنوع من ألاعتبار وألجعل، 
وحيثياته ألعقلية، ولامساس له بالشارع بوجه، فهذه ألكلفة عقلية محضة، 

صول ألعملية لا ألشرعية كون ألا حكام ألعقلية موردأً للا   ومن ألوأضح عدم
 ولا ألعقلية.

ق ألنائيني "قده" من أ ن أعتبار ألشرطية يتضمن فلا يتم ما ذكره ألمحق
كلفة زأئدة، وهي لزوم أ حرأز ألشرط عند ألامتثال وعدم جوأز ألرجوع أ لى 

فانه ليس في جعلها كلفة زأئدة، فتجري ألبرأءة  ،ألبرأءة، بخلاف ألمانعية
عن ألشرطية بلامعارض، فبحسب ألنتيجة يعامل في موأرد دورأن ألا مر بين 

 .(1) عل ألمانعيةجعل ألشرطية أوألمانعية معاملة ألعلم بج
في لغمض ألعين عن ألعلم ألاجمالي  موجبلا و يرد على هذأ ألوجه أ نه 
، و أنما يفرض في جريان هل ألبرأءة في طرفيمقام أيقاع ألمعارضة بين أص

ألبرأءة عن كل طرف مقرون بالعلم ألاجمالي عدم جريان ألبرأءة عن ألطرف 
ألا خر فحسب، و مع ألعلم ألاجمالي بوجوب أحدهما تخييرأ أو أحدهما 

 تخييري.ألن لا يوجد أثر عملي لجريان ألبرأءة عن ألوجوب ألمعي  
ما ذكره ألمحقق ة امر بين ألشرطية و ألمانعيفي دورأن ألألصحيح  كما أ ن

فان ألبرأءة عن جعل ألمانعية لا أثر لها أبدأ، أذ لو كان  ،ألنائيني "قده"
ألغرض منها تصحيح ألصلاة في ما يعلم بكونه من أ جزأء ما لايؤكل لحمه 
فالمفروض ألعلم ألتفصيلي بفسادها، ولو كان ألغرض منها تصحيح ألصلاة 

شكوك ظاهرأ فالمفروض أ ن أحتمال جعل ألمانعية لما لايؤكل في أللباس ألم
__________________ 
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جرأء ألبرأءة عن مانعيلحمه يس   ة أللباس ألمشكوك، وأن شئت هل ألطريق لا 
ن جعل ألشرطية وألمانعية معا فحيث أنه لو فرض جريان ألبرأءة عن قلت: أ

من ألعلم ألتفصيلي  أ ثره يختص بفرض ألصلاة في أللباس ألمشكوك لما مرّ 
يلزم من جريانهما معا  فلا ،فساد ألصلاة فيما يعلم بكونه مما لايؤكل لحمهب

 ألترخيص في مخالفة ألعلم ألاجمالي.
ره صاحب ألكفاية في بعض موأرد يختص بما صوّ  :بعالوجه السا

ألوجوب ألتخييري من أ نه قد يكون في كل من ألعدلين غرض لزومي، لكن 
لكون ألاتيان بكل منهما مانعا عن  لا يتمكن ألمكلف من أستيفاءهما معا،

أستيفاء ألغرض من ألعدل ألا خر، فلو أحرز في مورد أ نه كذلك فبعد أتيان 
مشكوك ألعدلية يشك في قدرته على أستيفاء ألغرض في ألا خر فتجري 

 قاعدة ألاشتغال.
ل ألعلم و محتملا، لكن كيف يحص أن كان معقولا ثبوتاو هذأ ألتصوير و 
هذأ ألقبيل، على أ ن لازمه نهي ألشارع عن ألجمع بين بكون ألوأجب من 

ن نلتزم بانه لمانعية كل من ألفعلين عن تحصيل ملاك ألا خر، ألا أ   ألفعلين
 يكون كل منهما وأفيا لنصف ألملاك.على تقدير وجودهما 

هذأ مضافا ألى أ نه قد يترتب على كل من ألفعلين ملاك مستقل، لكن لم 
ما لا لمانعية كل منهما عن تحصيل ملاك ألا خر بل يا مر ألشارع بالاتيان به

لمصلحة ألتسهيل، و معه لا يكون ألمقام من قبيل ألشك في ألقدرة، و أنما 
 ألشك في فعلية أرأدة ألمولى و غرضه نحو تحصيل ألملاك.

أذأ كان زمان ألاتيان بمحتمل ألتعيين ينتهي  يختص بما الوجه الثامن:
انه يتشكل علم أجمالي بوجوب محتمل ألتعيين قبل أنتهاء زمان ألجامع، ف

في زمان ألتمكن منه أو وجوب ألجامع بعد أنتهاء ذلك ألزمان، و هذأ ثابت 
على جميع ألمباني في حقيقة ألوأجب ألتخييري، و لا فرق في منجزية هذأ 

 ةعارضيقال بمألعلم ألاجمالي بين مسلك ألعلية و مسلك ألاقتضاء، حيث 
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ألبرأءة عن وجوب محتمل ألتعيين مع ألبرأءة عن وجوب ألجامع بعد أنتهاء 
ترك ألجامع بعد أنتهاء زمان محتمل ألتعيين، و أن كان ، فان ذلك ألزمان

موجبا للقطع بحصول ألمخالفة أ ما به أو بترك محتمل ألتعيين في ألزمان 
ألبرأءة هذه لكن كما ظهر مما مرّ في ألا بحاث ألسابقة، أن مثل  ألسابق،

، و لا يلغو جريانه أبدأ، فانه يلازم عدم توجب ألتوسعة ألعملية للمكلف
جريان ألبرأءة عن وجوب محتمل ألتعيين، فكا ن ألمولى أ مر بالاحتياط 
بالاتيان بمحتمل ألتعيين، و قال أن خالفت لزوم ألاحتياط بالاتيان به ألى أ ن 

يان بعده بالجامع في ضمن أنقضى وقته فارخص لك في ترك ألاحتياط بالات
 .فرد أ خر

ألتفصيل في دورأن ألامر بين ألتعيين سابقا يخطر بالبال كان و لا جل ذلك 
و ألتخيير بين ما لو كان يبقى زمان محتمل ألتعيين ألى أ خر وقت ألجامع، 
فتجري ألبرأءة عن محتمل ألتعيين بلا معارض، و بين ما لو كان ينقضي 

جامع فيلزم ألاحتياط بالاتيان بمحتمل ألتعيين و أن زمانه قبل أنقضاء وقت أل
 ترك هذأ ألاحتياط فيلزمه ألاحتياط باتيان ألجامع في ضمن فرد أ خر.

بق في بحث ألاقل و ألاكثر نظير هذأ ألتفصيل، فيما أذأ كان و لكن س
ه أحد عنحاصل جوأبنا اكثر قبل أنقضاء وقت ألاقل، و ينقضي وقت أل

 أمرين:
النظر ألعرفي لا يوجد مقتض  لجريان ألبرأءة عن وجوب أنه ب احدهما:

ألجامع بعد فوت محتمل ألتعيين فيما أذأ كان ألعلم ألاجمالي حادثا في 
وقت أمكان ألاتيان بمحتمل ألتعيين، حيث أنه لو ترك ألجامع بعد ترك 
محتمل ألتعيين فقد تحقق منه ألمخالفة و أستحقّ ألعقاب، و أن كان مجرى 

الدقة ألعقلية مشكوك ألوجوب، و يمكن فرض أثر عملي لجريان ألبرأءة ب
ألبرأءة عنه، با ن يحصل للمكلف مؤمن عن ألعقاب على ترك ألجامع فعلاً 
بعد ترك محتمل ألتعيين، فينضم ألى توبته عن مخالفته للاحتياط أللازم 
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حيث ترك محتمل ألتعيين في وقته، لكنه ليس أثرأ عرفيا، بحيث يوجب 
 ألعرفية ألموجبة لانصرأف أصل ألبرأءة عن وجوب محتمل ألتعيين. ألمعارضة

ألبرأءة عن وجوب ألاكثر تثبت بالاطلاق ألمقامي ذكر هناك أ ن  ثانيهما:
بقاء ألامر بالاقل بعد ترك ترتب أ ثار ألصحة ألوأقعية على ألاقل، و منها 

أ ن ألبرأءة من ه في ألمقام لا يبعد أ ن يقال بمثل، و ألاكثر ألى أ ن عجز عنه
عن وجوب محتمل ألتعيين يثبت أ ثار ألصحة ألوأقعية على ألاتيان بالجامع 
في ضمن ألفرد ألا خر، فلو شككنا في أ نه يتعين ألحلق على ألصرورة في 
ألحج أو أ نه يتخير بين ألحلق و ألتقصير، فبجريان ألبرأءة عن تعين ألحلق 

أم بسببه، و هكذأ بقاء نثبت أ ثار صحة ألتقصير، و منها ألخروج من ألاحر
ألقدرة على ألوأجب لو عجز عن ألحلق مثلا قبل أ ن يعجز عن ألتقصير، 

و أن كان قبول دعوى أثبات أ ثار ألامر بالجامع ، فيثبت بقاء وجوب ألجامع
بالبرأءة عن ألامر ألتعييني بالخصوصية أصعب من قبول أثبات أ ثار وجوب 

شتغال ألعهدة شرعا بذأت ألاقل ألاقل بالبرأءة عن وجوب ألاكثر، لكون أ
متيقنا في زمان أمكان ألاحتياط باتيان ألاكثر، بخلاف دورأن ألامر بين 

و هل ترى يفرق ألعرف  ،ألتعيين و ألتخيير، و لكن لا يبعد عدم ألفرق بينهما
بين ما لو دأر ألامر بين وجوب صوم غد  أو وجوب صوم يوم  ما، حيث 

ظ ألشرأئط، و بين وجوب صوم غد  أو وجوب يكون من ألاقل و ألاكثر بلحا
صوم يوم  من هذأ ألاسبوع، حيث يكون من دورأن ألامر بين ألتعيين و 

 ألتخيير.
عاجزأ بالمرة عن محتمل  وأقعة ،نعم لو تعددت ألوأقعة فكان ألمكلف في 

ما لم يعلم بوجوبه - أ لجريان ألبرأءة عن وجوب ألجامعألتعيين، فتكون مورد
فتتعارض مع ألبرأءة عن وجوب محتمل  -جز عن محتمل ألتعيينفي فرض ألع

 .ألتعيين في ألوأقعة ألتي يتمكن فيها من محتمل ألتعيين
فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم منجزية ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى 
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وجوب موأفقته ألقطعية في جميع ألموأرد ألتي ينحلّ بلحاظ عالم ألامتثال، 
حكمين يكون أمتثال أحدهما أمتثالا للا خر يقينا، دون أ ي يدور ألامر بين 

ألعكس، كالاقل و ألاكثر، و ألمطلق و ألمشروط، و دورأن ألامر بين ألتعيين 
و ألتخيير ألعقلي و ما يلحق به، كما لو علمنا با نه أ ما يجب أستقبال ألقبلة 

ارها أو يحرم أستدبارها، حيث أنه لو أستقبل ألقبلة أمتثل ألنهي عن أستدب
يقينا، و لا عكس، حيث أنه قد لا يستدبر ألقبلة و لكن لا يستقبلها أيضا، 
و هكذأ بحث دورأن ألا مر بين ألتعيين و ألتخيير ألشرعي، فتجري ألبرأءة عما 
فيه كلفة زأئدة بلا معارض، و لو لم ينحل ألعلم ألاجمالي بلحاظ ألعنوأن 

يث يدور بين عنوأنين ألذي يدخل في عهدة ألمكلف و تشتغل ذمته به، ح
 متباينين، كما في غير ألاقل و ألاكثر و ألمطلق و ألمشروط.

هذأ كله في ألصورة ألاولى من صور دورأن ألامر بين ألتعيين و ألتخيير، و 
هي ما أذأ علم بوجوب شيء كالصوم، و شك في كون شيء أ خر كالاطعام 

  ان ألبرأءة فيها.جريمن لمشهور ما نسب ألى أعدلا له، و أخترنا خلافا ل
ما أذأ دأر ألامر بين وجوب كل من ألفعلين كالصوم و  الصورة الثانية:

تعيينا معا، أو وجوب أحدهما تخييرأ، فان تمكن من ألاتيان بكل  مألاطعا
وأحد منهما فتجري ألبرأءة عن وجوب كل منهما تعيينا، فتكون ألنتيجة 
ألتخيير، و أن لم يتمكن من أحدهما ألمعين، فيجب ألاتيان بالا خر، أ ما 

ألعلم ن ألوأجب ألتخييري فيه، نعم لو كانت أطرأف لوجوبه ألتعييني أو لتعي  
ألاجمالي ثلاثية، با ن علم أجمالا بوجوب ألصوم تعيينا أو ألاطعام تعيينا أو 
أحدهما تخييرأ، فمع ألعجز عن أحدهما ألمعين، تجري ألبرأءة عن وجوب 
ألا خر تعيينا و وجوب أحدهما تخييرأ، ألا أذأ كان ألعجز طارئا بعد ألعلم 

 ألاجمالي بالتكليف.
أ خر مسقطا له، و  ما أذأ علم بوجوب فعل، و كون فعل   الصورة الثالثة:

ن يكون ه، با  عدلا لأسقاطه لوجوبه من جهة كونه لكن شك في كون 
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 ،ألاولوجوب لموضوع  يتهرأفعمن جهة ألوجوب ثابتا لهما تخييرأ، أو كونه 
و حينئذ لو عجز عن ألاول فتجري ، ألوجوب من دون أ ن يؤخذ في متعلق

ثاني، لاحتمال كونه مجرد مسقط له، من دون أ ن ألبرأءة عن وجوب أل
 يكون متعلقا للوجب تخييرأ حتى يتعين عليه عقلا مع عجزه عن ألاول.

 :ثلاثة أمثلةعدم ألمناقشة في هذه ألكبرى، و لنذكر له  و ألظاهر
أذأ لم يبق من وقت صلاة ألظهر و ألعصر ألا مقدأر أربع  المثال الاول:

ركعات، فان نوى ألمسافر أقامة عشر أيام و وجب عليه ألتمام فاتت منه 
صلاة ألعصر ألا دأئية، و أن لم ينو ألاقامة أمكنه ألاتيان بكلتا ألصلاتين في 
دأخل ألوقت، فان كان ألقصر و ألتمام عدلين للوأجب، با ن كان يجب على 

ل مكلف ألجامع بين ألقصر في ألسفر ألشرعي أو ألتمام في ألحضر ك
فيجب عليه عقلا عدم نية  ،(1)هو مختار ألسيد ألصدر "قده"ألشرعي، كما 

__________________ 
ا مانع ثبوتا ، أقول: ل430ص 5بحوث في علم ألاصول ج، 495ص4مباحث ألاصول ج - 1

من أ ن يكون ألمسافر في تمام ألوقت مكلفا بخصوص ألقصر، و ألحاضر في تمام ألوقت مكلفا 
بخصوص ألتمام، بل قد يقال بكونه هو ألظاهر من ألادلة ألوأردة في أ نه يجب ألتمام في غير ألسفر 

ألسفر ألى  و أ ن ألمسافر يجب عليه ألقصر، نعم يلتزم في من تبدل حاله في أثناء ألوقت من
ألحضر أو بالعكس، بما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أنه يجب عليه مادأم في ألحال ألاول 
ألجامع بين ألتمام في ألحضر و ألقصر في ألسفر، و ألا فلو وجب على ألحاضر في أول ألوقت 

يصلّ قبله  ألتمام لم يجز له تركه، فاذأ أنتقل ألى ألحال ألثاني ألذي يستمر ألى أ خر ألوقت و لم
فيجب عليه خصوص ما يرتبط بهذأ ألحال فان كان مسافرأ وجب عليه ألقصر و أن كان حاضرأ 
وجب عليه ألتمام، ليس ألوأجب على ألحاضر في أول ألوقت هو صلاة ألتمام، وألا لما جاز له 

 (.131ص16تركه )موسوعة ألامام ألخوئي ج
أ نه مع ألتمكن من أدأء ألوظيفة ألاختيارية هذأ و لا يخفى أ نه لا فرق بين هذه ألمسالك في 

كالطهارة ألمائية في ألحضر مثلا دون ألسفر، كما لو نوى ألاقامة و لكن ضاق ألوقت عن ألوضوء 
و صلاة ألتمام فيجب عليه ألعدول عن نية ألاقامة كي يتوضا  و يصلي قصرأً، ألا أ ن نستظهر من 

ن ألطهارة ألمائية للصلاة ألتي وجبت عليه أو فقل أدلة مشروعية ألتيمم أ ن موضوعه عدم ألتمكن م
على مبنى تعلق ألامر بالجامع أن موضوعه عدم ألتمكن منها للصلاة ألتي تحقق قيدها في حقه و 

 هي صلاة ألتمام لمن نوى ألاقامة، و لكن هذأ ألاستظهار مشكل جدأ.
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وجب  ،و أمكنه ألا ن ألغاء هذه ألنية ،و أن كان ناويا للاقامة من قبل   ،ألاقامة
ن أ ألوجوب في ضمن صلاتيكي يتمكن من أمتثال هذ ،عليه ألغاءها
، كما هو ألشا ن في كل مورد تعلق فيه ألامر بالجامع بين شيئين، مقصورتين

 .و عجز ألمكلف عن أحدهما، حيث يتعين عليه عقلا ألاتيان بالا خر
أن كان ألوأجب على ألحاضر ألتمام و على ألمسافر ألقصر، فلا أ ما و 

فوجب ، لا نه بنية ألاقامة صار بحكم ألحاضر ة ألاقامةيجب عليه ألغاء ني
و حيث يكون عاجزأ عن صلاة ألظهر تماما، فيسقط عنه  ،عليه ألتمام

ألتكليف با دأء صلاة ألظهر في ألوقت، و هذأ ما أختاره ألسيد ألخوئي 
"قده"، نعم لو لم يكن ناويا للاقامة قبل ذلك و أرأد ألا ن أ ن ينوي ألاقامة 

قصورة في فقد ذكر أ نه لا يجوز له ذلك، لا نه وجب عليه أتيان ألظهر م
، و أنت ترى أ نه لو كان (1)دأخل ألوقت فلا يجوز له ترك أمتثالها بنية ألاقامة

ألسفر شرط وجوب ألقصر و ألحضر شرط وجوب ألتمام لم يكن مانع عقلا 
من أخرأج ألمكلف نفسه عن موضوع وجوب ألقصر ألى موضوع وجوب 

دخال ه لا يقبح أفانألتمام و أن علم بعدم تمكنه من أمتثال ألامر بالتمام، 
ألمكلف نفسه في موضوع تكليف أ خر يعجز عن أمتثاله، كمن يتزوج و لا 

، أو يقدم من ألسفر في شهر رمضان و لا يقدر على ألانفاق على زوجته
 .يتمكن من ألصوم

مام أو كون في كون ألسفر رأفعا لوجوب ألت و حينئذ نقول: أنه لو شكّ 
ون ألوأجب على كل مكلف هو با ن يك، ألقصر في ألسفر عدلا للوأجب

ألجامع بين ألقصر في ألسفر و ألتمام في ألحضر، فتكون ألنتيجة ما ذكرناه 
 ،من أ نه لو عجز ألحاضر عن صلاة ألتمام في ألوقت كما في هذأ ألمثال

أ ن يعدل فلا يجب عليه  ،فتجري ألبرأءة عن فعلية وجوب صلاة ألقصر عليه
، بل له أ ن يبقى على نية ر ألادأئية قصرأعن نية ألاقامة، فياتي بصلاة ألظه

__________________ 
 موسوعة ألامام ألخوئي ج ص  - 1
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 .ألاقامة و يا تي بالعصر تماما
وجوب ألوضوء على غير ألجنب و ألغسل على مسا لة  المثال الثاني:

ألجامع بين ألوضوء بناء على مسلك أ نه يجب على كل مكلف  ه ألجنب، فان
ألوضوء لزم على من لا يتمكن من فيعند عدم ألجنابة و ألغسل عند ألجنابة، 

و لا  مع ألامكان مقدمة للغسل،أ ن يجنب نفسه  ،و أنما يتمكن من ألغسل
، و هو ألتيمم، و كون موضوع مشروعية ينتقل وظيفته ألى ألبدل ألاضطرأري

ألتيمم من لم يتمكن من ألطهارة ألمائية ألتي حصل قيدها في حقه و هي 
أن كان معقولا ألوضوء مع عدم ألجنابة و ألغسل مع حصول قيد ألجنابة و 

ثبوتا ألا أ ن أستظهاره من ألادلة مشكل جدأ، في فرض تمكن ألمكلف من 
 نوع أ خر من ألطهارة ألمائية و هو ألغسل مع تحصيل قيد ألجنابة.

ظاهر ألادلة كون غير ألجنب في تمام ألوقت و على مسلك من يرى أ ن 
ا و ألجنب في تمام ألوقت لولا ألغسل مكلف ،مكلفا بخصوص ألوضوء

غسل أ ن يجنب من أل هتمكن، مع ألوضوءألعاجز عن لزم على ي فلابالغسل، 
ة من لا يتمكن من ألوضوء مع ل وظيفانتق، و أستظهار أنفسه كي يغتسل

و ألى ألبدل ألاضطرأري و هو ألتيمم، تمكنه من ألغسل باجناب نفسه قبله 
ذأ لعدم أطلاق في أدلة مشروعية ألتيمم بحيث يشمل هأن كان مشكلا، 

ك يمكن أجرأء ألبرأءة عن وجوب لأ نه على هذأ ألمس لكن ألمهمّ ألفرض، 
ألغسل، فيكتفى بالتيمم، ألا أذأ قلنا بكون ألطهارة ألمشروطة في ألصلاة 
مسببة عن ألوضوء و ألغسل و ألتيمم، فيكون ألشك في حصولها بالتيمم في 

 هذأ ألفرض مجرى لقاعدة ألاشتغال لكونه من ألشك في ألمحصل.
لو شك في كون ألجنابة و عدمها قيدأ ألمتعلق أو شرط ألتكليف هكذأ و 

فمع ألعجز عن ألوضوء مثلا تجرى ألبرأءة عن وجوب ألغسل باجنابه نفسه، 
 ألا على فرض كون ألشك في ألمحصل. 

ام من أ نه لو عجز ألمكلف عن ما ذكره ألاعلام في ألمق المثال الثالث:
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فان كان ألائتمام بصلاة ألجماعة عدلا  ،ألقرأءة ألصحيحة في ألصلاة
للوأجب فيتعين عليه عقلا ألحضور في صلاة ألجماعة، بعد عجزه عن 

و هو ألصلاة فرأدى مع ألاتيان بقرأءة صحيحة،  ،ألعدل ألا خر للوأجب
بخلاف ما لو كان ألائتمام مسقطا لوجوب ألقرأءة على ألمكلف، لا عدلا 

لاتيان بالمسقط، و حينئذ فلو شك في فانه لا يجب عليه عقلا أ ،للوأجب
كونه عدلا أو مسقطا فتجري ألبرأءة عن وجوب ألجامع بين ألقرأءة و 
ألائتمام فيكون معذورأ في ألاتيان بصلاة ألفرأدي مع ألاكتفاء بالقرأءة 

 ألملحونة.
و قد أستدل ألمحقق ألنائيني "قده" على كون ألائتمام مسقطا لوجوب 

، بما روي عن ألنبي )صلى ألله عليه و أ له( من أ نّ سين لا عدلا لها ،ألقرأءة
، فانه لو كان ألائتمام عدلا للوأجب لوجب عليه (1)بلال شين عند أللهّ

 .(2)ألائتمام و لم يجز له ألاكتفاء بالسين بدل شين في ألصلاة
، لا أعتبار به بكون ألنبوي مرسلااولاً:  و أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده"

با نه ليس في ألقرأءة ألتي يتحملها أمام ألجماعة لفظة شين، و شين  و ثانيا:
موجودة في ألتشهد، و لا يتحمله ألامام، و كون سين بدل شين مثالا 

 حن في حروف سورة ألفاتحة مثلا غير معلوم.لمطلق أللحن ألشامل للّ 
ب هو ثم ذكر أ ن جعل ألائتمام عدلا للقرأءة ليس صحيحا، فان ألوأج

ينطبق على كذلك بق على صلاة ألفرأدى ألصلاة، و هذأ كما ينططبيعي 
صلاة ألجماعة، فاذأ تعذر ألاولى وجبت ألثانية عقلا، كما أ نه لو تعذر 

 .(3)ألصلاة في غير ألمسجد وجبت ألصلاة في ألمسجد عقلا
أقول: قد يتمسك باطلاق ألروأية لفرض أختيار بلال سورة توجد فيها 

__________________ 
 278ص 4مستدرك ألوسائل ج  - 1
 217ص2أجود ألتقريرأت ج  - 2
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كن من أختيار سورة ليس فيها شين ختيارها مع ألتمشين، و ليس في جوأز أ
ية غرأبة، و ألمهم ضعف سند ألروأية، على أ نها لا تشمل من ترك تصحيح أ  

قرأءته عن تقصير منه ألى أ ن عجز عنه، مضافا ألى أ ن تنزيل ألقرأءة ألملحونة 
للعاجز منزلة ألقرأءة ألصحيحة لا يعني كون ألائتمام مسقطا، و أنما هو فرد 

و أن لم  ،نزيلي لاحد عدلي ألوأجب، في فرض ألعجز عن ذلك ألعدلت
 يعجز عن ألعدل ألا خر.

و كيف كان فظاهر ألادلة أ ن ألوأجب في حق كل مكلف ألجامع بين 
صلاة ألفرأدى مع قرأءة صحيحة، و صلاة ألجماعة، فان ألوأجب ألنفسي 

فان ألتزم  هو صلاة ألفرأدى، و ألقرأءة جزء لها، و ليس وأجبا مستقلا،
بمسقطية ألجماعة، فهذأ يعني مسقطيته لوجوب ألصلاة رأ سا، فمن يصلي 
جماعة لا يكون وجوب ألصلاة فعليا في حقه و أنما يستحب في حقه 
ألجماعة، و هذأ خلاف ألظاهر جدأ، و عليه فاذأ عجز عن ألعدل ألاول 

صلاة تعين ألثاني عقلا، و لكن ألمستفاد من ألروأيات جوأز ألاكتفاء ب
ألفرأدى، توضيح ذلك أن من يعجز عن ألقرأءة ألصحيحة و لو بالتلقين على 

 قسمين:
رأ في تعلم ألقرأءة ألصحيحة، و تدل  القسم الاول: من لم يكن مقص 

على عدم وجوب ألائتمام عليه موثقة ألسكوني عن أبي عبد ألله )عليه 
صلاة، تحريك لسانه ألسلام(: تلبية ألا خرس و تشهّده و قرأءته ألقرأ ن في أل

صبع يقتضي (1)و أ شارته با صبعه شارة بالا  ، فانّ ألاكتفاء بتحريك أللسان و ألا 
ألاجتزأء بالقرأءة ألملحونة بطريق أ ولى، و كذأ موثقة مسعدة بن صدقة قال 
سمعت جعفر بن محمد )عليه ألسلام( يقول مسعدة بن صدقة قال سمعت 

يجوز و عمّا لا يجوز من ألنية  جعفر بن محمد عليهما ألسلام و سئل عمّا
... و ذلك أ نكّ قد ترى من ألمحرم من ألعجم لا يرأد منه ما يرأد من ألعالم 

__________________ 
 136ص6وسائل ألشيعة ج - 1
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ألفصيح و كذلك ألاخرس فى ألقرأءة فى ألصلاة و ألتشهد و ما أشبه ذلك، 
فهذأ بمنزلة ألعجم ألمحرّم لا يرأد منه ما يرأد من ألعاقل ألمتكلم ألفصيح، و 

لمتكلم ألفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه و يعمل به و لو ذهب ألعالم أ
ينبغى له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية و ألفارسية فحيل بينه و 
بين ذلك بالادب حتى يعود ألى ما قد علمه و عقله، قال: و لو ذهب من 
لم يكن فى مثل حال ألاعجمى ألمحرم ففعل فعال ألاعجمى و ألاخرس 

ء  من ألخير و لا يعرف  وصفنا أذأً لم يكن أحد فاعلاً لشى على ما قد
، و في لسان ألعرب: أعرأبى محر م أى فصيح لم يخالط (1)ألجاهل من ألعالم

ألحضر، فالمحرم من ألعجم هو ألعجم ألذي لم يخالط ألعرب، فلا يقدر 
 على ألتكلم باللهجة ألعربية با ن يؤدي ألحروف ألعربية عن مخارجها، و لعل
وجه ألتعبير بالمحرم من ألعجم أ نه جديد ألتلفظ بالكلمات ألعربية، فلا يتسر 
له أدأء مخارج ألحروف ألعربية من مخارجها كما ذكر في ألقاموس أ ن 

 ألسوط ألمحرم هو ألجديد من ألسياط.
نعم قد يستفاد من صحيحة عبد ألله بن سنان عن أبي عبد ألله )عليه 

ع و ألسجود ألا ترى لو أ ن رجلا دخل في ألسلام( أن ألله فرض ألركو
، أ ن من (2)ألاسلام لا يحسن أ ن يقرء ألقرأ ن أ جزأ ه أ ن يكبر و يسب ح و يصلي

 لا يحسن ألقرأءة في ألصلاة يجزئه ألتسبيح و أ ن كان متمكناً من ألائتمام.
بل قد يقال أن عدم وجوب ألائتمام عليه وأضح بالسيرة، و لو كان 

 مع كثرة ألابتلاء به. وأجبا لبان و أشتهر
فقد ذكر جماعة  ،نعم أذأ كان لا يحسن مقدأرأ معتدأ به من سورة ألحمد

كما عن ألشهيد ألاول "ره" أ نه يعوض عما لا يحسنه من سورة ألحمد 
بسائر أ يات ألقرأ ن، و أن لم يحسن شيئا من ألقرأ ن يعوض عنه بالتسبيح، بل 

__________________ 
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ادة ألاعلام "قده" في ذلك نسب ذلك ألى ألمشهور، و قد أحتاط بعض ألس
لزوما، حيث قال أن ألاحوط وجوبا أ ن يضم ألى قرأءته ألملحونة قرأءة شيء 

 يحسنه من سائر ألقرأ ن و ألا فالتسبيح.
على وجوب ألتعويض عما لا يحسنه من ألحمد بسائر ألقرأ ن  و يستدلّ 

 ببعض ألا يات و ألروأيات:
من ألقرأ ن" فيقال با نه يدل على بقوله تعالى "فاقرءوأ ما تيسر أ ما ألا يات ف

وجوب قرأءة ألقرأ ن في ألصلاة، و ما دل على لزوم قرأءة ألحمد لا يدل على 
وحدة ألمطلوب، فلو عجز عن قرأءة سورة ألحمد بكاملها فلابد أ ن يقرأ  
عوض ما يعجز عنه من سائر أ يات ألقرأ ن، وأن شئت قلت: أنه بعد عجزه 

اة لا تسقط بحال، فاطلاق هذه ألا ية عنها و قيام ألدليل على أ ن ألصل
 يقتضي جزئية قرأءة ألقرأ ن في هذه ألصلاة.

بما ورد في روأية ألصدوق في كتاب ألعلل باسناده عن أ ما ألروأيات فو 
ألفضل بن شاذأن عن ألرضا )عليه ألسلام( أ نه قال: أ مر ألناس بالقرأءة في 

سا فلا فوظا مدروألصلاة، لئلا يكون ألقرأ ن مهجورأ مضيعا و ليكون مح
ء من  بالحمد دون سائر ألسور، لا نه ليس شي يضمحل و لا يجهل وأ نما ب دء

ألقرأ ن و ألكلام جمع فيه من جوأمع ألخير و ألحكمة ما جمع في سورة 
، بتقريب أ ن ظاهرها لزوم قرأءة ألقرأ ن في ألصلاة و قرأءة سورة (1)ألحمد

 في تقريب دلالة ألا ية. ا مرّ ألحمد فيها بنحو تعدد ألمطلوب، فيا تي فيها م
و بصحيحة عبد ألله بن سنان ألسابقة بتقريب أ ن ألامر بالتسبيح بعد 
تكبيرة ألاحرأم مكان سورة ألحمد قد أنيط با ن لا يحسن قرأءة ألقرأ ن، و 
عليه فمن يحسن قرأءة ألقرأ ن غير سورة ألحمد فليس ألعوض له عما لا 

 سائر أ يات ألقرأ ن.يحسنه من سورة ألحمد هو ألتسبيح، بل 
أمر لعله فو لكن ألجوأب عن ألا ية أ نه لم يظهر كونها ناظرة ألى ألصلاة، 

__________________ 
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 أستحبابي نفسي بقرأءة ألقرأ ن مطلقا.
مع ألغمض عما فيها -و ألجوأب عن روأية ألعلل أ ن روأيات علل ألشرأيع 

من مناقشات سندية، بل أدعى بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" كونها 
كلمات ألفضل بن شاذأن، فلم تتم ألحجة على كونها روأية عن ألامام )عليه 

ن بعض فوأئد ألاحكام، و حكمتها، فلا يفهم من هذه أنما تبي   -ألسلام(
عجز عن ألقرأءة ألصحيحة  ألروأية لزوم ألتعويض بسائر أ يات ألقرأ ن لمن

كما يجاب عن صحيحة أبن سنان بعدم أحرأز ظهور ألتعبير  لسورة ألحمد،
با نه لا يحسن أ ن يقرء ألقرأ ن، في أكثر من كونه كناية عما يجب قرأءته في 
ألصلاة على عامة ألناس، و هو سورة ألحمد، على أ ن موردها من لا يتيسر 

لذأ عبر عنه با نه يجزءه أ ن يكبر و له قرأءة سورة ألحمد عرفا أصلا، و 
يسبح، لا أ ن يضم ألى ما يحسنه من قرأءة سورة ألحمد ألتسبيح بمقدأر ما 
لا بحسنه منها، و أن كان ألاحوط له ألتعويض أيضا، و ألظاهر أ ن له أ ن 
يكتفي با ي من ألتسبيح أو قرأءة سائر أ يات ألقرأ ن عوضا عما لا يحسنه من 

ضى أصل ألبرأءة عن تعين أ ي منهما، و يكون سورة ألحمد، و ذلك بمقت
 عرفا بالمقدأر ألذي لا يحسنه من سورة ألحمد.

رأ في تصحيح قرأءته فقد يقال بعدم شمول من كان مقص   القسم الثاني:
تلك ألروأيات ألدألة على جوأز ألاكتفاء بالقرأءة ألملحونة له، فيجب عليه 

ة له، فان ألمحرم من ألعجم هو لا يبعد شمول موثقة مسعدو لكن ألائتمام، 
من لم يخالط ألعرب أ ي من لم يتعلم ألقرأءة ألصحيحة ألعربية، و يمكن أ ن 
يكون ذلك بتقصير منه، على أ نه يمكن ألتمسك بالسيرة ألقطعية في زمانهم 
)عليهم ألسلام( حيث أن كثيرأ من ألعجم من ألفرس و ألترك و ألروم كانوأ 

ألصحيحة في فترة من حياتهم لا محالة، و مع  يتسامحون في تعلم ألقرأءة
 ذلك لم يعهد أمر ألامام لهم بالائتمام. 

 دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحرمات
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و له ألاكثر في ألمحرمات، يقع ألكلام في دورأن ألامر بين ألاقل و 
 صورتان:

لم أ ن تكون ألحرمة بنحو ألنهي عن صرف ألوجود، كما  الصورة الاولى:
ندر أ ن ألمولى نهى عبده عن ألتكلم مع أحد ألفساق أو نهاه عن ألتكلم مع 
أحد ألمتجاهرين بالفسق، و كان ألحرأم بحيث لو أرتكب فردأ منه أنتقض 
غرض ألمولى و لم يكن في تكرأره زيادة مفسدة، و في هذأ ألفرض يكون 

ت هذه ألقدر ألمتيقن حرمة ألتكلم مع ألمتجاهرين بالفسق، و أن تردد
ألحرمة بين كونها أستقلالية أو في ضمن حرمة ألتكلم مع وأحد من 
ألفساق، و يكون حكم هذأ ألفرض حكم ألاقل و ألاكثر في ألوأجب 
ألارتباطي، من حيث جريان ألبرأءة و عدمه، فيجوز له ألاكتفاء بترك ألتكلم 
ق مع ألمتجاهرين بالفسق، حيث تجري ألبرأءة عن حرمة ألتكلم مع ألفسا

 غير ألمتجاهرين بالفسق.
و هي ألتي عنونها ألاعلام في ألمقام، و هي ما أذأ كانت  الصورة الثانية:

ألحرمة على تقدير تعلقها بالاكثر على نحو ألعموم ألمجموعي با ن تعلقت 
علم بحرمة أرتماس ألصائم أو ما أ ذأ ألحرمة بايجاد مجموع أجزأءه، ك

لحرمة برمس تمام ألجسد أو حرمة ألمحرم في ألماء، و شك في أختصاص أ
و كذأ لو علم بحرمة تصوير ألحيوأن، و شك في رمس ألرأ س مطلقا، 

أختصاص ألحرمة بتصوير ألحيوأن ألتامّ، أو حرمة تصوير ألحيوأن و لو كان 
هو مطلق و هكذأ لو لم يدر أ ن ألمحرم في ألغناء هل ناقصا كتصوير رأ سه، 

، فان حرمة ي في كلام لهويألصوت أللهوألصوت أللهوي أو خصوص 
ألمقي د أ ي ألصوت أللهوي في كلام لهوي تعني تعلق ألحرمة بالاكثر، أ ي 
مجموع ذأت ألمقيد و تقيده بالقيد، بينما أ ن حرمة ألمطلق أ ي ألصوت 

حرمة بالاقل، فان ألمرأد من ألاقل هو ألاقل عنوأنا، و أن ألأللهوي تعني تعلق 
 .أعم مطلقا من ألاكثركان مصاديقه أوسع دأئرة و 
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اقل و ألاكثر في كون أللظاهر أ ن أ ذكر ألمحقق ألنائيني "قده"قد ف
يكون ألا قلّ متيقّن وأجبات ، فانهّ في ألوأجباتعكس ألألمحرمات على 

ألا كثر متيقّن محرمات يكون أل  ، و فيلوجوبأ و ألا كثر مشكوك ،ألوجوب
ريان ألبرأءة في ألشبهات خالف في ج من، و لحرمةأ ألحرمة و ألا قلّ مشكوك

حاد ول بجريانها في ألشبهات ألتحريمية أ يضا، لاتة ينبغي أ ن لا يقألوجوبي
 .(1)ملاك ألنزأع في ألمقامين

فيه أ ن ألقول بلزوم ألاحتياط في ألاقل و ألاكثر في ألوأجبات لا يلازم و 
هناك كما أ ن ألقول بجريان ألبرأءة عن ألاكثر ألقول بلزومه في ألمحرمات، 

 لا يلازم ألقول بجريانها عن حرمة ألاقل في ألمقام.
ا ن ألقول بلزوم ألاحتياط هناك كان ناشئا عن مناشئ لا تا تي أ ما ألاول فل

 في ألمقام:
عدم ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي بوجوب دعوى  المنشا  الاول:

ألاجمالي ألاقل أستقلالا أو ألاكثر أستقلالا، فيكون منجزأ على وزأن ألعلم 
 بين ألمتباينين.

و هذأ لا يجري في ألمقام، و سرّ ألفرق بينه و بين دورأن ألامر ين ألاقل و 
ألاكثر في ألوأجبات، أ ن ألحرمة أنحلالية، بخلاف ألوجوب، فيوجد علم 
تفصيلي بثبوت ألحرمة في مورد أرتكاب ألاكثر، أ ما لحرمة ألاكثر أو لحرمة 

ي ثبوت حرمة أ خرى متعلقة بارتكاب ألا قل ألاقل ألذي في ضمنه، و يشك ف
لا في ضمن ألاكثر، فيكون أنحلال ألعلم ألاجمالي بالحرمة بهذأ أللحاظ 
أنحلالا حقيقيا، و كون متعلق ألحرمة ألاولى ألثابتة في فرض ألاتيان بالاكثر 
مرددأ بين مجموع ألاكثر أو ألاقل ألذي وجد في ضمنه و أن كان يوجب 

كون متعلق هذه ألحرمة أ ما هذأ أو ذأك، لكنه لا يمنع من ألعلم ألاجمالي ب
أنحلال ألعلم ألاجمالي بالحرمة بالعلم ألتفصيلي بثبوت هذه ألحرمة و ألشك 

__________________ 
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ألتفصيلي في ثبوت حرمة أ خرى للاقل لا في ضمن ألاكثر، فتجري ألبرأءة 
عنها، و هذأ بخلاف ألوجوب ألذي كان وأحدأ مرددأ بين تعلقه بالاقل أو 

 لاكثر.با
كما يوجد علم تفصيلي بتحقق مصدأق ألحرأم عند ألاتيان  ان قلت:

بالاكثر في ألمحرمات و يشك في تحقق مصدأق ألحرأم عند ألاتيان بالاقل 
لا في ضمن ألاكثر، فكذلك يوجد علم تفصيلي بتحقق مصدأق ألوأجب 
عند ألاتيان بالاكثر في ألوأجبات و يشك في تحقق مصدأق ألوأجب عند 

 اتيان بالاقل لا في ضمن ألاكثر، فلا يوجد فرق بين ألمقامين.أل
نعم و لكن ألمهم أ ن ألوجوب لا يتعدد بتعدد مصاديق ألوأجب،  قلت:

بل ألوجوب وأحد متعلق بصرف وجود ألطبيعة ألمرددة بين ألاقل و ألاكثر، 
بينما أ ن ألحرمة تتعدد بتعدد مصاديق ألحرأم حيث أن ألحرمة أنحلالية، فلو 
كان ألوجوب أيضا أنحلاليا، كان مثل ألحرمة، و لذأ لا يوجد فرق بين مثال 
ما لو لم نعلم هل ألمولى نهى عن ألتلفظ بكل كلمة مكتوبة في ألدفتر لا 
تقلّ عن ثلاثة أحرف، أو نهى عن ألتلفظ بكل كلمة مكتوبة فيه لا تقلّ عن 

أمر ألمولى أربعة أحرف، و بين مثال ما لو حصل هذأ ألتردد في مورد 
بالتلفظ بها، حيث أنه يعلم بوجوب ألتلفظ بكلّ كلمة لا تقل عن أربعة 

التلفظ بكل كلمة تشتمل على ثلاثة أ خر متعلق بأحرف، و يشك في وجوب 
 أحرف فقط، فتجري ألبرأءة عنه.

و ألحاصل أ ن دعوى وجوب ألاحتياط في ألاقل و ألاكثر في ألوأجبات 
لعلم ألاجمالي لا تستلزم وجوب ألاحتياط لا جل عدم ألانحلال ألحقيقي ل

 في ألمقام.
من صاحب ألكفاية من وجوب ألاحتياط عقلا في  و بذلك ظهر أ ن ما مرّ 

دورأن ألاقل و ألاكثر في ألوأجبات بدعوى أمتناع ألانحلال ألحكمي ألعقلي 
للعلم ألاجمالي بوجوب ألاقل أو ألاكثر، )بتقريب أ ن تنجز وجوب ألاقل 



 313 ......................................... الشك في المكلف به

تفصيلا حيث يكون موقوفا على تنجز ألوجوب ألوأقعي سوأء كان متعلقا 
، فلو صار منشا  لعدم تنجز وجوب ألاكثر فيلزم منه ألخلف، بالاقل أو بالاكثر

و كان مما يلزم من وجوده عدمه، أذ بعد أرتفاع تنجز ألاكثر فلا يكون 
وجوب ألاقل متنجزأ على أ ي تقدير، أذ لو كان ألوجوب ألوأقعي متعلقا 

لا يستلزم وجوب ألاحتياط في ألمقام، فانه كان  (1)بالاكثر، لم يكن متنجزأ
يا على أنكار ألتوسط في ألتنجيز في حكم وأحد معلوم بالاجمال، و قد مبن

أ جبنا عنه بالالتزأم بالتوسط في ألتنجيز، فمن خالف وجوب ألاكثر بترك 
ألاقل كان مستحقا للعقاب، بخلاف من خالفه بترك ألجزء ألمشكوك، و 
ى عليه فلا مانع من كون ألعلم ألتفصيلي بوجوب ألا قل ألموجب لتنجزه عل

أ ي تقدير، موجبا لانحلال ألعلم ألاجمالي، أ ي عدم تنجز وجوب ألاكثر 
 بالنسبة ألى ألجزء ألمشكوك.

بجريان ألبرأءة في ألمقام  فلو فرض عدم تمامية ألتوسط في ألتنجيز لم يضرّ 
عن حرمة ألاقل لا في ضمن ألاكثر، لكونها حرمة زأئدة مشكوكة غير 

 اكثر. ألحرمة ألمعلومة في فرض أرتكاب أل
لو كان ألمنشا  ما عن بعض ألاعلام "قده" من أ نه هذأ و من ألغريب 

للقول بالبرأءة عن وجوب ألاكثر في دورأن ألاقل و ألاكثر في ألوأجبات 
باعتبار ألعلم ألتفصيلي بوجوب ه فيألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجمالي دعوى 

تكون نتيجة مثله ف قلالا أ و ضمنا، و ألشك في وجوب ألزأئد،أستألا قل أ ما 
حيث تستلزم  وجوب ألاحتياط بالاجتناب عن ألاقل مطلقا، ألمحرماتفي 

أن يقال: أ ن  يصحّ حرمة ألمجموع ثبوت ألحرمة ألضمنية لكل جزء جزء، ف
في حرمة  على كل حال أ ما أستقلالا أ و ضمنا، و يشكّ ألا قل معلوم ألحرمة 

 .ألجزء ألزأئد
ألانحلال ألحكمي ألمبتني على ألصحيح من  مسلكألعلى بناء  نعم

__________________ 
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و  ي ألمحرمات على عكسه في ألوأجبات،ألتبعض في ألتنجيز، يكون ألا مر ف
ذلك لا ن فعل ألا كثر مما يعلم بترتب ألعقاب عليه على كل حال، و أ ما فعل 

م هو ألا قل فلا يعلم بترتب ألعقاب عليه على كل حال، لاحتمال كون ألمحر  
لمحرمات أ نما با للعقاب، أ ذ ألمخالفة في باب أألا كثر، فلا يكون فعله موج

و أ ما في باب ألوأجبات، فهي تتحقق بترك بعض  تتحقق بفعل ألمجموع،
فانه لا يكون  ، دون فعل ألبعضألاجزأء، لا ن ترك ألبعض سبب لترك ألكل

 .(1)سببا لفعل ألكل
 معنى ألحرمة ألضمنية لاجزأء ألمركب ألحرأم، هو حرمةأ ن  ه يرد عليهفان

كل جزء منه في حال أنضمامه ألى سائر ألا جزأء، دون حال أنفرأده، فبناء 
على كون ألمحرم هو تصوير ألحيوأن ألكامل فلا تقتضي ألحرمة ألضمنية 
لتصوير رأ س ألحيوأن كون ترك ألتصوير ألمنفرد لرأ س ألحيوأن في عهدة 

لي ألمكلف، بحيث يقتضي عقلا ألاجتناب عنه، فلا يكون هناك علم تفصي
ألاجمالي بحرمة ألاقل  به ألعلم بالتكليف ألمقتضي لترك ألاقل، حتى ينحلّ 

، و ألمهم ما مر من أنحلالية ألحرمة، و بذلك تبين ألجوأب عما أو ألاكثر
 .ذكره من أبتناء جريان ألبرأءة في ألمقام على ألالتزأم بالتوسط في ألتنجيز

دعوى صاحب ألفصول من كون مقتضى ألاشتغال  المنشا  الثاني:
أليقيني بالا قل لزوم ألفرأغ أليقيني عنه، و لا يكون ذلك ألا باتيانه في ضمن 
ألاكثر، حيث لا يعلم بسقوط وجوبه ألا به، فانه لو تم ذلك في ألوأجبات 
فلا يتم هنا، لما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من عدم أقتضاء قاعدة 

لمحرمات للزوم ألاجتناب عن ألا قلّ، فانه بعد أ ن كان عصيان ألاشتغال في أ
ألحرأم ألمركب بارتكاب مجموع أجزأءه، فيكفي في عدم تحقق ألعصيان 
ترك جزء ألمركب و لو كان هو ألجزء ألا خير منه، و عليه فمع ألشك في 

ء في متعلق ألحرمة يكتفى ألعقل بتركه، للشك حينئذ في أ صل  دخل شي
__________________ 
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و ألفرض أ يضا عدم أقتضاء قاعدة ألاشتغال في ألحرأم ألمركب  حرمة ألبقية،
ألا ألفرأغ عنه بترك ألمجموع من حيث ألمجموع، و هذأ بخلاف ألوأجب 
ألمركب، فان عصيانه لمّا كان بترك جزء منه، فمع ألعلم باشتغال ألعهدة 
تيان بالا كثر بقاعدة ألاشتغال  بالتكليف بالا قل يمكن أ ثبات وجوب ألا 

ل، فجريان ألبرأءة هنا أ ولى من جريانها في دورأن ألامر بين ألاقل و بالا ق
كر من أقتضاء وجوب ألاحتياط في ألشبهات  ألاكثر في ألوأجبات، و ما ذ 

صغاء أ ليه  .(1) ألوجوبية لوجوبه أ يضا في ألشبهات ألتحريمية مما لا ينبغي ألا 
علم بالحرمة في من أنحلالية ألحرمة، فال و ما ذكره تام، و ألسرّ ما مرّ 

فرض ألاتيان بالاكثر لا تقتضي عقلا أمتثال حرمة أ خرى مشكوكة في 
 أرتكاب ألاقل لا في ضمن ألاكثر. 

فما هو ألمحكي عن ألسيد ألصدر "قده" في مباحث ألاصول من ألايرأد 
ما معلوم ألحرمة أ  ن ألا قل في ألمقام أ يضا من أ  على ألمحقق ألعرأقي "قده" 

و  ،و ليس ألاكثر معلوم ألحرمة ،ألاكثرحرمة  ضمنفي ضمنا أستقلالا أ و 
أنما يعلم باشتماله على ألحرأم، كما أ ن ألاكثر في ألوأجب كان يعلم 

كما لم يكن يحصل ألعلم بامتثال ألوجوب و باشتماله على ألوأجب، 
لا يعلم ألمتعلق بالاقل و سقوطه، ألا أذأ أتي به في ضمن ألاكثر، فكذلك 

ألاقل لاحتمال حرمته  ا أ لاّ بتركو عدم عصيانهألاقل ههنا  حرمة بامتثال
، فتا تي فيه شبهة صاحب ألفصول، و ليس جريان ألبرأءة في أستقلالا

فقد تبين مما ذكرنا عدم ، (2)ألمحرمات أولى من جريانها في ألوأجبات
 تماميته.
أ نه أجاب عن هذأ ألاشكال )ألمحكي في في ألبحوث نقل عنه قد هذأ و 
ألبغض أ ذأ تعلق  أذ، لا معنى للحرمة ألضمنيةبا نه  اولا:ألاصول(  مباحث

__________________ 
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بمجموع جزءين فهذأ ألبغض أنما يقتضي ترك ألمجموع أ ي أ حد ألجزءين 
يمكن أ ن ينحل أ لى بغضين ضمنيين بالنسبة ألى كل  لا ترك كليهما، و لا

من ألجزءين، أ ذِ لو كان هناك بغض ضمني متعلق بالجزء فا ن كان لايقتضي 
أ ن كان يقتضي تركه كان معناه زيادة  تركه فهو خلف كونه مبغوضاً، و

أقتضاء ألبغض ألضمني على ألبغض ألاستقلالي، وأ نه لابد من ترك ألجميع، 
وهو غير معقول أ يضا، ولو كان يقتضي ترك ألمجموع فهو خلف كونه 

 .(1) ضمنياً قد تعلق بالجزء
فلا أ شكال في أن  ،لو تصورنا معنى معقولا للحرمة ألضمنية و ثانيا:

ألذي تشتغل به ألذمة و يتنجز بحكم ألعقل أنما هو ألحرمة ألاستقلالية لا 
خلاف باب ألمتعلق للحرمة، ب ألضمنية، لكفاية ترك أحد أجزأء ألمركب

لا  ،ل أليقيني يستدعي ألفرأغ أليقينياغتشان ألألوجوب، و عليه فقانون أ  
 .(2)بخلاف ألوجوب ألضمني ،يمكن تطبيقه في ألمقام على ألحرمة ألضمنية

نكار ألبغض ألضمني ألاول فغير متجه، أذ أشكاله أ ما أقول:  لاوجه لا 
رأ سا، فانه لامحذور في تعلق ألبغض ألضمني بكل جزء من أ جزأء ألمركب 

ألا جزأء  ألمتعلق للنهي، ومعناه تعلق ألبغض بكل جزء في حال أنضمام سائر
أليه،كما قد يستظهر ذلك من خطاب ألنهي عن تجسيم ذوأت ألا روأح، فان 

يصدق عليه أ نه تجسيم ألحيوأن أو ألانسان مثلا،  ما تعلق به ألنهي هو ما
فبناء على هذأ ألاستظهار يكون أيجاد ألجزء ألاول بشرط أيجاد سائر ألاجزأء 

ن ألحرأم ألا أيجاد ألجزء أيضا محرما أيضا، بينما أ نه على ما ذكره لايكو
 ألاخير منه لو كان ألتجسيم تدريجيا، أو أيجاد أحد أجزأءه لو كان دفعيا.

وتظهر ثمرته فيما لو علم ألمكلف با نه لو أوجد بعض صورة ألانسان فانه 
سوف يتمها شخص أ خر فبناء على ما ذكرناه يحرم فعله أيضا، بينما أنه 

__________________ 
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-أذأ صدق عليه عنوأن ألاعانة على ألاثم لايحرم بناء على ألوجه ألاول ألا 
 ،يكن معذورأ في عمله با ن كان ألشخص ألا خر مكلفا لاصبياّ مثلا، وكذأ لم

وقلنا بحرمة  -يكن عمله أثما حتى تكون أعانته أعانة على ألاثم ألا لم و
ألاعانة على ألاثم كما هو ألمشهور خلافا لجماعة كالمحقق ألايروأني 

 ما".وألسيد ألخوئي "قده
كما تظهر ثمرته فيما أذأ نهى ألمالك مثلا عن مجموع ألوضوء وتصرف 
ً ثم تصرف ألتصرف ألا خر كان  أ خر في ملكه فلو توضـا  ألمكلف أولا
وضوءه صحيحا لعدم تعلق أيّ نهي به، بخلاف ما لو أستظهر كون ألحرأم 

 هو كل من ألوضوء وذأك ألتصرف في حال أنضمام أحدهما ألى ألا خر.
 هو ألذي ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" و قد مرّ أشكاله ألثاني فأ ما 
 .توضيحه

شبهة لزوم أحرأز تحصيل ألغرض ألمترتب على ألوأجب،  منشا  الثالث:ال
و قد تبين أ ن هذه ألشبهة أيضا لا تا تي في ألمقام لانحلالية ألغرض في 

لانحلالية حرمتها، فترتب ألمفسدة على ألاقل مشكوك، و  ،ألمحرمات
 ألاصل عدم تحققها.

و أ ما عدم كون ألقول بالبرأءة في ألاقل و ألاكثر في ألوأجبات ملازما 
للقول بالبرأءة في ألمحرمات فلوجود منشا ين للزوم ألاحتياط مختصين 

 بالمحرمات: 
ما في ألبحوث من أ ن ألمقام نظير دورأن ألامر بين ألتعيين  :لمنشا  الاولا

أ نه على مسلك ألعلية يكون ألعلم ألاجمالي  و ألتخيير في ألوأجبات حيث مر
منجزأ حيث يدور متعلق ألتكليف بين عنوأنين متباينين مفهوما و هو عنوأن 
ألفعل ألذي يكون محتمل ألتعيين كعنوأن ألصوم، أو عنوأن أحدهما، و في 
ألمقام أيضا حيث يكون معنى حرمة ألاكثر كحرمة تصوير ألحيوأن ألتام، هو 

ر أحد أجزأء ألحيوأن فيدور متعلق لزوم ترك ألتصوير بين عنوأن لزوم ترك تصوي
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كل من يرى مسلك أحد أجزأء ألحيوأن، أو عنوأن تصوير رأ س ألحيوأن، ف
لا يمكنه ألقول بالبرأءة في ألاقل و ألاكثر في كالمحقق ألعرأقي "قده" ألعلية 

لاقل تجري ألبرأءة عن حرمة أبناء على مسلك ألاقتضاء، ألمحرمات، نعم 
لا نه لا معنى لجريان ألبرأءة عن حرمة ألاكثر، لا ن ألاتيان ، بلا معارض

 .(1)بالاكثر يوجب ألقطع بالعصيان
فحتى على  ،با نه حيث تكون ألحرمة أنحلالية ألصحيح ألجوأب عنه نعم

مسلك ألعلية لابد من ألالتزأم بجريان ألبرأءة عن حرمة محتمل ألتعيين، فلو 
أو م أكرأم زيد أو حرم أكرأم مجموع زيد و عمرو، حرّ أ ما مولى علم با ن أل

يشكّ في ثبوت حرمة زأئدة لاكرأم زيد وحده، غير ففقل أكرأم أحدهما، 
ألحرمة ألتي يعلم تفصيلا بثبوتها في فرض أكرأم كليهما، فهناك حرمتان 
أحدأهما معلومة، و أن كان متعلقها مرددأ بين كونه أكرأم زيد أو أكرأم 

و عمرو، و ثانيتهما ألتي هي حرمة أكرأم زيد وحده مشكوكة، مجموع زيد 
و تجري ألبرأءة عنها بلا أشكال، و هذأ بخلاف دورأن ألوجوب بين ألتعيين 

 وألتخيير، حيث أنه وجوب وأحد معلوم بالاجمال.
ألاقل أستقلالا أو دعوى تشكل علم أجمالي أ ما بحرمة  المنشا  الثاني:

زيد أو حرمة أكرأم حرمة أرتكاب ألاكثر بعد أتيان ألاقل، فيعلم مثلا بحرمة 
و أكرأم عمرو بعد أكرأم زيد و أن كان موجبا أكرأم عمرو بعد أكرأم زيد، 

للقطع بصدور ألمخالفة منه أ ما باكرأم عمرو بناء على كون ألحرأم هو 
هذأ لا يعني قيام كونه ألحرأم، لكن  ألمجموع أو باكرأم زيد قبله بناء على

ألمنجز ألتفصيلي على حرمته، فيكون ألعلم ألاجمالي منجزأ لوجوب موأفقته 
ألقطعية، و يشهد على ذلك أ نه لو حصل له ألعلم بحرمة أحدهما بعد ما 
أ كرم زيدأ، فلا ريب في منجزية ألعلم ألاجمالي بحرمة أكرأم عمرو بعده أو 

، نعم لو فرض كون ألاقل بحيث أ ما يوجد خرىحرمة أكرأم زيد مرة أ  
__________________ 
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مستقلا أو كجزء أخير للاكثر، كما لو فرض أ ن تصوير رأ س ألحيوأن لا 
يمكن ألا مستقلا أو في نهاية تصوير ألحيوأن ألكامل كجزء أ خير له فتجري 
ألبرأءة عن حرمة تصوير رأ س ألحيوأن مستقلا، لكون حرمة تصويره كجزء 

 .لكامل معلومة تفصيلا على أيّ تقديرأ خير لتصوير ألحيوأن أ
ألعلم ألاجمالي عقلا علية و ألظاهر تمامية هذأ ألبيان بناءأ على مسلك 

على مسلك ألاقتضاء وجوب موأفقته ألقطعية، لكن قد يقال با نه بالنسبة ألى 
يجري أصل ألبرأءة عن حرمة أكرأم زيد، بلا معارض، للعلم ألتفصيلي بعدم 

ه أكرأم كونعن حرمة أكرأم عمرو بعد أكرأم زيد، لجريان أصل ألبرأءة 
ألحرمة ألمعلومة بالاجمال أ ما به أو باكرأم موجبا للقطع بصدور ألمخالفة 

فلا أثر لجريان ألبرأءة عنه فيما كان ألعلم ألاجمالي حاصلا قبل زيد قبله، 
 .أكرأم زيد

ن جريان ألاّ أ نا ذكرنا سابقا أ ن مجرد حصول ألقطع بالمخالفة لا يمنع م
تجري قاعدة اسة أناء أو غصبية أناء أ خر، فلو علم أجمالا بنج ألبرأءة، و لذأ

ألطهارة في ألاناء ألاول بلا معارض، لكونها خطابا مختصا، و لا يمنع من 
، لو شرب ألاناء ألا خر قبل أ ن يشرب هذأ ألاناء ألمشكوك ألنجاسة ذلك ما

ألمخالفة منه أ ما بشربه أو و أن كان شربه حينئذ موجبا للقطع بصدور 
 .بشرب ألاناء ألمحتمل ألغصبية قبله

و حينئذ فيقال في ألمقام با نه حيث يحتمل و لو ضعيفا لزوم ألاحتياط 
ا  بترك أكرأم زيد، و لكن لو خالف هذأ ألاحتياط و أكرمه فيكون مرخص 
 ظاهرأ في أكرأم عمرو بعده، فيتعارض أصل ألبرأءة فيه مع أصل ألبرأءة عن

 حرمة أكرأم زيد.
لكن ألانصاف أ نه لو حصل ألعلم ألاجمالي بالحرمة قبل أكرأم زيد، 
فبالنظر ألعرفي لا يوجد مقتض  لجريان ألبرأءة عن حرمة أكرأم عمرو بعد 
أكرأم زيد، بعد ألعلم ألحاصل من ألاول با نه لو أكرم زيدأ ثم أكرم عمروأ 
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ن كان مجرى ألبرأءة بالدقة فقد تحقق منه ألمخالفة و أستحقّ ألعقاب، و أ
ألعقلية مشكوك ألحرمة و يمكن فرض أثر عملي لجريان ألبرأءة عنه، با ن 
يحصل للمكلف مؤمن عن ألعقاب على أكرأم عمرو بعد أكرأم زيد، فينضم 
ألى توبته عن مخالفته للاحتياط أللازم بترك أكرأم زيد، لكنه ليس أثرأ عرفيا، 

لموجبة لانصرأف أصل ألبرأءة عن حرمة بحيث يوجب ألمعارضة ألعرفية أ
 أكرأم زيد.

و أ ما ألنقض بمثال جريان قاعدة ألطهارة في ألاناء ألمشكوك ألنجاسة، 
فيمكن ألجوأب عنه با ن أطلاق ألترخيص ألظاهري فيه لفرض شرب ألاناء 
ألمشكوك ألغصبية قبله، مما لا يا بى ألذهن ألعرفي عن قبوله، فيختلف عن 

ه فرض أختصاص ألترخيص ألظاهري في ألاناء ألمشكوك ألمقام ألذي يشب
ألنجاسة بما أذأ شرب ألاناء ألمشكوك ألغصبية قبله، فانه مما يا بى ألذهن 
ألعرفي عن جريانه، نعم لو كان عدم جريان ألترخيص ألظاهري في ألفعل 
ألذي يحصل به ألقطع بمخالفة ألتكليف ألمعلوم بالاجمال أ ما به أو بالفعل 

 توجه ألنقض.يشك ل مانعا عقليا قبله  ألمفروض
 و عليه فالاوجه جريان ألبرأءة عن حرمة ألاقل أستقلالا بلا معارض. 

 ةقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعيالأدوران 

ء للما مور به من  في جزئية شي شكّ ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" أ نه أذأ 
يكون  بمفهوم مبين  ألمولى أ ذأ أ مر ، كما  جهة ألشبهة في ألموضوع ألخارجي

و  ،شهر هلالي  و منه ما أ ذأ وجب صوم ،بين ألا قل و ألا كثرمرددأ مصدأقه 
لا ن  ،ألاحتياط، فيجب في أ نه ثلاثون أ و ناقص فشكّ  ،هو ما بين ألهلالين

في  و أ نما ألشكّ  ،ألمفروض تنجز ألتكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا
ققه و بقاء ألاشتغال عدم ألاكتفاء به فمقتضى أ صالة عدم تح ،تحققه بالا قل

تيان بالا كثر.  و لزوم ألا 
هو أ ن  ،بهة ألحكميةألشألاقل و ألاكثر في و بين  ماقمألو ألفارق بين 
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مردد بين أختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا و بين تعلقه هناك ألتكليف نفس 
 فيو أ ما  ألمؤأخذة على ترك ألمشكوك قبيحة بحكم ألعقل،و  ،بالمشكوك

و أ نما يشك في تحققه في ، معلوم تفصيلان فمتعلق ألتكليف فيه مبي  ألمقام 
تيان ألا جزأء ألمعلومة لا يثبتان تحققه في ، و ألعقل و ألنقل ألخارج با 

و ألعقل أ يضا مستقل بوجوب ألاحتياط مع  ،بل ألا صل عدم تحققه ،ألخارج
ك في حصول ، و مثلّ له أيضا بالشك في ألمحصل كالشألشك في ألتحقق

 .(1)ألطهارة بالوضوء ألفاقد للشرط ألمشكوك
و قد أورد عليه ألمحقق ألنائيني "قده" با نه يمكن فرض ألشبهة 
ألموضوعيّة في باب ألا قلّ و ألا كثر ألارتباطي، و ذلك أ نمّا يكون في 
ألتكاليف ألتّي لها تعلقّ بالموضوعات ألخارجيّة، كالتكليف با كرأم ألعالم و 

سق حيث يختلف متعل قه سعة و ضيقا على حسب ما يفرض من أ هانة ألفا
كرأم تتسّع بمقدأر ما للعلماء من ألا فرأد  أ فرأد ألموضوع خارجا، فانّ دأئرة ألا 

ألاكرأم   خارجا، لا نّ زيادة أ فرأد ألعلماء في ألخارج توجب زيادة في
كرأم، و  من ألوأجب، فكلمّا كثرت أ فرأد ألعلماء خارجا أتسّعت دأئرة ألا 

ألمعلوم أ نّ ألشكّ في عالمية بعض ألا فرأد يستتبع ألشكّ في وجوب أ كرأمه، 
كرأم  فلو علم بمقدأر من أ فرأد ألعلماء خارجا و شكّ في عالميّة بعض، فالا 
كرأم على  ألوأجب يتردّد بين ألا قلّ و ألا كثر، لا نهّ يعلم بوجوب مقدأر من ألا 

كرأم ألزأئد، حسب مقدأر ما علم من أ فرأد ألعلماء و يشكّ ف ي وجوب ألا 
للشكّ في موضوعه، و هذأ من غير فرق بين لحاظ ألعلماء في قوله "أ كرم 
كرأم  ألعلماء" مجموعيا أ و أستغرأقيا، فانهّ على كلا ألتقديرين يتردّد ألا 
ألوأجب بين ألا قلّ و ألا كثر عند ألعلم بمقدأر من أ فرأد ألعلماء و ألشكّ في 

 ، ن لوحظ ألعلماء على نحو ألعامّ ألاستغرأقي يرجع غايته أ نهّ أ  عالميّة بعض 
ي، و أ ن لوحظ على أ لى ألشكّ بين ألا قلّ و ألا كثر ألاستقلالألشكّ في ذلك 

__________________ 
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أ لى ألشكّ بين ألا قلّ و ألا كثر ألارتباطي، جموعي يرجع ألشكّ نحو ألعامّ ألم
علماء فانهّ لم يتعلقّ ألتكليف ألاستقلالي با كرأم ما يشكّ في كونه من أ فرأد أل

على تقدير أ ن يكون من أ فرأد ألعلماء وأقعا، لا نهّ ليس هناك أ لاّ تكليف وأحد 
تعلقّ با كرأم مجموع ألعلماء من حيث ألمجموع، فيكون أ كرأم كلّ فرد من 

ك فالشكّ في وجوب أ كرأم بعض رأم ساير ألعلماء، ألعلماء بمنزلة ألجزء لا 
لى ألشكّ بين ألا قلّ و يرجع أ  و  ،ألا فرأد يكون كالشكّ في وجوب ألسورة
بالسورة ليس له تعلقّ بالموضوع   ألا كثر ألارتباطي، غايته أ نّ ألتكليف

ألخارجي، فلا يمكن أ ن تتحقّق ألشبهة ألموضوعيّة فيها، بل لابدّ و أ ن 
تكون حكمية، بخلاف ألشكّ في وجوب أ كرأم من يشكّ في كونه من 

 أ فرأد ألعلماء، فانّ ألشبهة فيه موضوعية.
: أ نّ تردّد نفس متعلقّ ألتكليف بين ألا قلّ و ألا كثر في ألشبهة فظهر

مكان، و أ مثلته في ألفقه كثيرة ، كمسا لة مانعية       ألموضوعيّة أ مر بمكان من ألا 
  (1)أللباس ألمشكوك في ألصلاة

أ ن ما محصله أ جاب ألمحقق ألعرأقي "قده" عن هذأ ألاشكال بو قد 
أمر ألمولى باكرأم عشرة عالم بنحو ألعام هناك مثالين: أحدهما: ما أذأ 

ألمجموعي، و ثانيهما: ما أذأ أمر ألمولى باكرأم علماء ألبلد، كذلك، فشك 
في كون زيد من علماء ألبلد، و ألفرق بينهما أ نه في ألمثال ألثاني يكون 
ألخطاب مبهما من جهة حدود موضوع ألحكم بحيث يكون قابلا للانطباق 

ر، فالشك في كون زيد من علماء ألبلد يوجب ألترديد في على ألقليل و ألكثي
مقدأر أ رأدة ألمولى من حيث شمولها للمشكوك، فلا محالة يكون ألشك 

ألوجوب ألضمني لاكرأمه،   في كون زيد من علماء ألبلد مستتبعا للشك في
 فتجري ألبرأءة عنه.

وضوع، و و أ ما في ألمثال ألاول فيكون ألخطاب مبي نا من جهة حدود ألم
__________________ 
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أنما يكون ألشك متمحضا في جهة ألتطبيق، و ألظاهر عدم تصور تردد 
ألتكليف بين ألا قل و ألا كثر فيه لا جل ألشبهة ألمصدأقية، فانه مع أنحصار 

بالنسبة ألى أكرأم ألفرد ألعاشر  -في مثال وجوب أكرأم عشرة عالم  -ألفرض 
أ كرأم عشرة عالم، باكرأم زيد ألمشكوك ألعالمية، فيشكّ في ألقدرة على 

كرأم،  لا جل ألشك في تحقق موضوع ألحكم، فيشك في أ صل ألتكليف بالا 
فلا يتصور حينئذ أ قل معلوم ألوجوب و أ كثر مشكوك ألوجوب، و أ ما مع 
عدم أنحصار ألفرض به، با ن وجد فرد عاشر معلوم ألعالمية، لكن ألمكلف 

لعالمية، فهنا و أن أرأد أ ن يكتفي في ألفرد ألعاشر باكرأم زيد ألمشكوك أ
أ مكن تصور ألشك في ألا قل و ألا كثر في مقام ألتطبيق، أ لاّ أن ألمشكوك 
حينئذ يكون طرف ألشك في ألوجوب ألتخييري في مقام ألامتثال، لا 

 ألوجوب ألضمني ألتعييني، فيخرج عن محلّ ألبحث في ألا قل و ألا كثر.
 محطّ  " فانهد"قعن فرض كلام ألشيخ ألمثال ألثاني خروج و ألظاهر 

بين ألهلالين و ألشك في وجوب صوم  بكلامه على ما يظهر من تمثيله 
م فل ما كان من قبيل ألمثال ألاول، و أ لاّ حصل للطهارة ألوأجبة أنما هوألم
بنحو لفرض تردد ألوأجب بين ألا قل و ألا كثر  وله عن ألتمثيللعد وجه   يكن

ألى ألتمثيل  ،ألا مثلة ألوأضحةمن ية بالمثال ألثاني و نحوه ألمصدأقألشبهة 
ن صل، مع عدم خلوهما مبين ألهلالين و ألشك في ألمحصوم ما بمثل 

جريان ألبرأءة في ألمثال ألاول من ألبعيد جدأ خفاء كما سيظهر، و ألمناقشة 
 " ألذي هو أ ستاذ هذأ ألفن.قده" ، فضلا عن مثل ألشيخعلى أ صاغر ألطلبة

فهو أ ن  ألمذكورين في كلام ألشيخ "قده" وجه ألمناقشة في ألمثالين و أ ما
بحيث لو كان  ين ألهلالين يكون مبهما من حيث ألموضوع ألخارجي،بما 

ثلاثين يوما أتسعت دأئرة ألوجوب، و تعلق وجوب ضمني بصوم أليوم 
في كون زيد منهم، ل وجوب أكرأم علماء ألبلد و ألشكّ مثانظير ألثلاثين، 
أ مارة أو أصل محرز عند عدم قيام -ألمشكوك في أليوم مرجع فيكون أل
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ما عن ألوجوب ألضمني لصومه، و أ  ألبرأءة  أصل -يقتضي وجوب ألصيام
ألشك في ألمحصل فلا ربط له بدورأن متعلق ألتكليف بين ألاقل و ألاكثر 
بنحو ألشبهة ألموضوعية، حيث أن متعلق ألتكليف لو كان هو ألمسب ب، 

ء فهو عنوأن بسيط يدور أمره بين ألوجود و كالطهارة ألمسببة عن ألوضو
ألعدم، و لو كان هو ألسبب كالوضوء فالشبهة في شرطية شيء فيه 

 .(1)حكمية
أقول: ألاشكال على ألشيخ ألاعظم متوجه على أ ي حال، حيث أنه 
حكم بلزوم ألاحتياط في ألاقل و ألاكثر ألارتباطي بنحو ألشبهة ألموضوعية 

ال وجوب أكرأم عشرة عالم أو ألتصدق على مطلقا، بل ألصحيح أ ن مث
عشرة مساكين بنحو ألعام ألمجموعي خارج عن دورأن ألامر بين ألاقل و 
ألاكثر في متعلق ألتكليف، و أنما يكون ألشك فيه متمحضا في ألشك في 

 ألامتثال.
و أ ما مثال وجوب صوم شهر، فالظاهر هو ألتفصيل بين ما لو وجب صوم 

ي وجوب صوم شهرين متتابعين، و بين ما لو وجب شهر غير معين كما ف
صوم شهر معين، كما في وجوب صوم شهر رمضان، فما ذكره ألشيخ 

من لزوم ألاحتياط أنما يتم في ألفرض ألاول دون ألثاني، لا نه "قده" ألاعظم 
يكون ألشك فيه في سعة ألتكليف و ضيقه، فتجري ألبرأءة عن ألتكليف 

فرض ألاول يكون ألتكليف معلوما بحده، و كون بالاكثر، بينما أ نه في أل
ألشهر تاما أو ناقصا لا يؤثر في سعة ألتكليف و ضيقه، و أنما يؤثر في سعة 
مرحلة ألامتثال و ضيقه، و هو مورد لقاعدة ألاشتغال، فلو قال ألمولى لعبده 
"صم شهرأ" و أختار صوم شهر يشك في كونه ثلاثين يوما أو تسعة و 

وأء كان يوم ألشك في أول ألشهر أو أ خره فتجري قاعدة عشرين يوما، س
ألاشتغال، و أ ما لو قال ألمولى "صم هذأ ألشهر" فيكون مقتضى ألقاعدة 

__________________ 
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جريان ألبرأءة عن وجوب صوم يوم ألشك في أول ألشهر أو أ خره، هذأ كله 
بلحاظ ألبرأءة أو ألاشتغال، ألا أ ن مقتضى ألاستصحاب في أ خر ألشهر بقاءه 

ألشك، و لكن أستصحاب عدم دخول ألشهر في يوم ألشك من أول في يوم 
ألشهر لاثبات أ ن صوم تسعة و عشرين يوما بعده مصدأق لصوم شهر  فلا 
يخلو عن شبهة ألمثبتية، ألا أ ن ألسيرة ألمتشرعية و ظاهر قوله )عليه ألسلام( 

ون صم للرؤية و أ فطر للرؤية، و ما ورد من أ نه أذأ شك في ألهلال فيحكم بك
يوم ألشك من أ خر ألشهر من ألشهر ألسابق، أ نه لم لم يصم يوم ألشك من 
أول ألشهر يجوز له أ ن يكتفي بصوم ما بعده من أيام ألشهر لامتثال ألامر 

 بصوم شهرين متتابعين مثلا. 
و كيف كان فالظاهر عدم ألاشكال في جريان ألبرأءة عن ألاكثر في دورأن 

اذأ متعلق ألتكليف بنحو ألشبهة ألموضوعية، ف ألامر بين ألاقل و ألاكثر في
وجبت ألسورة في ألصلاة على من لا تفوت حاجته ألعرفية باتيانه بها، و 
شك في أ نه هل تفوت حاجته ألعرفية به أ م لا، جرت ألبرأءة عن وجوب 

 بشرطين: ،ألسورة في حقه
كون ذلك شرطا في وجوب ألسورة، لا قيدأ في ألمتعلق با ن  احدهما:

ألجامع بين ألصلاة مع ألسورة أو ألصلاة بلا سورة  ب على كل مكلف  جي
حاجة عرفية تفوت باتيانه بالسورة، فانه لو كان قيدأ في ألمتعلق جرت عند 

 قاعدة ألاشتغال ألا مع أستصحاب ألحاجة ألعرفية مثلا عند ترك ألسورة.
عدم أحرأز موضوع ألوجوب بالاستصحاب ألموضوعي،  و ثانيهما:

 .كاستصحاب عدم ألحاجة ألعرفية

 اللباس المشكوك

ألمثال ألمعروف لدورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر ألارتباطي بنحو ثم أن 
ألشبهة ألمصدأقية مسئلة أللباس ألمشكوك، كما لو شك في لباس أ نه هل 
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هو جلد حيوأن حرأم أللحم أو جلد صناعي، فبناء على أنحلالية ألمانعية 
باس على تقدير كونه جلد ألحيوأن ألمحرم أللحم مانعية زأئدة فتثبت لهذأ ألل

على ثبوت ألمانعية لكل فرد من أفرأد أللباس ألمتخذ من أ جزأء ما لايؤكل 
لحمه، فتجري ألبرأءة عن هذه ألمانعية للشك في كون هذأ أللباس جلد 

 ألحيوأن ألمحرم أللحم.
منهم ألسيد –ماعة لكنه يبتني على أنحلالية ألمانعية، و قد أختار ج

ظهور خطاب ألنهي ألضمني في ألانحلال بنفس نكتة ظهور  -ألخوئي "قده"
شرب ألخمر في  خطاب ألنهي ألاستقلالي كخطاب ألنهي عن ألكذب و

أ ن نكتته ظهور ألنهي في قيام ألمفسدة بكل فرد من  مرّ  قد ألانحلال، و
فرد من ألمانع لذأ لو أ ضطر أو أ كره على أيجاد  أفرأد متعلق ألنهي، و

فقهيا أ نه لايجوز له تنجيس  كالصلاة مع أبتلاء يده بالنجاسة فالظاهر عرفا و
ألا فلو كان ألمانع هو  و ،جميع جسده، فهذأ يكشف عن أنحلالية ألمانعية

 صرف وجود نجاسة ألجسد فالمفروض أضطرأره ألى أيقاع ألصلاة فيها.
طاب ألنهي ألضمني وخالف في ذلك جماعة أ خرون فادعوأ عدم ظهور خ

 في ألانحلال، فقد ذكر ألسيد ألامام "قده" وجهين في ذلك:
أ نه يوجد فرق بين ألنوأهي ألنفسية وألنوأهي ألضمنية؛ فا نه في  احدهما:

صفة   كالكذب على ن وقوع جميع مصاديق ألطبيعة، ألنهي ألنفسي لامانع م
لاة في وبر ما كالنهي عن ألص ،ألمبغوضية ألفعلية، بخلاف ألنهي ألضمني

فانه لو لبس وبرأ مما لايؤكل  بدأعي ألارشاد ألى مانعيته،لايؤكل لحمه 
يمكن أتصاف ألوبر ألثاني بالمانعية ألفعلية مع  ثم لبس وبرأ أ خر منه لم ،لحمه

هو  أتصاف ألوبر ألاول بها، فلابدّ من ألالتزأم بالمانعية ألشا نية وألتقديرية، و
 خلاف ظاهر ألا دلةّ. 

ألسلام( "لاتصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه"  أن معنى قوله )عليه هما:ثاني
هو ألنهي عن أ يجاد ألمكلفّ أ ي مصدأق من ألصلاة  فرض ألانحلال،  على
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في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا عدم لبس أ يّ مصدأق من ألوبر؛ ضرورة أ نّ ما 
ارت منهياً يقال في ألانحلال أ نمّا هو في ألطبيعة ألتي جعلت تلو ألنهي، وص

 ما لايؤكل لحمه. هي ألصلاة في وبر عنها، و
هذأ وقد ذكر أيضا أ ن ألظاهر من خطاب ألنهي عن ألصلاة في ألنجس أ ن 

بعض ألنجاسات   ألمانع صرف وجود ألنجس، وعليه فلو أضطرّ ألمكلفّ أ لى
في صلاته، لا يجب عليه تقليل ما يضطرّ أ ليها، بخلاف ما لو كان ألمانع 

 .(1)ألسارية، حيث كان يجب عليه ألتطهير وألتقليلألطبيعة 
ن ألمرأد من أنحلالية أما ما ذكره من ألوجه ألاول: فيلاحظ عليه أ   أ قول

ألنهي عن كل خطاب ألنهي عن شيء في ألمركب في  ألمانعية هو ظهور
 لا ،فرد من أفرأد ذلك ألشيءأ ي أ ي يكون ألمركب مشروطا بعدم  ،فرد منه

وجود ذلك ألشيء، بل لو ورد في ألخطاب مثلا أ ن مشروطا بعدم صرف 
ألقهقهة مانعة عن ألصلاة فظاهرها أن كل فرد من أفرأد ألقهقهة مانع عن 

أ نه أذأ وجد ألمقتضي فيكون مانعية ألشيء فان معنى  ،ألصلاة في حد ذأته
كما يقال ألدرع مانع عن ألقتل، ونتيجته أ نه لو  ،ذلك ألشيء مانعا عنه

 من ألقهقهة فلايجوز له أرتكاب فرد أ خر منها. أضطر ألى فرد
في -ن ألظاهر من ألخطاب ه في ألوجه ألثاني: فيلاحظ عليه أ  وأ ما ما ذكر

في  تصلّ  في وبر ما لايؤكل لحمه"أو قوله "لا تصلّ  في قوله "لا -حد ذأته
ألنجس" هو كون وبر ما لايؤكل لحمه أو ألنجس موضوعا للحكم أ ي 

يؤكل لحمه أو  لا كا نه قال "أذأ كان شيء وبر ماملحوظا مقدر ألوجود ف
ت ألصلاة تصل فيه"، نظير ماورد من أ نه أذأ كان ألوبر ذكيا حلّ  نجسا فلا

فيه، أو أ ن ألقهقهة تقطع ألصلاة، فيا تي فيه نكتة أنحلال ألحكم وتكثره بتبع 
 تكثر موضوعه. 

نهيا  بل قد يقال أنه حتى لو فرض كون ألنهي عن لبس ما لايؤكل لحمه
__________________ 
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عن صرف ألوجود، لكنه مع ذلك يكون من قبيل ألنهي ألاستقلالي عن 
صرف وجود طبيعة حيث يتعلق نهي ضمني بكل فرد من أفرأد تلك 
 ألطبيعة، وعليه فيمكن أجرأء ألبرأءة عن ألمانعية ألضمنية للجلد ألمشكوك.

ا مثوب  متخذ  م أ ن ما ل ألنهي عن ألصلاة فيأشكالا: و هو  ناكها ألا أ ن
ألامر بالصلاة في ثوب  لا يكون متخذأ من لايؤكل لحمه حيث يكون ألى 

فيكون نظير ما لو قال ألمولى لعبده "جئني بماء  ،يؤكل لحمه ما لاأجزأء 
ماء ملح فيه"، فلو شك في كون  ليس بمالح"، أو قال له "جئني بماء لا
في تكليف زأئد،  من ألشكّ يكون  مالحا، أو أ ن ألموجود فيه ملح أم لا، فلا

 فتجري قاعدة ألاشتغال. ،في أمتثاله يشكّ  و ،بل يكون ألتكليف فيه معلوما
لكن يمكن أ ن يقال: أن هذأ ألاشكال يوجب ألمنع عن جريان ألبرأءة  و

بحيث يوجب  ،في ما لو كان ألمانع رأجعا ألى وصف عرفي في ألوأجب
كالمثالين تصنيف ألوأجب ألى صنفين، وألا مر بصنف معين منهما، 

ألمذكورين، وهذأ لاينافي ظهور ألخطاب في تعلق ألمفسدة بكل فرد من 
و دل ألدليل على  ،أفرأد ألمانع بحيث لو أضطر ألى ألاتيان بماء فيه ملح

 فلايجوز له عرفا زيادة ألملح فتا مل.عدم سقوط وجوب ألاتيان بالماء 
ألسجود في  أو موضعومن هذأ ألقبيل مثال مانعية نجاسة ماء ألوضوء 

حيث أنها رأجعة ألى أ خذ وصف عرفي عدمي في ألوأجب، فان ألصلاة 
و وجوب ألسجود على مكان ليس معناها وجوب ألوضوء بماء ليس بنجس، 

لم  وأو موضع ألسجود، فاذأ شك في طهارة ألماء ألذي توضا  به بنجس، 
ل، ا في ألامتثافيكون شكّ  ،لجهة من ألجهات ما،تجر أ صالة ألطهارة فيه

لايتم عرفا ما يدعى _كما هو ظاهر كلمات  فتجري قاعدة ألاشتغال، و
يد ألخوئي "قده"_ من ألفرق بين شرطية ألطهارة، و بين مانعية ألاعلام كالس

ألنجاسة، حيث أنه في فرض شرطية ألطهارة فتجري قاعدة ألاشتغال مع 
 عدم جريان أ صالة ألطهارة، بخلاف فرض مانعية ألنجاسة، حيث تجري
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 ألبرأءة عن ألمانعية.
وأ ما أذأ كان ألمانع فعلا أ خر للمكلف بحيث يرجع ألا مر ألى ألا مر 

ألنهي ألضمني عن أيجاد فعل أ خر مقارن له، فالعرف  ألضمني بايجاد فعل و
يلحقه بالنهي ألاستقلالي عن ألفعل، فكما أ نه أذأ قال ألمولى لعبده في يوم 

جزأء ما لايؤكل لحمه" فالعرف يطبق من ألايام "لا تلبس ثوبا متخذأ من أ  
قول ألمولى "رفع ما لايعلمون" على لبس ألثوب ألمشكوك، فكذلك لو قال 
ألمولى له "يجب عليك ألقيام أ مام ألباب عند مجيئ ألضيوف ولاتلبس ثوبا 
متخذأ من أ جزأء مالايؤكل لحمه" فان ألظاهر جريان ألبرأءة عن تعلق ألنهي 

، و مانعية أستصحاب ما لا يؤكل لحمه في كوكألضمني بلبس ألثوب ألمش
 .ألصلاة من هذأ ألقبيل، و ألمسا لة بعد  بحاجة ألى مزيد تا مل

 دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل 

كان ألكلام ألى هنا في دورأن نفس متعلق ألتكليف بين ألاقل و ألاكثر، 
دورأن متعلق ألتكليف بين ألاقل و ألاكثر  و منأو بين ألتعيين و ألتخيير، 

بناء على كون  ،لوضوء أو ألغسل أو ألتيممأو شرطيته لشيء في جزئية  شكّ أل
نفس هذه ألافعال شرطا في ألوأجب كالصلاة، لكون ألشك فيه رأجعا ألى 
ألشك في تكليف ألمولى سعة و ضيقا، و أ ما بناء على كون هذه ألافعال 

أجب، با ن كانت ألطهارة ألتي هي شرط ألوأجب سببا لما هو شرط ألو
سوأء كانت ألطهارة أعتبارأ شرعيا أو أمرأ وأقعيا مسببة عن تلك ألافعال، 

دخل شارع، فالمشهور لزوم ألاحتياط عند ألشكّ في أل اكشف عنه امبهم
في أمتثاله، فهو  شكّ أن ألتكليف معلوم، و أنما ي حيث شيء في سببها،

 ،ي و ألعرفي، كما لو أ مر ألمولى بقتل شخصل ألعادّ في ألمحص   نظير ألشكّ 
، ينأطلاق رصاصأو يحتاج ألى  أطلاق رصاص،في أ نه هل يقتله  و شكّ 

أطلاق أ ي لزوم  ،فان من ألوأضح أ نه لا مجال لجريان ألبرأءة عن ألاكثر
، بل لابد من ألاحتياط بمقتضى قاعدة ألاشتغال و ألرصاص ألثاني
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 أجب و هو ألقتل.صحاب عدم تحقق ألوأست
و من ألوأضح أ ن جريان قاعدة ألاشتغال في مورد ألشك في ألمحصل 
ألشرعي أو ألعقلي ألبمهم، مختصّ بما هو ألمتعارف من كون ألمسبب أمرأ 
بسيطا، و ألا فلو كان ذأ مرأتب، بحيث يحرز ترتب أصل ألمسبب بالفعل 

ية ألضمنية لمرتبة ألفاقد للجزء أو ألشرط ألمشكوك، و أنما يحتمل ألمطلوب
شديدة منه و ألتي قد تترتب على ألفعل ألوأجد لذلك ألجزء أو ألشرط، 
فيكون نفس ألمسبب مرددأ بين ألاقل و ألاكثر حينئذ فتجري ألبرأءة عن 

 ألاكثر.
"قده" ألقول بجريان ألبرأءة ألكبير ألشيرأزي سب ألى ألميرزأ هذأ و قد ن

و أختار ألسيد ألصدر "قده" جريان ل ألشرعي، في مورد ألشك في ألمحص  
 .ألمبهم ل ألشرعي و ألعقليألبرأءة في مورد ألشك في ألمحص  

و ألظاهر تمامية ما عليه ألمشهور من لزوم ألاحتياط في موأرد ألشك في 
ألمحصل مطلقا، و قد حكي عن ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه ذكر في 

رأجع  لي با ن ألشك فيهل ألعقألاستدلال على ذلك في ألشك في ألمحص  
ب، و هي مما ألى ألشك في ألسببية ألتكوينية للاقل في حصول ذلك ألمسب  

لا تناله يد ألوضع و ألرفع ألتشريعي، فلا يعمّه أ دلةّ ألبرأءة فمع ألشكّ في 
ء للسبب أ و شرطيته فيشكّ في حصول متعلقّ ألتكليف و هو ذلك  جزئيّة شي

متثال عند ألاكتفاء بالاقل، و ألعقل يستقلّ ، و تحقّق ألا(1)ألمسبب ألعقلي
 بوجوب أ حرأز ألامتثال بالاتيان بالاكثر.

كالشك في جزئية ألمسح ألى ل ألشرعي شك في ألمحص  ألفي  و أ ما
جريان م قد يتوهألمفصل في ألوضوء ألذي هو سبب شرعي للطهارة، ف

__________________ 
لا يخفى أ ن ألتعبير ألوأرد في فوأئد ألاصول بكون ألمسبب هو ألمجعول ألشرعي، و سببية  - 1

ألسبب له تكوينية لا يخلو عن مسامحة في ألتعبير، و ألظاهر أ ن مقصوده من كونه ألمجعول هو 
 ا، و أن سببية ألسبب له تكوينية.تعلق ألامر بايجاده، و ألا فلا يجتمع مع كونه أمرأ عقليا تكويني
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ألمجعول ألشرعي، في  ، لا نّ ألشكّ فيها يرجع أ لى ألشكّ جزئيتهألبرأءة عن 
أ ن جريان ألبرأءة يتوقف على أ ن اولاً: لكن يرد عليه و  ة ألبرأءة،فيعمّه أ دل

تكون جزئية جزء ألسبب أو شرطية شرطه مجعولة شرعا بجعل مستقل، حتى 
غايته كونها مجعولة تبعا و لكنها غير ثابتة، بل تكون قابلة للرفع مستقلا، 

رفع جزئية ألجزء ألمشكوك كالمسح  بجعل سببية ألسبب، و عليه فلا يمكن
ألى ألمفصل في ألسبب أستقلالا، بل لابد أ ن يكون بتبع رفع منشا ها و هو 
سببية ألوضوء ألمشتمل على ألمسح ألى ألمفصل للطهارة، و سببيته لها 

 معلومة، فلا يمكن رفعها بحديث ألرفع.
ألمجعول هذأ أذأ قلنا بجعل سببية ألسبب ألشرعي، و أ ما أذأ قلنا با ن 

ألشرعي هو ترتب ألمسبب كالطهارة عقيب وجود سببه فسببية ألسبب 
تكون خارجة عن دأئرة ألجعل، أ ذ لا يعقل أ ن تتعلق ألجعل ألشرعي بكلّ 

، لا نّ جعل أ حدهما يغني عقيب ألسبب ألمسبّببوجود و  ية ألسببسببمن 
ألشرعيّة  لا سباببالمسبّبات تكون أ  عن جعل ألا خر، فبناء على تعلقّ ألجعل

شرعا، فضلا عن جزئية شيء أو شرطيته في  غير قابلة للوضع و ألرفع
 ألاسباب.
أنه لو فرض تعلق ألجعل ألمستقل بجزئية أجزأء ألسبب و شرطية  و ثانيا:

شرأئطه، فاجرأء ألبرأءة لنفي جزئية ألجزء ألمشكوك أو شرطية ألشرط 
سبب ألشرعي عليه يكون ألمشكوك لاثبات سببية ألفعل ألفاقد له و ترتب ألم

 .(1)من ألاصل ألمثبت
من أ ن منشا  جزئية ألمشكوك سببية ما ذكره في ألوجه ألاول أقول: 

غريب جدأ، أذ  ،فلا معنى لجريان ألبرأءة عنها ،مةألاكثر، و سببيته معلو
كيف يكون منشا  ألانتزأع معلوم ألوجود، و لكن يكون ما ينتزع عنه 

__________________ 
 144ص4فوأئد ألاصول ج- 1
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كونه صالحا لا ن ينتزع عنه ذلك، و ألحلّ مشكوك ألوجود، من دون جهل ب
أ ي يعلم أ ن ما هو ألمعلوم تحقق ألمسبب ألشرعي عند تحقق ألاكثر، 

و و أ ما سببية ألاكثر بما هو أكثر فليست معلومة، بمصدأقية ألاكثر للسبب، 
 منشا  أنتزأع جزئية ألمشكوك هو سببية ألاكثر بما هو أكثر.

كما أ ن ما ذكره من أ ن جريان ألبرأءة عن جزئية ما هو دخيل في تحقق 
، أذ يكفي في غير متجهألمسبب ألشرعي تتوقف على جعلها أستقلالا، 
و ألسببية للمسبب ألشرعي  جريان ألبرأءة عن شيء أمكان وضعه و لو تبعا،
و أن  ،و لو بجعل ألسببية تبعا و جزئية ما هو جزء للسبب مجعولة تبعا بنظره

كان ألصحيح عدم كونها مجعولة ألا بالعرض و ألمجاز، لكن مر أ ن ألبرأءة 
تعني ألرفع ألظاهري في قبال ألوضع ألظاهري بايجاب ألاحتياط، ففي كل 

 مورد أمكن أيجاب ألاحتياط يمكن أجرأء ألبرأءة.
ألا أ ن ألمهم ما ذكره في ألوجه ألثاني من كون أثبات سببية ألناقص 

رأءة عن جزئية ألمشكوك في ألسبب ألشرعي من ألاصل ألمثبت، بجريان ألب
و نضيف أليه أ نه لا مجال للبرأءة عن نفس جزئية شيء في ما هو دخيل في 

 كما مر مناّ مرأرأ. ،تحقق ألمسبب ألشرعي حيث أنها ليست قابلة للتنجيز
هذأ و قد أستدل ألسيد ألصدر "قده" على ما أختاره من جريان ألبرأءة في 

ل عرفيا م ورد ألشك في ألمحصل ألشرعي و ألعقلي با نه أذأ كان ألمحص 
فنفس كونه عرفيا قرينة على أ نّ ألمولى لم يتكفّل بيان  ،كمثال ألقتل

ل غير مفهوم عند  ألسبب، بل أ وكله أ لى ألعبد، و لكن أ ذأ كان ألمحص 
لحدث ألعرف، سوأء كان أعتبارأ شرعيا أو أمرأ وأقعيا مبهما كالطهارة من أ

بناءأ على كونها أمرأ وأقعيا كشف عنه ألشارع، فنفس عدم تعيّنه عند ألعرف 
قرينة عامّة على أ نّ مقدأر أهتمام ألمولى بغرضه يكون بمقدأر بيانه للسبب، 

ذي يجب بحسب ألحقيقة و يدخل في عهدة ألمكلف أل ،و في مثل ذلك
ول و أن كان هو ألمجع ،ليس هو ذلك ألغرض و ألمسبب ألمجهول
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و لكن حيث أن ألقرينة  ،ر ثوبك للصلاة مثلاً كما لو قال طه  ألانشائي، 
ألعامة في باب ألمحصلات ألشرعية تصرف ظهور أللفظ عن لزوم تحصيل 

يصبح ألسبب هو ألذي يتنجز بمقدأر  ،أ لى ما ذكرناه ألغرض كائنا ما كان
و  ،فهو ألوأجب بحسب ألدقة و ألدأخل في عهدة ألمكلف ،نه شرعاتبيي

يجاب ألاحتياط تجاهه فتجري ألبرأءة عنه عند ألشك في  ،يكون قابلا لا 
كما تجري ألبرأءة عن وجوب ألجزء ألزأئد ألمحتمل دخله  ،دخالة ألزأئد فيه

 .(1)في ألغرض ألا قصى
أقول: أن أحرزنا أ ن ألمولى لم يبي ن دخل شيء في تحقق ألمسبب 

من قبل ألشارع، فبمقتضى ألشرعي أو ألعقلي ألمبهم ألذي لا يعرف ألا 
ألاطلاق ألمقامي نستكشف عدم دخله فيه، لكن لو أحتملنا بيان ألشارع 

و لكن لم يصل ألينا بطريق معتبر، فلا موجب لما ذكره، من جريان  ،لذلك
عد أ ن كان ألظاهر من ألخطاب هو كون نفس ألمسبب متعلقا أو  ألبرأءة، ب

ان سببه على ألشارع في موضوعا للحكم ألشرعي، و كون مسؤولية بي
كون ألمجعول مجموع خطاباته لا يعني ظهور خطاب ألامر بالمسبب في 

 .نه ألمولىبالمقدأر ألذي بيّ على عاتق ألمكلف حقيقةً هو ألسبب 
لو أستظهر من ألقرينة ألعرفية كون ألمجعول على عاتق هذأ مضافا ألى أ نه 

ألاكثر، فتجري ألبرأءة ألمكلف حقيقة هو ألسبب فيدور أمره بين ألاقل و 
عن ألاكثر، من غير حاجة ألى أ ن نقي د ألسبب ألمجعول على عاتقه حقيقة 

نه ألمولى، و نجري ألبرأءة عن بيان ألمولى حسب بكونه بالمقدأر ألذي بي  
تعبيره، و هكذأ لو أستظهرنا كون ألمجعول على عاتق ألمكلف حقيقة سدّ 

 ه.باب ألعدم على ألمسبب من ناحية سبب
و أ ما ما ربما يقال من أ ن ما هو مقدور للمكلف هو أيجاد ألسبب فالامر 

أن ألمقدور  اولاً: بالمسبب يكون منصرفا ألى ما هو ألمقدور للمكلف، ففيه
__________________ 
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، أنه لا يا تي فيما كان ألمسبب شرطا للوأجب :و ثانياً دور، مع ألوأسطة مق
 .حيث يمكن كونه أمرأ خارجا عن ألاختيار

يان قاعدة ألاشتغال و أستصحاب ألعدم في مورد ألشك في و ألحاصل جر
ل ألعرفي، و مثاله  ل ألشرعي و ألعقلي ألمبهم كالشك في ألمحص  ألمحص 
ألمعروف هو ألشك في حصول ألطهارة من ألحدث أو ألخبث عقيب 
ألاتيان بالسبب ألناقص، كالوضوء ألفاقد للجزء ألمشكوك، فيلزم ألاحتياط 

 هارة مسببة من ألغسلات و ألمسحات مثلا.بناء على كون ألط
هذأ و لكن حكي عن بعض ألاعلام "قده" أ نه لو كانت ألطهارة عنوأنا 

أجرأء ألبرأءة، لا نه بعد كون  يصحّ  مع ذلك لم  ،للوضوء أ يضا، لا مسببة منه
فلا يعلم بانطباقه على ألوضوء ألفاقد للجزء أو  ،شرط ألصلاة عنوأن ألطهارة

ألشرط ألمشكوك، فيكون من ألشك في حصول ألشرط ألذي علم باشترأط 
 ألوأجب به، وتجري فيه قاعدة ألاشتغال.

نعم لوثبت أن شرط ألصلاة هو نفس ألوضوء بعنوأنه كما قد يستظهر من 
تمّ جريان ألبرأءة،  قوله تعالى "أذأ قمتم ألى ألصلاة فاغسلوأ وجوهكم..."

ر وهبظ لكن لابد من رفع أليد عن ظهور ألا ية في شرطية نفس ألوضوء،
ألتعبير عن ألوضوء بالطهور في أ ن جهة شرطيته للصلاة هو ترتب ألطهارة 

كما في روأية ة وألا مر بالوضوء لا جل ألطهارة، ألا مر بالطهارعليه، و هكذأ 
ن لا   ،ما أ مر بالوضوء وبدء بهألسلام أن عن ألرضا عليهألفضل بن شاذأن 

فيكون نظير ما لو أ مر ألمولى ، (1)يكون ألعبد طاهرأ أذأ قام بين يدي ألجبار
عبده بشرب دوأء ثم أمره بشرب ألدوأء لا جل رفع ألحمّى، ثم أ مره برفع 
ألحمّى، فان ألا مر بشرب ألدوأء وأن كان ظاهرأ في ألا مر ألنفسي به، ألاّ أنه 

 .ا خرين لايبقى ظهوره على حالهبملاحظة ألا مرين أل
و أن كان ألصحيح أ ن ألطهارة مسببة عن ألوضوء، كما هو ظاهر روأية 

__________________ 
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في  هروهمن أ ن ألحدث ينقض ألوضوء، لظورد ما وكذأ  ،شاذأن بن ألفضل
أستمرأر ألوضوء لولا ألناقض، وحيث أن ألوضوء بذأته غير قابل للاستمرأر 

محيا بلحاظ أنتقاض أثره وهو ألطهارة فلابد أن يكون أسناد ألنقض أليه مسا
وبين  كون ألنسبة بين ألطهارةيصدر ألناقض، بل  تمر هذأ ألاثر ما لمحيث يس
نسبة ألعنوأن ألى ألمعنون غير معقول، لان أعتبار عنوأن على فعل  ألوضوء 

يعني أنه مادأم موجودأ يكون مصدأقا أعتباريا لهذأ ألعنوأن، فيكون ألوضوء 
طهارة، ولكن أشكاله أن ألوضوء ينعدم بانتهاء ألمكلف من مادأم وجوده 

يعتبر بقاء ألوضوء فلامعنى لاعتباره  ألغسلات وألمسحات، وحينئذ فان لم
طهارة بقاءً، وأن أعتبر بقاء ألوضوء ثم أعتبر كونه طهارة فالجمع بينهما لغو 
محض، حيث كان يمكن أعتبار ألطهارة على نحو ألمسبب، على أن ظاهر 

 نه هو ألطهارة.أ   له "ألترأب أحد ألطهورين" كون ألتيمم سببا للطهارة، لاقو
وعليه فاستحباب ألطهارة لايثبت أستحباب ذأت ألتيمم، بل غاية ما 

أستحبابه  ، فانه وأن أدعييقتضيه هو تعلق ألا مر ألغيري به، وهكذأ ألوضوء
ن يشكل ، لما ورد من أ ن ألوضوء على ألوضوء نور على نور، و لكألنفسي

يرد في مقام  ألاستدلال به على كون ألوضوء محبوبا في حد ذأته، لا نه لم
تشريع ألوضوء و بيان تعلق ألا مر به، بل ورد لدفع توهم عدم أستحباب 
تجديد ألوضوء في موأرد مشروعية ألوضوء، على أ نه لو تم ظهوره في ذلك 

ا دلة على كون فلابد من رفع أليد عن هذأ ألظهور، لا جل ما ذكرناه من أل
 .(1)ألمستحب ألطهارة ألمسببة من ألوضوء

 هنا ملاحظات:
يصح  نه لو كانت ألطهارة عنوأنا للوضوء أ يضا لمما ذكره من أ  أن  :اقول

الانصاف أ نه أشكال قوي، و أجرأء ألبرأءة بعد كون ألشرط عنوأن ألطهارة، ف
عنوأن  مجردينحصر جوأبه في أ ن نستظهر كون عنوأن ألطهور ألذي أمرنا به 

__________________ 
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ي هو ألوضوء و ألغسل و ألتيمم، و لعل هذأ هو مشير و رمز ألى معنونه ألذ
مقتضى ألجمع بين ألنصوص، حيث أمرنا في صدر أ ية "أذأ قمتم ألى ألصلاة 
فاغسلو وجوهكم..." بنفس ألوضوء، و كذأ في ذيلها بالتيمم عند عدم 

ب  روأ" بّر في ألغسل بقوله "فاط ه  وجدأن ألماء، و لكن ع   ر عن هذه كما ع 
ألافعال في عدة من ألروأيات بالطهور، نعم لو كان ألما مور به ألماهية 
ألاعتبارية كان ألمقام نظير ما لو أمرنا باحترأم ألعالم، و شككنا في فعل  أ نه 
هل أعتبره ألعرف باطلاقه مصدأقا للاحترأم أ م مشروط بشرط خاص، فان 

 غال.ألظاهر كونه مجرى لقاعدة ألاشت
ة ألاسم عليه فيكون نسبة عنوأن ألطهور ألى معنونه بحسب أللبّ نسب و

ألا مر بالاسم أمر بالمسمى عرفا، فلو شكّ في دخل شيء ألى ألمسمى، و 
  .في ألمسمى فتجري ألبرأءة عنه

هو  و ،في كون ألطهور عنوأنا مشيرأ ألى وأقع ألطهور لو شكّ  بل و
وضوء، أم يكون لعنوأن ألطهور ألوضوء كي يكون متعلق ألا مر هو أل

، و أدعاء أ ن موضوعية، فحيث أن في ألثاني كلفة زأئدة فتجري ألبرأءة لنفيه
ألاصل هو ألحمل على ألموضوعية دون ألمشيرية، ليس ألا تمسكا بالظهور 
ألاطلاقي، و لم ينعقد هذأ ألظهور في ألمقام، خصوصا بعد ورود ألامر 

 .ن ألكريمبنفس ألوضوء و ألتيمم في ألقرأ 
بعد أستظهار كون ألشرط في ألصلاة هو بقاء ألوضوء تعبدأ  ان قلت:

فيشكّ في أعتبار ألبقاء  "قده"حين ألصلاة كما قد يظهر من ألسيد ألخوئي 
للوضوء ألفاقد للجزء أو ألشرط ألمشكوك، فيجري أستصحاب عدم أعتبار 

 بقاءه، فيجب ألاحتياط.
، شرطا في ألصلاة ألبقاء ألتعبدي للوضوءيظهر من ألا دلة كون   لم قلت:

نحوها شرطية نفس ألوضوء مع عدم صدور حدث ألى أ خر  فان ظاهر ألا ية و
 ألصلاة. 
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و أ ما ما ذكره من أ ن كون نسبة ألطهارة ألى ألوضوء مثلا نسبة ألعنوأن ألى 
للغوية ألجمع بين أعتبار ألوضوء طهارة و أعتبار بقاءه ما ألمعنون غير معقول 

فانه لا  هما،يعرف وجه عدم معقولية ألجمع بين ففيه: أ نه لميصدر ناقض،  لم
بعد كونه نافعا في تسهيل توجيه ألقانون و تفهيمه لعامة  لغوية عرفية فيه أبدأ

، و أ ما ألاستدلال بقوله "ألترأب أحد ألطهورين" على كون ألتيمم ألناس
، لا سبب للطهارةه يدل على أن ألترأب سببا للطهارة فغريب جدّأ، لا ن

 .ألتيمم
دعوى أ ن ألطهارة مسببة عن ألوضوء و و أن كان لا يبعد تمامية أصل 

مضافا ألى ما ذكره من روأية -و يمكن ألاستدلال له ، ألغسل و ألتيمم
 عنألتعبير  -ألفضل بن شاذأن مع غمض ألعين عما فيها من مناقشات سندية

صحيحة ما به يحصل ألطهارة، و كذأ بالطهور، فان ظاهره  لافعالأذه ه
محمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب ألماء و حضرت ألصلاة 
فتيمم و صلى ركعتين ثم أ صاب ألماء أ  ينقض ألركعتين أ و يقطعهما و يتوضا  
ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلاته فيتمها و لا ينقضها لمكان أ نه 

تعبير بقوله "على طهر بتيمم" ظاهر ، فان أل(1)دخلها و هو على طهر بتيمم
 لظهور ألباء في ألسببية.في كون ألتيمم سببا للطهارة، 

حينئذ فلابد من ألتا مل في أ ن ألحكم ألشرعي مترتب على ألطهور أو و 
على ألطهارة، فبالنسبة ألى شرط ألصلاة، فلا يبعد أ ن يكون ظاهر صحيحة 

ورود ما قد يظهر منه كون محمد بن مسلم كون ألطهارة شرطا، لكن بعد 
نفس ألطهور و هو ألوضوء و ألتيمم و ألغسل شرطا في ألصلاة، كقوله تعالى 
"أذأ قمتم ألى ألصلاة فاغسلوأ وجوهكم... فلم تجدوأ ماءأ فتيمموأ...، و 
قوله "لا صلاة ألا بطهور" و "فاذأ فعل ذلك فقد فعل أحد ألطهورين" و "لا 

ألطهور" فيتردد شرط ألصلاة بين كونه تعاد ألصلاة ألا من خمس: ...
__________________ 
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ألطهور ألمنطبق على ألافعال ألثلاث، أو ألطهارة ألمسببة منها، و يكفي في 
أجرأء ألبرأءة عن ألجزئية أو ألشرطية أحتمال كون شرط ألصلاة هو هذه 
ألافعال ألثلاث، حيث تجري ألبرأءة أ يضا عن شرطية ألطهارة ألمسببة منها، 

برأءة عن شرطية ألطهور، لعدم أثر عملي لها، و ما قد و لا تتعارض مع أل
يقال من أ ن ألمهم في جريان ألبرأءة عن حكم، كون جعله مستلزما للكلفة 
في قبال عدم جعله، لافي قبال جعل حكم أ خر، وجعل شرطية ألطهور 
يستلزم ألكلفة في قبال عدم جعلها، كما أ ن جعل شرطية ألطهارة كذلك، 

شك في جعل كلّ وأحدة منهما مستقلا مع قطع ألنظر وعليه فلو لوحظ أل
ة، وبعد ألعلم ألاجمالي بجعل عن جعل ألا خرى فهو مورد لجريان ألبرأء

تقع ألمعارضة بين ألبرأءتين، وليس في ألبين قدر متيقن يقطع به في أحدأهما 
مقام ألجعل وألتشريع كي يشك في ألزأئد على ألمقدأر ألمعلوم حتى يدفع 

 .(1)بالا صل
و فيه أ ن ألبرأءة عن جعل شرطية ألطهور لا أثر لها أبدأ، أذ لو كان ألغرض 
منها تصحيح ألصلاة في حال ألعلم بفقد ألطهارة فالمفروض ألعلم ألتفصيلي 
بفسادها، و لو كان ألغرض منها تصحيح ألصلاة في حال ألاكتفاء بالوضوء 

ال جعل شرطية ألناقص ألفاقد للشرط ألمشكوك مثلا، فالمفروض أ ن أحتم
جرأء ألبرأءة عن شرطية ذأك ألشرط ألمشكوك، و أن  ل ألطريق لا  ألطهور يسه 
شئت قلت: أ نه لو فرض جريان ألبرأءة عن جعل شرطية ألطهارة و ألطهور 
معاً فحيث أ ن أ ثره يختص بفرض ألصلاة مع ألوضوء ألفاقد للشرط 

علم بعدم ألطهارة، ألمشكوك لما مرّ من ألعلم ألتفصيلي بفساد ألصلاة مع أل
 فلا يلزم من جريانهما معاً ألترخيص في مخالفة ألعلم ألاجمالي.

و أ ما بالنسبة ألى حكم ألمحدث كحرمة مس ألمصحف فيستفاد من 
__________________ 

ذكر ألسيد ألخوئي "قده" نظير هذأ ألاشكال في بحث دورأن ألامر بين ألشرطية و ألمانعية  - 1
 225ص12في لباس ألمصلي: رأجع: موسوعة ألامام ألخوئي ج
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أ برأهيم بن عبد كمعتبرة بعض أدلتها كون موضوعها من ليس على طهر، 
ر قال: ألمصحف لا تمسه على غي)عليه ألسلام(  ألحميد عن أ بي ألحسن

طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه و لا تعلقه، أ ن ألله تعالى يقول لاٰ يمسه أ لا 
سا لت أ با عبد أللهٰ موثقة أ بي بصير قال: و لا يعارضها مثل  ،(1)ألمطهرون

)عليه ألسلام( عمن قرأ  في ألمصحف و هو على غير وضوء؟ قال: لا با س و 
 موسى بن جعفرعلي بن جعفر عن أ خيه و صحيحة  ،(2)لا يمس ألكتاب
أ نه سا له عن ألرجل أ  يحل له أ ن يكتب ألقرأ ن في ألا لوأح و )عليه ألسلام( 

، لورود ألموضوع و هو من ليس (3)ألصحيفة و هو على غير وضوء قال لا
على وضوء في سؤأل ألسائل، دون كلام ألامام )عليه ألسلام( فلا يظهر 

ذ ففي فرض منهما كونه ألموضوع للحكم في خطاب ألشارع، و حينئ
ألوضوء ألفاقد للجزء أو ألشرط ألمشكوك يجري أستصحاب عدم ألطهارة، 
لاحرأز بقاء حرمة مس ألمصحف عليه، بل مع تردد موضوع ألحرمة بين 
كونه من ليس على طهر أو من ليس على وضوء يجري أستصحاب بقاء 
نفس حرمة ألمس بناء على جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية حتى 

 .كانت أنحلاليةلو 
نعم لو أحرز أ ن موضوع حرمة ألمس من ليس على وضوء، و قلنا 

خلافا لما عن ألمشهور من كون ألمستحب -بالاستحباب ألنفسي للوضوء 
فلا تصل ألنوبة ألى أستصحاب بقاء حرمة  -ألنفسي ألطهارة ألمسببة منه

ت ألمس، فان ألبرأءة عن تقيد أستحباب ألوضوء بالشرط ألمشكوك تثب
ألصحة ألظاهرية للوضوء ألفاقد له فالعرف يرتب أ ثار صحته ألوأقعية ألتي 
 منها حصول ألطهارة و أرتفاع محرمات ألمحدث، نظير ما مرّ مناّ سابقا من
أ ن ألبرأءة عن ألشرط ألمشكوك للطوأف و أن كانت لا تثبت فنيّا تعلق ألامر 

__________________ 
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ألتحلل من  بالطوأف لا بشرط و كونه موضوع ألخروج من ألاحرأم و
محرماته، لكن حيث تثبت ألصحة ألظاهرية للطوأف ألفاقد للشرط 
ألمشكوك، فينعقد أطلاق مقامي لدليل ألبرأءة في ترتيب أ ثار ألصحة ألوأقعية 
عليها، و ذلك لا جل ألغفلة ألنوعية للعرف عن ألتفكيك بينهما، و عليه 

رط ألمشكوك لمّا فيقال في ألمقام أيضا با ن ألبرأءة عن تقيد ألوضوء بالش
  أثبتت ألصحة ألظاهرية.

ألشك في في هذأ كله في ألشك في ألمحصل في ألوأجبات، أ ما 
أ نه تجري فيه أيضا ألمحصل في ألمحرمات، فقد ذكر ألسيد ألصدر "قده" 

، على هذأ ألفعل تهمترتب ما يعلم بحرشكّ في قاعدة ألاشتغال، لا نه أنما ي
و هذأ لا يكون مجرى يعني ألشك في أمتثال ألحرمة ألمعلومة، و هذأ 
بل يكون مجري لقاعدة ألاشتغال، نعم أ ذأ فرض كون متعلق ألحرمة  ،للبرأءة

أمرأ أعتباريا منطبقا على نفس ألفعل، فتجري ألبرأءة عن حرمة ما يشك في 
 .(1)أنطباق ألحرأم عليه

أجبات بين ألشك في أقول: ظاهر كلامه أ ن تفصيله ألمتقدم في ألو
ألمحصل ألعرفي و بين ألشك في ألمحصل ألشرعي أو ألعقلي يا تي بنظره في 
ألمحرمات أيضا، و حيث لم نلتزم بهذأ ألتفصيل في ألوأجبات، بل قلنا 
بجريان قاعدة ألاشتغال في ألشك في ألمحصل في ألوأجبات مطلقا، فلو تمّ 

شتغال في ألشك في ألمحصل في كلامه هنا فيلزم أ ن نلتزم بجريان قاعدة ألا
 ألمحرمات مطلقا.

أن أستصحاب عدم تحقق ألمسب ب ألحرأم  اولاً:و كيف كان فيرد عليه 
بهذأ ألفعل ألمشكوك يكون وأردأ على قاعدة ألاشتغال، كما ذكرنا نظير 
ذلك في مورد ألشك في تحقق ألحرأم مثل ما لو حرم على ألمكلف ألنوم، 

على ظهره يغلب عليه ألنوم، فانه و أن لم يكن فيه  و أحتمل أ نه أن أستلقى
__________________ 
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شك في ألتكليف حتى تجري ألبرأءة فيه عن ألتكليف، و لكن يمكن 
أستصحاب عدم تحقق ألنوم منه في ألمستقبل، و هذأ هو ألفارق بينه و بين 

 ألشك في ألمحصل في ألوأجبات.
ه ألحرأم نعم لو شك في قدرته على أرتكاب ألحرأم، فا تى بما يتحقق مع

لو كان قادرأ عليه، كما لو حرم عليه قتل ألطير ألمملوك للغير، فضغط على 
زرّ ألسلاح، بحيث لو كان يقدر على أطلاق ألرصاص منه أصاب ألطير 
فقتله، فلا يبعد أ ن يكون ألمرتكز ألعقلائي على لزوم ألاحتياط فيه كما في 

 مورد ألشك في ألقدرة على ألوأجبات.
ذأ ألاشكال مبني على أختصاص أصل ألبرأءة بالتكليف أن ه و ثانيا:

ألمشكوك، و ألظاهر أ نه لا مانع من تطبيق "رفع ما لا يعلمون" على نفس 
ألشك في صدور ألحرأم منه بهذأ ألعمل ألمشكوك، فيكون صدور ألحرأم 
ألمترتب عليه مرفوعا عن عالم مسؤولية ألمكلف و أدأنته لكونه مجهولا، 

أ نه يكون ما يترتب على هذأ ألعمل شيئا معي نا، و لكن يشك هذأ مضافا ألى 
في أنطباق ألعنوأن ألمحر م عليه، فتكون حرمته مشكوكة، و جرت ألبرأءة 

 بالنسبة أليها.

 الدوران بين الجزئية و المانعية

أو ء بين كونه جزءأ  أ ذأ تردد شيذكر ألشيخ ألاعظم "قده" ما محصله أ نه 
كالجهر بالقرأءة في ظهر ألجمعة،  ،مانعا عنهبين كونه و  لوأجب،لشرطا 

خفات ، و حيث قيل بوجوبه ، و كتدأرك ألحمد عند ألشكّ قيل بوجوب ألا 
فيه بعد ألدخول في ألسورة، فالاقوى ثبوت ألتخيير، لا نهّ من دورأن ألا مر في 

ء بين ألوجوب و ألتحريم، فلا يجب ألاحتياط بتكرأر ألعبادة و  ذلك ألشي
ء و  ء و أخرى بدونه، لا ن وأحدأ من فعل ذلك ألشي ها مرّة مع ذلك ألشيفعل

عمل بالا صل في كليهما معصية تركه ضروريّ مع ألعبادة، فلا يلزم من أل
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على ترك ألا خر، فان نة، فا ذأ أ تى بالعبادة مع وأحد منهما قبح ألعقاب متيق
ه؛ لعدم ألعلم به، و لا يصحّ أستناد ألعقاب أ ليهذأ ألمردّد بين ألفعل و ألترك 

تركهما جميعا غير ممكن حتىّ يقال: أ نّ ألعقاب على تركهما معا ثابت، 
 .(1)فلا وجه لنفيه عن كلّ منهما

و حاصل كلامه أ ن ألعلم ألاجمالي بمانعية فعل أو جزئيته يكون من قبيل 
دورأن ألامر بين ألمحذورين، دون دورأن ألامر بين ألمتباينين أللذين يمكن 

فتهما ألعملية ألقطعية، و ذلك لعدم ألتمكن من مخالفتهما ألقطعية ألا مخال
بترك ألصلاة رأ سا، و ليس أثر ألبرأءة عنهما ألترخيص في ترك ألصلاة من 
ناحية سائر ألا جزأء ألمعلومة ألوجوب، و عليه فيكون ألمكلف مخيرأ بين 

 ألفعل و ألترك.
ألتمثيل لدورأن ألامر بين ألجزئية و ألمانعية بمورد ألشك ن أ اولاً:و فيه 

في جريان قاعدة ألتجاوز في غير محله، أ ما في مثال ألشك في قرأءة سورة 
ألفاتحة بعد ألدخول في ألسورة، فيمكن تدرأكها أحتياطا، و أ ما في مثل ما 
لو شك حال ألهوي ألى ألسجود مثلا في ألركوع، و تردد في جريان قاعدة 
ألتجاوز فيه، فان لوحظ حكم حرمة أبطال ألصلاة كان من قبيل دورأن ألامر 

و لكنه ليس منظور ألشيخ ألاعظم، و يشهد له تعبيره با نه بين ألمحذورين، 
لا يجب تكرأر ألعبادة، و أن لوحظ حكم ألامر بالصلاة، فمتعلقه معلوم و 

 هو ألصلاة مع ألركوع، و أنما يشك في أمتثاله.
تمثيل بالجهر في قرأءة صلاة ألجمعة أيضا ليس صحيحا، أذ كما أن أل

ليس ألجهر بها مانعا، و أنما يدور ألامر بين وجوب ألجهر بها و وجوب 
ألاخفات فيها، و يمكن ألجمع بينهما في صلاة وأحدة با ن يا تي بما هو 

 ألوأجب بقصد ألجزئية و بالا خر بقصد ألقرأ نية.

__________________ 
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 ،بات ألتخيير بين فعل ألمشكوك و تركهأن ما ذكره في مقام أث و ثانيا:
من أ ن أحدهما ضروريّ مع ألعبادة، فلا يلزم من ألعمل بالا صل فيهما 
معصية متيقنة، لا ن ألاخلال بهما جميعا غير ممكن، فيرد عليه ما في 
ألبحوث من أ نه حيث تكون جزئية ألمشكوك في ألصلاة على تقدير ثبوتها 

باتيان ألمشكوك بدون قصد ألقربة، أذ لو قربية، فيمكن ألمخالفة ألقطعية 
كان ألمشكوك مانعا فقد خالفه، و لو كان جزءأ فلم يمتثله، فيكون من 
ألعلم ألاجمالي بين ألمتباينين أللذين يمكن مخالفتهما ألقطعية كما يمكن 

 .(1)موأفقتهما ألقطعية بتكرأر ألصلاة
في مورد دورأن ألامر مجرد عدم ألتمكن من ألمخالفة ألقطعية أن  و ثالثا:

لا يوجب أندرأج ألمورد في دورأن ألامر بين بين ألجزئية و ألمانعية 
عدم ألتمكن من دورأن ألامر بين ألمحذورين  ألمحذورين، بل ألمهم في

 ،ألموأفقة ألقطعية، فاذأ تمكن ألمكلف من ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاجمالي
ذورين، كما في ألعلم ألاجمالي لم يندرج تحت كبرى دورأن ألامر بين ألمح

فانه يكفي في ألمنع عن جريان أصل ألبرأءة عن بحرمة أحد ألضدين، 
حرمتهما لزوم ألترخيص ألقطعي في مخالفة ألتكليف ألمعلوم بالاجمال، و 
هذأ مما يلزم في ألمقام أيضا من جريان ألبرأءة عن جزئية هذأ ألشيء و 

ألموأفقة يتمكن ألمكلف من حدأهما، و مانعيته بعد ألعلم ألاجمالي بثبوت أ
، و أن لم مرة مع هذأ ألمشكوك و أ خرى بدونه تكرأر ألصلاةألقطعية ب

يتمكن من ألمخالفة ألقطعية مع وحدة ألوأقعة، نعم مع تكرر ألوأقعة يمكن 
 فرض ألمخالفة ألقطعية ألتدريجية، كما هو وأضح.

من دورأن ألامر بين نعم بالنسبة ألى حرمة قطع ألفريضة يكون ألمورد 
كما لو كان وقت ألوأجب  ،ألمحذورين، و هكذأ لو لم يمكن تكرأر ألعمل

__________________ 
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مضيقا بالذأت كما في صوم شهر رمضان، أو مضيقا بالعرض كما في 
 ألصلاة في أ خر ألوقت، و لكن مرّ أ ن مقصود ألشيخ ألاعظم ليس هو ذلك.

ل في ألاص انحصار ألمحذور في جريانقلنا بهذأ و لا يخفى أ نه لو 
ة ألقطعية، لزم عدم استلزأم ألترخيص في ألمخالفبأطرأف ألعلم ألاجمالي 

أحد فعلين في وأجب تعارض أصل ألبرأءة في مورد ألعلم ألاجمالي بجزئية 
لا ن أثر ألجمع بين ألبرأءة عن طرفي  أرتباطي وأحد، و كذأ شرطية أحدهما،

اطي وأحد لا يمكن أ ن ألعلم ألاجمالي بالجزئية أو ألشرطية لمركب أرتب
يكون ألترخيص في تركهما معا، لا لقبح ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية، بل 
لعدم مقتض  للترخيص ألظاهري في تركهما ألمؤدي ألى ألمخالفة ألتفصيلية 
للتكليف ألارتباطي ألمعلوم بالاقل، و أن لم يا تِ فيه بيان ألشيخ ألاعظم من 

 دة وأحدة.عدم أمكان ألاحتياط فيه في عبا
و  ،ى ألشيخ ألا عظم "قده"علنقضاً خوئي "قده" ألسيد ألذكر قد هذأ و 

علم ألاجمالي بوجوب ألقصر و رد ألموهو أ نه أفتى وفاقا لغيره من ألفقهاء في 
مع أ نه دأخل في ألعلم ألاجمالي بالجزئية أو ألمانعية، بلزوم ألاحتياط، ألتمام 

في ألسلام  جزئيةفي ألركعة ألثانية يدور أمره بين فان ألمكلف بعد ألتشهد 
لو وجب عليه ألتمام، فلابد أ ن مانعيته أ و لو وجب عليه ألقصر هذه ألركعة 

 .(1)يلتزم فيه بالتخيير
علم فيه أجمالا بلزوم يحيث عن هذأ ألنقض با نه قد أجاب في ألبحوث و 

ركعتين أ خريين، باتيان ألو لزوم تركه أو ، ألثانية ألركعة ألاتيان بالسلام في
ألا خيرتين، فلا  ركعتينمع عدم ألاتيان بالتركه يمكن مخالفته ألاجمالية بف

يكون نقضا على كلام ألشيخ بالنسبة ألى دورأن شيء  بين ألمانعية و 
 .(2)ألجزئية

__________________ 
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لا ن فرض ترك ألسلام في  ألسيد ألخوئي "قده" نقضألظاهر تمامية أقول: 
خالفة متحقق ألكعتين ألا خيرتين مساوق لفرض ألركعة ألثانية و ترك ألر

 .لوجوب ألسلام في أ خر ألصلاةأليقينية 

 تحالابعض الالشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط ل

أ ذأ ثبت كون شيء جزءأ للوأجب أو شرطا له في ألجملة، و لكن شك 
، فان كان يعلم بكون ألمركب اتحالبعض ألفي أطلاق جزئيته أو شرطيته ل

ذلك شرطية أو وأجبا في هذأ ألحال، فتجري ألبرأءة عن جزئية ذلك ألجزء 
 ، و هذأفي هذأ ألحال ، أ ي تجري ألبرأءة عن وجوب ألاكثرألشرط حينئذ

ألحاجة ألعرفية ألتي يخاف فوتها، و يعني كما لو شك في جزئية ألسورة عند 
بالاقل في هذأ ألحال، و تعلق ألامر بالاكثر تعلق ألامر قيام ألحجة على ذلك 

أو فقل يعني ذلك قيام ألحجة على تعلق ألامر بالجامع بين ألاكثر في غيره، 
 أو ألاقل ألصادر في هذأ ألحال، و هذأ وأضح جدأ. 

 و أنما يقع ألكلام في موردين:
ما أذأ شك في أطلاق ألجزئية أو ألشرطية لحال نسيان  المورد الاول:

ما أذأ شك في أطلاق ألجزئية أو ألشرطية  المورد الثاني:أو ألشرط،  ألجزء
صل ألمركب لحال  يحتمل كون هذأ ألاطلاق موجبا لارتفاع ألامر ألفعلي با

في هذأ ألحال، كما لو كان عاجزأ عقلا أو عرفا عن ألاتيان بهذأ ألجزء، أو 
زئيته في هذأ حرجيا، أو كان مكرها على تركه، فلو ثبتت جألاتيان به كان 

رأ سا، فيقع ألكلام حينئذ في أ نه مع سقوط ألامر بالمركب ألحال كان معناه 
، و هذأ ألحالفهل تجري ألبرأءة عن جزئيته أطلاق في دليل جزئيته  عدم

عن أصل وجوب  يكون مقتضاه هو وجوب ألناقص، أم تجري ألبرأءة
 .؟، أم فيه تفصيلألمركب

 لاق ألجزئية و ألشرطية لحال ألنسيان.فالكلام يقع فعلا في ألشك في أط
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 الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان

 ،من ألوأجب ألارتباطي ذأت جزء  أ ذأ نسي ألمكلف ما  المورد الاول:
و هذأ هو محل ، نسيانه لهافی ألصلاة، ثم ألتفت أ لى سجدةً کما لو نسي 

كان ملتفتا ألى ألاتيان  دون ما لو نسي جزئيته، كما لوألكلام في ألمقام، 
نها جزءأ وأجبا في بالسورة بعد قرأءة فاتحة ألكتاب، لكنه كان ناسيا لكو

 .ألصلاة فتركها
و من ألوأضح أ نه أنما تصل ألنوبة ألى ألبحث عن مقتضى ألا صل ألعملي، 
فيما لم يوجد دليل أجتهادي في ألبين، أ ي لم تكن أ مارة تثبت أطلاق 

أو تنفي ذلك، و لذأ ينبغي ألبحث عن مقتضى ألدليل جزئيته لحال ألنسيان، 
ألاجتهادي، و أ نه هل يوجد دليل يدل على تقيد جزئية ألجزء بغير حال 
ألنسيان، كحديث "رفع ألنسيان" أو حديث لا تعاد، و يكون حاكما على 
أطلاق دليل جزئيته أن كان أم لا؟، و سيا تي ألكلام حول ذلك بعد ألبحث 

 لعملي.عن مقتضى ألاصل أ

 مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء

أ صالة بطلان ألعبادة بنقص  ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" أ ن ألا قوى فيهف
 ألا ن ما كان جزء ،أ لا أ ن يقوم دليل عام أ و خاص على ألصحة ،ألجزء سهوأ

في حال ألغفلة فا ذأ أنتفى ينتفي ألمركب فلم يكن  أفي حال ألعمد كان جزء
أ ما عموم جزئيته لحال  ،ألما تي به موأفقا للما مور به و هو معنى فساده

فا ن ألمخاطب بالصلاة مع  ،فلا ن ألغفلة لا توجب تغير ألما مور به ،ألغفلة
ألسورة أ ذأ غفل عن ألسورة في ألا ثناء لم يتغير ألا مر ألمتوجه أ ليه قبل ألغفلة 

لا نه غافل عن  ،و لم يحدث بالنسبة أ ليه من ألشارع أ مر أ خر حين ألغفلة
غاية  ،فالصلاة ألما تي بها من غير سورة غير ما مور بها با مر أ صلا ،غفلته

ألا مر عدم توجه ألا مر ألفعلي بالصلاة مع ألسورة أ ليه لاستحالة تكليف 
ألصلاة رأ سا نظير من غفل عن  ،فالتكليف ساقط عنه ما دأم ألغفلة ،ألغافل
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تيان به بمقتضى  أ و نام عنها فا ذأ ألتفت أ ليها و ألوقت باق وجب عليه ألا 
 .(1)ألا مر ألا ول

و يشهد و من ألوأضح أ ن نظره ألى ألنسيان غير ألمستمر ألى أ خر ألوقت، 
" و ألا فحيث يرى أ ن ألقضاء بامر  ،له قوله "ألتفت أليها و ألوقت باق 

و لو من باب  ،لصادر في حال ألنسيانصحة ألاقل أحتمال فمع أ ،جديد
يكون ألشك في حدوث وجوب  ،من دون تعلق أمر به ،أستيفاء ألملاك

من باب ألشبهة ألبدوية ألمحضة، حيث يشك في صدق فوت  ،ألقضاء
ألفريضة عند ألاتيان بالاقل، لاحتمال وفاء ألاقل بالملاك في هذأ ألفرض، 

ن قبيل دورأن ألامر بين ألاقل و فتجري ألبرأءة عن وجوب ألقضاء، و ليس م
ألاكثر، نعم بناء على أمكان تكليف ألناسي بالاقل فيتشكل علم أجمالي أ ما 
بوجوب ألاقل عليه دأخل ألوقت أو وجوب ألقضاء عليه خارج ألوقت، و 
لكن ألوأضح عدم منجزية هذأ ألعلم ألاجمالي لحصوله بعد خروج أحد 

 طرفيه عن محل ألابتلاء.
ً و عليه فين و ألنسيان غير ألمستوعب،  منما فرضه حول  بغي ألكلام أولا
لا ن  ،أ ن توجه ألتكليف حال ألنسيان غير معقول، لا بالاقل هذكرحاصل ما 
لا يرى نفسه ناسيا فلو جعل خطاب مخصوص  (2)لاتيان فعل  ألناسي 

بالناسي، فلا يمكن أ ن يصل أ ليه أ لاّ أ ذأ ألتفت أ لى كونه ناسيا فيخرج عن 
ناسيا، فيلغو ألتكليف، كما لا يمكن شمول ألامر بالاكثر له، بعد عدم كونه 

قابليته للتحريك، فينحصر تخريج صحة أتيان ألناسي بالاقل بكون ألاتيان 
التكليف بالاقل نسيانا مسقطا لوجوب ألاكثر ألثابت قبل طرو ألنسيان، ف

الاتيان بالاقل بالاكثر بعد أرتفاع ألنسيان مشكوك، لاحتمال أستيفاء ألملاك ب
__________________ 
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سيانه، كمن نسي هذأ ألتقييد لاخرأج ناسي كيفية ألما مور به، فانه يمكن أ ن يلتفت ألى ن - 2
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في حال ألنسيان، لكن ألتكليف بالاكثر ألثابت قبل طرو ألنسيان يكون 
مقتضيا للاشتغال عقلا بعد أرتفاع ألنسيان في أثناء ألوقت، نظير من نام أثناء 

ى قبل ألنوم أم لا، فان ألوقت، ثم بعد ما أنتبه من ألنوم شك في أ نه هل صلّ 
لا  و ،ألوقت يقتضي ألفرأغ أليقيني عنه ألاشتغال أليقيني بالتكليف في أول

 يجوز ألاكتفاء باحتمال سقوطه.
و قد أورد عليه ألمحقق ألحائري "قده" في ألدرر بالمنع من جريان قاعدة 
ألاشتغال في مثله مما يعلم بارتفاع ألتكليف بالاكثر ألثابت في أول ألوقت 

رتفاع لا جل طرو ألنسيان و يشك في حدوث ألتكليف بالاكثر بعد أ
، و لكن ألظاهر أندفاع هذأ ألايرأد، لشهادة ألوجدأن بجريان (1)ألنسيان

قاعدة ألاشتغال في مثله، كما في مثال ألنوم، أو مثال ما لو أحتمل ألمكلف 
، و أوضح منه ما لو قلنا بما هو أ نه أتى بالعمل ألتوصلي حال ذهوله و غفلته

لنوم أو ألعجز في بعض ألصحيح خلافا للشيخ "ره" من أ ن ألنسيان أو أ
ألوقت لا يوجب لغوية ثبوت ألوجوب في ذلك ألوقت، بعد أ ن كان متعلقه 
صرف وجود ألطبيعة في تمام ألوقت، كما لا يشمله دليل رفع ألنسيان، لا نه 
منصرف ألى فرض تحقق ألمخالفة في حال ألنسيان، كما لا يشمله رفع 

 .ألقلم عن ألنائم، أو رفع ما لا يطيقون
لم يتعرض صريحا لفرض طرو ألنسيان من أول  "هألشيخ "ر يخفى أ ن و لا

ألوقت حيث لا يكون حدوث ألتكليف بالاكثر معلوما حتى تجري بلحاظه 
 قاعدة ألاشتغال، كما أ ن حدوث ألملاك ألتعييني في ألاكثر غير معلوم.

 :عدة مناقشاتو كيف كان فيرد على ما ذكره ألشيخ 
كره مبني على عدم أمكان تكليف ألناسي ما ذ نأ المناقشة الاولى:

 بالاقل با ي وجه من ألوجوه، و لكن ألصحيح أمكان ذلك بعدة وجوه:

__________________ 
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ما في ألكفاية من أ نه يمكن أيجاب ألاقل على تمام  الوجه الاول:
، و قد قبل جماعة (1)ألمكلفين، ثم أيجاب ألجزء ألزأئد على ألمتذكر

لاثبات أمكان تكليف ألناسي بالاقلّ، كالسيد ألخوئي "قده" هذه ألمحاولة 
و هذأ يعني أ ن ألامر بالعمل ألمشتمل على ألاركان مشترك بين ألذأكر و 
ألناسي، و ألامر بالعمل ألمشتمل على غير ألاركان أيضا مختص بالمتذكر 
لها، و مقتضى ذلك أنحلالية هذأ ألامر ألثاني بلحاظ كل جزء غير ركني، 

للصلاة مثلا كثيرة، ككلّ حرف من سورة ألفاتحة،  فان ألاجزأء غير ألركنية
 و هكذأ، و يكون لكل منها فرض ذكر و نسيان.

 و لكن أورد عليه أيرأدأن:
ما ذكره بعض ألاعلام "قده" من أ ن شمول ألا مر بالا قل بالنسبة ألى  -1

ألناسي لغو محض، لعدم صلاحيته لمحركيته، فانه يا تي بالا قل كالصلاة 
أحدة فيها، لا جل تخيله أ نه هو ألاكثر ألما مور به، و ألتي نسي سجدة و

يشهد على ذلك أ نه لا يختلف حاله عما كان يا تي بالصلاة ألفاقدة ألركن، 
كما لو نسي سجدتين من ركعة، و ألسرّ فيه هو أ نه ينبعث عن ألا مر ألمتعلق 
بالا كثر لغفلته عن نقصان ألعمل و أرتفاع ألا مر، بل هو يرى نفسه كالذأكر، 

 .(2)و عليه فيكون شمول ألامر بالاقل للناسي لغوأ
أقول: أثر ألمحركية في كل تكليف  أنما يلحظ بالقياس ألى فرض عدم 
ذلك ألتكليف، و أ ما ملاحظته بالقياس ألى أقترأنه بثبوت تكليف أ خر، و هو 
تكليف ألذأكر بالاكثر، حتى يقال با نه بعد ثبوت تكليف ألذأكر بالاكثر لا 

ية زأئدة في أمر كل مكلف بالاقل، فهو بلا موجب، مضافا ألى توجد محرك
أمكان أفترأض عدم وصول ألتكليف ألثاني ألى هذأ ألمكلف، فيكون 
ألمحرك له هو ألتكليف بالاقل، و يزيد ذلك وضوحا ما لعله ألمفروض في 

__________________ 
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ألكلمات من تكليف ألذأكر بالجزء غير ألركني مثلا في ضمن ألمركب لا 
كب ألتام، فلا يكون هذأ ألامر محركا نحو ألاقل، فنحتاج ألى تكليفه بالمر
 ألامر ألاول.

و أثر أختيار ألمولى لهذه ألكيفية من ألجعل ما مرّ من ترتيب أ ثار ألصحة 
 على ألاتيان بالاقل نسيانا.

و ألحاصل أ نه لا توجد أ ية لغوية عرفية في أمر جميع ألمكلفين بالا قل، و 
كثر، لا ن ألمفروض قابلية وصول ألامر ألاول ألى أمر ألذأكرين منهم بالا

ألناسي للاكثر، و محركيته له، و مجرد تخيّله لاندرأجه تحت ألامر ألمتوجه 
ألى ألذأكرين، و تحركه عنه لا يوجب لغوية شمول ألامر بالاقل له، بعد 

 كون ألمطلوب منه ألاقل، و يكون هذأ ألامر قابلا للوصول أليه
من أ ن ألتكليف ألمختص بالذأكر بالجزء ألذي يذكره ما ذكره جماعة  -2

أ ما أ ن يكون تكليفا أستقلاليا، و أن كان ظرفه ألمركب، فهذأ أ جنبي عن 
محل ألكلام، فانه ليس من تخصيص ألناسي بالتكليف بالاقل، بل من 
تخصيص ألذأكر بتكليف زأئد، و أ ما أ ن يكون تكليفا ضمنيا، بحيث يكون 

لي وأحد بالمركب ألتام، و هذأ هو ألمفروض، و للذأكر تكليف أستقلا
حينئذ فا ما أ ن يكون ألتكليف بالاقل في مقام ألثبوت مطلقا بالنسبة ألى 
ألناسي و ألذأكر، فلازمه سقوط ألتكليف عنه بمجرد أتيانه بالاقل، و هذأ 
باطل، أ و يكون مهملا فالاهمال في مقام ألثبوت مستحيل، أو يكون مختصا 

ود ألمحذور، أذ مشكلة ألتكليف ألمختص بالناسي ثبوتية، و بالناسي، فيع
هي أ ن جعل ألخطاب ألمختص بالناسي غير معقول، لعدم أ مكان وصوله 

 . (1) أ ليه و تحركه منه
، من جهة أ نه لو ى كون ألمحذور أثباتياأن من ألممكن دعو اولا:و فيه 

__________________ 
 371ص  5 ، بحوث في علم ألا صول ج260ص  5 منتقى ألا صول ج - 1



 351 ......................................... الشك في المكلف به

للوصول ألى كان موضوع خطاب ألتكليف عنوأن ألناسي لم يكن قابلا 
ه  ألناسي، لا نه لا يرى نفسه ناسيا، فلا يطب قه على نفسه، بينما أ نه لو وج 
أليه خطاب عام فيطب قه على نفسه، كما أ نه لو قلنا لانسان بليه أن ألبليه لا 
يتصدى للامور ألمهمة فلا يقبل منا لا نه لا يرى نفسه بليها، فنقول له، أن 

نعم لو وصل ألى ألناسي تكليف ألذأكر  من ليس له تجربة لا يفعل ذلك،
بالجزء ألذي يذكره و ألتفت ألى أستلزأمه لتقييد موضوع ألتكليف بالاقل 

 بالناسي، لم يتم هذأ ألجوأب.
أن من ألممكن ألالتزأم باطلاق ألامر بالاقل ثبوتا، فيقال با ن أمر  و ثانيا:

في مقام ألانشاء،  كل مكلف بالاقل و أمر ألذأكر بالاكثر و أن كانا متعددين
لكنهما متحدأن من حيث ألغرض، فلا يسقط ألامر بالاقل و ألامر بالاكثر 
عن ألذأكر ألا باتيانه للاكثر، نظير ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" في بحث 
ألتعبدي و ألتوصلي من أ نه في ألتعبدي يوجد أمر بذأت ألفعل و أ مر ثان 

ألاول، و لكن لا يسقط ألامر ألاول ألا  بالاتيان بالفعل بدأعي أمتثال ألامر
مع ألاتيان بالفعل بقصد أمتثال ألامر، لوحدة ألغرض منهما، فلا يعاقب 

، و أن كان ألصحيح عندنا أ ن يقال في (1)ألعاصي لهما ألا بعقاب وأحد
تقريب تعدد ألامر في حق ألذأكر با ن ألامر بالاقل و أن كان يسقط باتيان 

عقل بقاءه بعد حصول متعلقه كما مر في بحث ألتعبدي ألذأكر للاقل، و لا ي
و ألتوصلي، و لكن أ ما أ ن يلتزم بتجدد ألامر في حقه بالاقل بعدم وفاء ما 
أتى به لا في ضمن ألاكثر بالغرض أو يلتزم بسقوطه و كفاية بقاء ألامر ألثاني 

 بناء على تعلقه بالمركب ألتام، دون خصوص ألجزء ألزأئد.
بعض ألاعلام في ألمنتقى على هذأ ألجوأب ألثاني في  هذأ و قد أورد

ألمقام با ن دأعوية ألا مر ألضمني بالجزء لا تتحقق أ لا في ظرف دأعوية ألامر 
بالجزء ألا خر أ ليه، فالا مر بالناقص لا يصلح للدأعوية أ لا في ظرف دأعوية 

__________________ 
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ألا مر بالجزء ألا خر، أ و في ظرف عدم تعلق ألا مر بذلك ألجزء، فلابد أ ن 
كون عدم تعلق ألا مر بالجزء ألا خر ما خوذأ في موضوع دأعوية ألا مر ي

بالناقص، و هذأ مما لا يمكن ألالتفات أ ليه أ لا بالالتفات أ لى ألجزء و ألجزم 
بعدم ألا مر به، و هو ملازم لزوأل ألنسيان عنه، فيعود ألمحذور، فاختصاص 

لشيخ ألاعظم ألناسي بالتكليف بالناقص مما لا يمكن ألالتزأم به تبعا ل
 .(1)"قده"

و فيه أ نه يكفي في دأعوية ألامر بالناقص للناسي عدم ألتفاته ألى ألامر 
 بالجزء ألمنسي، و لا دليل على أشترأط أكثر من ذلك.

كل من و عليه فلا يبعد تمامية ألوجه ألاول لتكليف ألناسي بالاقل، في 
 .ألنسيان ألمستمر ألى أ خر ألوقت و ألنسيان غير ألمستمر

ما فی ألکفایة أيضا من أمكان أيجاب ألاكثر على  الوجه الثاني:
 ألمكلفين، ثم رفع وجوب ألجزء ألمنسي عن ألناسي.

و قد يورد عليه با نه أن أريد من رفع ألجزئية عن ألناسي مجرد ألاخبار عن 
عدم تقيد ألغرض في حقه به فلا أشكال فيه، لكنه لا يعني تكليف ألناسي 

ريد منه ألرفع في مقام ألجعل فيكون كاشفا عن ثبوت بالاقل، و أن أ
ألتكليف بالاقل في حقه، و حينئذ يا تي محذور أختصاص ألناسي بالتكليف 

 بالاقل.
لكن يبتني هذأ ألايرأد على كون محذور أختصاص ألناسي بالتكليف 

 بالاقل ثبوتيا، لا أثباتيا، و قد مر ألكلام حوله في ألبحث عن ألوجه ألاول.
ما في ألكفاية أيضا من أمكان أختصاص ألتكليف  ه الثالث:الوج

بالناسي، با ن يؤخذ في موضوع ألتكليف عنوأن ملازم للنسيان، من دون أن 
 يلتفت ألناسي ألى ملازمة أنطباقه عليه مع كونه ناسيا.

__________________ 
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و فيه أ نه مجرد فرض و خيال لا وأقع له، أذ لا يوجد عنوأن ملازم 
 وعا للحكم ألكلي.للنسيان يمكن أن يؤخذ موض

ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" و تبعه في ألبحوث، و  الوجه الرابع:
محصله أ نه يمكن أ ن يجب على جميع ألمكلفين ألجامع بين ألاكثر و بين 
ألاقل ألمقارن لحال ألنسيان، و حيث أن موضوع هذأ ألتكليف كل مكلف 
فهو قابل للوصول ألى ألناسي، غاية ألا مر أ ن ألناسي يرى نفسه متذكرأ دأئما 

الاكثر، مع أ نه يا تي بالاقل، و لا محذور في ذلك، بل هذأ من قبيل و أ تيا ب
أن يا مر ألمولى بالجامع بين ألصلاة في ألمسجد و ألصلاة في ألبيت، و 

فانه على كل حال منبعث  (1)يصلي ألمكلف في ألبيت بتصور أ نه مسجد
 .(2)عن شخص ذلك ألا مر بالجامع

ان ألمستمر ألى أ خر ألوقت و و هذه ألوجه تام أيضا، بلا فرق بين ألنسي
ألنسيان غير ألمستمر، ألذي كان مورد كلام ألشيخ ألاعظم "قده" فيحتمل 
تعلق ألتكليف من أول ألوقت بالجامع بين ألاكثر و بين ألاقل ألصادر حال 
ألنسيان، و لا أشكال في محركية هذأ ألامر و عدم لغويته في قبال عدمه، و 

لمحركية حال ألعمل عن ألامر بالاكثر ما لم أن كان قد لا يختلف بلحاظ أ
يا ت بالاقل نسيانا، حيث أن كل من نسي ألا كثر ياتي بالا قل بتخيل أ نه 
ألاكثر، نعم أذأ أرتفع نسيان ألمكلف في أثناء ألعمل بعد فوت محل تدأرك 
ألجزء ألمنسي كما لو تذكر نسيان ألقرأءة بعد ألدخول في ألركوع، فيمكن 

زأئدة للامر بالجامع فيه، لكن ألمهم في جميع ألفروض فرض أثر محركية 
مطابقة ألامر بالجامع مع قيام ألملاك به، نظير أ مر ألمكلفين بالصلاة خلف 

__________________ 
و أن كان يوجد فرق بين هذأ ألمثال و بين ألمقام، من حيث أن ألناسي لا يتصور في حقه  - 1

ألا فرض تخيله أ نه يا تي بالاكثر، و أ ما في هذأ ألمثال فيفرض ألتفات من يصلي في ألبيت ألى أ نه 
 لا يصلي في ألمسجد.
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كل عادل أو من يعتقد ألمكلف كونه عادلا، فانه صالح للمحركية في قبال 
فرض عدمه، و أن لم يختلف بلحاظ ألمحركية حال ألعمل عن ألامر 

كل عادل، لكن ألمهم مطابقة ألامر ألاول مع ألملاك مضافا بالصلاة خلف 
ألى من يلتفت ألى خطا  هذأ ألمكلف في أعتقاد عدألة ألامام و منهم نفس 

ألتي منها عدم ألحاجة -هذأ ألمكلف بعد زوأل أعتقاده يرتب أ ثار ألصحة 
 على هذه ألصلاة لموأفقتها مع ألامر بالجامع. -ألى ألاعادة

 فيما ذكرناه دعوى لغوية بقاء ألامر بالجامع حال طروّ  ثم أنه لا يقدح
ألنسيان، فانه حتى لو فرضنا تمامية هذه ألدعوى، فالمهم أ نه قبل طرو 
ألنسيان لم يتنجز ألتكليف بخصوص ألاكثر حتى تجري بلحاظه قاعدة 

 .ألاشتغال
: ما في ألبحوث أيضا من أمكان تعلق ألامر بالا جزأء غير الوجه الخامس

سية من ألاكثر، فيرى ألناسي نفسه متذكرأ لجميع ألا جزأء، و لكنه ليس ألمن
 .(1)بمهم

 و هذه ألوجه تام أيضا.
ما يمكن أ ن يقال من أ نه لا مانع من أيجاب ألاقل على  الوجه السادس:

على ألناسي، و  -أ ي ما عدأ ألمنسي-ألناسي بعنوأنه، لا ن أيجاب ألاقل 
ل  عليه زأئدأ على ما وجب على جعله في عهدته يختلف عن أيجاب عم

ألذأكرين، حيث أنه لغو بخلاف ألاول، لامكان أنبعاث ألناسي نحو ألاتيان 
بالاقل، و أن كان شخص هذأ ألخطاب غير قابل للوصول أليه من حيث 
ألصغرى، حيث لا يرى نفسه ناسيا، لكن ألمهم أ ن ألامر أبرأز لارأدة 

اسي للاقل، بحيث لو ترك ألاقل صح ألمولى، و قد تعلقت أرأدته باتيان ألن
عقابه على تفويت مرأد ألمولى منه و هو ألاتيان بالاقل، فيتنجز عليه لا من 

__________________ 
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باب ألتجري، لعلمه باصل وجوبه، و لو تخيل أنه هو ألذي وجب على 
ألمتذكر، كما أ ن أثره معاملة ألا خرين مع عمله معاملة ألعمل ألصحيح، و 

تذكره بما صدر منه من ألاقل حال نسيانه، و كذأ أجتزأء نفس ألناسي بعد 
 هذه أ ثار عقلائية توجب عرفية أيجاب ألاقل على ألناسي بعنوأنه.

أنه لو أصرّ على أحد على لغوية ألامر بالجامع و تعيّن  :نيةثاالمناقشة ال
لاجل وفاءه  ،ألامر بالاكثر، فالشك في صحة ألاتيان بالاقل في حال ألنسيان

بالملاك و أن كان رأجعا ألى ألشك في ألمسقط، لكن حيث يحتمل كون 
ذلك بنحو ألشرط ألمتا خر، با ن يكون حدوث وجوب ألاكثر مشروطا بعدم 
ألاتيان بالاقل في حال ألنسيان، فيكون ألاتيان به مانعا عن حدوث وجوب 

اك بهذأ ألنحو ألاكثر في حقه من أول ألوقت، و يرجع ألشك في وفاءه بالمل
 ألى ألشك في حدوث ألتكليف بالاكثر في حقه فتجري ألبرأءة عنه.

لو فرضنا أحرأز كون أشترأط بقاء ألامر بالاكثر بعدم  :المناقشة الثالثة
ألاتيان بالاقل في حال ألنسيان بنحو ألشرط ألمقارن، با ن يكون ألاتيان به 

مجال لقاعدة  رأفعا لوجوب ألاكثر بعد حدوث وجوبه، فمع ذلك لا
منا مرأرأ من أ ن موردها ألشك في ألامتثال خارجا مع ألعلم  ألاشتغال، لما مرّ 

بالتكليف بحدوده، دون ما أذأ أتى بشيء و شك في كونه مسقطا شرعا 
للتكليف، حيث يكون مرجع ألشك فيه ألى ألشك في سعة جعل ألمولى 

ألاستصحاب  للتكليف و ضيقه، نعم بناء على مسلك ألمشهور من جريان
في ألشبهات ألحكمية فيجري أستصحاب بقاء وجوب ألاكثر مادأم يشك 
في سقوطه بالاتيان بالاقل في حال ألنسيان، للشك في وفاءه بالملاك، لكن 
ألمفروض في كلام ألشيخ لغوية ألامر بالاكثر أيضا حال طرو ألنسيان، و معه 

لاقل في حال فلا يجري أستصحاب بقاء وجوب ألاكثر مع ألاتيان با
 .، للعلم بتخلل ألعدمألنسيان

مصباح ألاصول أ نه بناء على ما هو ألصحيح من أمكان هذأ و قد ذكر في 
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تكليف ألناسي بالاقل فيكون ألمرجع عند ألشك في جزئية ألجزء في حال 
ألنسيان مع أمكان ألتدأرك بعد أرتفاع ألنسيان هو ألبرأءة عن وجوب ذلك 

د ما عرفت من أ مكان تكليف ألناسي بغير ما نسيه ألجزء حال ألنسيان، بع
من ألاجزأء و ألشرأئط، و بعبارة أ خرى بعد ألعلم بوجوب ألصلاة و بجزئية 
طلاق و ألتقييد بحال ألذكر، فيتردد ألوأجب بين  ألتشهد مثلا ألمرددة بين ألا 
خصوص ألصلاة ألمشتملة على ألتشهد أ و ألجامع بينها و بين ألصلاة ألفاقدة 

حال ألنسيان، فيكون ألقدر ألجامع معلوما و ألشك في أعتبار ألتشهد  له
على ألاطلاق، فيرجع ألى ألبرأءة في مورد ألشك، فلا يحكم بجزئيته ألا في 
ألمقدأر ألمتيقن، و هو مورد ألذكر دون ألنسيان، نعم بناء على أمتناع 

فالشك في  تكليف ألناسي بالاقل فما صدر من ألناسي غير ما مور به يقينا،
صحته و فساده يكون ناشئا من ألشك في وفائه بغرض ألمولى و عدمه، فلا 

 . (1)مناص من ألرجوع أ لى قاعدة ألاشتغال
أقول: ألتعبير بكون وجوب ألجامع معلوما و ألشك في جزئية ألتشهد حال 
ألنسيان قد يلوح منه أندرأج ألمقام في ألاقل و ألاكثر ألارتباطي، مع أ ن 
ألصحيح أندرأجه في دورأن ألامر بين ألتعيين و ألتخيير، جيث أن مرجع 

ستوعب كما هو في ألنسيان غير ألم-ألشك في ألاجتزأء باتيان ألناسي بالاقل 
ألشك في أ نه هل ألى على أمكان تكليف ألناسي بالاقل، بناء  -ألمفروض

ألجامع بين ألاكثر أو ألاقل ألصادر في حال ألنسيان،  ينيجب على ألمكلف
فلا  ،خصوص ألاكثر ممجزءأ أو أ ن ألوأجب عليه ألناسي فيكون ألاقل من

و ألتخيير،  بين ألتعيينمن قبيل دورأن ألامر ألاقل منه مجزءأ، و هذأ يكون 
 دون ألاقل و ألاكثر.

هذأ و قد ذكر في ألبجوث أ نه و أن كان من قبيل دورأن ألامر بين ألتعيين 
لكن جريان ألبرأءة فيه هنا وأضح، لعدم تشكل علم أ جمالي منجز  و ألتخيير،

__________________ 
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هنا، حتى لو فرض تشكله في سائر موأرد دورأن ألامر بين ألتعيين و ألتخيير، 
لعلم بتكليف فعلي دأئر بين ألتعيين و ألتخيير أنما حصل للناسي بعد لا ن أ

أتيانه بالاقل أ ي أمتثاله لا حد طرفي ألعلم ألاجمالي و خروجه عن محل 
جمالي لا يكون منجزأ حتى أ ذأ كان  ألابتلاء، و حصول مثل هذأ ألعلم ألا 

 ألتردد فيه بين ألمتباينين فضلا عن ألمقام.
عليقة ألبحوث با ن ألعلم بالتكليف ألدأئر بين ألتعيين و و قد أورد عليه في ت

ألتخيير حاصل للناسي من ألاول، فانه يعلم من أ ول ألا مر أ نه يجب عليه في 
ألوقت أما ألصلاة ألتامة تعيينا أو ألجامع بينها و بين صلاة ناقصة في حال 

أ قيل ألنسيان، غاية ألا مر هو يتصور دأئما أ نه يا تي بالصلاة ألتامة، فا ذ
جمالي و عدم جريان ألبرأءة عن ألتعيين فيه فبعد  بمنجزية هذأ ألعلم ألا 

لا نه ينكشف لديه أنه لم يفرغ ذمته  ،أرتفاع ألنسيان يجب عليه ألاحتياط
جمالي من أ ول ألا مر، و هذأ نظير ما أ ذأ  عن ألتكليف ألمنجز عليه بالعلم ألا 

ألرقبة و قلنا بالاحتياط في  علم بوجوب عتق ألرقبة ألمؤمنة عليه أ و عتق مطلق
ألدورأن بين ألتعيين و ألتخيير فا عتق رقبة تصور أنها مؤمنة ثم أنكشف أنها 
كافرة فانه يجب عليه عتق رقبة أ خرى مؤمنة و لا يجوز له أ جرأء ألبرأءة 
بدعوى أنه من ألشك في ألتكليف ألا ن حيث يحتمل أن ألوأجب عليه عتق 

 .(1)مطلق ألرقبة
ي كتاب ألاضوأء و ألا رأء عن هذأ ألايرأد ألذي ذكره في قد أجاب فو 

جمالي في موأرد نسيان ألجزء و أ ن كان ح اصلاً تعليقة ألبحوث با ن ألعلم ألا 
لا تجري ألتعييني للاكثر وجوب ألألبرأءة عن  نّ للمكلف قبل ألنسيان، أ لاّ أ  
عليه ألا كثر تعين لا نهّ ما دأم متذكرأً ينسيان، ألا بلحاظ ما بعد أرتفاع أل

لعدم ترتب أ ثر عليه  ي،تعيينسب ألفرض، فلا تجري ألبرأءة عن وجوبه ألبح
 ما طرأ  عليهبعد عنه في حقه ما دأم متذكرأً، و أ نمّا يحتاج أ لى ألبرأءة 

__________________ 
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فيكون ألوجوب ألتعييني عن  و أتى بالاقل ثم أرتفع عنه ألنسيان، ألنسيان
ع منه بعد أ ن كان مجال جريانها برأءة، و لا مانا صل ألألاكثر عندئذ مجرى ل

جمالي خروج ظرف في  عن محل و هو وجوب ألجامع أ حد طرفي ألعلم ألا 
 .(1)، بسبب أمتثاله جزماألابتلاء

هو ألتفصيل بين مباني ألقول بوجوب ألاحتياط في دورأن أقول: ألظاهر 
ألامر بين ألتعيين و ألتخيير، فمن يرى وجوب ألاحتياط بنكتة دورأن متعلق 

عنوأن حيث لا يعلم بكون ألوأجب  ،لوجوب بين عنوأنين متباينين مفهوماأ
لا يكون من ألعلم ألاجمالي ألمنجز، و و عنوأن أحدهما، فأألفعل ألخاص 

، فلابد أ ن يقول بتنجز بناء على مسلك ألعلية يقبل جريان ألاصل بلا معارض
لحاصل الي أتعيينا عليه بمقتضى ألعلم ألاجمألى أ خر ألوقت وجوب ألاكثر 

أو ، عنوأن ألصلاة مع ألتشهد مثلاوجوب ب قبل طرو ألنسيان في ألمقام
وجوب عنوأن أحدهما ألجامع بين ألصلاة مع ألتشهد و بين ألصلاة بلا 

 تشهد في حال ألنسيان.
نعم من يرى أ ن نكتة تنجز ألاتيان بمحتمل ألتعيين معارضة أصل ألبرأءة 

حرمة ضم وجوب أحدهما أو فقل ة عن عن وجوبه ألتعييني مع أصل ألبرأء
تجري ألبرأءة عن وجوب هنا ف ،ترك ألفعل ألا خر عند ترك محتمل ألتعيين

و ليس ألوجه في ذلك ما ذكره من كون ظرف ألاكثر تعيينا بلا معارض، 
وجوب لا أثر للبرأءة عن نه جريانها بعد أرتفاع ألنسيان، بل ألوجه فيه أ  

ل في حال ألنسيان ألى ترك حرمة ضم ترك ألاقألبرأءة عن فقل: أو لجامع )أ
لا بلحاظ ما قبل طرو ألنسيان، لا نه في حال ألذكر لا يعقل صدور  ألاكثر(

حال ألنسيان، لعدم أثر عملي لجريانه حينه و  ألاقل نسيانا منه، و لا بلحاظ
 .لا بلحاظ ما بعد أرتفاع ألنسيان لا ن ألمفروض أمتثاله للجامع حال ألنسيان

عمل ألى هنا في صورة أستمرأر ألنسيان ألى أ خر ألكان ألكلام  ثم أن
__________________ 
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و لا با س بالتعرض و عدمه، ألعمل بحيث يتمحض ألشك في وجوب أعادة 
 ألى بيان صور أ خرى:

أ ن يحتمل كون تذكره للجزء ألمنسيّ موجبا لقضاء ذلك  :الصورة الاولى
ادة ألصلاة ألجزء بعد ألصلاة، كالتشهد ألمنسي، فان لم يحتمل وجوب أع

جرت ألبرأءة عن وجوب قضاءه، و حيث أن وجوب قضاءه على فرض ثبوته 
وجوب ضمني فيكون دأخلا في بحث دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر 

ر أمره بين أ ن يجب ألارتباطي، و أن أحتمل وجوب أعادة ألصلاة، با ن دأ
لا يجب عليه أو  أعادة ألصلاة أ ي ألاكثر تعيينا أو قضاء ألجزء ألمنسيعليه 

شيء منهما، فيكون دأخلا في بحث دورأن ألامر بين ألتعيين و ألتخيير، 
حيث يعلم أجمالا بوجوب ألصلاة مع ألتشهد في محله ألاولي تعيينا أو 
وجوب ألجامع بينها و بين ألصلاة مع قضاء ألتشهد ألمنسي أو وجوب 

ألنسيان، و ألجامع بينها و بين ألصلاة ألفاقدة للتشهد مطلقا في حال 
 .مقتضى ألبرأءة عن ألتعيين هو جوأز ألاكتفاء بالصلاة ألفاقدة للتشهد

و هكذأ أذأ دأر ألامر بين وجوب أعادة ألصلاة عند نسيان ذلك ألجزء أو 
وجوب قضاء ذلك ألجزء، فان معناه دورأن ألامر بين ألتكليف بالاكثر تعيينا 

محله، و بين ألتكليف أ ي وجوب ألصلاة ألمشتملة على ذلك ألجزء في 
بالجامع بينه و بين ألصلاة ألمشتملة على قضاء ذلك ألجزء ألمنسي، فتجري 

 .ألبرأءة عن تعين ألاول
ألركن، ما لو كان تذكره للجزء ألمنسي بعد ألدخول في  الصورة الثانية:

و دعوى تشكل علم أجمالي بوجوب أعادة فتجري ألبرأءة عن جزئيته، 
جزئيته،  يته أو وجوب أتمام هذه ألصلاة بناء على عدمألصلاة بناء على جزئ

ما مر في بحث ألاقل و ألاكثر من أ نه لا دليل على وجوب أتمام فجوأبه 
ألفريضة ألصحيحة ألوأقعية، ما لم يكن مجزئة ظاهرأ، فيتوقف ألعلم 

ان وجوب أتمامها في حال ألاجمالي على جريان ألبرأءة عن ألجزئية، ف
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 أ و أن كان طرفا لعلم أجمالي منجز، حيث يعلم با نهاكونها صحيحة ظاهر
أ ما صحيحة وأقعا فيجب أتمامها أو باطلة وأقعا فتجب أعادتها، لكن لا 
يعقل مانعية جريان ألبرأءة عن حرمة ألقطع عن ألبرأءة عن وجوب أعادتها، 
فانه أن لم تجر ألبرأءة عن وجوب أعادتها لم يتحقق موضوع ألبرأءة عن 

هذه ألصلاة في حال كونها صحيحة ظاهرأ، و أن جرت تلك حرمة قطع 
ألبرأءة فلا يعقل ضم جريان ألبرأءة عن حرمة قطع هذه ألصلاة أليها لكونه 

 ترخيصا في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي.
و من ألغريب ما في تعليقة مباحث ألاصول من أ نه أ ن كان موضوع حرمة 

بطال ألصحّة ألوأقعيّة، تمّ أ جمالي، و لابدّ من ألاحتياط، و أ ن ألا  لعلم ألا 
كان موضوعها ألصحّة ألظاهريةّ جرت ألبرأءة عن ألا كثر، و بذلك يثبت 
جوأز ألاكتفاء بما بيده من ألصلاة و بالتالي يحرم قطعها، و أ ن كان موضوع 
جمالي في ألمقام،  بطال هو ألجامع بين ألصحّتين، تمّ أ يضا ألعلم ألا  حرمة ألا 

تمام و و أ ن كان  موضوعها مجموع ألصحّتين جرت ألبرأءة عن وجوب ألا 
عن وجوب ألا كثر، و لا علم أ جمالي في ألمقام، و تخيّر بين أ تمام ما بيده 

تيان ألا كثر ، فانه لو كان موضوع حرمة (1)من ألصلاة و بين ألاستئناف با 
ألابطال ألجامع بين ألصحتين، فتكون ألبرأءة عن وجوب ألاكثر موجدة 
لموضوع حرمة ألابطال، فيحصل ألعلم ألتفصيلي بها، و أن كان موضوعها 
مجموع ألصحتين فبعد جريان ألبرأءة عن ألاكثر يحصل ألعلم ألاجمالي و 

ألاكثر بلا معارض، فيجب لكن أتضح أ نفا أ نه تجري ألبرأءة عن وجوب 
ألموأفقة ألاحتمالية لهذأ ألعلم ألاجمالي بمرأعاة ألطرف ألا خر و هو أتمام 

 هذه ألصلاة. 
لو تذكر ألجزء ألمنسي في أثناء ألصلاة و قبل ألدخول  الصورة الثالثة:

في ألركن ألذي بعده، فتارة لا يعلم بمانعية تدأركه على تقدير عدم وجوبه، 
__________________ 
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و أ خرى يعلم بمانعيته على  عن وجوب تدأركه بلا معارض، فتجري ألبرأءة
فحينئذ يحصل ألعلم ألاجمالي بجزئيته لكونه زيادة مبطلة، تقدير عدم وجوبه 

يحصل ألعلم ألاجمالي أو مانعيته فبلحاظ ألتكليف بصرف وجود ألصلاة 
يكون ألمورد من قبيل ألمنجز، حيث يمكن ألاحتياط باعادة ألصلاة، نعم 

بناء على شمول  ،بلحاظ حرمة قطع ألصلاةألامر بين ألمحذورين دورأن 
مع ألبناء على أ ي من  دليلها لمثل ألمقام مما لا يحرز صحة ألصلاة

 .ألطرفين
ر في ألبحوث عن ذلك با نه يدور أمر ألتدأرك في هذأ ألفرض بين و قد عبّ 

جمالي بين ألمحذورين ألذي  لا يمكن ألجزئية و ألمانعية، و هو من ألعلم ألا 
عادة لا ن ما هو  فيه ألاحتياط فيثبت ألتخيير، و أ يهما أختار يجب عليه ألا 

عادة ألصلاة كان مرددأ بين متباينين، و لم يا ت أ لاّ با حدهما  هذأ ،عدل لا 
عادة على كل حال بعدم أ ذأ لم نقل في مثل هذأ ألفرض أل ذي تجب فيه ألا 

عادة من أ ول ألا مر لقصور دليل حرمة قطع ألفريضة عن - حرمة ألقطع و ألا 
 .(1)جاز له أ ن يقطع هذه ألصلاة و يعيد شموله للفريضة غير ألمجزئة ظاهرأ،

أقول: لا يخلو هذأ ألتعبير عن مسامحة، فان ألموجب لاعادة ألصلاة 
و ما هو من قبيل  ،ألعلم ألاجمالي بجزئية تدأرك ألجزء ألمنسي أو مانعيته

رين هو وجوب فعل ألتدأرك أو تركه من باب دورأن ألامر بين ألمحذو
وجوب أتمام ألفريضة، و لذأ لو لم يكن يجب أتمام هذه ألصلاة مع ذلك 

 أقتضى ألعلم ألاجمالي ألاول عدم ألاكتفاء بهذه ألصلاة.
 أ ن هنا ثلاث نكات:هذأ و قد ذكر في تعليقة ألبحوث 

ما لاته تفصيلا، أ  لو أختار تدأرك ألجزء علم ببطلان صنه أ ى:اولالنكتة ال
تيان بذلك ألجزء ألوأجب تدأركه بقصد  للزيادة أ و للنقيصة من جهة عدم ألا 

، بعد أحتمال أنطباق ألابطال ه قصد ألقربةلا يتمشى منألقربة، حيث 
__________________ 

 374ص 5بحوث في علم ألاصول ج  - 1



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 362

، برجاء كونه مجزيا، ثم ألمحرم للصلاة عليه،  تمام بلا تدأرك  فيتعين عليه ألا 
عادة للعلم أ جمالا بوجوب أ حدهما و جمالي بالمتباينين  ألا  -هو من ألعلم ألا 

تمام من دون تدأرك أ يضا  -مع قطع ألنظر عما سوف يا تي و لا يتصور أ ن ألا 
يحتمل كونه أ بطالا محرما، لا ن ألابطال على تقدير لزوم ألتدأرك يكون بترك 

 ألتدأرك لا بفعل سائر ألاجزأء كما لا يخفى.
ألصلاة ألتي يثبت كونها وظيفة أن ما يحرم قطعه أنما هو  النكتة الثانية:

في فتكون حرمة ألقطع  ،ألمكلف و يمكنه ألاقتصار عليها في مقام ألامتثال
فلا يمكن أن يقع ألا صل ألجاري  ،طول جريان ألبرأءة عن وجوب ألزأئد

 بلحاظه طرفا للمعارضة مع ألبرأءة كما لا يخفى.
وعها ألصلاة قد يقال أ ذأ فرضنا أن حرمة ألقطع موض النكتة الثالثة:
تمام و حرمة قطع ألصلاة ألتي بيده ،ألصحيحة وأقعا ثابتا  ،كان وجوب ألا 

 ،أ ي سوأء كان ألوأجب على ألناسي ألا قل أ و ألا كثر ،في حقه على كل حال
و هو لا يدري أن ألقطع يتحقق  ،لصحة صلاته هذه ما لم يدخل في ألركن

معلوم له تفصيلا و ليس فهذأ حكم أ خر  ،بدخوله في ألركن أ و أ تيانه بالجزء
نعم لا يمكنه موأفقته ألقطعية و  ،طرفا لعلم أ جمالي بينه و بين وجوب ألا كثر

، فتجب أنما يتيسر له ألموأفقة ألاحتمالية فقط مع أ مكان ألمخالفة ألقطعية
ذلك بالبرأءة عن وجوب ألا كثر بلحاظ  ن يضرّ ألموأفقة ألاحتمالية من دون أ  

جمالي أ  ألعلم  ألصلاة، و أ ما دعوى، و هو وجوب ألحكم ألا خر ما ألا 
و وجوب ألتدأرك بوجوب أ تمام هذه ألصلاة من دون تدأرك لكونه مبطلا أ  

عادةو أل ،بقصد ألقربة ، و هذأ علم أ جمالي منجز ،ذي لا يتمكن منه ألا بالا 
جمالي متنجز في نفسه فتندفع با ن تقدم من  لما ،ألطرف ألا ول لهذأ ألعلم ألا 

لكون ذلك  ،رك أ تمام هذه ألصلاة أ و أ تمامها مع ألتدأركنه لا يمكنه تأ  
فيكون محرما فلا تجري ألبرأءة عن وجوب أ تمامها بلا قطعيا للصلاة، أ بطالا 
جمالي  ،لكي تعارض ألبرأءة عن وجوب ألزأئد ،تدأرك فلا يكون ألعلم ألا 
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 ألمذكور منجزأ.
جماليثم قال:  ن أ تمام لا   ،هذأ و لكن ألصحيح منجزية هذأ ألعلم ألا 

حيث يحتمل جوأز ترك أ تمام ن دون تدأرك أ يضا لا يعلم وجوبه، ألصلاة م
و ألمفروض عدم قدرته على  ،لاحتمال جزئية ألجزء ألمنسي ،ألصلاة رأ سا

تيان به بقصد ألقربة فيكون ألتكليف با تمام هذه ألصلاة ساقطا عنه  ،ألا 
جمالي ألمذكور منجز في حق ألمكلف  .(1)رأ سا، فالعلم ألا 

بما أذأ  فيختصّ  هذأ ألاشكال لو تمّ ن أ ما ألنكتة ألاولى فيرد عليها أ  أقول: 
 لم يكن وجوب ألتدأرك أقوى أحتمالا أو محتملا، على أ نه بعد فرض شقّ 
ثالث يكون مصدأقا جزميا للقطع ألمحرم للصلاة و هو أستدبار ألقبلة مثلا، 

أجاب في بحث فترجيحه للتدأرك عليه يكون بدأع قربي، مضافا ألى أ نه 
با ن أحتمال  ،ن ألاشكالألامر بين ألمحذورين من ألبحوث ع دورأن

كما أ ن أحتمال ألحرمة دأع أ لهي نحو  ،ألوجوب دأع أ لهي نحو ألفعل
ألترك، فيصير مزأحمة بينهما في ألتا ثير، فيحتاج ألمكلف ألى تحصيل دأع 

ث بمكن نفساني لترجيح ألفعل على ألترك، ولكنه غير ضائر، على أ نه حي
-ألمخالفة ألقطعية في فرض كون وجوب ألفعل على تقدير ثبوته تعبديا مثلا

 فصدور ألفعل بدأعي ترك ألمخالفة ألقطعية كاف في ألقربية -كما في ألمقام

(2). 
هذأ مضافا ألى أ ن ما ذكره من أ نه على تقدير وجوب تدأرك ألمنسي 

ن ، غير متجه، لا  اجزأءاتيان سائر ألبفابطال ألصلاة يكون بترك تدأركه لا 
من ترك ألجزء ألوأجب ألى أ ن أ تى بالركن ألذي بعده فالاتيان بهذأ ألركن 

 مبطل للصلاة.
و أ ما ألنكتة ألثانية فقد أتضح مما ذكرنا أ نفا أ ن ألمعارض للبرأءة عن 

__________________ 
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فبعد تعارض ألبرأءتين فبناء  ،وجوب تدأرك ألمنسي هو ألبرأءة عن مانعيته
على عدم وجوب أتمام ألصلاة ألتي لا يمكن ألاكتفاء بها في مقام ألامتثال 
ظاهرأ فيجوز قطعها و ألاستئناف، و بناء على وجوب أتمام ألصلاة 
ألصحيحة وأقعا وجب ألبناء على أحد ألطرفين من باب ألموأفقة ألاحتمالية 

 لوجوب ألاتمام ثم أعادة ألصلاة.
فقد أتضح أ ن ألمنجز لوجوب صلاة أ خرى هو ألعلم و أ ما ألنكتة ألثالثة: 

ألاجمالي بالنسبة ألى وجوب ألصلاة أ ما بجزئية ألجزء ألمنسي و لو بعد 
ألتجاوز عن محله و قبل ألدخول في ألركن أو مانعية تدأركه، فلا مجال 

ع و أن لطرح هذأ ألقول و ألجوأب عنه، هذأ مضافا ألى أ ن أصل حرمة ألقط
لكن ألعلم ألاجمالي متعلق بالجامع بين جزئية ألجزء ألمنسي  ،كانت معلومة

ألمقتضية للاتيان بصلاة مشتملة عليه، أو حرمة تدأرك ألجزء ألمنسي لكونه 
أبطالا للصلاة، و هذه ألحرمة ليست معلومة تفصيلا، و أما ما ذكره أخيرأ 

ره في ألنكتة ألاولى ألتي مر في تقريب ألعلم ألاجمالي، فهو مبني على ما ذك
 ألجوأب عنها.

م لو  في أثناء ألعمل نسيان جزء من أجزأءه،لو تذكر ما  الصورة الرابعة:
أذأ أمر ألمولى عبده بالوقوف في يوم ، كما يمكنه تدأركه و لو باعادة ألعمل

معي ن من طلوع ألشمس ألى ألزوأل، فلم يقف ألمكلف ساعة من أول ألنهار 
ك ألمكلف في أ ن جزئية ألوقوف في تلك ألساعة جزئية مطلقة نسيانا فش

لحال ألنسيان حتى لا يجب عليه ألوقوف بعد ذلك أ م مختصة بحال ألذكر 
ألعملي  حتى يجب عليه ألوقوف بعده فلا أشكال في أ ن مقتضى ألاصل

 .(1)جريان ألبرأءة عن وجوب ألوقوفوئي "قده"ألسيد ألخكما أفاد 
 ألبرأءة مع ألبرأءة عن أطلاق وجوب أعادة ألعمللكن قد تتعارض هذه 

فلو نسي أحرأم عمرة ألتمتع، و تذكره في أثناء لحال ألاتيان بالعمل ألناقص، 
__________________ 
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ألمناسك و لكن لم يمكنه تدأرك أحرأم عمرة ألتمتع، و شك في جزئيته 
ألمطلقة لحال ألنسيان بنحو لا يجب عليه ألاتيان بحج ألتمتع في هذه 

أءة عن وجوبه قد تتعارض مع ألبرأءة عن أطلاق وجوب أعادة ألسنة، فالبر
ألحج في سنة أ خرى لحال ألاتيان بحج ألتمتع في هذه ألسنة، نعم 
ألمعارضة في هذأ ألمثال موقوفة على بقاء ألاستطاعة، بحيث لو بطل ألحج 

يس هو ألاصلين لو منشا  معارضة ألاول وجب عليه ألحج في عام أ خر، 
و أنما هو كون في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي،  لترخيصأستلزأم أ
لترخيص ألقطعي في ألمخالفة ألوأقعية للتكليف ألمعلوم مستلزما لجريانهما 

و ألوجه فيما ذكرناه أ ن أحد طرفي ألعلم ألاجمالي هو وجوب بالاجمال، 
أعادة ألحج في سنة أ خرى في حال ألاتيان بالحج في هذه ألسنة، حيث أن 

حج في هذه ألسنة موجب للعلم ألتفصيلي بوجوب أعادة ألحج في ترك أل
سنة أ خرى، فلا يمكن ألجمع بين مخالفة كلا طرفي ألعلم ألاجمالي، حتى 

ألعلم ألاجمالي بحرمة أحد ألضدين،  يصير مخالفة قطعية له، بل هو نظير
من فيهما حيث  ألترخيص ألقطعي في أرتكاب أن نكتة معارضة ألاصل ألمؤ 
فيوجب أنصرأف  مرتكز ألعقلاء، و هذأ خلاف ألمعلوم بالاجمالأم ألحر

و هنا أيضا يكون دليل أصل ألبرأءة منصرفا عن ألشمول ، دليل ألاصل
، مضافا ألى ما سبق منا من أ ن ألتكليف في مورد ألعلم ألاجمالي (1)للطرفين

ما لا معلوم عرفا و أن كان متعلقه مرددأ بين فعلين، فينصرف عنه قوله "رفع 
 .يعلمون"

هذأ و لكن يمكن أبدأء فرق بين ألمقام و بين ألعلم ألاجمالي بحرمة أحد 

__________________ 
نعم لو قلنا باقتضاء أدلة ألاصول خصوصا قوله "كل شيء فيه حلال و حرأم فهو لك  - 1

حلال" للترخيص في جميع أطرأف ألعلم ألاجمالي و أنما خرجنا عن عمومها بالمخصص 
ألمنفصل كموثقة سماعة في ألماءين ألمشتبهين "يهريقهما و يتيمم" فهذأ ألمخصص لا يشمل 

 مثله.
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ألضدين، حيث أنه لم يؤخذ في موضوع أصل ألبرأءة في أ ي من ألفعلين 
فرض ألاجتناب عن ألا خر و أن كان يستحيل أرتكابهما معا خارجا، 

يص في فالارتكاز ألعقلائي ألموجب لانصرأف دليل ألاصل عن ألترخ
أرتكاب أطرأف ألعلم ألاجمالي يوجب أنصرأف دليل ألاصل عنه أيضا، 
بينما أ نه أخذ في موضوع ألاصل في ألمقام في أحد ألطرفين ألاحتياط في 
ألطرف ألا خر، و عليه فتجري ألبرأءة عن وجوب ألاتيان بالحج في هذه 

 ألسنة بلا معارض. 
 هذأ كله بلحاظ ألاصل ألعملي.

 اللفظي مقتضي الاصل 

 فهناك أدلة أربعة لابد من ملاحظتها:أ ما مقتضي ألاصل أللفظي 
أطلاق ألهيئة في دليل وجوب ألمركب من حيث أثبات  اول:دليل الال

ضم قال با نه يأصل ألوجوب في حال نسيان هذأ ألجزء أو ألشرط، فانه قد ي
زء ذلك ألى ألعلم بعدم تكليف ألناسي بالمركب ألتام أ ي ألمشتمل على ألج

ألمنسي كما هو مسلك ألمشهور أستنادأ ألى لغوية تكليف ألناسي أو دليل 
رفع ألتكليف ألمنسي كقوله "رفع ألنسيان" فيثبت ألتكليف في هذأ ألحال 
بالمركب ألناقص، و هذأ أنما يفيد في فرض ألنسيان ألمستوعب، و ألا فلا 

اية شك في ثبوت أصل ألوجوب في حال ألنسيان غير ألمستوعب، لكف
 لو في بعض ألوقت لفعلية ألتكليف. ألتذكر و
 مع أجمال ألمادة أشكالان:ألتمسك باطلاق ألهيئة يوجد حول لكن 

ادة و ألمتعلق يدور بين ما هو مقطوع عدم ألوجوب مألألمرأد من أن  -1
في حال ألنسيان ألمستوعب، و بين ما هو محتمل ألوجوب، و هو ألاكثر و 

بناء ألعقلاء على حمل ألخطاب ألمجمل على ألمعنى هو ألاقل، و لم يثبت 
ألا خر، غير ألمعنى ألمقطوع عدم كونه مرأد جديا، حفظا لاطلاق ألهيئة، 
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فلو أمر ألمولى عبيده باكرأم زيد، و تردد ألمرأد من زيد بين كونه أبن عمرو 
أو أبن بكر، و لم يقدر أحد ألعبيد على أكرأم أبن عمرو، فلا يجوز ألتمسك 

لاق ألهيئة في حق هذأ ألعبد لاثبات أو لتنجيز وجوب أكرأم أبن بكر باط
عليه، و أن شئت قلت: أنه يكون من ألشبهة ألمصدأقية للمخصص وهو 
تقييد ألتكليف بالقدرة على متعلقه ألوأقعي و عدم نسيانه، و لا يجوز 
ألتمسك بالعام في ألشبهة ألمصدأقية للمخصص ألمنفصل أو ألمتصل، نعم 

لنا بكون ألصلاة مثلا أسماً لماهية أعتبارية، و ألاختلاف يكون في لو ق
ألتعبد بمصاديقها، كما أختاره ألسيد ألبروجردي "قده" و بعض ألسادة 
 ألاعلام "دأم ظله" فلا يرد هذأ ألاشكال.

أنه قد مر في ذيل حديث ألرفع أ ن ألظاهر كون ألنسيان رأفعا لتنجز  -2
فلعل ألوأجب في حق ألناسي هو ألاكثر،  ألتكليف، دون نفس ألتكليف،

 دون ألاقل، و يكون معذورأ في ترك أدأء ألاكثر، و يجب عليه قضاءه.
أطلاق ألمادة في دليل وجوب ألمركب من حيث نفي  ثاني:دليل الال

جزئية هذأ ألمنسي فيه في حال ألنسيان، كالتمسك بقوله تعالى "كتب 
عليكم ألصيام" لنفي جزئية أو شرطية عدم ألبقاء على ألجنابة نسيانا في 

 صحة ألصوم.
أطلاق دليل جزئية ألمنسي أو شرطيته لحال ألنسيان، و  الدليل الثالث:

اطلاق أن تم فيكون مقيدأ لاطلاق ألدليل ألثاني و ألاول، لا خصيته هذأ أل
 أو لحكومته عليهما لاجل نظارته أليهما. ،منهما

ألامر باعادة في ما كان لسان ألدليل و لا أشكال في ثبوت هذأ ألاطلاق 
كقوله  أنتقاض ألمركب بتركه،ألمركب أذأ أتى به بدونه، أو كان لسانه 

 ".(1)"ألقهقهة تنقض ألصلاة

__________________ 
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–كما لا ينبغي ألاشكال في ثبوت ألاطلاق فيما كان لسانه نفي ألمركب 
" أو "لا صلاة ألا ألى (1)بدونه مثل قوله "لا صلاة ألا بفاتحة ألكتاب -أدعاء
و أ ما ما ذكره ألمحقق " (3)"، أو "من لم يقم صلبه فلا صلاة له(2)ألقبلة

لفاتحة أ ن مثل هذأ أللسان يتكفل ألاخبار عن جزئية أ ألا صفهاني "قده" من
ن ألجزء ألمنسي ليس جزءأ للما مور به قطعا، أذ للما مور به، و من ألوأضح أ  

لا يعقل ألامر بالمركب ألمشتمل على ألمنسي، نعم لو كان هذأ ألدليل 
ظاهرأ في بيان جزئيته لما هو ألدخيل في ألغرض لكان شاملا لحال ألنسيان، 

لكن هذأ ألظهور ممنوع، نعم أ طلاق ألمادة في طرف ألا مر بالجزء و 
، و فيه أ ن جزئية شيء (4)يقتضي عدم دخل ألالتفات شرعا في وفائه بالغرض

للما مور به لا تعني ألامر ألفعلي به، و أنما تعني ألملازمة بين ألامر بالمركب 
 وم فعلا.و ألامر به في ضمنه، و هي لا تنافي أرتفاع أللازم و ألملز

-فالمشهور شموله لفرض ألنسيان  بلسان ألامرأذأ كان دليل ألجزئية و أ ما 
با نه مناف لمسلكهم  -كما في تهذيب ألاصول-و أورد عليهم  -كذأ ألعجزو 

من عدم شمول خطاب ألامر و ألنهي لفرض ألنسيان و ألعجز، و أجيب عنه 
 بعدة وجوه:

ألامر بشيء في ألمركب لما أن ألظاهر من خطاب ما هو ألمشهور من  -1
أ ي أ نه كلما تعلق أمر بالمركب فيتعلق ذلك  ،كان هو ألارشاد ألى ألجزئية

لا فيكون هذأ ألخطاب في قوة ألاخبار عن ألجزئية و ألامر بهذأ ألجزء، 
، و عليه فلا موجب بالامر ألمولوي ألظاهر في ألتكليف ألنفسييقاس 

 ألنسيان.لانصرأف هذأ ألخطاب عن فرض ألعجز أو 
ردة في ألا وأمر ألوأمن أ ن  "قده"ألمحقق ألهمدأني ما هو ألمحكي عن  -2

__________________ 
 158ص4مستدرك ألوسائل ج  - 1
 300ص4وسائل ألشيعة ج - 2
 488ص5وسائل ألشيعة ج - 3
 342ص 4 نهاية ألدرأية ج - 4



 369 ......................................... الشك في المكلف به

وأنما يكون  ،، بل هي أوأمر مولويةألا جزأء وألشرأئط ليست أرشادية
في صلاتك" فمعنى قوله "أقرأ  ألسورة  ،موضوعها من يريد ألاتيان بالمركب

ذأ ما أختاره في و ه، فاقرأ  ألسورة في ألصلاةتا تي بالصلاة أ نك أذأ كنت 
 .(1)ألمنتقى

أو جزء ن فرضية أنسلاخ ألا مر بالا  بقائلاً و كذأ أختار ذلك في ألبحوث 
طلاق ممنوعة، و لذأ ترى ألعن ألمولوية ألشرط  استهجان عرفا أ ذأ صرح بالا 

، فهذأ ألامر ليس منسلخا ن قال أقرأ  ألسورة في ألصلاة و لو كنت عاجزأبا  
يزأل مولويا، لكنه حيث يكون بملاك ألجزئية أ و  عن ألمولوية، فهذأ ألا مر لا

تيان بالصلاة، أ ما صريحا، كقوله  ألشرطية، فيكون مشروطا دأئما بفرض ألا 
تعالى "أ ذأ قمتم أ لى ألصلاة فاغسلوأ وجوهكم" أ و بحسب ألمتفاهم ألعرفي 
من ألكلام، كما أ ذأ قال "أقرأ  ألسورة في ألصلاة" فان ألعرف يفهم من ذلك 

فاقرأ  ألسورة، و لكون ألدأعي من ورأءه ألجزئية صح هذأ ألا مر  أ ذأ صليت
ألمولوي بلحاظ ألصلاة ألاستحبابية أ يضا، مع أن ألا مر ألضمني ألمتعلق بها 

، و حينئذ يقال بان ألا مر بالجزء ألمشروط في ألصلاة ألاستحبابية ليس أ لزأميا
تيان بالكل ظاهر بحسب ألمتفاهم أل عرفي في بيان صريحا أ و ضمنا بفرض ألا 

ألملازمة ألمطلقة بين وجوب ألكل و وجوب ذلك ألجزء، فيستفاد من ألا مر 
 .(2)بالجزء أ و ألشرط ألجزئية و ألشرطية حتى لحال ألعجز

بعث أ ي أقول: ألانصاف أ نه لا يستفاد من ألامر بشيء في ألمركب 
 ظاهرأ في كونه بدأعي بيان ألوجوبفيه فيكون ألبعث ألاستعمالي  مولوي،
و لذأ يختلف ألامر بالوأجب في وأجب كالاقامة للصلاة بناء على  ،ألشرطي

وجوبها عن ألوجوب ألشرطي لجزء ألوأجب أو ألمستحب، و ألاول يكون 
على أشكال سبق منا في دعوى -منصرفا ألى فرض ألقدرة و ألالتفات 

__________________ 
 398ص1منتقى ألاصول ج - 1
 376ص 5بحوث في علم ألاصول ج - 2
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و هذأ بخلاف ألثاني، مع  -ألمشهور من أرتفاع ألتكليف في حال ألنسيان
لو كان مفاده ألبعث ألمولوي نحو ألجزء أو ألشرط كان منصرفا ألى  هأ ن

 فرض ألقدرة.
ما يرى من أستهجان ما لو صرح ألمولى فقال "أقرء يمكن ألجوأب عو 
وجهه ظهوره حينئذ في ا ن في صلاتك حتى في حال ألعجز"، ب رةألسو

 حتى في حال ألعجز عنها، و هذأصلاة مع ألسورة، ألبعث ألى ألثبوت 
 .ألظهور منتف  في أطلاق خطاب ألامر بالسورة في ألصلاة

ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من منع أنصرأف خطاب ألامر ألى  -3
فرض ألالتفات، و أنما يكون ألمقيد له بفرض ألالتفات هو ألمقيد 
ألمنفصل، و هو ألحكم ألعقلي ألنظري بلغوية تكليف ألناسي، و هذأ لا 

 عنه، بخلاف ما لو كان حكم ألعقل بديهيا، و يوجب أنصرأف ألخطاب
عليه يمكن أن يقال أن غاية ما يقتضيه ألحكم ألعقلي ألمزبور أنما هو ألمنع 
عن حجية ظهور تلك ألا وأمر بالنسبة أ لى ألحكم ألتكليفي في حق ألناسي، 
و أما بالنسبة أ لى ظهورها في ألحكم ألوضعي و هو ألجزئية و أ طلاقها لحال 

يؤخذ بظهورها في ففحيث لا قرينة على ألخلاف من هذه ألجهة  ألنسيان،
غماض عن ذلك أ يضا يمكن ألتمسك با طلاق ألمادة  ذلك، و على فرض ألا 

 .(1) لدخل ألجزء في ألملاك و ألمصلحة حتى في حال ألنسيان
 و فيه أ نه لو كان ألمدلول ألمطابقي لخطاب ألامر بالجزء هو وجوبه

الصحيح عندنا سقوط مدلوله ألالتزأمي ألتكليفي فيعد سقوطه عن ألحجية، ف
 من أطلاق ألجزئية، أو أطلاق ألمادة عن ألحجية أيضا. 

و كيف كان فقد لا يكون لدليل ألجزئية أو ألشرطية أطلاق لحال 
ألنسيان، كما لو كان ألدليل هو ألاجماع كما قيل به في لزوم ألاستقرأر في 

 حينئذ فيكون ألمرجع أصل ألبرأءة عن وجوبه في هذأ ألحال.  ألصلاة، و
__________________ 

 424ص 3 نهاية ألا فكار ج - 1
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ما في ذيل أطلاق ألدليل ألحاكم كقوله "رفع ألنسيان" أو  رابع:دليل الال
ألسنة لا تنقض ألفريضة" لرفع  "حديث لا تعاد من قوله )عليه ألسلام( 

 -أن تمّ -جزئية ألمنسي أو شرطيته في حال ألنسيان و يقدم هذأ ألاطلاق 
 لى ألدليل ألثالث بمناط ألحكومة.ع

أ ن ظاهره "ألسنة لا تنقض ألفريضة" فلا أشكال في  أقول: أ ما قوله
 و لكن لابد في ألتمسك بهذه ألكبرى من للسنة،تصحيحه لعمل ألناسي 

فان قلنا بما قال به جمع من دون ألفريضة،  كون ما أخل به من ألسنةأحرأز 
ألاعلام كالسيد ألخوئي و ألسيد ألامام و ألسيد ألصدر و ألشيخ ألاستاذ 

من كون ألسنة هنا بمعنى كل "دأم ظله" "قدهم" و بعض ألسادة ألاعلام 
و هي كل حكم  ،حكم شرعي لم يرد في ألقرأ ن ألكريم، في قبال ألفريضة

تطبيقها على ألصغريات بسهولة، لكن فيمكننا  ،شرعي ورد في ألقرأ ن ألكريم
يحتمل كونها بمعنى ما شرّعه ألنبي )صلى ألله عليه و أ له( في قبال ما أ نه  مرّ 

و  ،شرّعه ألله، سوأء ورد في ألقرأ ن أو بيّنه ألنبي و ألا ئمة )عليهم ألسلام(
يشهد له ما ورد من أ ن ألله فرض في ألصلاة ركعتين، مع أ نه لم يرد في 

لا على صلاة ألوتر، ف ت ألركعتان أقل مسمى ألصلاة، لصدقهسألقرأ ن و لي
، كما في ما عدأ ألتطبيق في ألروأياتبركة ألا بصغريات هذه ألكبرى يحرز 

، و دعوى كون ألخمسة ألمستثناة في حديث لا تعاد أو ورد أ ن ألرمي سنة
ذلك خلاف ظاهر قوله "ألسنة لا تنقض ألفريضة" في كونه بصدد أعطاء 

 عامة يستفيد منها ألناس غير وأضحة.ضابطة 
أ ما حديث ألرفع فقد أختار جماعة من ألاعلام، كونه دليلا على رفع و 

و قد حكي ذلك عن ألشيخ ألطوسي و ألمحقق ألحلي جزئية ألمنسي، 
و أختاره جمع من ألمحققين كصاحب ألكفاية و ألسيد ألامام و "قدهما" 

 وجهين: با حدو تقريبه "قدهم"،  (1)بعض ألاعلام
__________________ 

 425ص  2ألمحاضرأت مباحث في أصول ألفقه ج - 1
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أن حديث ألرفع يرفع أثر ألمنسي، وهو ألجزئية، و حيث أن أ ن يقال:  -1
حديث ألرفع حاكم على ألخطابات ألاولية، فتكون حاكمة على دليل 
ألجزئية، فتقي ده بغير حال ألنسيان، و بذلك يحكم بصحة ألعمل، توضيح 

جب أطلاق جزئية ألجزء ألمنسي بالنسبة ألى حال ألنسيان مون أذلك 
للضيق على ألمكلف، حيث أن ألناسي للجزء يا تي بالعمل ألناقص باعتقاد 
أ نه ألوأجب، فلا أثر لبقاء جزئيته في حقه ألا وجوب أعادته، و هو عين 

ى هذأ ألجزء ألمنسي بغرض ألتضييق عليه، فيمكن تطبيق "رفع ألنسيان" عل
ون بالتصرف في و رفع ألجزئية ألمطلقة يك ،ألمطلقةرفع أثره، و هو ألجزئية 

منشا  أنتزأعها، فان منشا  أنتزأع ألجزئية ألمطلقة أ نه كلما ثبت أمر بهذأ 
ألعمل فيكون أمرأ بالعمل ألمشتمل على هذأ ألجزء، و هذأ يعني أنتفاء ألامر 
بالعمل ألخالي عن هذأ ألجزء حتى في حال ألنسيان، و ألتصرف فيه يكون 

ألنسيان و ثبوت ألامر بالعمل  برفع ألامر بالعمل ألمشتمل عليه في حال
 ألخالي عنه، فبذلك يحكم بصحة عمل ألناسي.

و وجوب  ،ن أثر ترك ألجزء ألمنسي هو وجوب أعادتهيقال: أأ ن  -2
ه برفع منشا ه لكن يمكن للشارع رفع ،ألاعادة و أن كان بحكم ألعقل

 .ألمشتمل على هذأ ألجزء ألمنسي ألشرعي و هو وجوب ألعمل
 عدة أيرأدأت:و قد أورد عليه 
من  لا يظهرأ نه من ألشيخ ألاعظم "قده" ما ذكره  الايراد الاول:

ألحديث أكثر من تقدير ألمؤأخذة فالمرفوع هو ألمؤأخذة دون جميع 
 .(1)ألا ثار

هو أ ن و تقريب هذأ ألايرأد بناء على ألمسلك ألمختار في حديث ألرفع 
رفع ألفعل ألصادر عن نسيان ونحوه عن عالم مسؤولية مفاد حديث ألرفع هو 

أو فقل: عالم تسجيل ألاعمال ألذي يعبر عنه بمثل قوله تعالى ألمكلف، 
__________________ 

 367ص2فرأئد ألاصول ج - 1
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فلا يستفاد منه أ كثر من عدم "عليها ما أكتسبت" و "يحملون أوزأرهم" 
ألاجتزأء به في مقام ألامتثال وسقوط ألاعادة خذته على ذلك ألفعل، دون مؤأ
 .بهألقضاء  و

من يرى أ ن مفاد حديث ألرفع رفع على مبنى  هذأ ألايرأد نعم لا يتمّ 
نحو ألرفع ألادعائي للعناوين ألتسعة تقدير جميع ألا ثار أو بجميع ألا ثار، أ ما ب

ع ألحقيقي لتلك ألعناوين عن عالم ألتكوين، بغرض نفي أ ثارها، أو بنحو ألرف
 ام ألالزأمية، ألا أ نللاحكا تأ ي عدم كونها موضوعا ،عن عالم ألتشريع

على كون وعاء ألرفع هو وعاء ألذمة وألمسؤولية، قرينة في ألحديث  ذكرنا أ ن
ألنسيان و ما أستكرهوأ عليه و ما  حيث ورد في ألحديث "رفع عن أمتي

فانها ليست من قبيل ألوأجبات صالحة لا ن توضع على ذمة  "أضطروأ أليه 
 عنها.أ حد في عالم ألتشريع، حتى يدّعى رفعها 

 .و عليه فهذأ ألايرأد تامّ، ألا أ نه أيرأد مبنائي
ما ذكره أيضا بتوضيح منا من أ نه حتى لو قلنا بكون  الايراد الثاني:

ألمرفوع جميع ألا ثار ألشرعية ألمترتبة على ألمنسي، فمع ذلك نقول: لا 
يجري حديث رفع ألنسيان لا بلحاظ رفع جزئية ألجزء ألمنسي، لا ن جزئية 
ألجزء ليست من ألاحكام ألمجعولة له شرعا، بل هى ككلية ألكل، و أنما 

رعى وجوب ألكل، و لا يجري بلحاظ نفي وجوب ألاعادة ألمجعول ألش
بعد ألتذكر، لا نه لا يترتب على ما يصلح أ ن يكون مشمولا لحديث رفع 
ألنسيان، و هو ما صدر عن نسيان، أ ي ترك ألجزء ألمنسي، و أنما يترتب 

 .(1)على ترك ألكلّ 
أن ترك ألجزء ألمنسي سبب لترك ألكلّ ألذي هو سبب بقاء  ان قلت:

__________________ 
مع أ نه يصح أن يقال با نه ترك ألكل ألمشتمل -لعله لم يطب ق حديث ألرفع على ترك ألكل  - 1

أ ما لاجل أ ن نسيان ترك ألكل في بض ألوقت لا أثر له، غو لا جل قيام  -على هذأ ألجزء نسيانا
 ء. ألاجماع و ألضرورة على أ ن نسيان ألكل و لو مع ألنسيان في تمام ألوقت لا يرفع وجوب ألقضا
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وب ألكلّ، فمعنى رفع ألنسيان رفع ما يترتب عليه و هو ترك ألجزء، و وج
معنى رفع ترك ألجزء رفع ما يترتب عليه و هو ترك ألكلّ، و معنى رفع ترك 

أن حديث ألرفع  قلت:ألكلّ رفع ما يترتب عليه و هو بقاء ألامر بالكلّ، 
ينطبق عليه ليس ناظرأ ألا ألى رفع ألا ثار ألشرعية ألمترتبة على نفس ما 

ألعناوين ألمذكورة في ألحديث، دون ألا ثار ألشرعية ألمترتبة على ما قد 
 .(1) يلازمها من عناوين أ خرى

عن هذأ حاشيته على ألرسائل فى "قده" ألمحقق ألخرأسانى أجاب و 
يد ألتشريع أستقلالا، لكن يكفي  با نّ ألجزئية و أ ن كانت لا تنالهاألايرأد 

حكام تبع منشا  أنتزأعها من ألا  ممّا تنالها يد ألتشريع وضعاً و رفعاً ب نهّاأ  
فع حاكماً على ما دلّ على جزئية ألجزء ألر  ألتكليفية، فيكون حديث

ى هذأ أ نهّ لو لم يكن ألمرفوع أ لاّ وجوب ألكلّ ألمشتمل علعلى ألمنسي، 
بعد ان ، فانّ ألوأجب في حال ألنسيأنتفى وجوب ألاعادة، ألجزء ألمنسي

تى به، ، و قد أ  هو ألمركب ألفاقد لذلك ألجزء ليس أ لاّاع وجوب ألكل فترأ
عادةفلا وجه ل  .(2)لا 
أ ما ما ذكره ألمحقق ألخرأساني من كفاية كون منشا  أنتزأع ألجزئية  أقول:

بيد ألشارع فهو صحيح، فاذأ أمر ألمولى بالمركب ألمشتمل على جزء، و 

__________________ 
، و لا يخفى أ ن ألتعبير ألوأرد في كلام ألشيخ "ره" أ ن حديث 367ص2فرأئد ألاصول ج  - 1

ألرفع لا يرفع ألا ثار ألشرعية ألمترتبة بوأسطة ألا ثار غير ألشرعية، قد يوهم أ نه يريد ألاشكال عليه 
رفع ألنسيان بالمثبتية، لكنه ليس كذلك، فان أشكال ألمثبتية يختص بالاصل ألعملي، و ألرفع في 

وأقعي حسب ألفرض ففقرة "رفع ألنسيان" من ألا مارأت و مثبتاتها حجة، لكن مقصوده أ ن ألدليل 
ألحاكم لا يكون حاكما ألا على ألعنوأن ألما خوذ في خطابه دون ما يلازمه من ألعناوين، فالتعبد 

كون ألنفس، و كذأ لو بكون خبر ألثقة علما لا يعني ألتعبد بلازم ألعلم ألتكويني، ككونه سببا لس
أرضعت ألعمة ولد أخيها، فالتعبد بكون ألاب خالا لولده، لا يعني ألتعبد بلازمه ألتكويني، من 
 كون ألام ألنسبية لهذأ ألولد أختا لابيه، فلا تحرم زوجة هذأ ألرجل عليه بسبب أرضاع أخته ولده.
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لم يا مر ألناسي له بما عدأه، أنتزع منه جزئيته في حال ألنسيان، سوأء بقي 
ى ألجزء بتطبيق حديث رفع ألنسيان عللمركب ألتام أو سقط رأ سا، فأمره با

ألمنسي بغرض نفي جزئيته في حال ألنسيان نستكشف حدوث تغير في 
أمر ألمولى بالمركب ألناقص في حال لو منشا  أنتزأع ألجزئية، حيث أنه 

 .ألنسيان صدق أ نه رفع ألجزئية في هذأ ألحال
و أ ما ما ذكره من كفاية رفع وجوب ألكل ففيه أ نه لا يكفي ذلك في 

ملازمة رفعه لوضع ألتكليف بالناقص، بل ألامر  ألنسيان ألمستوعب، لعدم
كذلك في ألنسيان غير ألمستوعب أن أحتمل عدم تكليفه في زمان ألنسيان، 

 فانه لا ينفي تكليفه بالمركب ألتام بعد ألتذكر.
ثم أن ما ذكره ألشيخ "ره" من أ ن وجوب ألاعادة ليس من أ ثار ترك ألجزء 

أ ن ألمهم أ ن وجوب ألاعادة ألمنتزع ألمنسي، بل من أ ثار ترك ألكل، ففيه 
عن بقاء ألتكليف بعد ألاتيان بالعمل ألناقص، و كذأ وجوب ألقضاء، ليس 
من ألا ثار ألتي يرفعها حديث ألرفع، لعدم كون موضوعها ألفعل ألمنتسب 
ألى ألمكلف، و أنما هو ترك ألكل، و أن لم يستند ألى ألمكلف، با ن حيل 

لذأ لو ترك ألفعل رأ سا نسيانا أو أكرأها أو أضطرأرأ، بينه و بين أتيان ألفعل، و 
 فلا يرتفع عنه وجوب ألاعادة و ألقضاء بعد ذلك.

في مقام ألرد على  ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" الايراد الثالث:
تعلق ألامر بالخالي منه، أثبات جزئية ألمنسي و ألتمسك بحديث ألرفع لرفع 

ألجزء و أ لاّ رجع أ لى نسيان ألحكم و هو من ألمنسيّ ليس هو جزئيّة  من أ ن
ع ما لا يعلمون" لا في قوله: "رفع رفوله "أ قسام ألجهل به، فيندرج في ق

تيان بهبل ألمنسيّ هو نفس  ألنسيان" ألجزء هو ، و معنى نسيان ألجزء أ ي ألا 
عدم تحقّقه في ألخارج، و لا يعقل تعلقّ ألرفع بالمعدوم، لما عرفت: من أ نّ 

ه با عدأمه و أ خلاء صفحة ألوجود ليكون رفعبدّ و أ نّ يكون شاغلاً لا لمرفوعأ



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 376

 .(1)فنسيان ألجزء ممّا لا يتعلقّ به ألرفع عنه،ألوجود صفحة 
فرض نسيان ألجزئية يكون ألمرجع قوله في  همن أ نأقول: أ ما ما ذكره 
مضافا ألى أ ن نسيان ألشيء و عدم ألعلم به -فيه "رفع ما لا يعلمون" ف

أن  -أن عرفا، خصوصا أذأ كان يجزم بوجوده بمجرد ألالتفات أليهمتغاير
ألتمسك بفقرة "رفع ما لا يعلمون" لاثبات صحة ما أ خل ببعض أجزأءه عن 

جزأء منها، و لكن مرّ في محله أ نها ليست يبتني على جهل  أستفادة ألا 
ألظاهري و عدم أيجاب ألرفع ألمعذرية مادأم ألجهل و ظاهرة في أكثر من 

 .ألاحتياط
و أ ما ما ذكره من عدم شمول حديث ألرفع للمعدوم، حيث لا معنى 

أ نه مبني على كون مفاد حديث  اولاً:لادعاء رفعه عن صفحة ألوجود، ففيه 
لا يتلائم مع قوله "و ما لا ألرفع ألادعائي ألرفع ألرفع ألادعائي، و لكن 

يا حقيقة، أذ ليس لسان يطيقون" فانه لا أثر لنفيه ألادعائي، بعد أ ن كان منتف
نفي وجود شيء أدعاءأ، لسانا مناسبا لنفي وجوبه، وأنما أللسان ألمتناسب 

، بل مع غمض ألعين عن هذه ألنكتة فان وعاء له نفي وجود موضوعه أدعاءأ
ألرفع في ألحديث هو ذمة ألامة مع أ ن وعاء ألرفع ألادعائي هو عالم 

 ألتكوين.
ألادعائي أيضا يمكن أ ن يقال با ن ألرفع في رفع على ألبناء نه أ و ثانيا:
أ وألنسيان أو ألخطاء أو ما أضطروأ أليه أو ما أستكرهتعلق بعنوأن ألحديث 

أن أنطبق خارجا على ترك  هذأ ألعنوأن وجودي في عالم ألتصور، و و عليه،
ما أضطروأ أليه، فيكون ألنسيان أو ألوأجب أحيانا، فلا مانع من أدعاء رفع 

 .ألتركب في قوة عدم ألترك، فينفى عنه أ ثار ترك ألوأج
ثم أن من ألوأضح أ ن هذأ ألبيان ألذي ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" 
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 يختص بالاخلال بالجزء أو ألشرط نسيانا، و لا يا تي في أيجاد ألمانع نسيانا.
أنه تارة لا يكون ألنسيان مستمرأ ألى أ خر ألوقت، و أ خرى  الايراد الرابع:

يكون مستمرأ، ففي ألفرض ألاول يقال با ن ألجزئية ثابتة للسورة مثلا في 
صرف وجود ألصلاة، دون ما طرأ  عليه ألنسيان و هو ألسورة في خصوص 
هذأ ألفرد من ألصلاة، فان ألسورة فيه ليس جزءأ من ألوأجب، لعدم كون 

د من ألصلاة وأجبا، و أنما ألوأجب صرف وجود ألصلاة، نعم ترك هذأ ألفر
 ألسورة في هذه ألصلاة يمنع من أنطباق صرف وجود ألوأجب عليه. 

و هكذأ ألمانعية ثابتة لكل قهقهة في صرف وجود ألصلاة، فالقهقهة في 
هذأ ألفرد من ألصلاة في أول ألوقت أنما تمنع من أنطباق صرف وجود 

 ة لا ية قهقهة عليه.ألصلاة ألفاقد
و في ألفرض ألثاني فالنسيان و أن كان يؤدي ألى مخالفة ألتكليف، و ترك 
ما ثبتت له ألجزئية، و لكن مع ذلك، فالتعبير بـالرفع عن أمتي في حديث 
ألرفع ظاهر في كون ألمرفوع عن ألا مة أ مرأ ثقيلا، و ألجزئية ليس فيها أ ي 

ألامر ألفعلي بالمركب ألمشتمل عليه، ثقل على ألمكلف، فانها لا تنتزع من 
و أنما تنتزع من قضية شرطية، وهي أ نه كلما تعلق ألامر بالمركب فيتعلق 
بهذأ ألجزء أيضا، و هذأ لا يوجب ألثقل أبدأ، )و هذأ مثل أطلاق شرطية 
ألطهارة للصلاة في حال ألعجز، فانه ليس فيه أ ي ثقل عليه( بل نتيجته هو 

في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذأ  سقوط ألتكليف بالصلاة
الجزء أو فقل ألجزئية للوأجب ألفعلي، و لكن  ألحال؛ بخلاف ألامر ألفعلي ب

 رفع ذلك لا يستلزم وضع ألامر بالعمل ألخالي عنه.
و فيه أ نه في ألنسيان غير ألمستمر قد يقال با نه بالنظر ألعرفي يصدق أ نه 

بيعة جزء أفرأده أيضا، لاتحاد ألطبيعي مع فان جزء ألط نسي جزء ألوأجب،
أفرأده، كما أ ن ما ذكر من أ ن ألجزئية ليس فيها أ ي ثقل على ألمكلف، 
لا نها تنتزع من قضية شرطية، وهي أ نه كلما تعلق ألامر بالمركب فيتعلق 
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بهذأ ألجزء أيضا، و هذأ لا يوجب ألثقل أبدأ كما في أطلاق ألجزئية لحال 
جد فرق بين ألنسيان و بين ألعجز، حيث أن ألناسي يا تي ألعجز، ففيه أ نه يو

بالعمل ألناقص على أ ي تقدير، فلا أثر لجزئية ألجزء ألمنسي في هذأ ألحال 
 ألا وجوب ألاعادة عليه وهو تقيل.

نعم لو ألتفت ألناسي ألى تركه للجزء قبل ألفرأغ من ألعمل ألمركب، مع 
ألعمل، كما لو تذكر قبل ألفرأغ أمكان تدأرك ذلك ألجزء و لو باعادة  عدم

من ألحج أ نه نسي أحرأم عمرة ألتمتع و لم يتمكن من أعادة أحرأم ألعمرة 
فيكون أثر بقاء ألجزئية تركه لاتمام حج ألتمتع في هذه ألسنة، و لكن يكفي 

 في شمول حديث ألرفع له رفع ثقل وجوب أعادة ألحج عليه من قابل.
حقق ألنائيني "قده" من أ نّ محلّ : ما حكي عن ألمالايراد الخامس

ألبحث ليس هو ألنسيان ألمستوعب لتمام ألوقت، بل هو ألنسيان في بعض 
زمان ألنسيان لا يقتضي سقوطها في تمام   ألوقت، و سقوط ألجزئيّة في

ألوقت حتىّ في زمان ألتذكر و زوأل ألنسيان، لما عرفت: من أ نّ ألما مور به 
ت، و نسيان ألجزء في بعض ألوقت هو صرف ألوجود في مجموع ألوق

كنسيان جملة ألمركبّ بجميع ما له من ألا جزأء في بعض ألوقت لا يقتضي 
سقوط ألتكليف عن ألطبيعة ألما مور بها رأ سا، بل مقتضى تعلقّ ألطلب 
بصرف ألوجود مع كون ألوقت ألمضروب له أ وسع ممّا يحتاج أ ليه ألفعل من 

على أ يجاد ألمتعلقّ و لو في جزء من ألزمان هو بقاء ألطلب عند ألقدرة 
يجاد ألما مور به، و لا يعتبر ألقدرة في جميع ألوقت،  ألوقت ألذي يسع لا 
عادة عند ألتذكرّ  فرفع ألجزئيّة في حال ألنسيان لا يوجب عدم وجوب ألا 
كما لا يوجب نسيان ألكل في بعض ألوقت سقوط ألطلب عنه رأ سا حتى 

فرق بين نسيان ألجزء و نسيان ألكلّ فيما هو مع ألتذكر في ألوقت، فانهّ لا 
 . (1)ألمبحوث عنه في ألمقام
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كما ذكر أيضا: أ نهّ ليس في ألمركبّ ألارتباطي أ لاّ طلب وأحد تعلقّ بعدّة 
أ مور متباينة يجمعها وحدة أعتبارية، و تنتزع جزئية كلّ وأحد من تلك ألا مور 

تبع تعلقّه بالكلّ، و ليست ألمتباينة من أنبساط ألطلب عليها و تعلقّه به ب
جزئية كلّ وأحد منها مستقلةّ بالجعل، فالذي يلزم من نسيان أ حد ألا جزأء 
هو سقوط ألطلب عن ألكلّ، لا عن خصوص ألجزء ألمنسيّ، فانهّ ليس في 
ألبين أ لاّ طلب وأحد، و لا معنى لتبعيض ألطلب و تقطيعه، و جعل ألساقط 

لجزء ألمنسيّ، فانّ ذلك يتوقفّ على هو خصوص ألقطعة ألتّي يختصّ بها أ
قيام ألدليل عليه بالخصوص، و لا يمكن ألاستدلال له بمثل "رفع ألنسيان" 
فانّ أ قصى ما يقتضيه نسيان ألجزء في بعض ألوقت هو خروج زمان ألنسيان 
عن سعة دأئرة ألتكليف ألذّي كان منبسطا على مجموع ألوقت، كما أ ذأ 

للعمل عن سعة دأئرة ألتكليف بغير ألنسيان:  خرج جزء من ألزمان ألمضروب
من أضطرأر أ و أ كرأه أ و نحو ذلك، فكما أ نّ تعذّر جزء ألمركبّ في بعض 
ألوقت بغير ألنسيان من سائر ألا عذأر ألا خر لا يقتضي رفع ألتكليف عن 
خصوص ألجزء ألمتعذّر، بل يسقط ألتكليف عن ألكلّ رأ سا في خصوص 

قت عن صلاحية وقوع ألما مور به فيه، و يلزمه وقت ألعذر، و يخرج ذلك ألو
قهرأ وقوع ألطلب فيما عدأه من سائر ألا وقات ألا خر ألتّي يمكن أ يقاع 
ألمركبّ فيها بما له من ألا جزأء كذلك تعذّر جزء ألمركبّ في بعض ألوقت 
بالنسيان لا يقتضي أ لاّ سقوط ألتكليف عن ألكلّ رأ سا، لا عن خصوص 

 .(1) ألجزء ألمنسي
ول: أ ما ما ذكره من كون ألبحث في ألنسيان غير ألمستوعب فهو تام أق

بالنظر ألى ألمعقد ألاصلي للبحث و هو ما أدعاه ألشيخ "ره" من كون 
مقتضى ألاصل ألعملي في ألاتيان في حال ألنسيان بالعمل ألفاقد لما يحتمل 
دخله في صحته هو ألاحتياط لرجوع ألشك ألى ألشك في ألمسقط، دون 

__________________ 
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 حث عن أقتضاء حديث رفع ألنسيان لتصحيح عمل ألناسي.ألب
و أ ما ما ذكره في ألنسيان غير ألمستوعب ففيه أ نه لو شمل حديث ألرفع 

رفعها برفع منشا   أ ن لترك ألجزء نسيانا، و أقتضى رفع جزئيته، فقد مرّ 
و هو عدم شمول ألامر للعمل ألفاقد لهذأ ألجزء نسيانا، و ألا فرفع  ،أنتزأعها

مر بالكل في زمان ألاتيان بالعمل ألفاقد للجزء ألمنسي ثم عود ألامر ألا
بالكل بعد أرتفاع ألنسيان ليس منشا  لرفع ألجزئية، بل هو منشا  لوضع 

 ألجزئية ألمطلقة. 
أن ألجزئية و نحوها ليست مجعولة لا بالاستقلال و لا  الايراد السادس:

بالتبع، و لا بالعرض و ألمجاز ألعقلي، بل هي عبارة أ خرى عن بيان ألوأجب 
و كيفيته، فلابد من تطبيق حديث ألرفع على نفس ألتكليف، و لذأ ترى أ نه 

أن فاتك  :لو أمر ألمولى عبده بطبخ طعام مشتمل على شيء معين، و قال
ني رفعت عنك لمولى لعبده سابقا "أاطبخه في يوم أ خر، و قد قال أذلك ف

ألنسيان و ألخطا  و ما أضطررت أليه و ما أستكرهت عليه" فلو أ ن هذأ ألعبد 
نسي حين طبخ ذلك ألطعام أ ن يجعل فيه ذلك ألشيء ألمعين، فلا يتمسك 
بقول ألمولى "رفعت عنك ألنسيان" للاجتزأء به و عدم وجوب أعادته مع 
سعة ألوقت و عدم وجوب قضاءه مع فوت ألوقت، حيث أنه مع أرتفاع 
ألنسيان في سعة ألوقت لم يؤد ألنسيان ألى ترك ألوأجب، فهو نظير ألاكرأه 
على ترك بعض أجزأء ألوأجب في أول ألوقت، فانه لا يكون مسوغا لاتيان 
ألعمل ألناقص في أول ألوقت، و مع أستمرأر ألنسيان ألى أ خر ألوقت، 
فوجوب ألقضاء عليه من أ ثار تركه للوأجب و قد مرّ أ ن مثل هذأ ألا ثر لا 

 يرفعه حديث ألرفع.
و مما يشهد على ما ذكرناه أ نه لم يعهد ألتسمك بحديث رفع ألنسيان 
لتصحيح ألعقد أو ألايقاع مع ألاخلال ببعض أجزأءه و شرأئطه نسيانا 

ه عبارة أ خرى عن ترتب كنسيان تعيين ألمهر في ألعقد ألمنقطع، فان شرطيت
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ألزوجية ألمنقطعة على ألعقد ألمنقطع مع تعيين ألمهر، و عدم ترتبها على 
ألعقد ألمنقطع مع عدم تعيين ألمهر، ففي ألعقد ألمنقطع مع نسيان تعيين 
ألمهر أنما لم يحكم بثبوت ألزوجية لعدم تحقق سببه فهو مثل ما لو نسي 

 ألعقد رأ سا.
زئية حتى لو كانت مجعولة، فليست من ألا ثار أن ألج الايراد السابع:

و ى ترتفع بنسيان أيجاد ذلك ألجزء، ألمترتبة على وجود ألجزء خارجا، حت
أنما هي مجعولة لعنوأن ألسورة مثلا، و لم يا ت ألمكلف لا بالصلاة و لا 
بالسورة فيها، فكما أ ن ألوأجب هو عنوأن ألصلاة، و وجودها ألخارجي 

جزء ألوأجب هو عنوأن ألسورة، و دون وجودها  مسقط للوجوب، فكذلك
، و أن شئت قلت: أن ألجزئية ليست أثرأ شرعيا لما صدر عن ألخارجي

 .نسيان و هو ترك ألسورة، فكيف يرفعه حديث ألرفع
لو فرض أقتضاء حديث رفع ألنسيان لتصحيح ألعمل  الايراد الثامن:

ييده بما أذأ لم يكن ألناقص ألصادر في حال ألنسيان فمع ذلك لابد من تق
أخلالا بالفريضة، حيث أن ألمستفاد من ذيل حديث لا تعاد و هو قوله 
"ألسنة لا تنقض ألفريضة" أ ن ألفارق بين ألسنة و ألفريضة هو أ ن ألسنة لا 
تنقض ألفريضة بخلاف ألفريضة، كالخمسة ألمستثناة في حديث لا تعاد، و 

هر من ألذبل أكثر من أ ن ألسنة لا ما عليه ألسيد ألامام "قده" من أ نه لا يظ
، فهو (1)تنقض ألفريضة، فيمكن أ ن لا تكون ألفريضة أيضا في ألجملة ناقضة

خلاف ظاهر ألحديث و كذأ صحيحة زرأرة "أن ألله فرض ألركوع و 
ألسجود و ألقرأءة سنة فمن ترك ألقرأءة متعمدأ أعاد ألصلاة و من نسي فلا 

فصيل بين ألاخلال ألعمدي و ألسهوي أعادة عليه" فان ظاهرها كون ألت
 مترتبا على كون ألقرأءة سنة لا فريضة. 

__________________ 
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و و عليه فالظاهر عدم أقتضاء حديث رفع ألنسيان لتصحيح عمل ألناسي، 
أنما ألتزمنا باقتضاء ما ورد في ذيل حديث لا تعاد من أ ن ألسنة لا تنقض 

لقدر ألمتيقن من ألفريضة لعدم أبطال نسيان ما ثبت كونه سنة للفريضة، و أ
لو فرض ألسنة ما ثبت أ نه مما شرّعه ألنبي )صلى ألله عليه و أ له(، نعم 

فلا موجب لرفع أليد عن حديث رفع ألنسيان لتصحيح عمل ألناسي  أقتضاء
 أطلاقه ألا فيما أحرز كونه فريضة، و هو ما بي ن في ألقرأ ن ألكريم.

 ،ما ثبت كونه من ألسنةنسيان في ألاّ ألدليل ألرأبع  لم يتمّ و ألحاصل أ نه 
ان ثبت فأ ما في نسيان ما يحتمل كونه فريضة كغير ألخمسة في ألصلاة، و 

أطلاق في دليل ألجزئية لحال ألنسيان فيحكم ببطلان عمل ألناسي و وجوب 
 ،لم يكن لدليل ألجزئية أطلاق لحال ألنسيانألاعادة و ألقضاء عليه، و أن 

وجد أطلاق في دليل ألمركب من حيث ن ، فاياكما لو كان ألدليل لبّ 
ألمادة، فيتمسك به لنفي جزئية ما يشك في جزئيته في حال ألنسيان، كما 

أن لم يوجد أطلاق في دليل و  ،في قوله تعالى "كتب عليكم ألصيام"
كما في ألنسيان غير فان أحرز أصل ألتكليف ألمركب من حيث ألمادة، 

ن، و أن لم جزء في حال ألنسيافتجري ألبرأءة عن وجوب ألألمستوعب 
فيشكل ألتمسك باطلاق  ألمستوعبألنسيان يحرز أصل ألتكليف كما في 

دليل ألمركب من حيث ألوجوب كما في "أقيموأ ألصلاة" حتى يلحق 
 كما مرّ توضيحه سابقا. بفرض أحرأز أصل ألتكليف،

 . كلام في حكم أتيان ألناسي بالاقلهذأ تمام أل

 الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه الشك في اطلاق 

عن  شك في أطلاق ألجزئية أو ألشرطية لحال ألعجزأل :المورد الثاني
و أ خرى لا ، ، فتارة يكون ألعذر مستمرأ ألى أ خر ألوقتأتيان ألجزء و ألشرط

يكون مستمرأ، أ ما أذأ كان مستمرأ ألى أ خر ألوقت فيدور ألامر بين أ ن يكون 
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 ساقطا رأ سا،ألتكليف كون مطلقا و لو في حال ألعجز عنه فيجزءأ أ و شرطا 
ثبت ألتكليف و بين أ ن يكون جزءأ أ و شرطا في خصوص حال ألتمكن منه في

بباقي ألاجزأء، فمقتضى ألدليل ألاجتهادي ما مر سابقا من أ نه أن كان هناك 
أطلاق في دليل جزئيته أو شرطيته لحال ألعجز كقوله "لا صلاة ألا بطهور" 

و لا يكون أطلاق مثل قوله "رفع ما لا يطيقون"  ،فينفى به ألتكليف بالباقي
و مقيدأ له بحال ألقدرة، فان  ،حاكما على أطلاق دليل ألجزئية أو ألشرطية

لا أطلاق ألجزئية  ،ما يكون ثقيلا هو ألتكليف بالمركب ألمشتمل عليه
ي أ نه لو لم يكن و هذأ لا ينافلحال ألعجز ألموجب لعدم ألتكليف بالباقي، 

ا نقول في ألعجز مثل قوله "رفع ما لا يطيقون و ما أستكرهوأ عليه" لكنّ 
بلزوم ألاتيان به، لثبوت ألتكليف أو ألاكرأه على تركه ألعرفي عن ألجزء 

لا  ،بالمركب ألتام في حقه، فيكون ألحديث رأفعا لهذأ ألتكليف في حقه
مادة فالمرجع أطلاق  ،لجزئيةو أن لم يكن أطلاق في دليل أللجزئية، هذأ 

ن لم و أفي حال ألعجز، احتمال جزئية هذأ ألجزء ألنافي لألامر بالمركب 
حيث لا  وتصل ألنوبة ألى ألاصل ألعملي، يكن أطلاق في أ ي من ألدليلين ف

لتمام ألوقت ريب في أمكان تكليفه بالاقل فلو كان ألعذر غير مستوعب 
أ ما بالاكثر تعيينا أو بالجامع بينه و بين ألاقل ألصادر في  فيعلم بثبوت تكليف  

حال ألعجز، فتجري ألبرأءة عن ألتعيين، و أن كان مستوعبا و كان للوأجب 
قضاء على تقدير بطلان ألاقل في ألوقت فيعلم أجمالا بتكليفه أ ما بادأء ألاقل 

و قد ، اقلقضاء عليه في فرض أتيانه بالفي دأخل ألوقت أو باطلاق وجوب أل
خلافا لما أختاره في بحوثه في ألفقه  ،أختار ألسيد ألصدر "قده" هنا منجزيته

من عدم منجزية هذأ ألعلم ألاجمالي، لا ن ترك أحد طرفيه و هو ألاقل 
قضاء، فلا يكون جريان أصل ألبرأءة فيهما موجب للعلم ألتفصيلي بوجوب أل
و ما ذكره ، (1)اجماليللعلم أل ألقطعية مستلزما للترخيص في ألمخالفة

__________________ 
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مختص بوحدة ألوأقعة، حيث أنه مع ألعلم بتكرر ألوأقعة يمكن ألمخالفة 
ألقطعية بترك ألاقل في ألوأقعة ألاولى و أتيانه في ألوأقعة ألثانية مع ترك 
ألقضاء لها، و كيف كان فالوجه في منجزية ألعلم ألاجمالي مع وحدة 

صل ألبرأءة في ألطرفين للترخيص ألوأقعة هو أستلزأم ألجمع بين جريان أ
ألقطعي في ترك ألوأجب ألمعلوم بالاجمال، و هذأ خلاف مرتكز ألعقلاء 
فيوجب أنصرأف دليل أصل ألبرأءة عن ألشمول للطرفين، مضافا ألى ما سبق 
منا من أ ن ألتكليف في مورد ألعلم ألاجمالي معلوم عرفا و أن كان متعلقه 

قوله "رفع ما لا يعلمون"، فالعلم ألاجمالي مرددأ بين فعلين، فينصرف عنه 
في ألمقام على وزأن ألعلم ألاجمالي بحرمة أحد ألضدين، حيث سبق في 
محله منجزيته بالارتكاز ألعقلائي ألموجب لانصرأف دليل ألاصل، نعم لو 
قلنا باقتضاء أدلة ألاصول خصوصا قوله "كل شيء فيه حلال و حرأم فهو 

يع أطرأف ألعلم ألاجمالي و أنما خرجنا عن لك حلال" للترخيص في جم
عمومها بالمخصص ألمنفصل كموثقة سماعة في ألماءين ألمشتبهين 

 "يهريقهما و يتيمم" فهذأ ألمخصص لا يشمل مثله.
بابدأء فرق بين ألمقام و بين ما ذكره في ألفقه هذأ و لكن يمكن تا ييد 

في موضوع أصل  ألعلم ألاجمالي بحرمة أحد ألضدين، حيث أنه لم يؤخذ
ألبرأءة في أ ي من ألفعلين فرض ألاجتناب عن ألا خر و أن كان يستحيل 
أرتكابهما معا خارجا، فالارتكاز ألعقلائي ألموجب لانصرأف دليل ألاصل 
عن ألترخيص في أرتكاب أطرأف ألعلم ألاجمالي يوجب أنصرأف دليل 

في أحد  ألاصل عنه أيضا، بينما أ نه أخذ في موضوع ألاصل في ألمقام
و عليه فتجري ألبرأءة عن وجوب ألاقل ألطرفين ألاحتياط في ألطرف ألا خر، 

 في دأخل ألوقت بلا معارض. 
هذأ و قد ذكر صاحب ألكفاية في فرض عدم ألاطلاق في أ ي من 

جزئية هذأ ألجزء في حال ألبرأءة عن أصل ألدليلين أ نه قد يقال بجريان 
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بدأهة أ نه ورد هنا لمثله،  مجال هالا ألعجز بعد كونها مشكوكة، و لكن 
لا يخفى ، و (1)بما يوجب نفي ألتكليف لا أ ثباتهفيختص   في مقام ألامتنان

وعب، و ألا فلا أشكال في أ نه في ألمست أ ن كلامه ناظر ألى فرض ألعجز
ألعجز غير ألمستوعب تكون ألبرأءة عن ألجزئية في حال ألعجز موأفقة 

ير ألى هذأ ألفرق بين فرضه في ألمقام و بين للامتنان، و كان يبنغي أن يش
حيث أن  ،فرضه في ألمقام ألسابق ألذي كان في ألنسيان غير ألمستوعب

تعبيره هناك با نه یستقل ألعقل بوجوب ألاحتیاط بلزوم أعادة ألعمل لولا ألبرأئة 
ألشرعیة وحدیث لاتعاد، يكشف عن كون ألفرض ألتذكر أثناء ألوقت حيث 

في جزئية ألجزء ألمنسي  من ألاقل و ألاكثر ألارتباطي للشكّ يرى أ نه يكون 
لولا ألبرأءة ألشرعية، و  ،و مسلكه فيه لزوم ألاحتياط عقلا ،في حال ألنسيان

ألا فلو تذكر بعد خروج ألوقت فلا أشكال في أستقلال ألعقل بالبرأءة، لكون 
  .ألشك في وجوب ألقضاء من ألشبهة ألبدوية

 قاعدة الميسور 

أنه أستدل على ألقول بلزوم ألاتيان بالمقدأر ألميسور من ألمركب ثم 
ألذي عجز عن بعض أجزأءه و شرأئطه و ألذي يسمى بقاعدة ألميسور 

 بالاستصحاب و ألروأيات.

  الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
قد يتمسك باستصحاب بقاء ألوجوب لتنجيز ألاتيان بالاقل، بالنسبة ألى 

 وجوه:عجز عن ألجزء في أثناء ألوقت، و تقريبه با حد عليه ألمن طرأ  
، فيقال با ن خصوصية كونه في أستصحاب وجوب ألاقل الوجه الاول:

زمان ألحدوث ضمنيا و كونه في زمان ألبقاء ألمشكوك أستقلاليا يكون من 
 .قبيل أختلاف ألحالات ألذي لا يضر بالاستصحاب

__________________ 
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وجوب ألاكثر و وجوبه أستقلالا  أن وجوب ألاقل في ضمن اولا: و فيه
فردأن من ألوجوب، لا حالتان لوجوب وأحد عرفا، بحيث لا يضر 
أختلافهما بالاستصحاب، فيكون أستصحاب ألوجوب من قبيل أستصحاب 
ألقسم ألثالث من ألكلي، فان ما علم بحدوثه هو ألوجوب ألضمني للاقل، و 

وجوب ألاقل أستقلالا، و  هذأ معلوم ألارتفاع، و ما يحتمل ثبوته فعلا هو
 جريان ألاستصحاب فيه ممنوع.

فلا تتم دعوى أ ن ألعرف يرى أ ن ألوجوب ألمتعلق بذأت ألا قل قد طرأ  
عليه حالة ألانقباض عن شموله للجزء ألمتعذر، بعد أ ن كان منبسطا أليه قبل 
طرو ألعجز، فالوجوب وأحد، و أنما أختلفت حالاته، و أختلاف ألحالات 

 من جريان ألاستصحاب، و يكون من قبيل أستصحاب ألفرد.لا يمنع 
و أ ما ما في مباحث ألاصول من ألاشكال على هذه ألدعوى با ن ألوجوب 
أ مر أنشائي تابع للانشاء، و ليس قابلا للانبساط على جزء و ألانقباض عنه، 
فوجوب ألمركب ألمشتمل على عشرة أجزأء فرد أ خر غير ألوجوب ألمتعلق 

و ليس ألاختلاف من قبيل أختلاف ألحالات، نعم يتصور  بتسعة منها،
ألانبساط و ألانقباض بلحاظ عالم حب ألمولى، و لكن ألعجز عن ألجزء 
ألعاشر مثلا قد لا يمنع من ألحب باقيا بالنسبة ألى مجموع عشرة أجزأء، 
لا ن غير ألمقدور لا يكون وأجبا و لكن يمكن أ ن يكون محبوبا، فلا يثبت 

قاء ألحب كون ألمحبوب بعد تعذر ألجزء ألعاشر مجموع باستصحاب ب
، ففيه أ ن ألحب أو أرأدة ألمولى مثل ألوجوب ليس قابلا (1)تسعة أجزأء

للانبساط ألى جزء ، و ألانقباض عنه، فان أرأدة ألمولى و حبه لمجموع 
عشرة أجزأء تتقوم بالجزء ألعاشر، فهي فرد من ألارأدة و ألحب غير ألارأدة و 

لمحموع تسعة أجزأء منها، و ليس ألاختلاف بينهما من قبيل ألحب 
 أختلاف حالات فرد وأحد.

__________________ 
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مع فألقسم ألثالث من ألكلي، أستصحاب أنه لو فرض جريان  و ثانيا:
أثبات وجوب ألاقل أستقلالا به يكون ذلك لا أثر لجريانه في ألمقام، لا ن 

ضمنية و من ألاصل ألمثبت، و أثبات جامع ألوجوب ألمردد بين أل
ألاستقلالية يكون من ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز و ما لا يقبله، حيث أنه لو 
فرض بقاء ألوجوب ألضمني فلا يتنجز على ألمكلف بعد عجزه عن أحد 

 ألاجزأء.
هذأ و قد أجاب ألمحقق ألعرأقي "قده" عن هذأ ألاستصحاب بجوأب 

م على أستصحاب أ خر و هو أ ن أستصحاب بقاء جزئية ألجزء ألمتعذر حاك
 .(1)قاءه ناش من ألشك في بقاء جزئيتهبقاء ألوجوب، لا ن ألشك في ب

للوأجب ألفعلي  هو ألجزئيةألجزئية أن كان ألمرأد من ن أ اولا:و فيه 
امر ها ألملازمة بين ألامر بالمركب و ألألمرأد منفيعلم بارتفاعها، و أن كان 

ألى حال ألعجز عن ذأك ألملازمة بالنسبة ثبوت  بهذأ ألجزء فيشك في
، على أ ن ألملازمة ة سابقة متيقنة كي تستصحبألجزء، و ليس له حال

ليست سببا لارتفاع ألوجوب، فضلا عن كون تسببه شرعيا، و كذأ أن كان 
ألمرأد منها ألجزئية لما هو محصل للملاك، فليس أرتفاع ألوجوب عند طرو 

كان ألمرأد منها ألجزئية ألعذر عن ألجزء مترتبا عليها شرعا، و كذأ أن 
لمسمى ألصلاة بناء على ألصحيحي، فانه ليس أرتفاع ألامر بوأقع ألصلاة 

 بالعجز عن جزء  مترتبا شرعا على جزئية ذلك ألجزء في مسمى ألصلاة.
للمركب كالصلاة، أستصحاب بقاء ألوجوب ألاستقلالي  الوجه الثاني:

جز عن قرأءتها مثلا نفس بتقريب أ ن ألصلاة ألفاقدة للسورة في حال ألع
ألصلاة ألوأجدة للسورة، و أنما ألاختلاف بينهما في ألحالات، فيصح أ ن 
يقال با ن هذه ألصلاة كانت وأجبة في أول ألوقت فيستصحب وجوبها ألى 
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ن ألجزء ألمتعذر من ألا جزأء ويك زمان تعذر ألسورة، نعم يشترط أ ن لا
فردأ أ خر غير ألوأجد ألجزء  ذأعرفا، بحيث يكون ألفاقد لهللمركب ألمقومة 
 له عرفا.

بناء على جريان  و قد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن هذأ ألوجه تامّ 
  .(1)ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية

 :و يوجد بيانان لتقريب ذلكأيضا، لكن ألظاهر عدم تمامية هذأ ألوجه و 
ما يقال من أ ن كون ألاختلاف في ألحالات أو في ألا مور ألمقومة أنما  -1

يؤثر في جريان ألاستصحاب و عدمه في ما أذأ كان ألمستصحب حكم أو 
وصف ثابت للموضوع، حيث أنه لو كان ألاختلاف في ألحالات عرفا، 
فيكون ألمعروض للحكم أو ألوصف ذأت ألموضوع، و أن كان ألمتيقن 

أو ألوصف له في ألحالة ألاولى، فيستصحب بقاء ألحكم أو  ثبوت ألحكم
حيث أنه نفس ألوجود ألوصف له بعد زوألها، لافترأض بقاء ألموضوع، 

بخلاف ما لو كان ألسابق عرفا، و يحتمل بقاء ألحكم ألسابق بالنسبة أليه، 
 ألاختلاف في ألعناوين ألمقومة.

ق بين كون ألجزء ألذي علم ، فلا فربالنسبة ألى متعلقهو أ ما في ألوجوب 
لا ن بزوأل وجوبه من ألامور ألمقومة أو من حالات ألمتعلق كالصلاة، 

معروض ألوجوب ليس هو ألموجود ألخارجي ألمعين ألذي تتبدل فيه 
مما علم  ألصلاة ألمشتملة على ألسورة عنوأنفألحالات، و أنما هو ألعنوأن، 

قد علم بارتفاع هذأ ، و بوجوبه ألاستقلالي قبل طرو ألعجز عن ألسورة
ألوجوب عند طرو ألعجز عنها، و عنوأن ألصلاة أللابشرط من ألسورة مما 
يشك في أصل تعلق ألوجوب ألاستقلالي به، و هذأ عنوأن أ خر مغاير معه 

بتعلق ألتكليف  ، و قد علمنابشرط شيء مع ألعنوأنبشرط تغاير ألعنوأن أللا
بخصوص ألاول سابقا، و لا يعقل سريانه ألى غيره، و هذأ غير أستصحاب 
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 بقاء ألحكم بالنسبة ألى ألموضوع ألخارجي بعد تبدل حالاته، 
ما في ألبحوث من أ ن كون ألاختلاف في ألحالات أو في ألمقومات،  -2

ريان تقييدية أنما يوجب ألفرق في جو أو فقل كون ألحيثية تعليلية أ
ألاستصحاب في موأرد ألشك في دخل تلك ألحالة أو ألحيثية ألتعليلية في 
ألحكم حيث يجري ألاستصحاب مع كون ألحيثية تعليلية، كالتغيّر في ألماء 
ألمتغيّر مثلا حيث يقال: أ نّ هذأ ألماء كان نجسا و ألا ن كما كان، دون ما 

أل أجتهاده فلا يصحّ أ ن لو كانت تقييدية، كما أ ذأ جاز تقليد ألمجتهد ثمّ ز
يقال: أ نّ هذأ ألشخص كان يجوز تقليده فالا ن كما كان، لا نّ ألاجتهاد يعدّ 

من علم   )فان ألتقليد و أ خذ ألفتوى يكونحيثيّة تقييديةّ لجوأز ألتقليد، 
و أ ما مع ألعلم بدخلها فيعلم  (1)ألعالم، فالعلم حيثية تقييدية لجوأز ألتقليد

ألها، و ألمقام من هذأ ألقبيل، حيث يعلم بدخل ذلك بارتفاع ألحكم مع زو
ألجزء ألمتعذر في متعلق ألوجوب ألاستقلالي، فيعلم بارتفاع ألوجوب بطروّ 

 . (2)ألعذر، و أنما يشكّ في حدوث وجوب جديد متعلق بما عدأه
هذأ ألبيان منه مناف لما حكي عنه في بحث ألاستصحاب من جريان و 

لحكمية و لو مع زوأل ألحالة و ألحيثية ألتعليلية ألاستصحاب في ألشبهات أ
ألتي علم بدخلها في جعل ألحكم ألسابق حدوثا و بقاء، فيما أذأ أحتمل 
بقاء ألمجعول و لو بجعل أ خر، كما أ ذأ كانت ألنجاسة ألسابقة مجعولة 

جعل أ خر، فانه مع  للماء ألمتغير بالفعل فتكون ألنجاسة بعد زوأل تغير ألماء ب
ن ألنظر في ألاستصحاب أ لى عالم ألمجعول، فسوف تكون فرض كو

ألنجاسة ألخارجية موضوعها ذأت ألماء ألمتغير ألمحفوظة بقاء أ يضا، و 
تكون كل ألحيثيات ألتقييدية للجعل تعليلية للمجعول، فالنجاسة ألسابقة و 
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لو فرضت بجعل أ خر تكون بقاءأ لشخص ألنجاسة ألسابقة، نظير كون 
اء بالنار و بقاء حرأرته بالشمس، فانه لا يوجب كون هذأ حدوث حرأرة ألم

ألفرد من ألحرأرة بالنظر ألعرفي غير ألحرأرة ألسابقة مادأم معروضها و هو 
ألجسم وأحدأ، كذلك ألا حكام ألشرعية كالنجاسة مثلا فان لها معروض و 
 هو ألماء و علة هي ألتغير و تعددها يكون بتعدد معروضها لا تعدد ألحيثيات

 .(1)ألتعليلية
كلامه هناك و أن كان قابلا للنقاش، كما سيا تي في محله أن شاء ألله و 

تعالى، لكنه يكشف عن أ ن بيانه في ألمقام ليس وأضحا في أستصحاب 
ألحكم ألثابت للموضوع ألخارجي، على حد وضوح عدم جريان 

فهذأ أستصحاب ألحكم ألثابت للمتعلق مع طرو ألعذر بالنسبة ألى جزء منه، 
يدل على وجود فرق بين ألموضوع و ألمتعلق، كما مر في ألبيان ألاول، 

 فتدبر.
أستصحاب جامع ألوجوب على نحو أستصحاب ألقسم  الوجه الثالث:

حتمل كون ألوجوب متعلقا من أول ألوقت ألثاني من ألكلي، حيث ي
أيضا أحتمل و أن بالجامع بين ألاكثر أو ألاقل في حال ألعجز عن ألجزء، 

 ألاكثر.خصوص كونه متعلقا ب
و فيه أ ن أحد طرفيه و هو وجوب ألاكثر تعيينا مما لا يقبل ألتنجيز، 
فيكون هذأ ألاستصحاب جامعا بين ما يقبل ألتنجيز و ما لا يقبله و قد مر 
عدم جريان كل ما يكون من هذأ ألقبيل لعدم ترتب أثر ألمنجزية عليه، 

بين ما يقبل ألتنجيز و ما لا يقبله ليس كيف و ألعلم ألاجمالي بالجامع 
بمنجز، كما لو علم أجمالا بوجوب أكرأم زيد ألمقدور أكرأمه أو وجوب 

 بالاستصحاب.ما ظنك أكرأم عمرو غير ألمقدور أكرأمه، ف
ثم أن ألمحقق ألنائيني "قده" ألتزم بجريان أستصحاب بقاء ألوجوب حتى 

__________________ 
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صحاب في ألحكم ألكلي و مع حدوث ألعجز أول ألوقت، بدعوى أ نه أست
 لا يتوقف على وجود ألموضوع خارجا.هو 

و فيه أ نه بعد عدم كون ألشك في بقاء ألجعل، من ناحية ألشك في 
ألنسخ و عدمه، بل يكون ألشك في بقاء ألمجعول و ألحكم ألفعلي فلابد 

 من فرض ألعلم بحدوثه.

 لتمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات ا

لاثبات وجوب ما عدأ ألجزء ألمتعذر بعدة جماعة هذأ و قد تمسك 
 روأيات سميت بروأيات قاعدة ألميسور.

غوألي أللئالي عن علي )عليه ألسلام( ما لا يدرك ما في  الرواية الاولى:
أ ن مفادها أ نه فهو تقريب دلالتها سندها ضعيف و أ ما " و (1)كله لا يترك كله

 جميعه، و له مصدأقان:أذأ تعذر ألاتيان بالمجموع فلا يترك 
ألتكليف بالكلي بنحو ألعموم ألاستغرأقي، مع تعذر ألاتيان  أحدهما:

ألتكليف بالكل مع تعذر بعض أجزأءه، و أطلاق  و ثانيهما:ببعض أفرأده، 
 ألروأية شامل لكليهما.

 عدة أيرأدأت:و قد أورد عليه 
كون ألكل  بعد تسليم ظهور-ذكره في ألكفاية من أ نه ما  الايراد الاول:

تيان بباقي ألفعل  -في ألمجموعي لا ألا فرأدي لا دلالة له أ لا على رجحان ألا 
ألما مور به، وأجبا كان أ و مستحبا عند تعذر بعض أ جزأءه لظهور ألموصول 
-في ألاعم من ألوأجب و ألمستحب، و ليس ظهور "لا يترك" في ألوجوب 

ظهور ألموصول  موجبا لتخصيص ألموصول بالوأجب، لو لم يكن -لو سلم
في ألا عم قرينة على أ رأدة خصوص ألكرأهة أ و مطلق ألمرجوحية من ألنفي، 
و كيف كان فليس ظاهرأ في أللزوم هاهنا و لو قيل بظهوره فيه في غير 
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 .(1)ألمقام
أ ن ظاهر ألموصول هو عمومه بالنسبة ألى ألوأجب و و حاصل ما ذكره 

ة، أن لم نقل بكون عمومه ألمستحب فهو معارض مع ظهور ألنهي في ألحرم
قرينة على كون ألمرأد من ألنهي ألكرأهة أو مطلق ألمرجوحية، )و لعل شبهة 
قرينية عموم ألموصول و تقدمه على ظهور ألنهي في ألحرمة لا جل كون 

 ألموصول مذكورأ قبل ألنهي(.
و فيه أ نه لو كان ألمستعمل فيه في مورد ألحرمة و ألكرأهة متعددأ، كان 

لمعارضة وجه، و لكن ألصحيح عدم تمامية هذأ ألمبنى، و أ ن لدعوى أ
ألصحيح كون ألمستعمل فيه في مورد ألحرمة و ألكرأهة وأحدأ، و يكون 
ألاختلاف في أطلاق ألبعث و ألزجر ألنافي للترخيص في ألمخالفة أو أقترأنه 
بالترخيص، و عليه فالترخيص في ألمستحب ألذي يتعسر بعض أ جزأءه ثابتا 

، و يتمسك باطلاق ألنهي في ألوأجب ألذي يتعسر بعض أ جزأءه، قطعا
 لاثبات حرمة ترك ألميسور منه، فلا معارضة في ألبين.

نه بعد ما ثبت ألخوئي "قده" عن هذأ ألايرأد )با   و أ ما ما أجاب به ألسيد
مرجوحية ألترك فبعدم ألقول بالفصل في ألوأجبات نثبت حرمة ألترك( ففيه ما 

  لعدم ألقطع بعدم ألفصل.لا يخفى، 
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" با نه في مورد ألعجز عن  الايراد الثاني:

بعض أفرأد ألعام ألاستغرأقي يكون ألنهي عن ترك ألبقية أرشادأ ألى حكم 
ألعقل، لوضوح حكمه با ن ألامر ألاستقلالي ألمتعلق بكل فرد من أفرأد 

أ خر منها، و في مورد ألعجز عن  طبيعة لا يسقط بالعجز عن ألاتيان بفرد
و لا جامع بينهما فتصير ، بعض أجزأء ألمركب ألارتباطي حكما مولويا

 ألروأية مجملة.

__________________ 
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أ نه لا فرق في ألمرأد ألاستعمالي بين ألارشاد و ألمولوية، و  اولا:و فيه 
أنما ألاختلاف بينهما يرجع ألى أختلاف ألدأعي من ألاستعمال، فلا مانع 

أثباتا من كون ألدأعي في أستعمال خطاب ألنهي في قوله "لا يترك ثبوتا و لا 
هو ألارشاد و بلحاظ ألفرض ألثاني هو ألمولوية، ألاول كله" بلحاظ ألفرض 

 و منه قوله تعالى "أطيعوأ ألله و ألرسول".
أنه يمكن كون ألنهي مولويا حتى بلحاظ ألفرض ألاول، با ن  و ثانيا:

ألثابت للفرد ألمقدور بمقتضى ألخطاب  يكون تا كيدأ للحكم ألمولوي
 ألاولي ألانحلالي.

ما قد يقال من أ ن بيان قاعدة ألميسور يجعل هذأ لايراد الثالث: ا
ألخطاب في قوة قضية خارجية، لا ن بيانها بحاجة ألى ملاحظة ألشارع 
ألمركبات ألشرعية، فيرى كونها بنحو تعدد ألمطلوب بلحاظ أجزأءها بحيث 

لا ينتفي أصل ألملاك في بقية ألا جزأء، و هذأ خلاف لو تعذر جزء ف
 .(1)ألظاهر

و فيه أ ن ملاحظة ألشارع أحكامه ألكلية ليست خلاف ألظاهر، و لذأ 
 ذكر ما هو ألاهم منها مثلا كوجوب قبول ولاية ألامام، و نحو ذلك. 

لحاظ ألكل ما قد يقال من أ نه لا يوجد جامع عرفي بين الايراد الرابع: 
أجزأءه و لحاظ ألكلي و أفرأده، فا ما أ ن يلحظ ألاول، فيقال: ما لا يمكن و 

ألاتيان بجميع أجزأءه فلا يترك ما يمكن ألاتيان به من تلك ألا جزأء، أو 
يلحظ ألثاني، فيقال: ما لا يمكن ألاتيان بجميع أفرأده فلا يترك ما يمكن 

قرينة على أرأدة ألثاني  ألاتيان به من تلك ألا فرأد، و أن يكن موأفقة ألارتكاز
 فلا أ قل من أ نه لا معي ن لارأدة ألاول من ألخطاب.

و فيه أ نه لا وجه للمنع من وجود جامع عرفي بين ألمعنيين، فيقال با ن ما 
__________________ 
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لا يمكنك كله فا ت منه بقدر ما تستطيع، و هذأ كما يشمل فرض وجوب 
ب أطعامهم أطعام ألمساكين بنحو ألعام ألاستغرأقي كذلك يشمل فرض وجو

  بنحو ألعام ألمجموعي، كما في وجوب أطعام ستين مسكينا في ألكفارأت.
ليس تا سيسيا بل ما يخطر بالبال من أ ن هذأ ألبيان  خامس:لايراد الا

ما هو ألمرتكز في أذهان ألعقلاء من أ نه في موأرد تعدد ألمطلوب يتطابق مع 
كمن لا يقدر لعجز عن تمام ألمطلوب، بسبب ألا يترك أصل ألمطلوب 

بمرتبته ألدأنية ألتي يتمكن  أكرأمهفلا يترك اكرأم ألضيف على ألمرتبة ألعالية ل
كما مر نظيره ألخطاب أليه، لا ن يكون موجبا لانصرأف منها، و هذأ يصلح 

فلا يمكن تطبيقه على موأرد أحتمال وحدة في حديث ألرفع، و عليه 
  ألمطلوب في ألمركب ألارتباطي.

م( أيضا عن علي )عليه ألسلاأللئالي غوألي ما روي عن  نية:الرواية الثا
أ ن على قاعدة ألميسور دلالتها "ألميسور لا يسقط بالمعسور" و تقريب 

لنهي، أذ ليس ألسقوط فعلا لا أألميسور،  ألاخبار عن عدم سقوط اظاهره
ألميسور بنفسه عن  عدم سقوطظاهر ذلك حتى يتعلق به ألنهي، و  للمكلف
 كلف.عاتق ألم

مضافا ألى ضعف سندها توجه ألايرأد ألخامس ألمذكور في  و ألمهمّ 
 ألروأية ألسابقة عليها أيضا.

هذأ و قد أورد عليها ألسيد ألخوئي "قده" با نه حيث يحتمل أ ن يرأد منه 
ألا جزأء  يشكل ألتمسك به لصورة تعذر ألجزء، أذ حكمعدم سقوط حكمه ف

جزما، و أنما يشك في ثبوت  و هو ألوجوب ألضمني قد سقط ألميسورة
 .(1)و هو ألوجوب ألاستقلاليلها حكم أ خر 
ألمجاز في استلزأمه لأن هذأ ألاحتمال خلاف ألظاهر،  اولا:و فيه 

__________________ 
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و ألظاهر منه عدم سقوط ألميسور بنفسه عن ألموطن ألذي كان ألاسناد، 
 ثابتا فيه و هو عاتق ألمكلف.

ما في ألبحوث من أ نه لا يعلم بسقوط وجوب ألا جزأء ألميسورة ثانيا: و 
من ألمركب بعد تعذر جزء منه، حيث يحتمل كون ألوجوب من ألاول 

فمع هذأ ألاحتمال يمكن ألتمسك بالاجزأء ألمقدورة من ألمركب، متعلقا 
 باطلاق ألروأية لصورة تعذر ألجزء.

لا بالمعسور أ نه لا يزأل أن ظاهر أ ن ألميسور لا يسقط وجوبه مث و ثالثا:
وأجبا، و أن كان وجوبه بالدقة غير ألوجوب ألسابق، و هذه ألدقة و أن 
كانت عرفية و لذأ قلنا با ن أستصحاب بقاء ألوجوب يكون من قبيل 
أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي، و لكن لا ينافي ظهور خطاب 

ألوجوب و لو في "ألميسور لا يسقط وجوبه بالمعسور فيما يعم بقاء طبيعي 
 ضمن فرد أ خر.

أللئالي من قوله غوألي ألموجود في  أن ما ذكره لا يرد على ما هو و رابعا:
 ".(1)"ألميسور لا يترك بالمعسور

فقد ما روي بطرق ألعامة عن ألنبي )صلى ألله عليه و أ له(  الرواية الثالثة:
أ له( فقال أ يها  خطبنا رسول ألل ه )صلى ألل ه عليه و ، قال:روى أ بو هريرة

ألناس قد فرض ألل ه عليكم ألحج فحجوأ فقال رجل أ  كلّ عام يا رسول ألل ه؟ 
فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول ألل ه لو قلت نعم لوجب، و لما 
أستطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة 

ء فا توأ منه ما أستطعتم، و  شيسؤألهم و أختلافهم على أ نبيائهم فا ذأ أ مرتكم ب
  .(2)اء فدعوه أ ذأ نهيتكم عن شي
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و تقريب ألاستدلال بها أ ن ألظاهر من قوله "أذأ أمرتكم بشيء فا توأ منه ما 
أستطعتم" كون "من" للتبعيض" و مقتضى أطلاقه شموله للكل ألذي له 

ا تي أجزأء فيا مر بالاتيان ببعض أجزأءه بالمقدأر ألذي يستطيع ألمكلف أ ن ي
 لا يستطيع ألاتيان بتمام أفرأده ألوأجبة.، كما يشمل ألكلي ألذي له أفرأد به

 عدة أيرأدأت: رد عليهويو 
في سنن ، مضافا ألى أ ن ألمنقول ضعيف سند ألروأيةأن  :لايراد الاولا

لا تكون ألروأية مرتبطة  ألنسائي "فاتوأ به ما أستطعتم" و بناء على هذأ ألنقل
 بالمقام.

ما يقال من أ ن ألجمع بين أرأدة ألكل، فيا مر بالاتيان  :الثاني الايراد
بالاجزأء ألمقدروة منه، و أرأدة ألكلي، فيا مر بالاتيان بافرأده ألمقدورة من 
قبيل أستعمال أللفظ في معنيين، فانّ ألصورة ألذهنية لاقتطاع ألجزء من 

من ألمركب تختلف عن صورة أقتطاع ألفرد من ألكلي، فهما نسبتان 
ألاقتطاع لا نسبة وأحدة كما لا يخفى على من له ذوق، فلا يتم ما ذكره 
ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أمكان ألجمع في ألتبعيض بين ألكل و 

و هو كما يصدق  ،بتفسير ألتبعيض بالاقتطاع ،ألكلي و ألفردبين و  ،ألجزء
فيقال لا  ،في أقتطاع ألجزء من ألكل يصدق في أقتطاع ألفرد من ألكلي

، و حينئذ يقال با نه مع عدم ألقرينة على أرأدة (1)أ ملك من ألبستان أ لاّ وأحدأً 
 أقتطاع ألجزء من ألكل فلا معي ن لحمل ألروأية عليه.

و لكن قد مرّ في ألجوأب عن ألايرأد ألرأبع على ألروأية ألاولى أ نه يوجد 
 بينهما جامع عرفي.
ذأ ألبيان حيث لا يكون تا سيسيا، بل ما مر من أ ن مثل ه الايراد الثالث:

يتطابق مع ما هو ألمرتكز في أذهان ألعقلاء من أ نه في موأرد تعدد ألمطلوب 
__________________ 
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لا يترك أصل ألمطلوب بسبب ألعجز عن تمام ألمطلوب، فيصلح ذلك لا ن 
  يكون موجبا لانصرأف ألخطاب أليه.

ة لا ينطبق على من أرأدة ألكل أو ألكلي في ألروأي أن أ ياًّ  الايراد الرابع:
ء أجرأء قاعدة ألميسور في ألمورد، حيث أنه لم يعهد من أحد من ألفقها

ما لو لم يتمكن ألمكلف من ألطوأف لا مباشرة و لا أستنابة، ألحج، مثل 
ا، على أ ن كون ألمنظور أليه في ألروأية هو ذلك خلاف مساقها سؤألا و جوأب

ألاتيان بالافرأد ألمقدورة كما أ نه ليس من ألكلي ألاستغرأقي ألذي يجب 
بقرينة قوله "لو قلت نعم لوجب، و لما أستطعتم، ثم -ألروأية وح ضمنه، لو

عدم وجوب ألحج ألا مرة وأحدة، في و غيرها  -قال ذروني ما تركتكم
فيتعين أ ن يكون ألمقصود هو أ نه أذأ تعلق ألامر بشيء فا توأ به أذأ أستطعتم 

و ون "من" أ ما زأئدة أو بمعنى ألباء، فتكون "ما" مصدرية زمانية" و تك
يشهد له تعقيبه بقوله "و أذأ نهيتكم عن شيء فدعوها"، و قد يكون 
أستخدأم من ألتبعيضية بنكتة كون ألمخاطب جماعة ألمؤمنين و أذأ توجه 
ألامر أليهم باتيان فعل  كالحج، فاتيان من يستطيع منهم بالفعل يكون أتيانا 

 ألجماعة كلهم. ببعض ألفعل ألوأجب على 
با ن بيان أشترأط ألتكليف بالاستطاعة و لو بمعنى عدم هذأ و قد يقال 

، مِر  بهاسائل عن لزوم تكرأر ألطبيعة أ ذأ أ  لا ربط له بسؤأل ألألحرج كما 
حيث أنهّ  ،عقلًاو بدأهته أنهّ وأضح فائدة في بيانه بعد وضوحه ا ككذلك ل

 اجلابالبال ع، فيخطر أ حد هحتمللا ييقبح ألتكليف مع ألعجز عقلائياً و 
على تكرأر ما أ مر به من ألا عمال  ألمقصود من ألحديث ألحثّ كون 

ألصالحة، و لو كانت بنحو صرف ألوجود؛ لا نّ فيها ألخير و ألثوأب، 
قدأر فالملاك و ألخير فيها بنحو مطلق ألوجود، و أ نمّا للتسهيل كان ألم

بل  ،ذأ ألا مر ليس بنحو ألوجوبأ لاّ أ نّ هألوأجب منه بنحو صرف ألوجود، 
فيكون  ،من عدم ألوجوبألروأية صدر ، بقرينة ما ذكر في بنحو ألاستحباب
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ب على رجحان و ألترغي هذأ ألصدر و ألسياق بنفسه قرينة على أرأدة ألحثّ 
ما لم يلزم مشقة لكون ملاكها في مطلق شرعا أ مر به ألاتيان مكررأً بما 

 . (1)وأجب بمقدأر صرف ألوجودألا فرأد و أ ن كان ألمقدأر أل
و  ،و فيه أ ن بيان أشترأط ألتكليف بالاستطاعة ألعرفية و عدم ألحرج مفيد

ليس بيانا للوأضحات، و لا قرينة على كون ذكر هذه ألجملة للجوأب عن 
سؤأل ألسائل، بل لعلها جملة مستا نفة لافادة قاعدة عامة، فان أنطبقت على 
مورد ألروأية فتنطبق على ما أ مروأ به من ألاتيان بصرف وجود ألحج، و 

فانه أذأ أ مر  ألمعنى ألذي ذكره لهذه ألجملة خلاف ظاهر قوله "فا توأ منه"
بصرف وجود طبيعة كصلاة ألفريضة أو غسل ألجمعة و ألجنابة فالامر 
بالاتيان به بالقدر ألمستطاع لا يكون ظاهرأ في ألتكرأر، لا ن ألاتيان بالفرد 
ألثاني من ألطبيعة ليس أتيانا بالشيء ألما مور به في مورد ظهور ألامر في 

اسب هذأ ألمعنى ألذي ذكره صرف ألوجود دون مطلق ألوجود، كما لا يتن
 مع أردأفه بقوله "و أذأ نهيتكم عن شيء فدعوها".

عموم قوله )عليه ألسلام( في موثقة سماعة "ليس شيء  الرواية الرابعة:
، بتقريب أ نه يدل على أن (2)مما حرّم ألله ألا و قد أحله لمن أضطر أليه

ا كان محرما ألصلاة مع ترك ألقرأءة مثلا للاضطرأر حلال وضعا، بعد م
وضعا في حد ذأته، بل قد يقال بانه طبّق هذأ ألعموم في بعض ألروأيات 
على ترك ألجزء حين ألاضطرأر، بلحاظ تصحيح ما أتى به، كموثقة سماعة 
قال سا لته عن ألرجل يكون في عينيه ألماء فينتزع ألماء منها فيستلقي على 

فيمتنع من ألصلاة ألا يام وهو  ظهره ألا يام ألكثيرة أ ربعين يوما أ و أ قل أ و أ كثر
على حاله فقال لابا س بذلك وليس شيء مما حرم ألله أ لا وقد أ حله لمن 

 أضطر أ ليه.
__________________ 
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ألسلام  بصير قال سا لت أ با عبدألله عليه أبي  و نحوها موثقته ألا خرى عن
عن ألمريض هل تمسك له ألمرأ ة شيئا فيسجد عليه فقال لا، أ لا أ ن يكون 

ا، و ليس شيء مما حرم ألله أ لا و قد أ حله لمن مضطرأ ليس عنده غيره
 .(1)أضطر أ ليه
ً -أن ألحلية و ألحرمة منصرفتان اولا: و فيه  ألى ألتكليفية  -جزماً أو أحتمالا

دون ألوضعية، وأستعمالهما في مورد ألحلية وألحرمة ألوضعيتين في بعض 
سماعة، ألروأيات لاينافي أنصرأف ألاطلاق ألى ألتكليفية، وأما موثقتا 

فيحتمل فيهما كون تطبيق قاعدة حلية ما أضطروأ أليه بلحاظ ترك ألصلاة 
ألاختيارية، حيث أ نه محرّم عرفا، ولعل ألموثقة ألثانية يكون بلحاظ أ مساك 
ألمرأ ة له شيئا ولم يكن عنده غيرها، حيث يحرم ذلك تكليفا أذأ كان 

اشر، كما هو موجبا للمس مباشر أو كان مكروها أذأ كان بدون لمس مب
 .(2)مذكور في بعض ألكلمات

أنه أذأ عجز ألمكلف عن ألمركب ألتام و لم يقم دليل على عدم  و ثانيا:
سقوط ألامر كما هو ألمفروض، فلا يصدق ألاضطرأر ألى ألمركب ألناقص، 

 و أنما يصدق ألاضطرأر ألى ترك ألمركب ألتام.
على ألمقام فلابد من أنه لو فرض تمامية دلالة هذه ألروأيات  ثالثا:و 

أ ن ألله  (ألسلام عليه)سنان قال قال أبوعبدألله  بنلله أ عبد بصحيحةتقييدها 
سلام  فرض من ألصلاة ألركوع وألسجود ألا ترى لو أ ن رجلا دخل في ألا 

، حيث يستفاد منها (3)لايحسن أ ن يقرأ  ألقرأ ن أ جزأ ه أ ن يكبر ويسبح ويصلي
، لايضرّ بالفريضةضطرأر ألى ترك ألسنة ألاألفرق بين ألفريضة وألسنة، في أن 

 . بخلاف ألاضطرأر ألى ترك ألفريضة بمرتبتها ألاختيارية و ألاضطرأرية معا
__________________ 

 7و6من أ بوأب ألقيام ح1باب 483ص5وسائل ألشيعة ج - 1
 306ص5ملاذ ألاخيار ج - 2
  1من أبوأب ألقرأءة ح3باب  42ص 6وسائل ألشيعة ج - 3
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فالظاهر من قوله "ألسنة لا تنقض ألفريضة" حديث لاتعاد ما ذيل ما أ   و
يكن ألاضطرأر مستوعبا  عدم شموله لترك ألسنة أضطرأرأ، حيث أ نه ما لم

تحقق ألاضطرأر ألى ترك ألسنة، وهي صرف وجود ألقرأءة ي لتمام ألوقت لم
مثلا في ألوقت، ولذأ لايجوز لمن يعلم بزوأل أضطرأره في أثناء ألوقت 
ألاكتفاء بالصلاة ألاضطرأرية في أ ول ألوقت، وأذأ كان ألاضطرأر مستوعبا 
لتمام ألوقت، سقط ألوجوب بمقتضى ألقاعدة، فلم تبق فريضة حتى يحكم 

 ضها بترك ألسنة أضطرأرأ.بعدم أنتقا
ألا  و قد تبين عدم تماميتها،هذأ تمام ألكلام في قاعدة ألميسور ألعامة، 

ما ثبت من صحيحة عبدألله بن سنان من أ ن ألاضطرأر ألى ترك ألسنة لا 
يوجب سقوط ألامر بالفريضة في ألصلاة، و ألتعدي منها ألى غير ألصلاة 

 مشكل.
ألسنة في ألصلاة لايوجب سقوط ألا مر الاضطرأر ألى ترك و عليه ف

 ،لو ببدلها ألاضطرأري وفيها بخلاف ألاضطرأر ألى ترك ألفريضة  ،بالصلاة
ألا ما خرج بالدليل كما في ألاستقبال نحو ألقبلة حيث تسقط شرطيته في 

فلا تجب ألصلاة على فاقد حال ألاضطرأر مع كونه فريضة، و عليه 
كن ألطهارة، و يمكن نفي وجوبها بمثل ألطهورين لعدم تمكنه من جامع ر

و أما ما هو ألمعروف من أ ن ألصلاة لاتترك  قوله "لا صلاة ألا بطهور"
نعم ورد في صحيحة زرأرة في ألمستحاضة  له مستندأ،بحال، فلم نجد 

ألكثيرة أ نها تغتسل ثم تصلي ولاتدع ألصلاة على حال فا ن ألنبي قال ألصلاة 
عدم سقوط ألصلاة بالعجز عن بعض  اتفاد منهلايسو لكن  ،(1)عماد دينكم

ألتا كيد على أ ن صعوبة وظيفة  اشرأئطها وأ جزأءها، وأنما يستفاد منه
 لصلاة. أمتثال أمر أألمستحاضة ألكثيرة يجب أ ن لاتؤدي ألى 

 ام ألكلام في كبرى قاعدة ألميسور.هذأ تم
__________________ 
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 تشخيص صغرى القاعدة 

 ة شروط:يذكر لها ثلاث، فقد و أ ما بلحاظ تشخيص صغرى ألقاعدة
ما قد ينسب ألى ألمشهور من أ نه يشترط أ ن يكون  الشرط الاول:

و أن كان فردأ ناقصا، لكنه لا وجه له، لشمول  ألميسور فرد ألطبيعة عرفا،
أطلاق روأيات ألقاعدة كما صدق كونه جزء ألمركب، فانه لا وجه لحمل 

لميسور لا يسقط قوله "ألميسور لا يسقط بالمعسور" على أ ن ألفرد أ
بالمعسور، بل يشمل أطلاقه للجزء ألميسور، خلافا لما أستظهره في تهذيب 

بعد عدم -و على فرض قبول أجماله بل ظهوره في ألفرد ألميسور  (1)ألاصول
فيكفي أطلاق قوله "ما لا يدرك كلهّ لا يترك كلهّ" فان أطلاق  -ألمفهوم له

ءه لا يترك جميع أجزأءه يشمل بيان أ ن ألمركب ألذي لا يدرك جميع أجزأ
ء فا توأ  ما لو تمكن من أدرأك جزء وأحد منه، و هكذأ قوله "أ ذأ أ مرتكم بشي

منه ما أستطعتم" حيث يدل على ألامر بالاتيان بالبعض ألمقدور من 
ألمركب، فيشمل ألجزء ألذي لا يصدق عليه ألفرد ألناقص من ألطبيعة، كما 

 يتمكن ألا من أطعام مسكين وأحد.لو أمر باطعام ستين مسكينا فلم 
أ ن يكون ألميسور بعض ألوأجب عرفا، و ألا فلو عد  الشرط الثاني:
و ألوجه في تنطبق عليه ألقاعدة، يكون ميسورأ منه فلا عملا مباينا له فلا 

 عدة أ مثلة: هذأ ألاشترأط وأضح، و يذكر له
فقد  من لا يتمكن من حفظ بلة وضوءه للمسح على رأ سه أو رجليه -1

اورد عليهم ف، (2)ذكر جماعة أ نه يجب عليه ألوضوء مع ألمسح بماء جديد
با ن ألوأجب هو ألمسح ببلة ألوضوء، و ألمسح بالبلة ألخارجية مباين له، و 

أ ن في توضيحه فقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" ليس ميسورأ منه، 
مة ألخصوصيات ألمتعذرة مختلفة، فقد تكون ألخصوصية ألمتعذرة غير مقو  

__________________ 
  415ص3تهذيب ألاصول ج  - 1
 ألعروة ألوثقى ج ص  - 2
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للما مور به بالنظر ألعرفي، كما أ ذأ أ مره بالصلاة في ألمسجد فصلىّ في غيره، 
تيان ماء بارد و تعذر عليه تحصيل ألبارد فا تى بماء غير بارد، فا ن  أ و أ مره با 
تيان  ألصلاة في غير ألمسجد ميسور ألصلاة في ألمسجد عرفاً، و كذلك ألا 

تيان بالماء أ لبارد حسب ألنظر ألعرفي كما هو بالماء غير ألبارد متيسر ألا 
مة للما مور به لدى ألعرف، وأضح، و قد تكون ألخصوصية ألمتعذرة مقو  

بحيث أ نهم يرون فاقدها مغايرأً لوأجدها فضلًا عما أ ذأ أشتمل على 
خصوصية أ خرى مغايرة للخصوصية ألمتعذرة عندهم، كما أ ذأ أ مره ألسيد 

تيان بماء ألرمان و تعذرت عليه خص وصية كون ألماء مضافاً أ لى ألرمان بالا 
فا تى بماء ألبطيخ أ و ألرقي أ و بالماء ألمطلق بدعوى أ نه ميسور ذلك 
تيان بغلام زيد أ و أبنه و لم يتمكن ألمكلف من ذلك  ألمعسور، أ و أ مره بالا 
 ،فا تى بغلام عمرو أ و أبنه مدعياً أ ن خصوصية أ ضافة ألغلام أ لى زيد متعذرة

لا ن  ،يسور لذلك ألمعسور، لم يسمع منه ذلكغلام عمرو مالاتيان بف
للخصوصيات ألمتعذرة مدخلية في تحقّق ألما مور به و فاقدها مغاير عندهم 

و ما نحن فيه من هذأ ، لوأجدها لا أ نه ميسور لذلك ألمعسور كما لا يخفى
ألقبيل، أ ذ ألما مور به هو ألمسح بالبلةّ ألمضافة أ لى ألوضوء و هي مع ألبلةّ 

، (1)متباينان و لا يعد أ حدأهما ميسورأً من ألا خرىألماء ألجديد لى ألمضافة أ  
 .و لا باس بما أفاده

من عجز عن مباشرة أفعال ألوضوء فقد يتمسك بقاعدة ألميسور على  -2
ألعمل  لا يعدّ و أورد عليه با نه  ،وجوب أصل ألوضوء مع سقوط قيد ألمباشرة

بل  ،بالمباشرةألمكلف  ألصادر من ألغير بالتسبيب ميسورأً للعمل ألصادر من
 .(2)عرفامتباينان هما 
من كان في موأضع مسحه جبيرة لا يتمكن من رفعها، و لكن يمكنه  -3

__________________ 
 194ص 5موسوعة ألامام ألخوئي ج  - 1
مام ألخوئي ج - 2  376ص  5 موسوعة ألا 
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أيصال ألماء ألى ما تحتها بحيث يتحقق غسل موضع ألمسح فقد يقال 
يسور ألمسح م لى أ ن أ يصال ألماء أ ليهبوجوبه من باب قاعدة ألميسور، نظرأً أ  

أ لى ألبشرة ألمساوق مع ألغسل ليس أ يصال ألماء بها، و أورد عليه با ن 
 .(1)ميسورأً من ألمسح

أذأ لم يمكن توجيه ألمختضر بباطن قدميه ألى ألقبلة فقد ذكر جماعة  -4
بالمقدأر ألممكن كتوجيهه أ ليه جالساً أ و  لقبلةأ يجب توجيهه نحوأ نه 

أ نّ ألتوجيه أ لى ألقبلة و أورد عليهم  ،عاً على ألا يمن أ و على ألا يسرمضطج
لو تعذّر  ا، نعمعرفيس ميسوره لو  ،مغاير للتوجيه بباطن ألقدمينبهذأ ألنحو 

 توجيه باطن كلتا ألقدمين أ ليها و أ مكن توجيه أ حدهما لا مكن أ ن يقال أ نهّ
  .(2)ميسور ألما مور به

عنوأن  أ عضاء ألمي ت مما لا يصدق عليهفي وجوب تغيسل عضو من  -5
فقد يقال بوجوب تغسيله و تكفينه من ، فقط قي رأ سهكما أ ذأ ب ،ألمي ت

ميسورأً من  ألمي ت لا يعدّ باب قاعدة ألميسور، و أورد عليه با ن تغسيل رأ س 
، و هذأ ألمثال غير ظاهر، بعد صدق (3)و أ نما هما متغايرأن غسل ألمي ت،

 .زء ألميتأ ن رأ س ألميت ج
و قد يستند ألمشهور وجوب ألغسل بالماء ألقرأح عند تعذّر ألخليط،  -6

و قد أورد عليه با ن ألغسل بالماء لا بشرط متغاير مع قاعدة ألميسور، فيه ألى 
ألغسل بماء مشتمل على ألسدر، و ليس ميسورأ منه، كما لو وجب أكرأم 

 .(4)فانه مباين له عرفاأنسان هاشمي فمع تعذره يكرم أنسانا غير هاشمي، 
صلاة فاقد ألطهورين فقد يقال بوجوبها لقاعدة ألميسور، و أورد عليه  -7

لا أ ن أ حدهما ميسور  ،ا نّ ألصلاة من غير طهارة تباين ألصلاة عن طهارةب

__________________ 
مام ألخوئي ج - 1  160ص  6 موسوعة ألا 
مام ألخوئي ج - 2   272ص  8 موسوعة ألا 
مام ألخوئي جموسوعة أل - 3  402ص  8 ا 
مام ألخوئي ج - 4  28ص  9 موسوعة ألا 
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لعدم كون ألطهارة مقومة للصلاة هذأ ألمثال غير وأضح، لكن ، و (1)للا خر
 .عرفا، فهذأ كالزيارة مع ألطهارة

كما هو ألمتعارف بين –من لا يتمكن من ألسجود ألعرفي فقد يقال  -8
أ نه يضع جبهته على كرسي و نحوه، و لكنه عنوأن مغاير مع ألسجود  -ألناس

 .(2)و ليس ميسورأ منه
من لا يتمكن من أتيان ألوأجب في ألمكان ألمقرر له شرعا كالذبح  -9

ا نه يختار ألاقرب فالاقرب، في منى أو صلاة ألطوأف عند ألمقام فقد يقال ب
فيورد عليه با ن ألذبح خارج منى مثلا، و لو كان قريبا منها ليس ميسورأ من 

 ألذبح في منى، فلا وجه لرعاية ألاقربية.
ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من أ نه لا يتحقق ألميسور في ألصوم،  -10

نّ ألظاهر أ نه أ مر بسيط وضعي، فلو شرب ماء قليلا لا يعد  صائما و لو فا 
 أجتنب عن بقية ألمفطرأت.

أ نّ ألقاعدة أ نمّا تجري ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من  :الشرط الثالث
، فمن عجز عن ألسجود فدلّ ألدليل مع عدم تعيّن ألوظيفة من قبل ألشارع

على أنتقال وظيفته ألى ألايماء للسجود، فاطلاقه ينفي أختياره لوضع ألجبهة 
، و هكذأ من نقص ألماء (3)صدق عليه ألميسور منه على ألكرسي حتى لو

، فان ألشارع عين لهما بدلا و هو ألذي عنده عن ألوضوء أو ألغسل ألتام
 .ألتيمم

و فيه أ نه لو تمت قاعدة ألميسور، فالنسبة بينها و بين دليل ألتيمم مثلا 
لمن لا يقدر على ألوضوء هي ألعموم من وجه، فيتعارضان في مورد 

ا و هو من قدر على بعض ألوضوء، و يجب ألاحتياط بينهما للعلم أجتماعهم
ألاجمالي بوجوب أحدهما، أن لم يحتمل ألتخيير، نعم في هذه ألمسا لة 

__________________ 
مام ألخوئي ج - 1  217ص  10 موسوعة ألا 
مام ألخوئي ج - 2  234ص  14 موسوعة ألا 
مام ألخوئي ج - 3  221ص  14 موسوعة ألا 
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يقال بوجوب ألتيمم، بناء على ما هو ألصحيح من كون أطلاق ألكتاب 
ما على أطلاق ألخبر ألظني ألصدور، مضافا ألى وجود نص  ألكريم مقد 

 خاص.

الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في دوران 
 الواجبات

 و يقع ألكلام فيه في عدة جهات:
في تصوير ألزيادة، فقد ذكر صاحب ألكفاية أ ن صدق  الجهة الا ولى:

ألزيادة على شيء موقوف على أ ن لا يكون ألجزء مشروطا بعدمها، و ألا فلو 
ألركعة كان ألاتيان بالركوع كان ألركوع مشروطا بعدم ألركوع ألثاني في 

ألثاني موجبا للنقيصة، لانتفاء ألركوع ألمعتبر بانتفاء وصفه، نعم يمكن أخذ 
 .(1) عدم ألزيادة شرطا أو جزءأ في ألمركب

في ألاشكال من قبل بعض أ خرين، حيث قيل باستحالة  توسع  وقع و قد 
لقا غير تحقق ألزيادة، بدعوى أ ن ألجزء ألما خوذ في ألمركب أن أ خذ مط

مقيد بكونه وأحدأ أو أكثر، بان كان ألجزء هو ألجامع ألصادق على ألوأحد 
و ألمتعدد فكلما يا تي به من أفرأد ذلك ألجزء فهو مصدأق للما مور به، و أن 
أ خذ بشرط ألوحدة فالاتيان بالفرد ألثاني موجب للنقيصة لاستلزأمه فقد 

 ألجزء ألمعتبر بفقد وصفه.
غير ما ذكر - اثالث اسمقبا ن هناك  اولاً:خوئي "قده" ألسيد أل و أ جاب عنه

ء من أخذ ألجزء بشرط ألوحدة أ ي بشرط لا عن ألفرد ألثاني و أخذ ألجز
ألجزء أول وجود و ذلك با ن يكون  -بنجو جامع بين ألوأحد وألمتعدد

ن يمنع أيجاد ألفرد ألثاني من صدق ألما مور به على أول من دون أ  ألشيء، 
 ألحجر في جنب ألانسان. يكون كضمّ ل ألوجود، ب

__________________ 
 368كفاية ألاصول ص  - 1
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الاتيان بالفرد ألثاني زيادة ف ،أنه لو أخذ ألجزء بشرط ألوحدة و ثانيا:
 ، و أن كان موجبا للنقيصة بالدقة.عرفية

كان ألزأئد من سنخ أ جزأء ألما مور أذأ أن هذه ألشبهة تختص بما  و ثالثا:
 .(1)به، فانه أذأ لم يكن من سنخها فصدق ألزيادة وأضح

د و قد يرأ ،د من ألزيادة ألزيادة ألحقيقيةأ نه تارة يرأفي ألبحوث ذكر قد و 
ريعية، و هي ألاتيان بما ليس بجزء  بقصد ألجزئية للمركب بها ألزيادة ألتش

و أن كان ألصحيح مبطلية كل منهما لصدق ألزيادة ألمنهي عنها  ألاعتباري،
 في ألصلاة مثلا عليهما.

 تتوقف على شرطين:  ألحقيقية فهي ألزيادة ألمقصودفان كان 
ألمزيد فيه شاملا لتلك ألزيادة على تقدير عنوأن أ ن يكون  احدهما:

وجودها، كما في مثال ألبيت ألذي يصدق على ألبناء ألمخصوص بما فيه 
من غرفة، سوأء كانت وأحدة أو أكثر، و ألا لم تصدق ألزيادة فيه، فمن بنى 

يصدق أ نهّ زأد في بيته، لا نّ مفهوم ألبيت لا يشتمل خلف دأره حانوتا لا 
على حانوت خلفه، و لهذأ لا تصدق ألزيادة في ألكفاية على طبع كتاب 

أذأ أخذ شخص حجرأ بيده لا يصدق أنه زيد فيه و هكذأ  خلف ألكفاية،
نسان، بخلاف ما أ ذأ كان له رأ سان،  شي ء، لخروج ألحجر عن حقيقة ألا 

 .في أللبن لا يقال أنه زأد في أللبن كما أ ن من أ لقى حجرأ
كون ألزيادة بلحاظ عنوأن، تخارج عن ألأ ن يكون هناك حد  ثانيهما:

سوأء كان ألحد تكوينيا، كما لو كان له بيت فيه ألتجاوز عن ذلك ألحد، 
كما لو أمره ألمولى  ،غرفتان، فا ضاف أليه غرفة أ خرى، أو كان ألحد تشريعيا

قال له ألمولى "أبن و ألا فلو نى بيتا له ثلاث غرف، ببناء بيت له غرفتان، فب
 فلا يصدق ألزيادة على فعله مهما بنى من ألغرف من أول ألامر. "اً بيت

__________________ 
 ص 2مصباح ألاصول ج - 1



 407 ......................................... الشك في المكلف به

أ ن صدق ألزيادة مثلاً  ألصلاةألركوع ألثاني في و تطبيق ذلك على 
 : ألحقيقية عليه يتوقف على

أ ن يكون جزء مسمى ألصلاة هو ألجامع بين ألركوع ألوأحد و ألمتعدد، 
بشرط لا من ألركوع ألثاني أو لا أول وجود ألركوع ألمسمى جزء فلو كان 

كما لا يصدق مسمى لانتفاء ألشرط ألا ول،  ،صدق ألزيادةبشرط منه لم ي
 لنقيصة.ا جل ألفي فرض أ خذه بشرط لا من ألركوع ألثاني، ألصلاة 
خارج عن مسمى ألصلاة، يكون ألاتيان بالركوع  يكون هناك حدّ  و أ ن

 ألثاني تجاوزأ عن ذلك ألحد.
فلابد في صدق ألزيادة على ألركوع ألثاني أ ن يكون ألوأجب هو أول 
وجود ألركوع، و هذأ فيما كان ألوأجب ألركوع ألاول لا بشرط من ألثاني 

وع ألاول بشرط لا من ألرك لو كان ألوأجببل يصدق ألزيادة فيما وأضح، 
لاجتماع ألشرطين لصدق ألزيادة فيه، حيث يكون ألركوع ألثاني ألثاني، 

صدق دأخلا في مسمى ألصلاة و تجاوزأ عن حد ألوجوب، و لا ينافي ذلك 
ألنقصية أيضا بلحاظ ألوأجب، فلا تقابل و تضاد بين صدق ألزيادة و 

في مسمى ألصلاة، ألنقيصة لاختلاف جهة صدقهما، من حيث أن ألزيادة 
لكن ليست ألنقصية فيه و أنما هو في ألوأجب، و صدق كليهما دقي، و 
ليس كما قال ألسيد ألخوئي من كون صدق ألزيادة فيما كان ألوأجب 
ألركوع ألاول بشرط لا من ألركوع ألثاني بالنظر ألعرفي و أن كان نقيصة 

 .بالنظر ألدقي
كوع ألوأحد و ألمتعدد )بناء على ن ألريو أ ما لو كان ألوأجب هو ألجامع ب

معقولية ألوجوب ألتخييري بين ألاقل و ألاكثر( لم يصدق ألزيادة، لانتفاء 
 .ألشرط ألثاني

و ألحاصل أ ن ألزيادة ألحقيقية لا تتصور ألا بكون جزء ألمسمى هو ألقسم 
أ ي ألجامع بين ألركوع ألوأحد و ألمتعدد، و كون ألوأجب بنحو  ،ألثالث
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ل و ألثاني، أ ي كون ألوأجب هو أول وجود ألركوع سوأء كان لا ألقسم ألاو
 بشرط من ألركوع ألثاني أو بشرط لا منه.

و بما ذكرناه تبين عدم معقولية ألزيادة في ألوأجب بما هو وأجب، فانه لو 
لم يكن ألركوع ألثاني جزء ألوأجب على تقدير وجوده أنتفى ألشرط ألاول 

ألوأجب با ن كان ألوأجب هو ألجامع بين  لصدق ألزيادة، و أن كان جزء
ألركوع ألوأحد و ألمتعدد بناء على أمكان وجوب ألجامع بين ألاقل و ألاكثر 
فينتفى ألشرط ألثاني، لا نه لا يكون هناك حد أ خر يكون ألركوع ألثاني 
خارجا عنه حتى يصدق ألزيادة بلحاظه، ألا أذأ فرض أستحباب ألاقتصار 

ألزيادة بلحاظ ألخروج عن حده، لكنها ليست  بالركوع ألاول، فيصدق
 بمبطلة جزما، كما هو وأضح.

تيان بة، و هي زيادة ألتشريعيألنعم  ، عاتشري ألجزئيةبقصد  ما ليس بجزءألا 
ما كان ألوأجب هو أول وجود ألركوع سوأء كان لا بشرط بالنسبة تتصوّر في

و لا تتصور فيما لو كان ألوأجب هو  ألى ألركوع ألثاني أو لا بشرط منه،
بحسب ألفرض فلا  أ ذأ أ تى به كان جزءً ألجامع بين ألوأحد و ألمتعدد، لا نه 

 . (1)تشريع
ما ذكره في ألبحوث مجرد تعميق في ألبحث و لا يوجب ذلك ما أقول: 

هو بصدده من توجيه ألاشكال على ألسيد ألخوئي، عدأ ما ذكره أ خيرأ في 
اول في ألوأجب بشرط لا من ألركوع ألثاني من عدم فرض أخذ ألركوع أل

 ألمنافاة بين صدق ألزيادة و ألنقيصة لاختلاف ألجهة.
نعم يوجد فرق في مختارهما، حيث أن ألسيد ألخوئي يرى أ ن ألزيادة في 

بقصد ألجزئية و  ،ألمركب ألاعتباري كالصلاة تتقوم بالاتيان بما ليس بجزء  
ألذي عبرّ عنه في ألبحوث بالزيادة ألتشريعية،  أن لم يكن مسانخا، و هذأ هو

 بينما أ نه في ألبحوث يرى صدق ألزيادة في ألمركب ألاعتباري كالصلاة،
__________________ 

 395ص 4 مباحث ألا صول ج 390ص 5 بحوث في علم ألا صول ج - 1
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لا جزأء  امسانخيكون ألاتيان بما هو دأخل في مسمى ألصلاة أ ي بكل من 
و حد ألوجوب، بشرط خروجه عن  ، و لو مع عدم قصد ألجزئية،ألصلاة

 .قصد ألجزئيةاتيان بما ليس بجزء بأل
و حينئذ نقول: أ ما ما في ألبحوث من صدق ألزيادة بالاتيان بالمسانخ و 

لا لما ذكره في منهاج ألصالحين من أ نه  مناف  لو مع عدم قصد ألجزئية فهو 
، فا ن فعل شيئا لا يقصدها مثل  تتحقق ألزيادة أ لا بقصد ألجزئية للصلاة

ألمصلي لا بقصد ألصلاة حركة أليد و حك ألجسد و نحو ذلك مما يفعله 
و يستثنى من ذلك ألركوع و ألسجود، فان ألزيادة فيهما  ،كن زيادةلم ي

أعتبر في  ه، فترى أ ن(1)مبطلة على ألاحوط و أن لم يقصد بهما ألجزئية
أتى بما هو أن و لم يكن زيادة صدق ألزيادة قصد ألجزئية، فلو لم يقصدها 

ن ذلك ألركوع و ألسجود على ، و أنما أستثنى ممسانخ لا جزأء ألصلاة
)لم يرد بالنسبة أليه و هو روأية ألقاسم بن عروة  ،ألاحوط للنص ألخاص

توثيق خاص، لكن لا يبعد وثاقته لكونه من مشايخ أبن أبي عمير و قد شهد 
عن أبن ألشيخ ألطوسي "ره" في ألعدة أ نه لا يروي و لا يرسل ألا عن ثقة( 

ء  ألسلام( قال: لا تقرأ  في ألمكتوبة بشي بكير عن زرأرة عن أ حدهما )عليه
ما روأه في ألوسائل و نحوها ، (2)من ألعزأئم، فا ن ألسجود زيادة في ألمكتوبة

و روأه عن قرب ألا سناد عن عبد ألله بن ألحسن علي بن جعفر عن كتاب 
 قال: سا لته عن ألرجل يقرأ  في)عليه ألسلام( عن أ خيه عن علي بن جعفر 

قال يسجد  ،يقوم فيقرأ  بغيرها أ  يركع بها أ و يسجد ثم جم،ألفريضة سورة ألن
و لا يعود  (3)زيادة في ألفريضةو يركع )و ذلك  يقرأ  بفاتحة ألكتابثم يقوم ف

__________________ 
  315ص  1 منهاج ألصالحين للسيد ألحكيم مع تعاليق ألسيد ألصدر ج - 1
 105ص  6 وسائل ألشيعة ج - 2

هذه ألجملة ليست موجودة في كتاب قرب ألاسناد ألمطبوع قديما و حديثا، و في  - 3
عن كتاب  و كذأ ألاعتماد على نقله لكتاب علي بن ألاعتماد على نقل صاحب ألوسائل تعبدأ 

 جعفر أشكال مذكور في محله.
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، حيث حكم فيهما في مورد سجود ألتلاوة (1)يقرأ  في ألفريضة بسجدة
بكون ألسجود زيادة في ألمكتوبة، مع أ نه لا يؤتى به بقصد ألجزئية للصلاة، 
و يتعدى منه ألى ألركوع بالاولوية ألعرفية، و لكنه لا يعني كونه تعليلا بامر 

ا ية ألتي ألتطبيق تعبدي، و لو باعتبار كونه من توأبع أرتكازي عرفي، بل لعله 
عدم و هذأ هو ألصحيح، ل ، و يجب ألسجدة لها،د جزئيتها للصلاةقص

و صدق ألزيادة عرفا في ألمركب ألاعتباري ألقصدي بدون قصد ألجزئية، 
كما في أقحام صلاة لذأ لا يرى ألعرف أقحام صلاة في صلاة  زيادة فيها، 

ألا يات في صلاة ألفريضة في فرض ألالتفات ألى ضيق وقتها في أثناء صلاة 
 . ريضة، حيث قام ألنص على مشروعيتهألف

و أ ما ما ذكره من صدق ألزيادة في ألمركب ألاعتباري بالاتيان بما ليس 
بجزءه بقصد ألجزئية و لو لم يكن عند وجوده دأخلا في مسمى ذلك 
ألمركب، فالظاهر عدم تماميته أيضا، فلو قرء أثناء ألطوأف و ألسعي دعاءأ 

يصدق أنه زأد فيهما أو زأد عليهما، نعم لو أتى بقصد كونه جزءأ منهما فلا 
به بقصد ألوجوب صدق أ نه زأد في ألوأجب، باعتبار توسعته في ألوأجب 
تشريعا، لكنه ليس بمبطل من باب ألزيادة، لا ن ألوأرد في ألنص مبطلية 
 ألزيادة في ألطوأف و ألسعي و ألصلاة، ففي صحيحة عبدألله بن محمد

دت عليه كالصلاة ألمفروضة أذأ زدت عليها، "ألطوأف ألمفروض أذأ ز
، و ألحاصل أ ن ظاهر ألزيادة في ألطوأف (2)فعليك ألاعادة، و كذلك ألسعي

مثلا ألتوسعة فيه لا زيادة شيء فيه، و مرأدفها بالفارسية "أفزودن به طوأف" 
دون قولنا "أفزودن چيزى به طوأف" فلا يختلف من هذه ألجهة مع 

كون ألزأئد على بألزيادة فيها تقوم ألتي لا أشكال في ألتكوينية ألمركبات 
أحدث غرفة في تقدير وجوده دأخلا في مسمى ألمزيد فيه، فلا يقال لمن 

__________________ 
  106ص  6 وسائل ألشيعة ج - 1
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  يئا.لا أ نه زأد فيه ش ،فان ظاهره أ نه وسّع فيهه، ألبستان أ نه زأد في
نعم لا يبعد في ألصلاة أ ن يكون ألاتيان بكل ما ليس بجزء بقصد ألجزئية 

فيها عرفا، باعتبار أ ن ألصلاة مؤل فة من عدة أمور متباينة يجمعها قصد زيادة 
ألجزئية للصلاة، فصار ذلك سببا لتشكل ظهور عرفي في أ ن كل ما أتي به 
بهذأ ألقصد فينبسط عليه عنوأن ألصلاة، و بذلك يصدق ألزيادة في ألصلاة 

كونه جزءأ على ما أذأ أتى ألمصلي بشيء غير مسانخ لاجزأء ألصلاة بقصد 
لصلاته، كما لو سرح لحيته في أثناء ألصلاة بقصد كونه جزءأ منها، و هذأ 

 بخلاف ألطوأف حيث أن أ جزأءه من سنخ وأحد، و هكذأ ألسعي.
و بهذأ يقوى في ألذهن ألتفصيل في صدق ألزيادة بالاتيان بغير ألمسانخ 

ا كالطوأف بقصد ألجزئية في ألمركب ألاعتباري بين مثل ألصلاة و بين غيره
 و ألسعي.

 و ما ذكرناه يكون في قبال قولين أ خرين للا علام:
من عدم  ألى ألمشهور، لهألسيد ألخوئي "قده" ناسبا ه ما أختار احدهما:

أعتبار ألمسانخة في ألمركبات ألاعتبارية هو ألا قوى، و ما يستدلّ لاعتبارها 
ألمزيد عليه، فلا  )من أ نّ صدق مفهوم ألزيادة متقوّم باتحّاد جنس ألزأئد و

تتحقّق ألزيادة على ألما مور به أ لاّ أ ذأ زأد عليه ممّا يسانخ أ جزأءه و يوأفقها 
في ألجنس، كما لو أ مر ألمولى بطبخ طعام خال  عن ألملح فا دخله فيه، و 
هكذأ، و أ مّا لو قرأ  سورة من ألقرأ ن حين طبخ ألطعام و لو بقصد ألجزئية فلا 

ه خلط بين ألمركبّات ألخارجية و ألمركبّات ألاعتبارية، يعدّ زيادة فيه( ففيه أ نّ 
نّ ألمركبّ ألخارجي أ مر تكويني مؤلفّ من أ جزأء خارجية غير منوطة  فا 

ء بعنوأن ألزيادة بمجرد قصد كونه منه ما لم يكن  بالقصد، فلا يتصف شي
من جنس ألمزيد عليه، و هذأ بخلاف ألمركب ألاعتباري، فان ألوحدة 

أ جزأئه متقوّمة بالقصد، كيف و ربما تكون ألا جزأء غير  ألملحوظة بين
لكونه مؤل فاً من ماهيات  ،و أ جنبية بعضها عن ألا خر ،مرتبطة بعضها ببعض
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فالحافظ للوحدة ليس أ لاّ ألاعتبار و  ،متشتتّة و مقولات متباينة كالصلاة
ء منه سوأء أ  كان من جنس ألا جزأء أ م لا  ألقصد، و عليه فقصد كون شي

جب جزئيته للما مور به، فيكون زيادة فيه بطبيعة ألحال، و يؤكدّ ذلك ما يو
ورد في باب ألتكفير في ألصلاة من ألنهي عنه معللّا با نهّ عمل و لا عمل في 
ألصلاة، أ ذ ليس ألمرأد من ألعمل ألمنفي في ألصلاة مطلق ألعمل و أ ن لم 

صورة كحكّ رأ سه يقصد به ألجزئية، ضرورة جوأز ذلك ما لم يكن ماحياً لل
ذي يقصد كونه أ و جسده، أ و تحريك يده و نحو ذلك، بل ألمرأد ألعمل أل

مام )عليه  ءأجز للصلاة، مثل ألتكفير على ما يصنعه ألعامّة، فتطبيق ألا 
ألسلام( هذأ ألعنوأن على ألتكفير غير ألمسانخ للا جزأء ألصلاتية كاشف عمّا 

زئية، و أ ن لم يكن ألزأئد من ذكرناه من صدق ألزيادة على ما قصد به ألج
 .(1)جنس ألمزيد عليه

ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه في تحقق  ثانيهما:
، فان ما ذكره (2)ألزيادة بضم ما ليس بمسانخ لاجزأء ألصلاة أشكال بل منع

لا يتم عرفا في مثل ألصلاة ألتي هي مؤلفة من أمور متشتتة يجمعها قصد 
اة، كما أ ن ألتقريب ألمذكور في كلام ألسيد ألخوئي "قده" ألجزئية للصل

 للقول ألسابق يختص بالصلاة.
في ة مبطلية ألزيادة ألحقيقيهذأ و قد يورد على ما أختاره في ألبحوث من 

بما يكون دأخلا في مسمى  -و لو بدون قصد ألجزئية-بالاتيان  ألصلاة
 ان ألصلاة بالاتيانبطلبا نها تستلزم  ألصلاة و خارجا عن حد ألوجوب،

، لا نّ مسمّى ألصلاة ذكار ألمستحبّة و ألا دعيةقنوت و ألا  مستحباب كالالب
لا يمكن ألالتزأم لا يا بى عن دخولها فيه، و هي خارجة عن حدّ ألوجوب، 

عادة" على به،  فلا يبعد حمل موثقة أبي بصير "من زأد في صلاته فعليه ألا 
__________________ 

مام ألخوئي ج - 1  29ص  18 موسوعة ألا 
  283ص 2ألعروة ألوثقى ج  - 2
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، و لكن ألظاهر عدم تمامية هذأ (1)ةشريعيزيادة ألركعة، أ و على ألزيادة ألت
ألبيان، فانا و أن منعنا عن صدق ألزيادة عرفا في ألمركب ألاعتباري 
كالصلاة على ألاتيان بدون قصد ألجزئية بما يكون دأخلا في ألمسمى، 
لكن لو قبلنا صدق ألزيادة عرفا، فيمكن ألجوأب عن بيانه بانصرأف ألزيادة 

 لاتيان به فيها.في ألصلاة عما يستحب أ
و هو أ ن  ،لمحقق ألحائري "قده" في كتاب ألصلاةثم أن هنا كلاما ل

رأ محذوفا، و يكون مرددأ بين ثلاثة  لقوله "من زأد في صلاته..." مقد 
 أحتمالات:

ر ألصلاة، أ ي زأد صلاةً في صلاته، نظير  -1 ولهم "زأد أللهّ قكون ألمقد 
طلق عليه ألصلاة مستقلا، دأرأ يبما كان ألزأئد مقفي عمرك"، فينحصر 

 كالركعة.
فيختص بالاتيان بالمسانخ و أن لم  ،ر شيئا من ألصلاةكون ألمقد   -2

 يكن بمقدأر ركعة.
ر كون  -3 غير ء، فيشمل ما لو أدخل فيها شيئا من  مطلق ألشيألمقد 

 سنخها.
فالقدر ألمتيقن  ،لا يبعد ظهور أللفظ في ألا ول، و لا أ قل من ألاحتمالو 

 .(2)من قوله "من زأد في صلاته فعليه ألاعادة" بطلان ألصلاة بزيادة ركعة
يحتاج ألى تقدير زيادة في شيء أو ألزيادة عليه ألتعبير بال لو كانأقول: 
ن ألمقدر هو ألاحتمال ألاول، أو ظهوره في كولا مكن أ ن يقال بعرفي، 

لمتعلق لا يفيد ألعموم، بل ل باجماله، لما هو ألصحيح من أ ن حذف أيقا
كما في ألنهى عن أ نية ألذهب و ألفضة، حيث أن ألنهي  يوجب ألاجمال،

__________________ 
 ص 4مباحث ألاصول: ألتعليقة ج  - 1

ا ينافي ظهور قوله )عليه ألسلام( "ألسجود زيادة في و ما ذكره ل 211كتاب ألصلاة ص  - 2
 ألمكتوبة" في مانعية زيادة ما هو من سنخ أجزأء ألصلاة، و أن كان أقل من ركعة.
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لا يتعلق ألا بفعل ألمكلف، فيحتاج ألى تقدير، و حيث يتردد بين كونه 
ألمتيقن منه ألاكل و ألشرب أو ألاستعمال أو ألانتفاع فيكون مجملا، و 

تاج ألى تقدير عرفي، بل هو تام ه لا يحلكن ألانصاف أ نألاكل و ألشرب، 
ألمفهومية عرفا، نظير ألعالم فانه و أن كان من ألصفات ذأت ألاضافة، لكنه 
لا يحتاج ألى تقدير عرفا، فالمعنى ألعرفي لقولهم "زأد ألله في عمرك" ما 

عنه بالفارسية "خدأ بر عمرت بيافزأيد" و معنى "زأد في صلاته"  يعب ر
فزود" و هكذأ، و لا يحتاج صدقه ألى أ كثر من كون بالفارسية "بر نمازش أ

ألزأئد دأخلا في مسمى ألمزيد فيه، فيكفي أ ن يكون على تقدير وجوده جزءأ 
منه، سوأء صدق عليه ألمسمى باستقلاله كما في ألزيادة في ألعمر أو زيادة 
ركعة في ألصلاة أ م لا، و أنحصار مصدأق ألزيادة في ألعمر أو أللبن و ما 

ظهور مفهوم ألزيادة في ذلك بما يصدق عليه ألمسمى مستقلا لا يعني شابه 
، على ما لو زأد قصيدة فلان  ألشيء في ذلك، فترى أ نه يصدق ألزيادة في 

قياس ألتعبير و هكذأ ألزيادة في كتاب كذأ، على أ ن ، اهأقل من ألقصيدة في
ارق، فان "زأد ألله في عمرك" قياس مع ألفقولهم بالزيادة في ألصلاة ألى 

ترجمة عبارة "زأد ألله في عمرك" في ألفارسية "خدأ عمرت رأ زياد كند" 
بينما أ ن ألعرف لا يستحسن أ ن يقال في ترجمة "من زأد في صلاته فعليه 
ألاعادة" كسى كه نمازش رأ زياد كند بايد أ ن رأ أعاده كند، بل يقال 

 .ند""كسي كه در نمازش زياد كند بايد أ ن رأ أعاده ك
ذكر صاحب ألكفاية أ نه كما يمكن أخذ عدم ألزيادة في  جهة الثانية:ال

ألوأجب شرطا كذلك يمكن أخذه جزءأ، و ناقش فيه ألمحقق ألاصفهاني 
"قده" بدعوى أ ن كيفية أخذ شيء في ألجعل تتبع كيفية دخله في ألملاك، 

ء غير معقولة،  حيث أ ن جزئية ألامر ألعدمي للمركب ألمؤثر في وجود شيو 
لا محالة ليس أعتبار هذأ ألعدمي أ لا بنحو ألشرطية، لكون نقيضه و هو ف
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 .(1)ألزيادة مانعا عن تا ثير ألمركب، و عدم ألمانع شرط
دليل عقلي أو عقلائي على لزوم تبعية ألجعل أنه لا يوجد  اولاً:و فيه 

و لذأ ذكرنا في محله أ ن ألظاهر من دليل وجوب ، للملاك بهذأ ألمستوى
أن كان ثبوت ألملاك في طبيعي صلاة ألظهر مثلا، و يكون ألا مر ألقضاء و 

بالقضاء لاجل أستيفاء هذأ ألملاك ألمتبقى في طبيعي ألفعل، لكنه لا يتنافى 
مع كون ظاهر خطاب ألا مر بالقضاء هو كون ألقضاء بامر جديد موضوعه 
فوت ألفريضة، و لذأ يكون ألشك في ألفوت مجرى للبرأءة عن وجوب 

 دون قاعدة ألاشتغال. ألقضاء
ليس أمرأ تكوينيا دأئما، حتى أن ألملاك ألمترتب على ألفعل  و ثانيا:

قد يكون عقلائيا أعتباريا، و لا يكون تكوينيا يستحيل تا ثير ألمعدوم فيه، بل 
ليتميز بذلك مقام  فقد يا مر ألمولى عبده أ ن يكرم ألعالم و لا يكرم ألجاهل،

، و أن شئت فعبر عنه بالامر ألانتزأعي، و قد سألعالم عن ألجاهل أ مام ألنا
مركبا من أمر وجودي و أمر عدمي،  -كما ذكر في ألبحوث-يكون ألملاك 

كما لو كان ألملاك مركبا من فرح ألعالم و عدم فرح ألجاهل، فيا مر ألمولى 
باكرأم ألعالم و عدم أكرأم ألجاهل، حيث أن أكرأم ألعالم سبب لفرحه، و 

اهل سبب لعدم فرحه من باب أستناد عدم ألمعلول ألى عدم عدم أكرأم ألج
علته، و هكذأ لو أحب ألمولى أ ن يحصل على طعام في حال عدم مرضه، 
فيطلب من ألعبد أ ن يا تي بذلك ألطعام، و لا يطعمه ما يوجب مرضه، و 

 عليه فلعل عدم ألزيادة من هذأ ألقبيل.
مكان فهاني "قده" باو أ ما ما في ألبحوث من ألجوأب عن ألمحقق ألاص

بل كان عبارة عن حصول  ،أفترأض أن ألملاك لم يكن أمرأ وجوديا خارجيا
فاضة ألكمال عليه فيعقل أن يتدخل فيه أمر عدمي كما  ،أستعدأد للعبد لا 

__________________ 
 348ص 4 نهاية ألدرأية ج - 1
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، ففيه أ ن ما ذكره في ألشرط (1)تصورنا ذلك في بحث ألشرط ألمتا خر
هناك أ ن ألاشكال نشا  من ألمتا خر للوأجب لا ينطبق على ألمقام، فانه ذكر 

أفترأض أ ن ألفعل ألما مور به هو ألمقتضي لتحصيل ألملاك، ويكون تا ثيره فيه 
مشروطا بشرط متا خر، فيقال حينئذ أنه لو فرض تحقق ألملاك حين وجود 
ألمقتضي لزم تا ثير ذلك ألشرط ألمتاخر فيما هو متقدم عليه وجودأ، ولو 

حيث أن ألمفروض أنعدأم ذلك فرض تحققه حين حصول ألشرط ألمتا خر ف
ألمقتضي أ نذأك فيلزم تاثير ألمقتضي بعد أنعدأمه في أيجاد شيء وكلاهما 
محال، و لكن لو أفترض أن ألفعل ألما مور به لايكون هو ألمقتضي لتحصيل 
ألملاك مباشرة وأنما يكون موجدأ لا ثر معين، ويبقى ذأك ألاثر ألى زمان 

هو ألمقتضي حقيقة ويكون مقترنا بالشرط  ألشرط ألمتاخر، فيكون ذأك ألاثر
زمانا، فتتحقق ألعلة ألتامة لتحصيل ألملاك، وهذأ نظير شرب ألدوأء ألذي 
يولدّ حرأرة معينة في ألجسم وتبقى ألحرأرة ألى زمان ألمشي فتؤثر في 
هم كون مقتضيا كان في ألحقيقة سببا لوجود ألمقتضي، و  ألصحة، فما توُّ

ب ليس علة مفيضة لذلك ألمقتضي كي يحتاج أليه لا يخفى أن هذأ ألسب
حدوثا و بقاء، بل هو معدّ له كالبناّء ألذي يكون معدّأ للبناء، ولا جل ذلك 
يبقى ألبناء بعد موته، وأ ما علة بقاء ألبناء فهي قوة ألجاذبة وتماسك أجزأء 
ألبناء، و أذأ صح ما ذكر في ألامور ألتكوينية فيمكن أن يكون ملاك صوم 

، و من (2)ستحاضة ألمشروط بغسلها في ألليلة ألقادمة من هذأ ألقبيلألم
، أذ ألمعدّ أيضا لابد أ ن ألوأضح أ ن ما ذكره لا يرفع ألاشكال في ألمقام

يكون موجودأ و لو في زمان سابق كي يؤثر في حصول ألاستعدأد، فلا يعقل 
أعدم ألزيادة أ ن يكون   .معد 

أن من ألوأضح أ ن ألشك في أخذ عدم ألزيادة في ألوأجب  الجهة الثالثة:

__________________ 
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ألاقل و ألاكثر مندرجا تحت كبرى دورأن ألامر بين شرطا أو جزءأ يكون 
و يكون مجرى لا صالة ألبرأءة، لو وصلت ألنوبة ألى ألاصل ألارتباطي، 

 ألعملي.
لكنه لا باستصحاب ألصحة هنا يتمسك ذكر في ألكفاية أ نه قد و قد 

على هذأ ألشيخ ألاعظم "قده" قد أورد و ، (1)نقض و أبرأميخلو عن 
ألمستصحب أ ن كان صحّة مجموع ألصلاة فلم يتحقّق با ن ألاستصحاب 

، و أ ن كان صحّة ألا جزأء ألسابقة فهي غير مجدية؛ لا نّ صحّة تلك  بعد 
 ألا جزأء: أ مّا عبارة عن مطابقتها للا مر ألمتعلقّ بها، و أ مّا ترتبّ ألا ثر عليها، و
هو أ نه لو أنضم أليها بقية ألا جزأء مع ألشرأئط و عدم ألموأنع فتتحقق ألصلاة 

مما يقطع ببقاءها، حتى مع ألعلم بمانعية ألزيادة، لا ن  ألتامة، و هذه ألصحة
ألاجزأء ألسابقة بعد وقوعها مطابقة للا مر بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه، و 

يعتبر في ألكلّ حصل ألكلّ، فعدم هي بعد  على وجه لو أنضمّ أ ليها تمام ما 
حصول ألكلّ لعدم أنضمام تمام ما يعتبر في ألكلّ أ لى تلك ألا جزأء، لا يخلّ 

 بصحّتها. 
فعلى ما ذكرت فلا يعرض ألبطلان للا جزأء ألسابقة أ بدأ، بل  فا ن قلت:

هي باقية على ألصحّة بالمعنى ألمذكور أ لى أ بد ألدهر و أ ن وقع بعدها ما 
أ طلاق ألمبطل و   و ألفتاوى  نع، مع أ نّ من ألشائع في ألنصوصوقع من ألموأ

 ألناقض على مثل ألحدث و غيره من قوأطع ألصلاة.
عدم ألاعتدأد بها  نعم، و لا ضير في ألتزأم ذلك، و معنى بطلانها قلت:

باقي أ ليها، فيجب أستئناف لعدم ألتمكّن من ضمّ تمام أل في حصول ألكلّ،
 أمتثالا للا مر. ألصلاة،

نعم، أ نّ حكم ألشارع على بعض ألا شياء )كالحدث و ألقهقهة و ألتكلم( 
__________________ 

 لكنه لم يبحث عنه هناك. و قد وعد أ ن يبحث عنه في مبحث ألاستصحاب، - 1



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 418

بكونه قاطعا للصلاة أ و ناقضا، يكشف عن أ نّ لا جزأء ألصلاة في نظر 
)فانه قد تكون  ليّة ترتفع ببعض ألا شياء دون بعضألشارع هيئة أتصّا

تبار من ألشارع، على هيئة أتصالية باع -كالصلاة مثلا-للمركبات ألاعتبارية 
وزأن ألهيئة ألاتصالية للمركبات ألخارجية ألتي بحيث لو أنقطع ألاتصال بين 
أجزأءها لم يصدق أسم ألمركب عليها، كالسرير فانه على تقدير أنفصال 

الحدث يقطع ذلك ألاتصّال، أجزأئه لا يسمى سريرأً، بل يسمى خشباً( ف
ة ضمّه أ لى ألا خر و ضمّ ألا خر ن ألسابق و أللاحق يسقط عن قابليفكلّ م

تها أ ليه، و من ألمعلوم: أ نّ ألا جزأء ألسابقة كانت قابلة للضمّ أ ليها و صيرور
ة بينها و لك ألقابليّة و ألهيئة ألاتصالية للمركبّ، و ألا صل بقاء تأ جزأء فعلي

ة ألموجود، و لاستصحاب في كلّ ما شكّ في قاطعيبين ما يلحقها، فيصحّ أ
 ةألمانعيبما أ ذأ شكّ في ألقاطعيّة، و ليس مطلق ألشكّ في  لكن هذأ مختصّ 

شكاّ في ألقاطعيّة، و عليه فليس أشكال  -شك في مانعية ألزيادةكال-
أستصحاب ألصحة في مورد ألشك في ألمانعية هو ما في ألفصول من أ ن 
أثبات صحة ألا جزأء أللاحقة باستصحاب صحة ألاجزأء ألسابقة من ألاصل 

ه يرد عليه أ ن صحة ألا جزأء أللاحقة ليست من لوأزم صحة ألمثبت، فان
 ألاجزأء ألسابقة، لا وأقعا و لا ظاهرأ.

و أ ما ألاشكال على أستصحاب ألهيئة ألاتصالية في مورد ألشك في 
بعض باقية   قاطعية شيء با نّ ألهيئة ألاتصاليّة بين ألا جزأء ألسابقة بعضها مع

أللاحقة و ألهيئة ألاتصالية ما بين  قطعا، لكنه غير نافع بلحاظ ألاجزأء
ألسابقة و أللاحقة مشكوكة ألحدوث و أستصحاب قابلية ألاجزأء ألسابقة 

ألهيئة للاتصال لاثبات فعلية ألاتصال يكون من ألاصل ألمثبت، ففيه أ ن 
ألاتصالية للصلاة من ألامور ألتدريجية ألتي تحدث عرفا بحدوث ألصلاة 

من ألاستصحابات قاطع، و هذأ ألاستصحاب  وتبقى ببقاءها ألى أ ن يطرء
ألعرفيّة غير ألمبنيّة على ألتدقيق، نظير أستصحاب ألكرّية في ألماء ألمسبوق 
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بالكرّية، كما أ ن أستصحاب قابليّة ألاجزأء ألسابقة للاتصّال ليس من ألاصل 
لحاق ألباقي بها في قوّة ألحكم بعدم  ألمثبت، فان ألحكم ببقاء قابليّتها لا 

 .(1)ب أستئنافهاوجو
قول: ألصحيح عدم جريان أستصحاب ألصحة عند ألشك في ألمانعية و أ  

، فلنا في ألمقام لا أستصحاب ألهيئة ألاتصالية عند ألشك في ألقاطعية
 :دعويان

عدم جريان أستصحاب ألصحة عند ألشك في  الدعوى الاولى:
أ ن ألمتيقن من ما ذكره ألشيخ ألاعظم "قده" و ألوجه في ذلك  ألمانعية،

 ألسابق ألصحة ألتا هلية و لا ملازمة بينها و بين ألصحة ألفعلية للصلاة
 ألمقرونة بهذأ ألمشكوك ألمانعية.

با ن ما ذكر أنما يتم في  عنه"قده" أ ن يجيب بعض ألاعلام قد حاول و 
مورد ألشك في شرطية عدم شيء، دون ألشك في مانعيته، فان أعتبار مانعية 

ر شرطية عدمه، و لذلك قد يختلف أثرهما، و وجه ذلك ء غير أعتبا ألشي
 ،ء أ خر ن لا يكون معه شىء، بشرط أ   ألارأدة تارة تتعلق بشي وأضح، فان

 و هذأ ،ء ألثانى معه ء ألاول و عدم كون ألشي بحيث يكون متعلقها ألشي
ن ا يرى أ  ء، لكن لمّ  تعلق بشيألذي يعبر عنه بشرطية ألعدم، و أ خرى ت

ر ه، و هذأ ألذي يعب  يتوجه ألبغض نحومانع عن تحصيل ألمرأد  ا خرء أل ألشي
ن مرجع شرطية ألعدم فى ما يقال: من أ   عنه بمانعية ألوجود، فلا يصحّ 

و في  ،جميع ألموأرد ألى مانعية ألوجود، فانه في ألاول يكون ألعدم محبوبا
 . (2)ألثاني يكون ألوجود مبغوضا

__________________ 
 372، ص: 2 فرأئد ألا صول، ج - 1

يمكن أ ن نمثل للا ول بما لو أرأد ألمولى أكرأم زيد مشروطا بعدم أكرأم عمرو، بملاك تميز  - 2
زيد على عمرو، و نمثل للثاني بما أذأ أرأد ألمولى أكرأم زيد، و كان أكرأم عمرو مانعا عن تحقق 

 .أكرأم زيد لكونه من أعدأءه
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ألشك في مانعية ألزيادة دون شرطية في في ألمقام ألكلام ثم قال: أن 
عدمها، و لا معنى لمانعيتها ألا كونها مانعة عن تا ثير ألاجزأء ألسابقة في 
تحقق ألمركب ألتام، نظير أ ن ألقاء ألملح فى ألخل مانع عن حصول 

به عن قابلية  ، فيسقط ألخلّ حصول نقص في ألخلّ ، أ ي يوجب ألسكنجبين
يمكن تصوير عروض ن، فل ألسكنجبيما يعتبر فى حصوسائر ألى  ضمّه

و بذلك ينفتح ألمجال لجريان ألفساد على ألجزء ألذي وقع صحيحا، 
 .اب ألصحةأستصح

يمكن أ ن يكون ألمانع موجبا لحصول ألنقص فى ألاجزأء  ان قلت:
، فالقول ابقةألاجزأء ألسقابلية أللاحقة فقط، من دون أ ن يوجب نقصا في 

 فى غير محله.بجريان أستصحاب ألصحة مطلقا 
مركب ألارتباطي، و من ألمعلوم أ ن أنما هو فى أل كلاممحل أل قلت:

ألسابقة  لاجزأءلنقص و ألفساد فى أببعض يوجب أ عدم لحوق بعض أجزأءه
بعد سقوط ألامر  ،ألاجزأء ألسابقةو ألا لم يكن وجه لاستيناف ، أيضا

 ألضمنى بها.
با نحاء بعد ألاتيان بمشكوك ألمانعية يمكن أجرأء أستصحاب ف و عليه
 مختلفة:
أستصحاب عدم و منها: ألسابقة،  لاجزأءأصحة : أستصحاب منها

كون ألاجزأء ألسابقة بحيث أستصحاب  :منهاو  ،ألعمل أستينافوجوب 
و هذأ من ، مركب ألتامرت فى حصول ألث  ألا جزأء أللاحقة لا  لو أنضم أليها 

لو وجدت ألاجزأء أللاحقة أ ن أستصحاب ألاستصحاب ألتعليقي، و منها: 
مركب ألتام، فيقال با ن هذه ألقضية كانت صحيحة مؤثرة فى حصول أل

ألتعليقية كانت متيقنة قبل حصول مشكوك ألمانعية فتستصحب ألى ما بعد 
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 .(1)حصوله، و هذأ من ألاستصحاب ألتعليقي أيضا
من دأئما أن ألتفصيل بين ألمانع و ما أشترط عدمه يمنع  :اولاً يرد عليه و 
كون كون كل مورد  شبهة مصدأقية ل، حيث يان أستصحاب ألصحةجري
 من دون أ ن يكون مانعا.في ألوأجب، مما أشترط عدمه شكوك ألم

عدأ أخذ عدمه في  ،أ نا لا نتعقل مانعية شيء عن ألوأجب شرعا ثانياً: و
ولى هو أيجاد ألمركب ألفاقد له، فلو كان ألوأجب و كون مطلوب ألم

ألمركب مشتملا عليه لم يكن محبوبا للمولى، و لكن لا يقتضي ذلك أ ن 
يكون هذأ ألفعل مبغوضا للمولى، و أنما يلزم ألمكلف أ ن يعيد ألعمل حتى 
يوجد ألمركب ألفاقد له، و لو ترك ذلك ألى أ خر ألوقت كان تركه مبغوضا 

ر، و عليه فما ذكره من ألفرق بين مانعية شيء و غيريا كترك أ ي وأجب أ خ
شرطية عدمه فلا محصل له، ألا في ألمانع ألتكويني عن تحقق ألوأجب من 

 .دون أن يكون عدمه ماخوذأ في ألوأجب
أن كيفية تا ثير ألمانع في ألمنع عن تحقق ألملاك مما و أن شئت قلت: 

ألاتيان بمتعلق تكليف لا قيمة لها في ما هو موضوع حكم ألعقل من لزوم 
ألمولى، و بعد كون ألمانعية في مرحلة حكم ألمولى منتزعة عن تقيد 
ألوأجب بعدم ألشيء حيث أن ما عدأه من ألاطلاق و ألاهمال مستحيل، 

و  ،فلا يجب على ألعبد ألا ألاتيان باجزأء ألمركب مع ترك ذلك ألمانع
 ،صحتها ألا ألصحة ألتا هليةألمفروض أ نه قد أتى بالاجزأء ألسابقة فلا معنى ل

أ ي أ نه لو أنضم أليها بقية ألاجزأء كاملة لسقط ألامر، و هذه مقطوعة ألبقاء 
مشكوكة ألبقاء فاستصحابها  كما ذكره ألشيخ ألاعظم، على أ نها لو كانت

 ثبات ألسقوط ألفعلي للامر يكون من ألاصل ألمثبت.لا
من أ نه لو كانت صحتها مقطوعة ألبقاء فلا معنى لوجوب  و ما ذكر

__________________ 
 440، ص: 2 ألمحاضرأت )مباحث أصول ألفقه (، ج - 1
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ففيه أ ن منشا  وجوب ألاستئناف عدم أمكان لحوق سائر ألاجزأء  ،أستئنافها
ط ألامر فلابد من ألاستئناف، و لا يسق ،تامة بها لفرض تحقق ألمانع

ألا في ضمن سقوط ألامر ألاستقلالي بالمركب، نعم لو  ،ي جزءألضمني با  
بقية ألاجزأء بها تامة فمادأم كذلك تسقط فاعلية ألامر ألضمني  أمكن ألحاق

فرض مانعية ما أ تى بها، ألا أن ألمفروض عدم كونها كذلك في ألمقام مع 
ألاتيان بمشكوك و عليه فلا يجري أستصحاب ألصحة مع به من ألزيادة، 

 ألمانعية.
صحاب أن أثبات ألصحة ألفعلية و سقوط ألامر بالمركب باست و ثالثا:

ألنقص عليها باتيان مشكوك ألمانعية  صحة ألاجزأء ألسابقة بمعنى عدم طروّ 
 يكون من ألاصل ألمثبت، حيث أنه لازم عقلي له.

كما أ نه لا مجال لجريان أستصحاب عدم وجوب ألاستئناف، لا ن 
وجوب ألاستئناف ليس شرعيا و أنما هو حكم عقلي، فانه أذأ كان عمل 

عليه خطاب شرعي جديد، و أنما يحكم ألعقل  ألمكلف فاسدأ لا يتوجه
بوجوب ألاعادة، في مورد ألعلم ببطلان ألعمل أو ألشك في بطلانه مع تنجز 
ألتكليف، فان كان ألتكليف بالاكثر في مورد دورأن ألامر بين ألاقل و ألاكثر 
متنجزأ كان حكم ألعقل بوجوب ألاعادة معلوما، و أن كان مجري للبرأءة 

 جوب ألاعادة معلوما، فلا مجال للاستصحاب.فيكون عدم و
و أ ما ألاستصحاب ألتعليقي فيرد عليه أ ن ألقضية ألتعليقية ألمنتزعة عقلاً، 
أن كانت هي أ نه لو أنضمت ألاجزأء أللاحقة ألى ألاجزأء ألسابقة من دون 
تخلل ألاتيان بمشكوك ألمانعية تحقق أمتثال ألامر بالمركب و سقط ألامر، 

ألحدوث و ألبقاء، و أن كانت ألقضية ألتعليقية أ نه لو أنضمت  فهي معلومة
ألاجزأء أللاحقة ألى ألاجزأء ألسابقة مع تخلل ألاتيان بمشكوك ألمانعية 

 وتحقق ألامتثال فهي مشكوكة ألحدوث، فلا مجال لاستصحابها.
و لو أصرّ أحد على أنتزأع قضية تعليقية مهملة، و يجعل ما قبل ألاتيان 
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و ما بعده ظرفا لها، با ن يقال با نه كان يعلم قبل ألاتيان  لمانعيةبمشكوك أ
بمشكوك ألمانعية با نه لو ضم ألاجزأء أللاحقة ألى ألسابقة لترتب ألاثر، و 
يشك في بقاء ذلك بعد ألاتيان به، فليس أستصحابه من ألاستصحاب 

على ألتعليقي ألذي يقال بجريانه، و هو فيما أذأ كان ألحكم مجعولا شرعا 
نحو ألحكم ألتعليقي، كما في قوله "ألعنب يحرم أذأ غلا" أو أ ن ألماء طهور 
أ ي أذأ غسل به ألمتنجس طهر، و ألمقام ليس من هذأ ألقبيل، فانه حتى لو 
قيل بكون ألامتثال موضوعا لاثر شرعي، لكونه غاية لبقاء ألتكليف شرعا، 

أللاحقة لسقط ألامر، فكون ألاجزأء ألسابقة بحيث لو أنضم أليها ألاجزأء 
ليس مجعولا شرعا، و أنما هو قضية عقلية منتزعة، و أثبات فعلية سقوط 

 ألامر به يكون من ألاصل ألمثبت.
و عليه فالدعوى ألاولى و هي عدم جريان أستصحاب ألصحة في مورد 

 ألشك في ألمانعية تامة،
فهي عدم جريان أستصحاب ألهيئة ألاتصالية في  :و ا ما الدعوى الثانية

مورد ألشك في ألقاطعية، خلافا لما أختاره ألشيخ ألاعظم "قده" من جريانه 
 فقد ذكر في تقريب هذه ألدعوى عدة وجوه:

ما ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ نه أن أ ريد من  الوجه الاول:
ألمعبر عنها بالحركة من ألمبدأ  أ لى ألهيئة ألاتصالية ألهيئة ألاتصالية ألتكوينية 

ألمنتهى، فهو محال، لا نها أنما تكون في مقولة وأحدة لا بين مقولات 
متعددة، فلا توجد هيئة أتصالية بين ألمشي و ألتكلم، و ألصلاة مؤلفة من 

 مقولات متعددة، فلا يمكن تحقق ألهيئة ألاتصالية ألتكوينية فيها.
لية ألاعتبارية، بمعنى أعتبار ألشارع ألاتصال و أن أ ريد منها ألهيئة ألاتصا

بين هذه ألاجزأء على نحو يؤخذ عدم ألقاطع موضوعا لهذأ ألاعتبار فهو لا 
يجدي، لا نه مع تحقق ألقاطع في ألا ثناء تنتفي ألهيئة ألاتصالية من أ ول 
ألا جزأء، لا ن موضوع هذأ ألاعتبار هو أجزأء ألمركب ألارتباطي ألتام ألذي 
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ور به شرعا، و مع ألاتيان بمشكوك ألقاطعية يكون أعتبار ألهيئة هو ألما م
ألاتصالية لما مضى من ألاجزأء مشكوكا، لا أنه يكون هناك أتصال بين 
ألا جزأء ألسابقة و ينتفي أستمرأره، و عليه فمع طرو مشكوك ألقاطعية لا 

يكون هناك فرق فلا يجري أستصحاب ألهيئة ألاتصالية للشك في حدوثها 
ن ألقاطع و ألمانع حينئذ، لا ن ألمانع ما كان وجوده مخلّا بالعمل بكامله بي

 .(1) و رأفعا لا ثر ألكل
و فيه أ نه لا موجب لدعوى أ نه بحصول ألقاطع و ألناقض ينكشف عدم 
حدوث ألهيئة ألاتصالية ألشرعية أو ألعرفية من ألاول، بل هو تابع لاعتبار 

ألشرع حدوث ألهيئة ألاتصالية بين ألشرع و ألعرف، فقد يعتبر ألعرف أو 
أجزأء متشتتة لمركب  لاجل توأليها ألعرفي، فبمجرد حدوث أول جزء من 
ألعمل ألمركب تحدث ألهيئة ألاتصالية ألى أ ن يحدث ناقض في ألاثناء، 
فيكون عدم ألناقض شرطا مقارنا لبقاء ألهيئة ألاتصالية، و هذأ ما يستظهره 

لقاطع و ألناقض، فاشكاله عليه لابد أ ن يرجع ألى ألشيخ ألاعظم من ألتعبير با
 ألاشكال في ألاستظهار، لا ألى ألامتناع ألعقلي.

أن ما ورد في ألروأيات من ألتعبير با ن ألقهقهة تنقض  الوجه الثاني:
ألصلاة بيان عرفي لكون ألوأجب مشروطا بعدمه، فبايجاده ينتفي ألاثر 

ئة ألاتصالية، فيختلف ألقاطع ألشرعي ألمطلوب، و لا يستفاد منه أعتبار ألهي
عن ألقاطع ألعرفي با ن كان ألصدق ألعرفي لعنوأن ألمركب كالصلاة متقوما 
بعدمه، كالفعل ألكثير ألماحي لصورة ألصلاة، من دون أ ن يقيد ألشارع 

 ألوأجب بعدمه.
أنه لابد أ ن يقي د ألوأجب بعدم ألقاطع ألشرعي، لاستحالة : الوجه الثالث

بالنسبة ألى فرض وجوده و عدمه، كما أ ن أهماله مستحيل ثبوتا، أطلاقه 

__________________ 
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فيا تي فيه كلام ألشيخ ألاعظم من أ ن ما أحتمل كونه مانعا أ ي أحتمل تقيد 
  ألوأجب بعدمه فلا يجري فيه أستصحاب ألصحة.

أ لحقنا ألشك في ألقاطعية ألشرعية بالشك في حتى لو  :الوجه الرابع
ألقاطعية ألعرفية نظير ألشك في كون فعل  ماحيا لصورة ألصلاة عرفا، فيرد 
على أستصحاب بقاء ألهيئة ألاتصالية أ نه أن كان ألمرأد منه أستصحاب 

فاثبات فعلية أتصالها بها قابلية ألاجزأء ألسابقة لاتصال ألاجزأء أللاحقة بها 
نظير أستصحاب قابلية أللزق لالتصاق شيء به  ،ألاصل ألمثبت يكون من

فانه لا يثبت فعلية ألالتصاق، هذأ مع غمض ألعين عن عدم كون عنوأن 
 ألاتصال موضوعا للاثر ألشرعي.

و قد يكون ألمرأد به في مورد ألشك في ألقاطعية ألعرفية أستصحاب بقاء 
ألى كونه من قبيل مضافا -عنوأن ألمركب كعنوأن ألصلاة، و لكنه 

لا يثبت أتصاف ما يا تي به من ألاجزأء  -ألاستصحاب في ألشبهة ألمفهومية
أللاحقة بعنوأن ألصلاة، فان أستصحاب بقاء شيء بنحو مفاد كان ألتامة لا 
يثبت أتصاف ألموجود به بنحو مفاد كان ألناقصة، كاستصحاب بقاء ألماء 

يه فعلا كر، فانه من ألاصل ألكر في ألحوض لاثبات أ ن ألماء ألموجود ف
ألمثبت، و هذأ يختلف عن مثل أستصحاب كون مشي زيد مثلا هادئا، فان 
ألمشي عمل وأحد عرفا و أتصاف أول وجوده بوصف يحقق موضوع 
أستصحاب كون هذأ ألمشي متصفا بهذأ ألوصف ألى ألا خير، و ألمقام نظير 

د مشيا، فانه من أستصحاب بقاء ألمشي لاثبات كون ألفعل ألصادر من زي
 أوضح أ نحاء ألاصل ألمثبت.

ذكر في ألبحوث أ نه كلما شك في جزئية شيء في  الجهة الرابعة:
ألمركب ألذي أخذ في أجزأءه ألترتيب من سبق و لحوق كالصلاة و جرت 
ألبرأءة عن ألجزء ألسابق و تركه ألمكلف و دخل في ألجزء أللاحق فعلى 

زء ألسابق يكون ألاتيان بالجزء أللاحق تقدير ألامر ألوأقعي ألضمني بالج
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زيادة، لعدم ألامر به، و هذه ألزيادة و أن لم تكن مبطلة في حد ذأتها لكن 
ألاتيان بها بقصد ألجزئية جزما يكون مصدأقا للتشريع ألمحرم، بعد أ ن لم 
تصلح ألبرأءة عن تقيد ألامر به بسبق ذلك ألجزء لاثبات أطلاق ألامر به، 

 .(1)يان بالجزء أللاحق برجاء ألامرفلابد من ألات
و ما ذكره و أن كان تاما في نفسه و لا علاقة له بما ذكرناه سابقا من أ ن 
ألاطلاق ألمقامي لدليل ألبرأءة يقتضي ترتيب أ ثار ألصحة ألوأقعية على ألعمل 

فانه لا يعني جوأز قصد ألامر ألجزمي في مرحلة ألفاقد للجزء ألمشكوك، 
ليعلم أ نه بناء على ما هو ألظاهر من أ ن حديث لا تعاد ناظر لكن ألامتثال، 

لا ألى مرحلة  ،ألى رفع جزئية ألجزء ألمشكوك في حال ألجهل ألقصوري
جرى فيه حديث لا تعاد بعد جريان  فكل مورد   ،ألمسقطية للتكليف فقط

كما في ألمثال ألذي ذكره من ألشك -ألبرأءة عنه و تحقق ألجهل ألقصوري 
ألشهادة ألثانية في ألتشهد و تركها و ألدخول في ألصلاة على  في جزئية

و من جهة أ خرى فيعلم باطلاق ألامر بالجزء أللاحق،  -محمد و أ ل محمد
فبالنظر ألعرفي لا يصدق ألزيادة على ألجزء أللاحق بمجرد فقده لشرط 

 صحته وأقعا و هو سبق ألجزء ألسابق.
من  ،(2)مع ما ذكره في غير موضعثم لا يخفى أ ن ما ذكره هنا لا يتلائم 

، فانه أ ن أستصحاب عدم ألتقييد يثبت ألاطلاق لا نه ليس ألا عدم ألتقييد
يمكن ألتوصل ألى أثبات أطلاق ألامر بالجزء أللاحق باستصحاب عدم 

 تقيده بسبق ألجزء ألسابق.
من ألناحية ألفقهية لم يثبت مانعية ألزيادة بعنوأنها ألا  الجهة الخامسة:

ألصلاة و ألطوأف و ألسعي، و أ ما في غيرها فلم يثبت مانعية ألزيادة في 
بعنوأنها، كما لو رمى ألجمرأت أكثر من سبع حصيات أو غسل وجهه أو 

__________________ 
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 يده في ألوضوء أكثر من مرتين، نعم قد يوجب ذلك خللا من جهتين:
ألابتلاء بالمسح بغير بلة ألوضوء، و هذأ يكون عادة في ألزيادة في  -1

 .أليد أليسرىغسل 
 ألابتلاء بمشكلة أنتفاء قصد ألقربة، و ذلك في موردين: -2

ما أذأ شرّع ألامر بالمركب ألمشتمل على هذه ألزيادة، و قصد  احدهما:
أمتثال هذأ ألامر ألتشريعي ألخيالي، فان من ألوأضح بطلان ألعبادة لانتفاء 

مام ألدأعي ألى قصد ألقربة، أ ما با ن يكون ألامر ألتشريعي ألخيالي هو ت
ألعمل أو يكون جزء ألدأعي و يكون جزءه ألا خر هو ألامر ألشرعي بالمركب 
أللا بشرط من هذه ألزيادة، نعم لو كان كل منهما دأعيين مستقلين في 
ألتا ثير فقد وقع ألخلاف في صحة ألعبادة، فناقش فيها جماعة كالسيد ألامام 

كن ألمشهور أجزأءه و هو ألذي "قده" و بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" و ل
  .ناه في محلهقويّ 

و لو كان قاصدأ أمتثال ألامر ألشرعي بالمركب، و أنما كان تشريعه في 
 كيفية هذأ ألامر و كونه متعلقا بالمركب ألمشتمل على هذه ألزيادة، لم يخلّ 
بقصد ألقربة، غايته أنطباق عنوأن ألتشريع ألمحرم على ألعمل ألزأئد ألذي 

ه بناء على ما هو خلاف ألتحقيق من سرأية حرمة ألتشريع ألى ألعمل أ تى ب
ألخارجي، و لكن ألتركيب بينه و بين ألمركب تركيب أنضمامي فلا يوجب 

 بطلانه.
ما لو قصد أمتثال ألامر ألشرعي بالمركب ألمشتمل على ألزيادة،  ثانيهما:

ألتطبيق  من دون أ ي تشريع مبطل، و لكن لا يكون ذلك بنحو ألخطاء في
أ ن ألتقييد بمعناه ألمعروف من أ نه لو علم بعدم  بل بنحو ألتقييد، و قد مرّ 

تعلق ألامر ألشرعي بالمركب أللا بشرط من ألزيادة لما تصدى لامتثاله، لا 
بقصد ألقربة، لا ن ألمفروض تمشي قصد ألقربة منه في فرض تخيله  يخلّ 

نعم لو كان ألمقصود من تعلق ألامر بالمركب ألمشتمل على هذه ألزيادة، 
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 ألتقييد تعليق قصد ألعنوأن عليه أشكل ألاجتزأء به.
و لا يخفى أن بطلان ألعمل في هذين ألموردين لا يتوقف على أتيانه 
بالزيادة خارجا، بل لو ندم في ألاثناء عن ألاتيان بها بطل عمله أيضا لانتفاء 

 قصد ألقربة.
 ألمقام ثلاث مطالب:فی عرأقي "قده" ألمحقق ألذكر  تنبيه:

و "من زأد في صلاته فعليه ألاعادة" أ بي بصير  أن موثقة المطلب الاول:
أن كانت تقتضي باطلاقها بطلان ألصلاة بالزيادة ألسهوية في غير ألاركان، 

ألصلاة ألا لا تعاد "ديث حعقد ألمستثنى منه من أطلاق مقتضى  و لكن
و ما في غير ألاركان، سهوية ألعدم بطلان ألصلاة بالزيادة هو من خمس" 

قد يتوهم من أختصاص حديث لا تعاد بالنقيصة دون ألزيادة، بقرينة ما في 
ع فيندفذيله من أستثناء ألطهور و ألوقت و ألقبلة، حيث لا يعقل ألزيادة فيها، 

أنحصار مفاد ألحديث لا يوجب  زيادةبا ن مجرد عدم قابلية ألثلاثة ألمزبورة لل
من  نهعقد ألمستثنى مألنسبة بين تكون فظاهر، و عليه بالنقيصة كما هو 

ألعموم من  هيفعليه ألاعادة" من زأد في صلاته "، و بين حديث لا تعاد
فمورد أفترأق ألموثقة ألزيادة في ألاركان، و مورد أفترأق حديث لا وجه، 

و  تعاد ألنقيصة في غير ألاركان، فتقع ألمعارضة بينهما في مورد أجتماعهما
لا تعاد، لكن لابد من تقديم حديث ، و ألزيادة ألسهوية في غير ألا ركانهو 
جزئية و ألألتي تكون في مقام ألارشاد ألى ا دلة جميع ألما لحكومته على أ  

، ألشرطية و ألمانعية، حتى ما كانت بلسان ألامر بالاعادة، كموثقة أبي بصير
"من من ظهور في غير ألا ركان، للزيادة شمول في أل هظهورا قوأئية ما لو أ  

خصوصا مع أحتمال كون  تعقبه بالاستثناء،لا جل زأد..." بالنسبة أليها، 
  .(1)ألركعةيادة ..." هي زمن زأد"ألمرأد من ألزيادة ألمبطلة في قوله 

__________________ 
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ذكر "قده" أشكالا، و هو أ نه قد يقال با ن ألنسبة بين  المطلب الثاني:
اد و قوله )عليه ألسلام( في صحيحة عقد ألمستثنى منه في حديث لا تع

زرأرة و بكير "أ ذأ أستيقن أنه زأد في صلاته ألمكتوبة لم يعتدّ بها و أستقبل 
" ألعموم من وجه، فمورد أفترأق قوله (1)صلاته أستقبالا أ ذأ كان أستيقن يقينا

"أ ذأ أستيقن..." ألزيادة ألسهوية في ألاركان، و مورد أفترأق عقد ألمستثنى 
حديث لا تعاد ألنقيصة في غير ألاركان، و مورد أجتماعهما ألزيادة  منه من

ألسهوية في غير ألاركان، فبعد تعارضهما و تساقطهما فيه يكون ألمرجع 
عادة"، حيث أتضح في موثقة أبي بصير عموم  "من زأد في صلاته فعلية ألا 

طرفا للمعارضة مع حديث لا تعاد لصلاحية  األمطلب ألاول عدم كونه
ا، لكون ألحديث ناظرأ ألى تحديد جميع أدلة حديث لا تعاد للحكومة عليه
و هذه ألموثقة من جملتها، بخلاف روأية  ،ألاجزأء و ألشرأئط و ألموأنع

زرأرة و بكير، فانها ليست في مقام بيان مانعية ألزيادة، بل ناظرة ألى فرض 
 .وأ، فتكون في عرض حديث لا تعادألاخلال بها سه

أنه لابد من تقديم حديث لا تعاد  اولاً:ثم أ جاب عن هذأ ألاشكال 
م عموم "أذأ أستيقن" و حكم ببطلان ألصلاة عليه، لما مرّ من أ نه لو قد  

بالزيادة ألسهوية في غير ألاركان فبمقتضى عدم ألفصل بين حكم ألزيادة و 
لصلاة بالنقيصة ألسهوية في غير ألاركان و ألنقيصة فيلزم ألحكم ببطلان أ

 حديث لا تعاد. ألغاءهذأ يعني 
أنه يوجد وجه أ خر لاختصاص قوله "أذأ أستيقن" بالزيادة في  و ثانيا:

ألا ركان، و أرتفاع ألمعارضة بينه و بين حديث لا تعاد بالنسبة ألى ألزيادة 
وأية سفيان بن ألسهوية في غير ألاركان، و ذلك أ ن ألنسبة بينه و بين ر

ألسمط "تسجد سجدتي ألسهو لكل زيادة" و أن كانت هي ألتباين، لكن 
__________________ 

1 -  
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بعد تقييد روأية سفيان بالزيادة في غير ألاركان بمقتضى ما دل على وجوب 
عادة في ألزيادة ألسهوية في ألاركان، فتقلب ألنسبة بينها و بين قوله "أذأ  ألا 

ص قوله يخصوجب تألمطلق، فتأستيقن" من ألتباين ألى ألعموم و ألخصوص 
 "أذأ أستيقن" بالزيادة بالاركان.

أن ألقدر ألمتيقن من قوله "أذأ أستيقن" لما كان هو ألزيادة  و ثالثا:
ألسهوية في ألاركان فيكون نصّا في بطلان ألصلاة بها، و أنما يكون بطلان 

در ألصلاة بزيادة غير ألاركان مستفادأ من ظهوره في ألعموم، كما أ ن ألق
ألمتيقن من روأية سفيان ألزيادة ألسهوية في غير ألاركان فتكون نصّا في عدم 
بطلان ألصلاة بها، و أنما يكون عدم بطلان ألصلاة بالزيادة ألسهوية في 
ألاركان مستفادأ من ظهورها في ألعموم، فيكون مقتضى ألجمع ألعرفي رفع 

 أليد عن ظهور كل منهما لا جل نصوصية ألا خر.
ذكر "قده" أ نه بناء على كون روأية أبن أ بي عمير عن  الثالث:المطلب 

بعض أ صحابنا عن سفيان بن ألسمط عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: 
، ظاهرة في (1)تسجد سجدتي ألسهو في كل زيادة تدخل عليك أ و نقصان

ألحكم بعدم بطلان ألصلاة بالزيادة و ألنقيصة ألسهويتين و أنما يجب سجود 
و لهما، فان قلنا بانصرأف حديث لا تعاد ألى فرض ألاخلال عن ألسه

، و عدم شموله للاخلال ألعمدي فيكون عقد ألمستثنى في حديث لا  نسيان 
تعاد ألدأل على بطلان ألصلاة بالزيادة أو ألنقيصة ألسهويتين في ألاركان 

ما هو أخص مطلقا من روأية سفيان، فيقي دها بغير ألاركان، و لكن أن قلنا ب
ألصحيح من شمول حديث لا تعاد للاخلال ألعمدي و أ نه مبطل في 
ألاركان دون غير ألاركان، و أنما يرفع أليد عن ظهوره بالنسبة ألى ألاخلال 
ألعمدي في غير ألاركان للمخصص ألمنفصل، و هو صحيحة زرأرة "أن أللهّ 

__________________ 
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تعمدأ أ عاد تعالى فرض ألركوع و ألسجود و ألقرأءة سنة فمن ترك ألقرأءة م
 ء عليه" فقد يدّعى: ألصلاة و من نسي فلا شي

روأية ألسفيان بن عقد ألمستثنى في حديث لا تعاد، و بين ن ألنسبة بين أ  
ألعموم من وجه، فمورد أفترأق هذه ألروأية ألزيادة و ألنقيصة ألسمط 

ألسهويتين في غير ألاركان، حيث لا تعارض بينها و بين حديث لا تعاد 
أليه، و مورد أفترأق عقد ألمستثنى من حديث لا تعاد ألزيادة و بالنسبة 

ألنقيصة ألعمديتين في ألاركان، و مورد أجتماعهما ألزيادة و ألنقيصة 
حيث أن مقتضى ها، فتقع بينهما ألمعارضة فيألسهويتين في غير ألاركان، 

ألمستثنى ، و مقتضى ألصلاة صحةروأية وجوب سجود ألسهو لها فيستلزم لأ
ع امتجورد ألام، و بعد تساقطهما في ألصلاة بطلانمن حديث لا تعاد 

 .يكون ألمرجع ألقاعدة ألا ولية ألمقتضية لعدم ألبطلان
حكم بيان روأية سفيان ألظاهر من أن  ا ولا:ى هذه ألدعوى يرد عللكن و 

ألزيادة ألسهوية من جهة وجوب سجدتي ألسهو في فرض أ حرأز صحة 
لاة مع ألزيادة في ألاركان، حتى على صحة ألص ادلالة لهفلا  ،ألصلاة

 تعارض مع ألمستثنى في حديث لا تعاد.ت
لبيان صحة ألصلاة  ةسوقكونها مض عن ذلك و تسليم مع ألغم و ثانيا:

ألروأية، أذ لو قد مت ألروأية بد من تقديم ألحديث على نقول أنه لا ،أ يضا
محذور أللغوية في سهوية في ألاركان لزم و ألتزم بعدم مبطلية ألزيادة أل ،عليه

، أذ يلزم أختصاص مبطلية ألزيادة في ألاركان بما لو كانت عقد ألمستثنى
عمدية، و حينئذ لا يبقى فرق بينها و بين زيادة غير ألاركان، أذ هي أيضا 

ألمذكورة أ نفا، صحيحة زرأرة  تكون مبطلة في ما لو كانت عمدية بمقتضى
يساوي عقد ألمستثنى حينئذ  ل بين ألنقيصة و ألزيادةعدم ألفص و مع ضمّ 

 .فيلزم لغوية ألاستثناء ألمزبور ،مع عقد ألمستثنى منه في ألحكم
روأية مع لا تعاد حديث بعد تعارض و قد يقال أن أللازم حينئذ  هذأ
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من زأد في "موثقة أبي بصير عموم فيكون ألمرجع  ،و تساقطهماسفيان 
هذه ألموثقة أيضا طرف لمعارضة روأية ن أ   و فيه ،عادة"صلاته فعليه ألا  

ها من عموممطلقا أ خص  الكونه اعليهروأية سفيان م بل و يقد  سفيان، 
 .(1)ألشامل لصورة ألعمد و ألسهو كما هو ظاهر

 أقول: أ ما ألمطلب ألاول فيمكن أيرأد عدة مناقشات عليه:
أطلاق مثل ما ذكره من حكومة حديث لا تعاد على  المناقشة الاولى:
و أن وأفق عليه جمع من ألاعلام، كالسيد ألخوئي موثقة أبي بصير، 

فان كلّاً منهما بلسان وأحد، فاحدهما ينفي ، و لكنه ليس بوأضح، (2)"قده"
ذكره ألسيد ألحكيم فهما متعارضان، كما وجوب ألاعادة و ألا خر يثبته، 

مام (3)من كتابه "قده" في موضع   فحتى لو كانت ، (4)"قده" وألسيد ألا 
ألموثقة بصدد ألارشاد ألى مانعية ألزيادة، لكن حيث كانت بلسان ألامر 

من ألشكّ،  بالاعادة فلا يقبل ألعرف حكومة حديث لا تعاد عليها، و لا أقلّ 
على أ نه لم يعلم كونها بصدد ألارشاد ألى ألمانعية، بل لعلها ناظرة ألى فرض 

 حديث لا تعاد. وقوع ألخلل بالزيادة، فتكون على وزأن
ما ذكره من ألوجه ألثاني لتقديم حديث لا تعاد، و هو  المناقشة الثانية:

أقوأئية ظهور حديث لا تعاد لورود أستثناء متصل به، ففيه أ ن هذه ألاقوأئية لا 
تشكل قرينة عرفية، نظير ما لو ورد في خطاب "أ كرم كل عالم ألا ألنحوي" 

ق"، على أ ن ألاستثناء كان بلحاظ و ورد في خطاب أ خر "لا تكرم ألفاس
ألموأرد لا بلحاظ كيفية ألخلل من زيادة أو نقيصة فلا توجب أقوأئية ألظهور 

 من هذه ألجهة.

__________________ 
 نهاية ألافكار ج ص  - 1
 موسوعة ألامام ألخوئي ج ص  - 2
 385ص7، لكنه أعترف بالحكومة في بحث ألخلل في ألصلاة رأجع: ألمستمسك ج529ص1مستمسك ألعروة ج - 3
 48كتاب ألخلل في ألصلاة ص - 4



 433 ......................................... الشك في المكلف به

أنه لو فرض تساقطهما في مورد ألاجتماع فلا يكون  المناقشة الثالثة:
ألمرجع ألقاعدة ألاولية ألنافية لمبطلية ألزيادة، بل ألمرجع مثل روأية ألقاسم 
بن عروة ألدألة على مبطلية ألزيادة في ألمكتوبة، حيث أنها ليست طرفا 
للمعارضة مع حديث لا تعاد، بل تكون محكومة له لو كان بلا معارض، و 

هذه ألنكتة ذكر أ نه لو تعارض عقد ألمستثنى منه من حديث لا تعاد و  لا جل
روأية "أذأ أستيقن" في ألزيادة ألسهوية في غير ألاركان و تساقطا فيكون 
ألمرجع عموم "من زأد"، و لم يستشكل عليه با ن "من زأد" طرف 

 للمعارضة أيضا.
ألاركان دأخلة أن ما ذكره مبني على كون ألزيادة في  المناقشة الرابعة:

في عقد ألمستثنى، و ألا فلو كان ذلك دأخلا في عقد ألمستثنى منه 
لحديث لا تعاد، فيدل حديث لا تعاد باطلاقه على عدم مبطلية ألزيادة في 
ألاركان و غير ألاركان، فبناء على ما أختاره من عدم أنصرأف حديث لا 

 تعاد عن صورة ألعمد فتكون ألموثقة أخص مطلقا منه.
ألقول بكون ألزيادة في ألاركان دأخلة في عقد ألمستثنى لحديث لا  و

تعاد، و أن كان هو ألمشهور، لكن قد يناقش فيه بدعوى أ ن مفاد ذيل 
ألحديث أ ن منشا  ألفرق بين ألخمسة ألمستثناة و غيرها أ ن تلك ألخمسة 
فريضة أ ي مما ثبت حكمها بالقرأ ن ألكريم، و ما عدأها سنة، أ ي ثبت 

من غير ألقرأ ن ألكريم، و ألنهي عن ألزيادة في ألصلاة حتى بالنسبة حكمها 
ألى ألاركان مما لم يرد في ألقرأ ن قط، فيدخل في ما عدأ ألخمسة أ ي في 
عقد ألمستثنى منه، فيدل ألحديث على عدم مبطليتها في حال ألسهو و 

عاد ألنسيان، و لذأ ذكر ألسيد ألامام "قده" أنه يوجد وجه لشمول حديث لات
للزيادة في ألاركان حيث أ نها ليست من ألاخلال بالفريضة حيث أ ن ألنهي 
عنها ليس وأردأ في ألكتاب ألكريم وأنما هوسنة فيكون مشمولا لقوله "ألسنة 
لاتنقض ألفريضة"، وأ ن أستدل بروأيات خاصة على مبطلية زيادة ألركوع ولو 
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ضا ألى شمول ، و قد ذهب بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"أي(1)سهوأ
 ألحديث للزيادة في ألاركان.

ألا أ ن ألظاهر عدم تمامية هذه ألمناقشة، لا ن ألمحتمل من حديث لاتعاد 
لولا ألظاهر منه هو أ ن ألاخلال بالفريضة با ي وجه كان موجب لانتقاض 
ألصلاة سوأء كان ألاخلال بها بالنقيصة أو بالزيادة بعد ورود ألنهي عن 

لذلك ماورد من أ ن من أ تم في ألسفر يعيد صلاته لا نه ألزيادة فيها، ويشهد 
، حيث يستفاد منه أ ن فرض ألله لابد أ ن لايقع ألاخلال (2)زأد في فرض ألله

به بوجه ولو كان بالزيادة ألمنهي عنها، وأحتمال هذأ ألمعنى في حديث 
 لاتعاد كاف  في عدم جوأز ألتمسك به في زيادة ألاركان سهوأ أو جهلا.

أنه لا يحتاج ألقول بعدم مبطلية ألزيادة ألسهوية في  الخامسة: المناقشة
غير ألاركان ألى تقديم حديث لا تعاد على عموم "من زأد" باحد ألوجهين 
ألمذكورين في كلامه، بل يمكن ألتوصل أليه بالروأيات ألوأردة في خصوص 
زيادة سجدة سهوأ، ففي صحيحة منصور بن حازم عن أ بي عبد ألله )عليه 

لسلام( قال: سا لته عن رجل صلى فذكر أ نه زأد سجدة قال لا يعيد صلاة أ
، كما ورد ألنص ألخاص على عدم مبطلية (3)من سجدة و يعيدها من ركعة

ألسلام ألزأئد سهوأ كموثقة عمار عن رجل صلىّ ثلاث ركعات و هو يظنّ 
ذكر، و أ نهّا أ ربع فلمّا سلمّ ذكر أ نهّا ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما 

و يتشهّد و يسلمّ و يسجد سجدتي ألسهو، و قد جازت   يصليّ ركعة
، و لا يبعد ألغاء ألخصوصية من مثلها ألى ألزيادة ألسهوية في بقية (4)صلاته

ألاجزأء غير ألركنية، نعم يشكل ألغاء ألخصوصية ألى زيادة تكبيرة ألاحرأم 
 ة للصلاة.سهوأ، أذ يحتمل مبطليتها كما أ ن نقيصتها سهوأ مبطل

__________________ 
 39و379ألخلل في ألصلاةص- 1
 508ص8وسائل ألشيعة ج - 2
 319ص  6 وسائل ألشيعة ج - 3
 203ص8وسائل ألشيعة ج - 4
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كما يمكن ألتوصل ألى ذلك بما ذكره من عدم ألفصل بين ألزيادة و 
ألنقيصة في ألحكم، و ألمفروض أ ن حديث لا تعاد نص في عدم مبطلية 
ألنقيصة ألسهوية في غير ألاركان، و أن كنا لا نرى مستندأ وأضحا في 

 دعوى عدم ألفصل.
 قشات:و أ ما ألمطلب ألثاني: فيتوجه عليه أيضا عدة منا

ما قد يظهر من كلماته من أ ن روأية زرأرة و بكير و أن  المناقشة الاولى:
رويت في موضع من ألكافي و ألتهذيب بسند صحيح عن أ بي جعفر )عليه 
ألسلام( قال: أ ذأ أستيقن أ نهّ زأد في صلاته ألمكتوبة لم يعتد بها، و أستقبل 

رويت في موضع أ خر من  لكن ،(1)صلاته أستقبالًا أ ذأ كان قد أستيقن يقيناً 
، و لا يحتمل (2)ألكافي عن زرأرة بزيادة كلمة "ركعة" بعد قوله "ألمكتوبة"

عرفا تعدد ألروأية بعد أتحادهما متنا و سندأ، فلا يثبت أطلاق ألروأية لغير 
 زيادة ألركعة.

أن ما ذكره من وجوه ثلاثة لتقديم عقد ألمستثنى منه  المناقشة الثانية:
لحديث لا تعاد على عموم روأية "أذأ أستيقن" فيرد على ما ذكره من ألوجه 
ألاول عدم دليل وأضح و مطلق على تمامية دعوى عدم ألفصل بين حكم 
ألنقيصة و ألزيادة ألسهويتين و يرد على ما ذكره من ألوجه ألثاني أ ن ما ذكره 

و  (3)على قبول كبرى أنقلاب ألنسبة، و هذه ألكبرى غير مقبولة بنظره مبني
هو ألصحيح، و يرد على ما ذكره من ألوجه ألثالث أ نه لا يكفي ذلك في 
ألجمع ألعرفي، فانه يلزم وجود قرينية نوعية بين ألخطابي و مجرد وجود 
ألقدر ألمتيقن لكل من ألخطابين لا يشكل قرينية عرفية لصرف كل منهما 

أن ثمن  عن غير ألقدر ألمتيقن، و ألمثال ألفقهي ألمعروف له ما ورد من

__________________ 
 194ص  2، ألتهذيب ج  267ص 6ألكافي ج - 1
 319ص6وسائل ألشيعة ج 251ص 6ألكافي ج - 2
 166ألقسم ألثاني ص 4نهاية ألافكار ج  - 3
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ألعذرة سحت و ورد أ نه لابا س ببيع ألعذرة، نعم أذأ كان ألخطابان قطعي 
ألصدور و ألجهة، فبذلك يعلم أ رأدة ذلك منهما، و هذأ أجنبي عن ألجمع 

 ألعرفي. 
أنه لم يكن يحتاج ألى هذأ ألتطويل بعد ما أدعى من  المناقشة الثالثة:

يث لا تعاد نص في عدم عدم ألفصل بين ألزيادة و ألنقيصة، حيث أن حد
مبطلية ألنقيصة ألسهوية في غير ألاركان و بناء على عدم ألفصل يصير نصا 
في عدم مبطلية ألزيادة ألسهوية في غير ألاركان فيوجب حمل "أذأ أستيقن " 

 على ألزيادة في ألاركان.
 و أ ما ألمطلب ألثالث فيتوجه عليه أيضا عدة مناقشات:

من أ نه لو أستقرت ألمعارضة بين عموم عقد  ما فرضه المناقشة الاولى:
ألمستثنى من حديث لا تعاد ألدألّ على مبطلية ألزيادة ألسهوية في ألاركان و 
بين روأية سفيان ألدألة على مبطليتها يكون ألمرجع ألقاعدة ألا ولية ألنافية 
للبطلان، فيرد عليه أ نه بعد تساقطهما يكون ألمرجع ما دل على ألنهي عن 

 دة في ألصلاة، كروأية ألقاسم بن عروة.ألزيا
أنه توجد روأيات خاصة تدل على بطلان ألصلاة بزيادة  المناقشة الثانية:

ركعة أو زيادة ألركوع أو ألسجدتين كما أعترف به، فتكون موجبة 
 لاختصاص روأية سفيان بغير ألاركان.

ن لا أشكال و لا خلاف في كون ألقدر ألمتيقن م المناقشة الثالثة:
ألحديث فرض ألنسيان، فكا نه صرح با ن ألاخلال عن نسيان بغير ألاركان 
ليس بمبطل بخلاف ألاركان، و قد أعترف أ نه على فرض أختصاص حديث 
لا تعاد بالسهو و ألنسيان فيكون عقد ألمستثنى فيه أخص مطلقا من روأية 

 سفيان.
اركان أخلال ما مر من أ نه بناء على أ ن ألزيادة في أل المناقشة الرابعة:
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بالسنة، فتكون دأخلة في ألمستثنى منه لحديث لا تعاد، و أحتمال ذلك 
 كاف  لارتفاع أساس أشكال ألمعارضة.

أن ما ذكره )من أ نه لو كانت ألزيادة ألسهوية في  المناقشة الخامسة:
ألاركان غير مبطلة فبمقتضى عدم ألفصل بين ألزيادة و ألنقيصة تكون 

ألاركان غير مبطلة أيضا، و تختص ألمبطلية بنقيصتها ألنقيصة ألسهوية في 
ألعمدية، و حينئذ فينهدم ألفرق بين ألاركان و غير ألاركان فيلزم لغوية 
ألاستثناء ألمزبور( فيرد عليه أ نه لا دليل بتاتا على أ نه أذأ كانت ألزيادة 
ألسهوية في ألاركان غير مبطلة فتكون ألنقيصة مثلها، بل مر دعوى كون 

زيادة في ألاركان أخلالا بالسنة، و قد ألتزمنا وفاقا لجماعة ببطلان ألصلاة أل
بنقيصة تكبيرة ألاحرأم دون زيادتها سهوأ، لاندرأجها في ألمستثنى منه من 

 حديث لا تعاد.
أن ما ذكره )في رد دعوى ألرجوع أ لى عموم قوله  المناقشة السادسة:

عادة" بعد تعا رض حديث لا تعاد مع روأية "من زأد في صلاته فعليه ألا 
سفيان من أ ن روأية سفيان كما تعارض ألحديث، كذلك تعارض ألعموم 
ألمزبور، بل و تقدم عليه لكونه أ خص منه( لا يخلو من غرأبة، و لا يتلائم 
مع بقية كلماته، فان نفس ما أدعاه من أخصيتها من عموم "من زأد" هو 

لعموم هو ألمرجع بعد سقوطها ألسبب في عدم معارضتها معه، فيكون هذأ أ
 كما في كل عام فوقاني بعد تعارض ألخاصين.

و كيف كان فالمهم ما ذكره من عدم دلالة روأية سفيان على صحة 
فلا تعارض ما يدل على مبطلية ألزيادة ألسهوية في  ،ألصلاة ألا في ألجملة

 ألاركان، على أ ن سندها لا يخلو عن أشكال، و أن أمكن تصحيحه، لكون
مع  مرأسيل أبن أبي عمير حجة عندنا، نعم لا يكفي روأية أبن أبي عمير

ألوأسطة عن سفيان بن ألسمط، لكن روى في ألكافي روأية أ خرى عن أبن 
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 .(1)أبي عمير عن سفيان بن ألسمط بلا وأسطة
هذأ و قد تحصل مما ذكرناه أ ن ألزيادة ألسهوية مبطلة في ألاركان أ ي 

ركعة، و ذلك لعدم ألجزم باندرأج ألزيادة في ألركوع و ألسجدتان من 
ألاركان في عقد ألمستثنى منه في حديث لا تعاد، مضافا ألى معارضته مع 
عموم "من زأد في صلاته فعليه ألاعادة" ثم يرجع ألى مثل روأية قاسم بن 
عروة ألناهية عن ألزيادة في ألمكتوبة، نعم لو قلنا باندرأج ألزيادة ألسهوية في 

ان في عقد ألمستثنى منه لحديث لا تعاد، كما عليه ألسيد ألامام ألارك
"قده" و بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" و قلنا بحكومته على مثل "من زأد" 
أيضا لم يكن في ألبين ما يمنع من جريان حديث لا تعاد، ألا ما ورد في 

لته مثل صحيحة منصور بن حازم عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: سا  
عن رجل صلى فذكر أ نه زأد سجدة قال لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها 

، بناء على ظهور ألركعة بقرينة ألمقابلة مع ألسجدة ألوأحدة في (2)من ركعة
 ألركوع لا ألركعة ألكاملة، و لكنه غير وأضح.

ا نتمسك لعدم مبطلية ألزيادة في غير ألاركان بالدليل ألوأرد في و حيث أنّ 
سجدة وأحدة أو سلام لا بحديث لا تعاد لمعارضته مع "من زأد" فلا زيادة 

 يمكننا ألغاء ألخصوصية منهما ألى زيادة تكبيرة ألاحرأم.

 براءة ل الشرائط جريان أصفي  خاتمة

 ذكر ألاعلام هنا شرطين لجريان ألبرأءة:
ءة أشترأط ألفحص عن ألحجة على ألتكليف، فلا تجري ألبرأ احدهما:

 ألشبهات ألحكمية قبل ألفحص.في 
أشترأط عدم أستلزأمها للضرر على ألا خرين، و هذأ ما ذكره  و ثانيهما:

__________________ 
 173ص13ألكافي ط دأر ألحديث ج - 1
 319ص  6 وسائل ألشيعة ج - 2
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ألفاضل ألتوني "ره" فمنع من جريان ألبرأءة عن ألضمان، في موأرد ألشك 
ل له بما لو فتح قفص ألطير ألمملوك لشخص فطار ألطير و في ألضمان و مثّ 

 لم يرجع، فالكلام يقع في مقامين:

 ص في الشبهة الحكميةوجوب الفح

تكليف قبل أ جرأء في وجوب ألفحص عن ألحجة على أل المقام الاول:
و ألبحث عن ذلك تارة بلحاظ  ن أ خر،أ ي أصل مؤم   برأءة أ ول ألأ ص

 .ى بلحاظ ألشبهات ألموضوعيةألشبهات ألحكمية، و أ خر
ألبرأءة ألعقلية فلم يكون هو ن فيها تارة ما ألشبهة ألحكمية فالا صل ألمؤم  أ  

أ ر من شكك في عدم جريانها قبل ألفحص عدأ ألمحقق ألاصفهاني "قده"، 
أ ن موضوع وجوب ألطاعة عقلا فانه أنكر أشترأط جريانها بالفحص، بدعوى 

ألحكم ألفعلي للمولى، و ألحكم ألتكليفي حيث يكون أنشاء ألبعث بدأعي 
بحيث لو كان ألعبد  جعل ما يمكن أن يكون دأعيا للمكلف نحو ألفعل،

منقادأ لصار دأعيا له بالفعل نحوه، و فعلية أ ي شيء هو أ ن يتحقق فيه ألعلة 
ألغائية من أيجاده، فاذأ تحققت هذه ألعلة ألغائية فيه يصير فعليا، ففعلية 

ألحكم ما لم ألحكم هو أ ن يبلغ حدّأ يمكن أن يكون دأعيا نحو ألفعل، و 
فق ألنفس فلا يكون قابلا للباعثية أ و ألعلمي في أ ألى حد ألوجوديصل 

ألزأجرية بنفسه على أ ي تقدير، بدأهة أ ن وجوده ألوأقعي لا يعقل أ ن يكون 
موجبا لانقدأح ألدأعي في ألنفس، بل بوجوده ألحاضر في أفق ألنفس، لعدم 
ألسنخية أ لا بين وجوده ألنفساني و أنقدأح ألدأعي في ألنفس، فالدأعي 

لمي للامر، و هذأ يوجب أتصاف ألا مر ألخارجي بالذأت هو ألوجود ألع
بالدأعوية بالعرض، و من ألبي ن أ ن ألا مر بوجوده ألحاضر في ألنفس أ نما 
يكون دأعيا على أ ي تقدير أذأ كان دأعيا بوجوده ألعلمي ألتصديقي، و أ ما 
ألا مر ألمحتمل، فانما يوجب أتصاف ألامر ألخارجي بالدأعوية بالعرض على 



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 440

ة ألاحتمال للوأقع، ففرض جعل ألا مر ألخارجي دأعيا بنفسه، لا تقدير مطابق
هو فرض جعل وجوده ألعلمي ألتصديقي دأعيا، لا ألا عم منه و  على تقدير،

من وجوده ألاحتمالي، فكون وجوده ألاحتمالي دأعيا على أ ي تقدير، 
يستدعي جعل ألاحتمال منجزأ، و ألمفروض أ نه ليس في ألبين أ لا ألتكليف 

عي ألذي قام عليه طريق وأقعي، و عليه: فلا يعقل فعلية ألا مر ألوأقعي ألوأق
ألذي عليه طريق وأقعي بنحو ألباعثية و ألمحركية أ لاّ بعد وصوله حقيقة، و 

زأ، حتى يكون أ ذأ لم يكن فعليا و باعثا حقيقيا فكيف يعقل أ ن يكون منج  
قاب بلا بيان، كما ز ليمنع من جريان قاعدة قبح ألعأحتماله أحتمال ألمنج  

أ ن ألا مر ألطريقي بتصديق ألعادل ألموجب لحجية ألخبر مثلا حيث أ نه 
بدأعي أيصال ألوأقع بعنوأن أ خر، أ و أ نه يوجب أعتبار ألخبر وصولا، فلا 
محالة ليس وجوده ألوأقعي كوجود ألتكليف ألوأقعي فعليا يترتب عليه ألا ثر، 

 .لوأقع عنوأنا أو أعتبارأ؟أ ذ ما لا وصول له فعلا كيف يكون وصولا ل
فاحتماله أحتمال حكم طريقي غير فعلي، و مجرد ألاحتمال لا دليل عقلا 

 لحكم ألطريقي أ لى مرتبة ألفعلية. وغ أبلوجبا لعلى كونه م
و عليه فليس مخالفة ألحكم غير ألوأصل ظلما للمولى و هتكا له و 

عن حكمه  خروجا عن زي عبوديته، نعم قد يقال با ن نفس ترك ألفحص
مصدأق لظلمه و هتكه و خروج عن زي عبوديته، لكنه خلاف ألوجدأن، و 
عليه فتجري ألبرأءة ألعقلية ما لم يصل ألتكليف و لو أجمالا، و لا يقاس 
بوجوب ألنظر في معجزة من يدعي ألنبوة، فانه تارة يكون قبل ثبوت نبوّة 

لغ عن أللهّ تعالى، نبيّ رأ سا، فان ألوجه فيه علمه با نه لا بد من نبي مب
فتجب معرفته، و يتوقف على ألفحص بالنظر أ لى معجزة من يدعيها فيجب، 

يكون بعد ثبوت نبوة نبي سابق، لكنه حيث يحتمل بعثة نبي أ خر،  -و أ خرى
صدق مدعي ألنبوة، و لمكان أ همية أ مر ألنبوة، و أ نه لو كان نبيا   فيحتمل

ألعقل بمنجزية أحتمال نبوته، كان أ نكاره موجبا للخلود في ألنار يحكم 
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 .(1)لمكان ألاهمية على تقدير وأقعيتها
مضافا ألى -ه انو أنت ترى أ ن ما ذكره لا يعدو عن كونه مناقشة لفظية، ف

أ ن ألحكم ألوأقعي ألمحتمل فيما يكون ثابتا وأقعا يصدق عليه عرفا أ نه هو 
أ ن يصدق على ألامر ألوأقعي ألمحتمل  لا يهمّ  -ألدأعي و ألمحرك نحو ألفعل

أو أ ن أحتماله هو ألدأعي و  ،أ نه ألدأعي و ألمحرك بالعرض أ ي بالنظر ألعرفي
ألمحرك، بل ألمهم أ ننا ندرك بوجدأننا عدم قبح عقاب ألمولى عبده ألذي 
ترك ألنظر ألى مظان وجود بيان ألمولى فيه مع كون ديدن ألمولى نصب 

دون أيصاله ألى ألمكلف خارجا، بل يكفي ألشك  ألبيان في معرض ألوصول
في قبح ألعقاب في حكم ألعقل بلزوم دفع ألعقاب ألمحتمل، فان سمي نا 
ألحكم ألفعلي بالحكم ألذي وصل ألى حد يلزم ألعقل أمتثاله فيكون هذأ 

 .ألحكم فعليا
ناقشنا في حكم ألعقل ألا أ ننا  ،كل ذلك بناء على قبول ألبرأءة ألعقلية

برخصة ألعبد ألشاك في تكليف ألمولى ألحقيقي جل و علا، و لم نجزم 
بقبح عقابه ألا أذأ أعتقد ثبوت ألبرأءة ألعقلية، نعم لا نا بى عن قبول ألبرأءة 
ألعقلائية ألتي لا ريب في عدم جريانها قبل ألفحص عن ألبيان على ألتكليف 

دون أيصاله ألى من قبل مولىً ديدنه على نصب ألبيان في معرض ألوصول، 
، و تقوم هذه ألبرأءة ألعقلائية ألتي أستكشفنا أمضاءها من عدم عبيده خارجا

 . ألردع عنها مقام ألبرأءة ألعقلية
بعدة و أ ما ألبرأءة ألشرعية فاستدل على أشترأط ألفحص في جريانها 

بدي وجود بعضها يو لجريان ألبرأءة ألمقتضي منع من وجود عضها يوجوه، ب
 و عمدة تلك ألوجوه ما يلي: ألمانع،

أنصرأف أدلتها عما ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن  الوجه الاول:
ألمنصوب من لزوم ألفحص عن ألبيان حكم ألعقل بقبل ألفحص بموجب 

__________________ 
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 .(1)على ألتكليفقبل ألمولى 
ح في أبحاثه في حيث صر   ا،بديهيي حكم ألعقلهذأ ألو ألظاهر أ نه يرى 
ألعقل ألنظري أ ي غير ألبديهي ليس ألا مقيدأ منفصلا ألفقه با ن حكم 

 .للخطاب
و كيف كان فيرد عليه أ ن من ألوأضح أ ن حكم ألعقل بلزوم ألفحص 

زياّ لا يمكن للشارع ألترخيص في تركه، يو ليس تنج ،حكم أقتضائي تعليقي
فيكون أطلاق خطاب ألبرأءة وأردأ عليه و لا موجب لمنعه من جريانه ما لم 

 لى أرتكاز عقلائي وأضح على لزوم ألفحص.يرجع أ
نه مهما وجد أرتكاز عقلائي بنكتة ما في ألبحوث من أ   الوجه الثاني:
و ورد من ألشارع نصّ يطابقه كان ظاهر ذلك ألخطاب  ،عامة في مورد  

فلا ينعقد فيه أ طلاق أ وسع  ،أ مضاء ألقانون ألعقلائي بما له من نكتة مركوزة
و أ ن فرض عدم قيد فيه بحسب  ،ألعرفي و ألعقلائيمن دأئرة ذلك ألارتكاز 

ن أ دلة ألبرأءة ألشرعية تنصرف ، و حينئذ يقال في ألمقام با  ألمدأليل أللغوية
ن هذأ ألقانون مختص ن ألعقلائي بمعذرية ألجهل و بما أ  أ لى أ مضاء ألقانو

 فلا ينعقد في أ دلة ألبرأءة أ طلاق لا كثر من ذلك. ،عندهم بما بعد ألفحص
غاية ما يثبت بهذأ ألوجه عدم ألدليل على ألبرأءة في ألشبهة  ال:لا يق

ألفحص، و لكن حيث أن هذه ألمسا لة ألا صولية بنفسها شبهة   ألحكمية قبل
حكمية، فلو فحص فيها ألمجتهد و لم يجد دليلا على وجوب ألاحتياط في 

و أ لاّ كان ذلك ألدليل هو ألمدرك على -ألشبهات ألحكمية قبل ألفحص 
أ مكنه أ جرأء ألبرأءة ألشرعية عن وجوب ألاحتياط، و هي  -لزوم ألاحتياط

 تؤمن عن ألوأقع.
أن دأئرة ألارتكاز ألعقلائي ألمذكور تشمل ألبرأءة  اولاً: فانه يقال:

__________________ 
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بعد جريانها  حتى و أ ن كان ،أ يضاأ ي ألبرأءة عن وجوب ألاحتياط ألطولية 
لتا مين عن ألوأقع في هذه ألفحص عن جعل أ يجاب ألاحتياط، لا نها تريد أ

ألمرتبة، فما دأم لم يفحص ألمكلف عن ألوأقع لا يمكنه أ جرأء ألبرأءة 
 ألطولية أ يضا.

أنه يمكن دعوى أمضاء ألشارع للارتكاز ألعقلائي ألقائم على  و ثانيا:
لزوم ألفحص أ ي على تنجز ألتكليف مع وجود ألبيان في معرض ألوصول 

ديدنه نصب ألبيان في معرض ألوصول ألى  عليه من قبل ألمولى ألذي صار
ألعبد دون أيصاله ألى كل وأحد وأحد منهم خارجا، و عدم ألردع عنه 

 .(1)كاشف عن أمضاءه
نكتة ألبرأءة ألعقلائية ألا تسهيل  تأقول: يلاحظ على ما ذكره أ نه ليس

ألامر على ألعبيد، و مادأم لا يوجد أستنكار في مرتكز ألعقلاء عن توسعة 
فلا موجب لانصرأف  ،على ألمكلفين مزيد ألتسهيلل ،رع للبرأءةألشا

ألخطاب عنه، و لذأ قد يلتزم بشمول خطاب ألبرأءة للشبهة ألموضوعية قبل 
 ألفحص، مع أ نه لا توجد في مرتكز ألعقلاء برأءة في مثلها، ألا أ ن ألمهمّ 

ف فيختلأ نهم لا يستبعدون جعل ألشارع للبرأءة بنحو أوسع من برأءتهم، 
ذلك عما لو كانت نكتة ألحكم مركوزة عند ألعقلاء، و هذه ألنكتة توجب 

من أنصرأف قاعدة ألميسور ألى موأرد تعدد  تضييق دأئرة ألجعل، كما مرّ 
، ألمطلوب، لكون ألنكتة ألمركوزة في نفوس ألعقلاء مختصة بتلك ألموأرد
ف و مما يشهد على ما ذكرناه من أ ن ضيق ألارتكاز لا يوجب أنصرأ

أ ن من ألبعيد جدأ أ ن يلتزم با ن حرمة ألكذب تنصرف ألى  ،ألخطاب ألمطلق
لا ألكذب ألذي يجلب نفعا  ،ألكذب ألذي يكون قبيحا في مرتكز ألعقلاء

للا خرين، كالكذب ألموجب لفرح ألغير و نحو ذلك، أو قتل مريض أو 
و أنسان كبير ألسن بطلب نفسه لتخليصه من ألاوجاع و ألا لام ألشديدة، أ

__________________ 
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يلتزم بانصرأف حرمة ألربا ألى ألربا ألذي يكون في مرتكز ألعقلاء ظلما 
 .و نحو ذلكتجار قبيحا، فلا تشمل مثل أخذ ألربا في ألقرض للا

و أ ما ما ذكره من أ نه يمكن دعوى أمضاء ألشارع لحكم ألعقلاء بوجوب 
أ نه يحتمل كون ألفحص رأجحا بنظر ألشارع و أرتكاز ألعقلاء ألفحص ففيه 

على لزومه لا يشك ل خطرأ على أ غرأضه كي يكون سكوته عن ألردع عن 
لزومه أخلالا بغرضه، و قد ذكرنا نظير ذلك في أحرأز أمضاء بناء ألعقلاء 

، نعم ما ذكره من كون أرتكاز لزوم ألفحص موجبا ألا علمعلى لزوم تقليد 
أف دليل ألبرأءة عن جريان ألبرأءة عن وجوب ألاحتياط في ألشبهة لانصر

ألحكمية قبل ألفحص عن ألبيان على ألتكليف ألوأقعي و لو بعد ألفحص و 
 أليا س عن ألظفر على ألدليل على وجوب ألاحتياط في محله.

ما هو ألصحيح من كفاية أنصرأف خطاب ألبرأءة ألشرعية  لث:الوجه الثا
مية قبل ألفحص بموجب ألارتكاز ألعقلائي على لزوم عن ألشبهة ألحك

ألفحص، حيث يحكم ألعقل بالوجدأن بالتنجز و صحة ألعقاب فيها، و لو 
 بعد وجود هذأ ألارتكاز ألعقلائي في نفس ألمكلف.

بعد ملاحظة  ،دعوى قصور ألمقتضيما في ألبحوث من  الوجه الرابع:
تم لدينا من أ دلة ألبرأءة من فان ما  ،مجموع أ دلة ألبرأءة بعضها مع بعض

" تاهاف ألل ه نفسا ألا ما أ لا يكل  : أ حدأهما: قوله تعالى "ألكتاب ألكريم أ يتان
ن لهم ما أ ذ هدأهم حتى يبي   ما كان ألل ه ليضل قوما بعدو ألثانية قوله تعالى "

و هما تدلان بلحاظ عقد ألمستثنى على عدم ألبرأءة عند ثبوت  يتقون"
يتاء و  ن يطرق ليس ألمتفاهم عرفا من ذلك أنه لابد و أ  و  ،ألتبيين للناسألا 
بل أللازم جعله في معرض ألوصول  ،باب كل مكلف و يؤتيه ألحكم  ألمولى

تعارض ألا يتان تف ،من فرض ألوصول أ ليه فعلاً  أ لى ألمكلفين و هو أ عمّ 
لو فرض شموله لما قبل ألفحص،  ،بالعموم من وجه مع مثل حديث ألرفع

ون أطلاق ألحديث مخالفا لاطلاق ألكتاب ألكريم، فيشمله ما دل على فيك



 445 ......................................... الشك في المكلف به

عدم حجية ما خالف ألكتاب، و لا أ قل من تعارضهما و تساقطهما في مورد 
ألاجتماع و هو صدور ألبيان على ألتكليف قبل وصوله ألى ألمكلف بفحصه 

 عنه.
 غاية ما يثبت من تقديم أ طلاق ألكتاب على أ طلاق ألحديث ان قلت:

مكن يلكنه و  ،أشترأط عدم وجود بيان في معرض ألوصول لجريان ألبرأءة
 .موضوعي و هو أستصحاب عدم ألبياناستصحاب تنقيحه ب
في ألبيان ألاحتياط في موأرد وجود لزوم على كالا يتين  أن ما يدلّ  قلت:

على ألتكليف، يلغي بنفسه جريان أ ي أصل مؤمن كالبرأءة معرض ألوصول 
ألموضوعي في مورد ألشك في وجود ألبيان في معرض أو ألاستصحاب 

ألاحتياط مشروطا وجوب يجعل أ ن لا أ ي يجعل أحتماله منجزأ،  ،ألوصول
في معرض ألوصول بحيث يكون ذلك ما خوذأ في موضوع بيان بوجود أل

 .(1)أ يجاب ألاحتياط بل يجعل أحتماله منجزأ
ع من دلالة ألا يتين أقول: مضافا ألى ما سبق في أول بحث ألبرأءة من ألمن

على ألبرأءة، نقول أنه لم يظهر منهما ألمفهوم ألمخالف و هو عدم جريان 
ألبرأءة في مورد ألشبهة قبل ألفحص، فانه لا تعني ألا ية ألاولى تحقق 
ألتكليف في جميع موأرد ألايتاء، فترى أ ن ألقدر ألمتيقن من ألايتاء هو 

لا يعني في مورد وجوب ألانفاق، و أعطاء ألقدرة على ألفعل أو أعطاء ألمال 
موأرد أعطاء ألقدرة أو ألمال، و هكذأ ألا ية جميع  ألا ية ثبوت ألتكليف في

ألعقاب يثبت أستحقاق ين أ ي ألثانية لا تعني أ نه يتحقق ألتسجيل في ألضالّ 
بمجرد تبين ألوأجبات و ألمحرمات، فان ألغاية ليس له مفهوم مطلق، فيكون 

أفعل ذلك حتى يجيء زيد" فليس معناه أ نه بمجرد  كما لو قال شخص "لا
مجيئه يفعل ذلك، بل لعل فعله يكون بعد أستشارة زيد و أمره أياه بالفعل 

__________________ 
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  بعد ما جاء.
ما في ألبحوث أيضا من أ نه يكفي في أجمال ألخطاب  خامس:الوجه ال

أحتمال وجود قرينة نوعية متصلة، و هي ألارتكاز ألمتشرعي على عدم 
عليهم )و ألا ئمة حال ألنبي حيث كان يعرف من جريان ألبرأءة قبل ألفحص 

تعلمها، هم على شدة أهتمامهم بنشر ألا حكام و تعليمها للناس و حثّ  (ألسلام
مال قرينيته يوجب ألقطع بكونه قرينة لبية صارفة فلا أ قل من أحتأ ن لم فانه 

جمال  .(1)ألموجب للا 
 و لا با س بما أفاده.

ما في ألبحوث أيضا من أ نه بناء على ألمسلك ألصحيح  ادس:سالوجه ال
من تنافي ألاحكام ألظاهرية و لو قبل ألوصول، فحجية  -خلافا للمشهور-

ع مع جريان ألبرأءة، فيكون دليل حجية ألامارة في معرض ألوصول لا تجتم
ألامارة كخبر ألثقة مثلا مخصصا لدليل ألبرأءة بفرض عدم وجود خبر ألثقة، 
فمع ألشك قبل ألفحص في قيام خبر ألثقة يكون ألتمسك بدليل ألبرأءة 
تمسكا بالعام في ألشبهة ألمصدأقية للمخصص، و أ ما ألشك فيه بعد 

ألسيرة يل حجية خبر ألثقة ألذي عمدته ألفحص فلا يضر، لعدم أطلاق دل
بالنسبة حجية مثل هذأ ألخبر ألذي ليس في معرض ألوصول و أن كان 

 موجودأ وأقعا.
ثم ذكر أ ن هذأ ألوجه لا يمنع من جريان ألاصل ألمؤمن ألطولي، و هو أ ما 
أستصحاب عدم قيام خبر ألثقة، أو ألبرأءة عن وجود ألحجة في هذأ ألمورد، 

في بينه و بين حجية خبر ألثقة وأقعا، لا ن نسبته أليه كنسبة ألحكم فانه لا تنا
 .(2)ألظاهري ألى ألحكم ألوأقعي، و لا تنافي بينهما

أ مارة تعبدية  يحتمل ألمكلف وجودهذأ ألوجه يختص بما أذأ كان أقول: 
__________________ 
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كخبر ألثقة أو خبر قطعي ألصدور ظني ألدلالة، فلا يجري في ألموأرد ألتي 
يقطع بعدم أمارة تعبدية في معرض ألوصول، و أنما يحتمل أمكان تحصيل 
ألعلم بالتكليف من خلال ترأكم ألظنون، فانه ليس هناك حجية وأقعية 

عدم أطلاق في دليل  منذكرنا في محله فيرد عليه ما بالفعل، و كيف كان 
حجية ألامارة لما قبل وصولها ما لم يقم دليل على وجوب ألفحص عنها، 

 ادليل حجيتهكما في ألشبهة ألموضوعية قبل ألفحص، فانه بناء على كون 
أن كان دليلها  ي لا يعلم بشموله لهذأ ألفرض، وهو بناء ألعقلاء فهو دليل لبّ 

ميري "ألعمري ثقتي فما أدّى أليك مثل قوله )عليه ألسلام( في صحيحة ألح
عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأ طع، فانه ألثقة 

ما  صوصية للتعبير بلا يحصل ألجزم بعدم ألخألما مون" كما هو ألمختار، ف
فحينئذ يرجع ألى عموم ى أليك" و هو ظاهر في ألوصول، دّ قال لك و ما أ  

  .لوأقعي ألمشكوك في هذأ ألفرضدليل ألبرأءة عن ألتكليف أ
ما في ألبحوث أيضا من أ ن ألظاهر عرفا من خطاب  الوجه السابع:

ألحكم ألوأقعي بمؤونة ألمرتكز ألعقلائي و ألمتشرعي أهتمام ألشارع بحفظه 
في مورد معرضيته للوصول، فينعقد للخطاب ألدأل على ألحكم ألوأقعي 

اط قبل ألفحص، تجاه ألوأقع بهذأ دلالة ألتزأمية عرفية على أ يجاب ألاحتي
و أحتملنا وجود خطاب  ،ا ذأ كانت ألشبهة قبل ألفحصفألمقدأر، و عليه 

لزأم لا ن دليل ،لم يجز ألرجوع أ لى ألبرأءة ،كذلك ها ليس بصدد نفي ألا 
و لكن هذأ ألمقدأر أنما يمنع من ألتمسك باصل ألبرأءة ألشرعية، و ، ألوأقعي

ة ألعقلية بناء على جريانها في ألشبهة ألحكمية لا يمنع من ألتمسك بالبرأء
ضم مطلب أ خر ألى ما لابد من ألمنع عن جريانها ا جل قبل ألفحص، فل

حسب ألفرض على ب يدلّ فانه  ذكرناه و هو وصول خطاب حجية خبر ألثقة،
خبر ألثقة في معرض لزوم ألاحتياط في فرض ألشك قبل ألفحص في وجود 

 ألوصول. 
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أن كون لزوم ألاحتياط في ألشبهة قبل ألفحص اولاً: أقول: يلاحظ عليه 
في  حسب ما مرّ و أن كان صحيحا، مركوزأ في ذهن ألعقلاء و ألمتشرعة 

ألوجه ألثاني و ألثالث، و لكنه لا يعني كونه موجبا لانعقاد ظهور ألتزأمي في 
ن باللازم ألبي  خطاب ألتكليف ألوأقعي، فان أنعقاد ألظهور ألالتزأمي يختص 

في ألالتفات ألى  افياكي ما يكون ألالتفات ألى ألملزوم ، أ  خصّ بالمعنى ألا  
أللازم، و ليس ألمقام من هذأ ألقبيل، بل هو أ ما من أللازم ألبين بالمعنى 
ألاعم، أو أللازم غير ألبين، نظير أرتكازية لزوم ألاحتياط في فرض ألعلم 

، و مع عدم أنعقاد ألظهور فنحتاج ألى ألعلم ألاجمالي أو لزوم أحرأز ألامتثال
 بالملازمة. 
أنه لو فرض أنعقاد ظهور ألتزأمي لخطاب ألتكليف ألوأقعي في  و ثانيا:

ألاهتمام به في ألشبهة قبل ألفحص، فلا يزيد على وجود خطاب يدلّ 
ألذي يعني أبرأز ألاهتمام و بمدلوله ألمطابقي على وجوب ألاحتياط، 

، أ ي ثبوت ألملازمة قعي على تقدير وجوده في ظرف ألشكّ بالتكليف ألوأ
و لا وجه لعدم بين ثبوت ألتكليف وأقعا و ألاهتمام به في حال ألشك، 

أيضا  كون مدلول ذلك ألظهور ألالتزأمي بعد ،جعل خطاب ألبرأءة في قباله
حكما ظاهريا، و ألنسبة بينهما عموم و خصوص من وجه، بناء على ما هو 

قبول عنده "قده" من أنصرأف دليل ألبرأءة عن ألشبهة ألمقرونة ألظاهر ألم
يشمل ألشبهة ألبدوية قبل  ،بالعلم ألاجمالي، كما أ ن ألظهور ألالتزأمي مطلق

و ليس ألظهور ألالتزأمي مختصا ألفحص و ألشبهة ألمقرونة بالعلم ألاجمالي، 
حيث أن  ،ب ألبرأءةمن خطا يكون أخص مطلقا تىبالشبهة قبل ألفحص ح

أقعا و بين ألاهتمام به في ونفي ألملازمة بين ثبوت ألتكليف خطاب ألبرأءة ي
مفاده ألرفع ألظاهري أ ي عدم وجوب ألاحتياط بالنسبة ألى أذ  حال ألشك،

من وجه مع ألظهور  فيتعارض بالعموم، شكألحكم ألوأقعي في حال أل
لمذكورة لفرض ألالتزأمي لخطاب ألتكليف ألوأقعي في أثبات ألملازمة أ
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ألشك قبل ألفحص، نعم لو أحرز أتفاقا أ نه على تقدير ثبوت تكليف وأقعا 
ألمولى بحفظه في حال ألشك، فهذأ يعني ألعلم بالملازمة فلا مجال  فيهتمّ 

  فيه للتمسك با صل ألبرأءة.
جمالي بالوجود وجود ألمانع و هو  :ثامنالوجه ال تكليف أو ألعلم ألا 

 ل ألفحص.بالحجة في ألشبهات قب
 ين متعاكسين:ايرأدأورد عليه بو قد 

جمالي ينحلّ  الايراد الاول:  ما ذكره صاحب ألكفاية من أ ن هذأ ألعلم ألا 
جمال من ألتكاليف بعد ألفحص في جملة من  بالظفر بالمقدأر ألمعلوم بالا 

 ألشبهات، فلا يكون مانعا عن جريان ألبرأءة في سائر ألشبهات.
جمال ذو علامة و و أ جاب عنه ألمحقق  ألنائيني "قده" با ن ألمعلوم بالا 

من ألتكاليف في ضمن  وجود مقدأر  حيث أن ألمعلوم بالاجمال ز، تميّ 
 لا ينحلّ  فالعلم ألاجمالي ألمتعلق بهألا مارأت ألمعتبرة في معرض ألوصول، 

ز ألمعلوم بالاجمال، لا ن ألوأقع تنجّ عن  لّ لا يق من ألتكاليفمقدأر بالظفر ب
ن يعلم أ جمالا بدين مردد بين ألا قل و ه من ألعلامة و ألتميز، نظير أ  ا لبم

ألا كثر مع ألعلم بكونه مضبوطا في ألدفتر فهل يتوهم أ حد جوأز ألرجوع أ لى 
 ألبرأءة في ألمقدأر ألزأئد على ألمتيقن قبل ألفحص عما في ألدفتر.

مرددأ بين ألاقل أذأ كان ألمعلوم بالاجمال ألذي له علامة  هنأ اولا:و فيه 
ألعلم ألاجمالي أنحلالا حقيقيا بالظفر بالمقدأر ألمتيقن  وألاكثر، فينحلّ 

 بدويا. ألمنطبق عليه ألعلامة، ويكون ألشك في ألمقدأر ألزأئد عليه شكاً 
ما ذكره لا يمنع من ألانحلال ألحكمي بجريان ألاصل بلا ن أ و ثانيا:

 معارض في ألزأئد على ألمقدأر ألمتيقن.
نه أتلف كيسا حقق ألنائيني "قده" أ نه لو علم با  لازم ما ذكره ألمم أن ث

، وكان مقدأره مرددأ بين ألاقل وألاكثر أ نه يجب زيد فلوسمشتملا على 
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 به. هألتزأميبعد  علوم بالاجمال ذأ علامة، وألاحتياط بادأء ألاكثر، لكون ألم
ألعلم ألاجمالي لا ا، ألا أ ن صاحب ألكفاية فنيّ يرأد فالانصاف تمامية أ

خارجا عادة، ألا لمن لاحظ أغلب روأيات ألوسائل مثلا في جميع  ينحلّ 
ألا لمن لاحظ أغلب  لا يتحقق عادة ، فصغرى هذأ ألايرأدألابوأب
 .ألروأيات

جمالي بالتكما  الثاني:يراد الا أن كان ليف يقال من أ ن هذأ ألعلم ألا 
منع يكذلك هة قبل ألفحص ألبرأءة في ألشبمنع من جريان كما يحاصلا ف

جمالي ، بعدهمن جريانها   .في مجموع ألشبهات حاصللا ن ألعلم ألا 
 بعدة أجوبة: يرأد و قد أجيب عن هذأ ألا

منها: ما عليه ألمشهور من أنحلال ألعلم ألاجمالي ألكبير بوجود تكاليف 
عن مقدأر  لا تقلّ -في ألشريعة بسبب ألعلم ألاجمالي ألصغير بوجود تكاليف 

في دأئرة ألامارأت ألمعتبرة  -تلك ألتكاليف ألمعلومة بالعلم ألاجمالي ألكبير
 ألقابلة للوصول.

 و لكن سبق مناّ ألمنع من ذلك في بحث مقدمات ألانسدأد فرأجع.
و منها: ما في ألبحوث من أ نه حيث تقي د ألبرأءة بغير مورد وجود ألامارة 

على ما مر في ألوجه ألسادس، ففي كل ألمعتبرة في معرض ألوصول بناء 
مورد  ظفرنا بالامارة بعد ألفحص فينكشف عدم جريان ألبرأءة وأقعا و في 
كل مورد  فحصنا و لم نجد أ مارة في معرض ألوصول فينشكف لنا جريان 

  .(1)لها معارضأ ي ألبرأءة فيه وأقعا من دون 
جمالي لوجوب نعم هذأ ألبيان لا يتم على مسك أ صحاب علية ألعلم ألا

ألموأفقة ألقطعية، لا ن ألمانع من منجزية ألعلم ألاجمالي عندهم هو أقترأن 
__________________ 

و نحوه ما مرّ من ألبحوث من كون ألمدلول ألالتزأمي لخطاب ألتكليف لزوم ألاحتياط و  - 1
بخطاب  ألغاء ألبرأءة في ألشك قبل ألفحص، حيث أنه بناء عليه يكون مورد ألعلم ألاجمالي

 ألتكليف من قبيل أشتباه ألحجة باللاحجة بالنسبة ألى جريان ألبرأءة، دون ألتعارض.
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حدوثه بمنجز تفصيلي على أحد ألطرفين، فحيث لم يثبت كون تلك ألا مارة 
لا ننا في ألمقام بصدد تنجيز ألشبهات قبل -منجزة بمجرد معرضيتها للوصول 

فلا يفيد ألظفر بها  -استدلالألفحص فلا يصح أ ن نجعلها مفروغا عنها في أل
 متا خرأ عن حدوث ألعلم ألاجمالي لانحلاله ألحكمي. 

ما مرّ من أ نه لا دليل على حجية ألا مارة ألا بمقدأر  اولاً:يلاحظ عليه  و
وصولها، فلو كانت وأصلة أجمالا فتكون حجيتها على وزأن حجية ألعلم 
ألاجمالي، فلا فرق بين مسلك ألمشهور و مسلكه من حيث مقام ألاثبات، 
فكما أ ن مشكلة ألاصل ألمؤم ن في أطرأف ألعلم ألاجمالي بالتكليف 

مناقضة ألعقلائية مع ألتكليف ألمعلوم بالاجمال فكذلك ألتعارض بمناط أل
في أطرأف ألعلم ألاجمالي بالحجة، تكون مشكلة ألاصل هي ألتعارض بين 
 ألاصلين ألموجب لتساقطهما، فلا يكون من قبيل أشتباه ألحجة باللاحجة.

منا ما ذكره من كون جريان ألاصل في أطرأف ألعلم لو سلّ  و ثانيا:
فهذأ يختص بالبرأئتين  ،ة من قبيل أشتباه ألحجة باللاحجةألاجمالي بالحج

ألعرضيتين أ ي ما يجري للتا مين عن ألتكليف ألوأقعي ألمشكوك، و لا يعني 
لبرأءة ألعرضية عن ألتكليف ألوأقعي في غير مورد عدم ألمعارض لذلك 

متعارضة مع ألبرأءة ألطولية عن ألحكم بل أنها  ،ألا مارة في معرض ألوصول
حيث تجري هذه ألبرأءة ألطولية في مورد ألشك في  -أ ي ألحجية-هري ألظا

وجود ألامارة في معرض ألوصول و لو كانت ألامارة موجودة وأقعا، و تكون 
، و نكتة معارضتهما أ نهما يؤديان أ لى ألترخيص في نة حسب مبناهمؤم  

من لغوية ا سابقا منّ  ، نعم بناء على ما مرّ ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي
أ ي ألبرأءة عن ألحكم ألظاهري ألتنجيزي، لا نها لا  ،جريان ألبرأءة ألطولية

تزيد على ألعلم ألوجدأني بعدمه، فانه لا يعني ألتا مين و ألترخيص ألشرعي 
على أرتكاب ألمشكوك، فتبقى ألبرأءة ألعرضية عن ألتكليف في مورد عدم 

يعارضه أستصحاب عدم  ألامارة بلا معارض، لكونها خطابا مختصا، و لا
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ألامارة ألذي يجري في أطرأف ألعلم ألاجمالي بالحجة لغرض أحرأز 
، و موضوع ألبرأءة ألعرضية في تلك ألاطرأف، لكونه خطابا مشتركا

ألخطاب ألمشترك ألشامل لجميع أطرأف ألعلم ألاجمالي لا يعارض 
ألخطاب ألمختص ببعض ألاطرأف، كما سبق توضيحه في مباحث 

 .الألاشتغ
معاملة ألألظاهر بناء ألعقلاء على ما أدعيناه في محله من أ ن و منها: 

طريق معتبر تفصيلي في  ألعلم ألاجمالي ألذي يوجدمعاملة ألانحلال مع 
، فيكون أنحلاله عقلائيا، وألشاهد عليه أ ننا لو علمنا يوم ألجمعة أحد طرفيه

خطاب ظاهر في  بتكليف ألمولى باحد شيئين أجمالا، ثم صدر من ألمولى
 ،ولنفرض أ ن هذأ ألظهور لم يكن مفيدأ للوثوق ،وجوب أحدهما ألمعين

فمع ذلك لا يرون لزوم ألاحتياط باتيان ألفعل ألا خر، من غير فرق بين 
ألعقلائي، و عليه فينحل ألعلم ألاجمالي  صياغات حجية ألا مارة وألطريق

بمقدأر ألمعلوم ألاجمالي  ألكبير عقلاءأ بالظفر با مارأت معتبرة مثبتة للتكليف
 .ألكبير

و كيف كان فقد تحصل تمامية منع ألعلم ألاجمالي بالتكليف في دأئرة 
لكنه قد يوجد خطاب ، عن جريان ألاصل ألمؤم ن ألشبهات قبل ألفحص

كما في ألماء ألقليل ألملاقي  ،كا صالة ألطهارة ،مختص في بعض ألشبهات
للمتنجس ألخالي عن عين ألنجس، فلا يمنع ألعلم ألاجمالي عن جريانها، و 

أللهم ألا أ ن نجيب نظيره ألاصل ألطولي بناء على سلامته عن ألمعارضة، 
عنه بما في ألبحوث من أ ن ألا مارة في معرض ألوصول بوجودها ألوأقعي 

تكليف في موردها، فيكون كل طرف تمنع من جريان كل أصل مؤمن عن أل
منا ألاشكال  ، و لكن مرّ شبهة مصدأقية لجريان ألاصل ألمختص أو ألطولي

 .في ذلك
ألسلام( في  كقوله )عليهألتمسك باخبار وجوب ألتعلم،  الوجه التاسع:
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كنت  أ   ،تعالى يقول للعبد يوم ألقيامة عبدي  معتبرة مسعدة بن زياد "أن ألله
وأ ن قال كنت جاهلا  ،عملت بما علمت فلا قال له أ   ،عمفا ن قال ن ،عالما

  .(1)فيخصمه وذلك ألحجة ألبالغة تعلمت حتى تعمل، فلا قال له أ  
 عدة أيرأدأت:وجه ألهذأ و قد أورد على 
وصلت أليه أنما ينفع لمن  هما ذكره في ألبحوث من أ ن الايراد الاول:

ما من لم ، و أ  صدفةً  دلالةتماميتها سندأ و عرف و علم، خبار وجوب ألتأ  
ز لوجوب ألفحص يعرف ذلك فلو لم يتم في حقه في ألمرتبة ألسابقة منج  

 خبار.فلا تجدي في حقه هذه ألا  
فيه أ ن لزوم ألفحص عن ألمخصص ألمنفصل للعام بمعنى أشترأط و 

حجية ألعام به مطلب أ خر، لا ربط له بلزوم ألفحص في ألشبهة ألحكمية 
ه فلعل ألمقصود من هذأ ألوجه هو ألمنع عن حجية قبل ألفحص، و علي

عموم خطاب أصل ألبرأءة و نحوه لمورد ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص، و 
 حينئذ فيكون ألمنجز للاحتياط حكم ألعقل.

من أ نه بناء على أنصرأف دليل ألاصل ألعملي ما قد يقال  الايراد الثاني:
كما هو -ي بالتكليف أطرأف ألعلم ألاجمال ألمؤمن كحديث ألرفع عن

فتكون ألنسبة بينه و بين دليل وجوب  -ألمختار خلافا للسيد ألخوئي "قده"
ألتعلم ألعموم من وجه، و مورد أفترأقهما ألشبهة ألبدوية ألحكمية قبل 
ألفحص، كما أن مورد أفترأق دليل وجوب ألتعلم ألشبهة ألمقرونة بالعلم 

ؤمن ألشبهة ألبدوية ألحكمية بعد ألاجمالي و مورد أفترأق دليل ألاصل ألم
ألفحص و ألشبهة ألموضوعية، فبعد تعارضهما فان قلنا بدلالة ألكتاب 
ألكريم كقوله تعالى "و ما كان ألله ليضل قوما بعد أذ هدأهم حتى يبين لهم 

خلافا للسيد -و قلنا  ،بنحو تشمل ما قبل ألفحصما يتقون" على ألبرأءة 

__________________ 
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ن فيكو، معارض لهلعلى أطلاق ألخبر أأطلاق ألكتاب تقدم ب -ألخوئي "قده"
سقط عن ألحجية، و يو  ،أطلاق دليل وجوب ألتعلم مخالفا لاطلاق ألكتاب

و  ،في مورد ألتعارضو دليل وجوب ألتعلم  ،ألا حكم بتساقط دليل ألبرأءة
بناء على مبنى ألمحقق ألاصفهاني "قده"  ،أ ما ألبرأءة ألعقليةيكون ألمرجع 

دليل ألبرأءة بالمعنى نها في ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص، أو من جريا
و منه دليل وجوب ألتعلم  ،أ ي ألذي يكون دليل وجوب ألاحتياط ،ألاعم

ألذي هو دليل وجوب ألاحتياط في ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص وأردأ عليه 
كقوله "أيما رجل ركب أمرأ بجهالة فلا شيء عليه" أو قوله "ألناس في سعة  

 ا لم يعلموأ".م
نعم لو قلنا بعدم أنصرأف ألاصل ألمؤمن عن أطرأف ألعلم ألاجمالي 
فيكون دليل وجوب ألتعلم أخص مطلقا من دليل ألاصل، و أن ورد عليه 
مخصصان: أحدهما: دليل وجوب ألاحتياط في ألشبهة ألمقرونة بالعلم 

ة دليل ألاجمالي و ثانيهما: دليل وجوب ألتعلم، و لا وجه لملاحظة نسب
ألاصل مع دليل وجوب ألتعلم بعد تخصيصه بالمخصص ألاول، كما هو 

 وأضح.
وجوب ألتعلم بفرض ألعلم ألاجمالي يوجب ألغاء نكتة ن تخصيص و فيه أ  

 عدم معذرية ألجهل ألمستفادة من مثل معتبرة مسعدة بن زياد.
دعوى  ما عن ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ مكان الايراد الثالث:

جمالي، فتكون ظاهرة أختص رشاد أ لىاصها بصورة ألعلم ألا  حكم   في ألا 
  .(1)ألعقل بوجوب ألفحص

ألغالب في وى ألا شبهة ألانصرأف ألى فيه لا نه لا موجب لهذه ألدعو 
تندفع هذه لكن هو ألاقترأن بالعلم ألاجمالي، موأرد ألشك قبل ألفحص، و 

بما  -ق ألى ألغالبألمطلمضافا ألى عدم موجب لانصرأف ألخطاب -ألشبهة 
__________________ 
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بن زياد أ ن ألجهل لا يكون سببا للعذر، ن ظاهر مثل معتبرة مسعدة من أ   مرّ 
 .لا أ ن ألعلم ألاجمالي سبب للتنجز

 كونها مسوقةوجوب ألتعلم  ظاهر أدلةعنه أيضا من أ ن  ما الايراد الرابع:
يا، أشكال في كون حكمه أقتضائيا لا تنجيزللارشاد ألى حكم ألعقل، و لا 

، فيكون أطلاق دليل ألاصل فيمكن رفعه بالترخيص ألشرعي في تركه
، و بذلك ردأ عليهوأفي ألشبهة ألبدوية غير ألمقرونة بالعلم ألاجمالي ألمؤمن 

 .(1)أنكر وجوب ألتعلم في ألشبهات ألبدوية قبل ألفحص
مسوقة  أدلة وجوب ألتعلملا موجب للالتزأم بكون جميع  هأن اولا:و فيه 

 قوله "طلب ألعلم فريضة على كل مسلم"للارشاد ألى حكم ألعقل، فان مثل 
 ألتعلم وأجبا فعليا على كل مؤمن. بل ظاهر في كون ،ليس ظاهرأ في ذلك

"و أن قال كنت معتبرة مسعدة بن زياد قوله في ر وهألانصاف ظنعم 
عدم كون  جاهلا يقال له أ  فلا تعلمت حتى تعمل، و هو ألحجة ألبالغة" في

ألامر ألمولوي ألطريقي بالتعلم، بل تعبدي، و هو امر احتجاج يوم ألقيامة بأل
و هو حكم ألعقل بوجوب ألاحتياط في بحكم عقلي مركوز في ألا ذهان، 

مجرد ألتوبيخ على ترك ألتعلم و ألا لم يكن ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص، 
لمولوي بالتعلم، و أ ما ما ، بل كان يحتاج ألى ألتنبيه ألى ألامر أحجة بالغة

قد يقال من أ نه حيث يكفي في ألتعلم تعلم جريان ألبرأءة ألشرعية، فلا 
تشمل ألتوبيخ في ألمعتبرة من تعلم هذأ ألحكم ألظاهري ألترخيصي، ففيه أ ن 

 .ألتوبيخ فيها على ترك تعلم ألتكليف ألالزأمي ألذي لم يعمل على وفقه
كان هو ألارشاد ألى حكم ألعقل، و لكن  ظاهر ألمعتبرة و أن نأ و ثانيا:

بوجوب ألاحتياط في ألشبهة  فعليلا ريب في كونه أرشادأ ألى حكم عقلي 
ع شرعا بجريان أصل وفألمردون ألحكم ألعقلي به  ألحكمية قبل ألفحص،

__________________ 
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فالظاهر من ألمعتبرة كونها بصدد تفهيم أ نه لا يوجد رأفع شرعي ، ألبرأءة
لحكم ألعقل بوجوب ألاحتياط، فينكشف عدم كون أطلاق حديث ألرفع 
للشبهة ألحكمية قبل ألفحص مرأدأ جديا حتى لو أنعقد له أطلاق أثباتا، نعم 

قبل ألفحص، كالمحقق ألعرأقي، من توهم جريان ألبرأءة في ألشبهة ألبدوية 
 .، فيكون مقي دأ لبّيا للمعتبرةيقبح عقابه عقلاف

أنه لو بني على أختصاص وجوب ألفحص بالشبهة ألمقرونة  ثالثا:و 
لم تكن نكتة وجوب ألفحص عدم معذرية ألجهل، بل  بالعلم ألاجمالي،

و هذأ خلاف مفاد ألحديث من عدم معذرية  كانت منجزية ألعلم ألاجمالي،
 ألجهل.

ا ن ب عن هذأ ألاشكال بأ ن يجياعلام "قده" بعض ألو قد حاول 
بوجود تكاليف في ألشريعة بنحو في ألمقام هو ألعلم ألاجمالي ألمفروض 

ألشبهة غير ألمحصورة، و هو لايرفع عنوأن ألجاهل عن ألمكلف، فيصح أ ن 
نعم لو كان ألعلم ألاجمالي بنحو ألشبهة يقال له أن ألجهل ليس بعذر، 

ألاجمالي بوجوب ألظهر أو ألجمعة صح دعوى أ ن ألمحصورة كما في ألعلم 
حمل ألمعتبرة على موأرد ألعلم ألاجمالي لا يتناسب مع أعتذأر ألمكلف فيها 

فلا مانع من حمل با ني كنت جاهلا، حيث يرأه ألعرف عالما، و عليه 
، و بذلك وأفق مع كلام العلم ألاجماليمعتبرة على ألشبهة ألمقرونة بأل

أ ن ظاهر ألمعتبرة بيان أمر فطري لا تعبدي، و ليس ألامر  ألمحقق ألعرأقي من
ألفطري ألا ألحكم ألعقلي ألاقتضائي بوجوب ألتعلم و ألذي يصلح حديث 

 .(1)ألرفع لا ن يكون وأردأ عليه
و فيه أ نه ليس ألمدّعى عدم صدق ألجاهل على ألعالم أجمالا، كيف و لو 
أكتفى ألعالم بوجوب ألظهر أو ألجمعة أجمالا، بصلاة ألظهر و لم يصلّ 

تركت صلاة ألجمعة أ  كنت ألجمعة، فاتفق وجوبها وأقعا، فقيل له: لمِ  
__________________ 
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مر من ما ألمدّعى عالما، أمكنه أ ن يقول في ألجوأب با ني كنت جاهلا، بل 
  .أ ن مفاد ألحديث عدم معذرية ألجهل لا منجزية ألعلم ألاجمالي

أ ن أ خبار ألتعلم بما محصله بتقريب مناّ ما عنه أيضا  الايراد الخامس:
وأردة في مورد يتمكن ألمكلف فيه من تعلم ألحكم ألشرعي با ن يكون هناك 

بها فلا يمكن ألتمسك أ مارة في معرض ألوصول لو فحص عنها لظفر بها، 
في وجود أمارة في معرض  لشكا جل ألفيه في أمكان ألتعلم  شكّ في مورد  ي

يكون ألتمسك بها فيه تمسكا بالعام في شبهته ألوصول، حيث 
 .(1) ألمصدأقية

أ ن معتبرة مسعدة بن زياد و أن كانت مختصة بمورد أمكان اولاً: فيه و 
مفادها عرفا ألغاء تعلم ألحكم بمقتضى ظهور ألتوبيخ على ترك ألتعلم، لكن 

معذرية ألجهل قبل ألفحص، و ألغاء أ ي أصل عملي مؤمن في مورده، و منه 
أستصحاب عدم ألامارة في معرض ألوصول، و لا تعني أخذ وجود ألامارة 
في معرض ألوصول في موضوع وجوب ألتعلم، حتى يقال با ن ألتمسك به 

لعام في شبهته تمسكا بافي مورد ألشك في وجود أمارة في معرض ألوصول 
 ألمصدأقية.

بطرق مختلفة مورثة للوثوق -ما روأه ألعامة و ألخاصة أن  ثانيا:و 
على كل فريضة  طلب ألعلم"" أو قوله "طلب ألعلم فريضةمن  -بالصدور
طلب ألعلم صادق مع رجاء حيث تعلق ألامر فيه بطلب ألعمل ف" (2)مسلم

هو ألحال في طلب حصول ألعلم، و أن لم يتمكن من ذلك وأقعا، كما 
 .ألضالة

تعلم كل شخص  على مجرد  حمله با ن)و مناقشة ألبحوث في دلالته 
خلاف تلاء ألدأخلة في محل ألابوظيفته ألفعلية أ ي ألا حكام أللزومية ل

__________________ 
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و لا يشمل هذأ ألعلم ألتفقه في ألدين على  ألحثّ  ، بل ألظاهر منهألظاهر
عنى ألانكشاف و لكن بحسب و أ ن كان بم ،فان ألعلم لغةً  ،مجرد ألتقليد

ألمصطلح ألعرفي ألسائد أجتماعيا منذ عصر ألا ئمة و أ لى يومنا هذأ يطلق 
فتكون هذه ألروأيات ظاهرة في من ألمعرفة، عمقة تعلى مرتبة مخصوصة و م

أ رأدة هذأ ألمعنى من طلب ألعلم، و يؤيد ذلك ألقرأئن ألمنتشرة في متونها 
حال ألعالم و ألجاهل، و ذكر في بعضها حيث ورد في بعضها ألمقارنة بين 

نسان في وحشته و  فوأئد ألعلم و شا ن ألعالم و جلالته و أن ألعلم يؤنس ألا 
و  ،أ لى غير ذلك ،غربته و هو ألسلاح على ألا عدأء و ألزين على ألا خلاء

ذي ذكرناه و هي و أ ن كانت ظاهرة في لزوم ه أنما يناسب ألمعنى ألهذأ كلّ 
بقرينة ما دل على سقوطه بقيام من به ألكفاية  اأ لاّ أنه ،ذلك على كل مسلم

، فهي أ جنبية عن على ألوجوب ألكفائيلابد أ ن تحمل  ،به في كل زمان  
( ففيه أ ن ما ذكره من ألوجوب ألكفائي مسا لة منجزية ألاحتمال قبل ألفحص

ألعلم فريضة على  خلاف ظاهر ألتعبير با ن طلب ألعلم فريضة أو أ ن طلب
و هذأ لا ينافي بيان فضيلة ألعالم ألذي هو من وصل ألى مرتبة كل مسلم، 

 عالية من ألعلم.
في بالتفقه هذأ و قد ذكر مثل ذلك بالنسبة ألى ألروأيات ألتي أ مرت 

أ با عبد ألله )عليه ألسلام(  روأية علي بن أ بي حمزة قال سمعتك ألدين،
أن ألل ه  هو أ عرأبيتفقهوأ في ألدين فان من لم يتفقه منكم في ألدين فيقول "

يشهد لذلك و   "(1)تفقهوأ في ألدين و لينذروأ قومهمليتعالى يقول في كتابه "
أستشهاد ألامام با ية ألنفر مع أ ن ألوأرد فيها "فلولا نفر من كل فرقة طائفة 

لكن يرد عليه أيضا أ ن ألتعبير با ن من لم يتفقه فهو و  (2)ليتفقهوأ في ألدين"
في روأية ما ورد لا يناسبه جوب ألكفائي، و كذأ أعرأبي لا يناسب ألو

__________________ 
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ألله ن ألمفضل بن عمر عن أبي عبد ألله )عليه ألسلام( عليكم بالتفقه في دي
 و لم يزك   ينظر ألله أليهلم يتفقه في دين ألله لم من  هنو لا تكونوأ أعرأبا، فا

 .(1)له عملا
وجوب  على ن يستدلّ هذأ و قد ذكر في ألبحوث أيضا )أ نه يمكن أ  

بفحوى مثل أ ية ألنفر ألدألة على أ يجاب ألنفر و ألتفقه في ألدين  ألفحص
على طائفة من ألمؤمنين دأئما من أ جل أ نذأر أ قوأمهم، فان هذأ يدل بالالتزأم 

( ففيه أ ن لهم لذلكأهما عرفا على أ يجاب ألفحص على ألباقين و عدم جوأز
ض تنجز ألتكليف على فر فسه في بحث خبر ألوأحدظاهر ألا ية كما ذكر بن

شرطا لتحقق مطلوبية ان ما قبل "لعلّ" لا يصحّ أ ن يكون فرين بالفتح، ألمنذ  
ما قبلها  يكون ، ومطلوبا بالفعلمدخولها ن مدخول "لعل" بل لابد من كو

أ ن يقال "أذهب ألى ألمكان ألبارد لعلك  ، فلا يصحّ همن مقدمات وجود
ون في ألمكان ألبارد "أشتر أللباس تلبس أللباس ألشتوي" وأنما يقال لمن يك

ألشتوي لعلكّ تلبسه" وعليه فلابد أ ن يكون ألتحذر من ألعقاب مطلوباً قبل 
أنذأر ألمنذِرين، ويكون ألانذأر مقدمة لوجود ألتحذر، وهذأ لا يكون ألا في 

فجعلت ألا ية ذلك مفروغا عنه، و ألقدر  فرض تنجز ألتكليف قبل ألانذأر،
 .بالعلم ألاجمالي ألمتيقن منه تنجزه

لاستدلال على مكان أمن أ خوئي "قده"ما ذكره ألسيد أل وجه العاشر:ال
ا و لاحتياط و ألوقوف عند ألشبهة بعد ألجمع بينهوجوب ألفحص باخبار أ

، فان ألنسبة بينهما و أ ن كانت هي ألتباين، لدلالة أ خبار بين أخبار ألبرأءة
مع غمض ألعين -قبل ألفحص و بعده، ألبرأءة با طلاقها على ألبرأءة مطلقا 

عما مر من أنصرأفها عن ألشبهة قبل ألفحص، و كذأ جملة من أ خبار 
ألتوقف تدل على وجوب ألتوقف مطلقا، أ لا أ ن مورد جملة من أ خبار 
ألتوقف هي ألشبهة قبل ألفحص، كقوله )عليه ألسلام( فا رجه حتى تلقى 

__________________ 
 75ص1ألكافي ط دأر ألحديث ج - 1



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 460

فتتفحص و تسا له، أ مامك أ ي يجب عليك ألتوقف حتى تلقى أ مامك، 
فنسبتها أ لى أ خبار ألبرأءة هي ألخصوص ألمطلق، فتخصص أخبار ألبرأءة بما 
بعد ألفحص و بعد هذأ ألتخصيص تنقلب ألنسبة بين أخبار ألبرأءة و بين بقية 
أخبار ألتوقف ألدألة على وجوب ألتوقف مطلقا ألى ألعموم و ألخصوص 

 .(1) ألمطلق، فتخصص أخبار ألتوقف بما قبل ألفحص
حتى يبتني على قبول كبرى أنقلاب ألنسبة، لا ذكره يخفى أ ن ما  الو 

ن ألخطاب ألثالث ألدألّ يورد عليه بعدم تمامية هذه ألكبرى، فان ألمهمّ أ  
سوأء على وجوب ألتوقف في ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص بلا معارض، 

 .أ م لا أنقلاب ألنسبةقبلنا كبرى 
فيرد على  ،هو ذيل مقبولة عمر بن حنظلةن ألخطاب ألثالث نعم حيث أ
لا يرى تمامية سندها، "قده" أ نه لا يمكنه ألاستدلال به، لا نه ألسيد ألخوئي 

لا جل روأية  ،و نحن و أن صححنا سندهابن حنظلة بنظره، عمر لجهالة 
بن حنظلة أتانا  عبدألله )عليه ألسلام( أن عمر  خليفة قال قلت لابي بن  يزيد 

و هذه ألروأية ظاهرة في  (2)ألسلام( أذأً لايكذب علينا ال )عليهعنك بوقت فق
بن حنظلة، و يزيد بن خليفة و أن لم يرد في حقه توثيق خاص،  توثيق عمر

، و قد (3)لكن يكفي عندنا في أثبات وثاقته روأية صفوأن عنه في عدة موأرد
 ثقة، شهد ألشيخ ألطوسي "ره" با نه عرف با نه لا يروي و لا يرسل ألا عن

في مورد ألتنازع و ألقضاء،  اورودهل ،في ألمقام ابه لا نستدلّ لكن مع ذلك 
مضافا ألى أ ن قوله ، منه ألى غير مورد ألتنازعألخصوصية  لا يمكن ألغاءو 

"أ رجئه حتى تلقى أمامك" لا يختص قبل ألفحص، لا نه ربما لم يكن لقاء 
ألشبهة بعد تعارض ألامام ميسورأ لكل أحد حتى في عصر ألحضور، فكانت 

 ألخبرين و تكافئهما من ألشبهة ألحكمية بعد ألفحص.
__________________ 
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بناء -ا بحديث ألحجب و كان بامكان ألسيد ألخوئي "قده" ألتعويض عنه
لا يشمل ألشبهة قبل ألفحص فانه حيث  -تمامية سنده كما هو مختارهعلى 

ق كونه مما حجب ألله علمه عنه، فيكون أخص مطلقا من جزما، لعدم صد
حملها على ألشبهة قبل ألفحص، و أخبار ألتوقف، فلابد من تقييدها به و 

ب ألنسبة بينها و بين حديث ألرفع، فيحمل حديث ألرفع على بذلك تنقل
 ألشبهة بعد ألفحص.

لارشاد ألى أنه قد مرّ منه أ ن أ خبار ألتوقف ظاهرة في أ اولاً:و لكن ألمهم 
حكم ألعقل بلزوم ألتحذر عن ألتكليف ألذي قام عليه ألمنجز في رتبة 
سابقة، لتعليل ألامر بالوقوف في ألشبهة بكونه خيرأ من ألاقتحام في ألهلكة 
أ ي ألعقاب، و هذأ ألتعليل يختص بمورد تنجز ألتكليف ألموجب لاحتمال 

ألا خبار ألشبهة بقول  أ ن موضوع هذه -و وأفقنا معه-ألعقاب، كما مرّ منه 
مطلق، و هي ما لم يتبين فيها ألوظيفة ألفعلية ألاعم من ألوأقعية أو ألظاهرية، 

 فيكون دليل ألبرأءة وأردأ عليه.
مطلقا من  أ ن أخبار ألاحتياط و ألتوقف أخصّ من منا سابقا  مرّ  و ثانيا:

 حديث ألرفع لشمول ألحديث لموأرد ألغفلة و ألجهل ألمركب، فلا يختص
و عليه  تقدمها عليه بالشبهة قبل ألفحص، و هذأ خلف ألمقصود في ألمقام

 فلا يتم ألوجه ألعاشر.
بالشبهة مختصة خبار ألتوقف و ألاحتياط هذأ و قد ذكر في ألبحوث أ ن أ  

ألحكمية، فتكون أخص مطلقا من دليل ألبرأءة لشموله للشبهات 
لالتها على وجوب ألاحتياط أن تمت د ،م عليهألموضوعية، فلابد أ ن تقد  

توضيحه أ نه ذكر سابقا أ ن أخبار ألاحتياط على قسمين: قسم عام: شرعا، 
يعمّ مطلق ألشبهة، كقوله "أ خوك دينك فاحتط لدينك" وقسم خاص: 
يختص بالشبهة ألحكمية، كالمقبولة، حيث أن موردها فرض تعارض 

لك فا رجئه حتى ألخبرين، وقد ورد فيه بعد فقد ألمرجحات أ نه أذأ كان ذ
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تلقى أمامك، فان ألوقوف عند ألشبهات خير من ألاقتحام في ألهلكات، و 
بعد أفترأض عدم أنصرأف حديث ألرفع عن ألشبهة ألبدوية قبل ألفحص و 
ألمقرونة بالعلم ألاجمالي فتكون ألنسبة بينه وبين ألقسم ألاول من أ خبار 

م ألثاني من أ خبار ألاحتياط ألتباين، فيرجع بعد تساقطهما ألى ألقس
ألاحتياط، لا نه ليس طرفا للمعارضة مع حديث ألرفع، لكون هذأ ألقسم 
ألثاني أخصّ مطلقا من حديث ألرفع بلحاظ أختصاص هذأ ألقسم بالشبهة 

أنقلاب ألنسبة، و أ ما بناء على كبرى ألحكمية، هذأ على مبنى عدم تمامية 
يختص بالشبهة ألحكمية  فالقسم ألاول من أخبار ألاحتياط أيضا اتماميته

بمقتضى قيام ألدليل ألقطعي على جوأز أرتكاب ألشبهة ألموضوعية، فيكون 
 .(1)مثل ألقسم ألثاني و يقدم على حديث ألرفع

لكن أ جبنا عنه با ن ما في ألمقبولة من قوله "أذأ كان ذلك فا رجئه حتى و 
" كاتتلقى أمامك، فان ألوقوف عند ألشبهات خير من ألاقتحام في ألهل

لكن  ه و أن كان شبهة حكمية،موردشامل للشبهات ألموضوعية، فان 
، على أ نه قد مر أ نفا كون أدلة ألبرأءة لا يكون مخصصا لعموم ألوأردألمورد 

مثل حديث ألرفع شاملة لمورد ألغفلة و ألجهل ألمركب، بخلاف أ خبار 
اجمالي ألتوقف، فبناء على عدم أنصرأف أدلة ألبرأءة عن أطرأف ألعلم أل

تكون أخبار ألتوقف أخص مطلقا منها، و بناء على أنصرأفها تكون ألنسبة 
 .هي ألعموم من وجه، فلا يتم ما ذكره في ألبحوث

فتحصل من جميع ما ذكرناه أ ن عمدة ألدليل على وجوب ألفحص في 
ألشبهات ألحكمية ألبدوية أطلاق أخبار لزوم ألتعلم، مضافا ألى أنصرأف 

ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص، فيكون ألمرجع حكم ألعقل  دليل ألبرأءة عن
  بلزوم ألاحتياط.

 هذأ كله في ألشبهة ألحكمية.
__________________ 
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 الفحص في الشبهة الموضوعية

ما ألشبهة ألموضوعية، فالكلام عنها أ يضا تارة في ألبرأءة ألعقلية، و و أ  
 أ خرى في ألبرأءة ألشرعية.

ألا كقاعدة عقلائية  ،ثابتةأما ألبرأءة ألعقلية، فقد عرفت أنها ليست 
ألمتيقن منها ألشبهة بعد ألفحص مرتكزة بالنسبة أ لى ألموألي ألعقلائية، و 

ألمتعارف، و لا تشمل ما قبل ألفحص، خصوصا أذأ صدق عليه ألتهرب من 
 ألعلم.
الانصاف أطلاقها للشبهة ألبدوية قبل ألفحص، و ما ألبرأءة ألشرعية، فو أ  

رأءة فيها كي يوجب ي عقلائي على عدم جريان ألبلا يوجد أرتكاز أستنكار
 أنصرأف ألدليل.

بحيث  ،تامةألعلم مقدمات أ نه أ ذأ كانت ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" نعم 
ل لذلك و مثّ ظر، فلا تجري ألبرأءة، ألنلا يحتاج حصول ألعلم ألا أ لى مجرد 

ألفجر مه بطلوع لا يتوقف علمكان  ألصوم في من يجب عليه بما أ ذأ كان 
بقاء ظر أ لى ألا فق، فلا يجوز له ألرجوع أ لى أستصحاب ألا على مجرد ألن

ليحكم  ،عرفا افحص ظر لا يعدّ ألليل أ و ألبرأءة، بدون ألنظر، لا ن مجرد ألن
 .(1)بعدم وجوبه

و أن لم  ظر و فتح ألعينألسيد ألخوئي "قده" أ ن مجرد ألن أورد عليهو 
، بل م يؤخذ في لسان دليل  ألفحص بعنوأنه ليكن فحصا عرفا، لكن 

في أ ن  لا شكّ و  ،عالممن ليس بألما خوذ في أ دلة ألبرأءة أنما هو ألجاهل و 
ع ألفجر، و لا دليل على وجوب ألمثال ألمذكور جاهل بطلوألمكلف في 

طلاقات أ دلة ليكون مقي  عليه، ظر ألن  .(2)ألاستصحاب أ و ألبرأءةدأ لا 
لكنه ذكر في موضع  أ نه قد لا و قد تكرر منه ذلك في أبحاث ألفقه، 

يصدق ألجاهل في بعض موأرد ألفحص أليسير كالذي يتمكن من ألنظر أ لى 
__________________ 
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، و نظير (1)ألا فق بفتح عينيه ليرى ألفجر، فلا يجري أستصحاب بقاء ألليل
ألمثال ألذي ذكره ما لو أرخى ألستر حتى لا يتبين له طلوع ألفجر 

يا كل و يشرب، لكن ألظاهر أ نه و في شهر رمضان، ليستصحب بقاء ألليل 
لا مانع من جريان ألاصل في مثله، و لا يوجد أرتكاز أستنكاري عقلائي أو 

ا نه لا يجوز متشرعي حتى يمنع من أطلاق دليل ألاصل، و لا أ ظن أ ن يلتزم ب
للضيف ترك ألاصغاء ألى كلام صاحب ألبيت مع أحتماله أ نه لو أصغى أليه 

ألعين عمن يرتكب عملا مع أحتمال أ نه  عرف حرمة أموأله، و كذأ غمض
 .لو لم يغمض عينه عرف أ نه يرتكب ألمنكر و يجب نهيه

من أ ن أرتكاز ألسید ألصدر "قده" و من هنا يظهر ألاشكال في ما أدّعاه 
يعدّ تركها تهربا من ألوأقع و رتبة من ألفحص لزوم معلى حيث كان ألعقلاء 

فانه أذأ شكّ يوجب أنصرأف دليل ألبرأءة عنه، فهذأ  أغماضا للعين عنه،
بحسب  ألى ألمكلف لا يصلفلو كان موجودأ  ألتكليف ألذيألمكلفّ في 

، و أ نمّا اءعقلمعذورأ عند ألألمكلفّ كون ، فهنا لا يمع هذأ ألتهربألعادة 
يكون ألتكليف بحسب طبعه ممكن كان ألمكلفّ وأقفا في موقف   يعذر أ ذأ
فمثلا لو وقعت قطرة على يده و لا يدري هل بلا فحص،  أليه عادةألوصول 

هي دم أ م لا فيغمض عينيه و يقول: أ ناّ شاكّ في كونها دما، فهو و أ ن كان 
شاكاّ، لكنّ ألتكليف عادة لا يصله و هو مغمض ألعينين، فتركه للنظر أ لى 

ظر ألعرفي تهرّبا من ألوقوع في ألقطرة ألمشكوكة يعتبر بحسب ألن موضع
ة مسوّغة لمثل هذأ منه، و لا تكون ألبرأءة ألعقلائيألتكليف و فرأرأ  تبعة
دليل ألبرأءة ألشرعية، كما أ نه يحقق ذلك ، و هذأ يوجب أنصرأف بتهرأل

ظهورأ ألتزأميا لخطاب ألتكليف ألوأقعي في أهتمام ألمولى بحفظه في ألشبهة 
 .(2)ألموضوعية بمرتبة لا تتحقق معها ألتهرب عن ألوأقع

__________________ 
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و هو أ نه ، في ألمقام كلاماً، لا با س بذكرهو قد ذكر بعض ألاعلام  هذأ
عدم ألتهرب عن ألوأقع، توجد نكتة وجب لمضافا ألى ما ذكر من ألوجه ألم

أ خرى للمنع من جريان أصل ألبرأءة في ألشبهة ألموضوعية مع صدق 
ألفحص في غاية ألسهولة كمجرّد فتح ألتهرب من ألعلم، و هو أ نه أذأ كان 

ألعين، فلا موجب في نظر ألعرف لجعل ألترخيص، لا نهّ لا يرى عرفا تزأحم 
، لعدم وجود أ يةّ صعوبة أللزومي و ألغرض ألترخيصي بين ألغرضحفظي 
نعم ألتزأحم ألدقيّ ألعقلي موجود، و في ألفحص بمقدأر فتح ألعين، أساسا 

ل ألشارع، كما عرفنا ذلك بالنصّ في باب لذأ يمكن جعل ألتسهيل من قب
طلاقات،  تاجحو ألنجاسة، و لكنّ هذأ ي ألطهارة أ لى ألنصّ، و لا تكفيه ألا 

لا نّ ألعرف يرأها منصرفة عن ذلك، لا نّ هذأ ألتسهيل ليس تسهيلا في نظر 
كلفة زأئدة ألعرف أ ي: أ نّ أ يجاب ألفحص بمجرّد فتح ألعين لا يحسّ فيه ب

 .به ذي يبتلىأل يوأقعتكليف ألألكلفة أ صل على 
و ألفرق بين هذه ألنكتة و نكتة عدم ألتهرب عن ألوأقع تظهر في مورد 
قيام ألامارة على ألترخيص، حيث يعتبر في حجيتها عدم غمض ألعين، فاذأ 
أحتمل أ نه لو لم يغمض عينه عرف كذب ألامارة لم يجز له ألعمل بها لما 

فيه، و لكن لا يجب عليه ألفحص  ذكر من عدم جريان ألتزأحم ألحفظي
أليسير لكشف ألوأقع، حيث لا يعد ترك ألفحص مع قيام هذه ألامارة تهربا 

 .(1)، و تهاونا با غرأض ألمولىوأقععن أل
أ ي أنصرأف في أدلة رفي بوجدأننا ألع ن لا نحسّ أقول: قد مر أ ناّ نح

ألاستصحاب عن موأرد غمض ألعين، ألاصول ألترخيصية كحديث ألحل و 
نكتة جعل ألحكم ألظاهري و هي مصلحة ألتسهيل موجودة فيه عرفا، فان 

حجية كما يعرف بملاحظة ألا مثلة ألسابقة، و هكذأ في حجية ألا مارأت، ك
ت ألبينة ، كما لو شهدهاخطا  ألبينة مع غمض ألعين عما يوجب ألعلم ب

__________________ 
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 .عرف أ نه لم يغسلنظر أليه أحتمل ألمكلف أ نه لو بغسل ألمتنجس، و 
حيث خاصة في بعض ألا بوأب ألفقهية ثم أنه أستثنى في ألبحوث موأرد 

ح بعدم وجوب تصر  في بعض ألشبهات ألموضوعية، أدعى ورود روأيات 
بحيث لو لم يقتنص منها قاعدة عامة في عدم  ،ألفحص حتى بهذأ ألمقدأر

 :لعمل بها في أ بوأبهافلا أ قل من أ ،لزوم ألفحص في ألشبهة ألموضوعية
ء أن أنظر  فهل علي أ ن شككت في أنه أصابه شي"صحيحة زرأرة  منها:

 ،أن تذهب ألشك ألذّي وقع في نفسك" فيه؟ قال: لا و لكنك أنما تريد
 .عدم لزوم ألفحص حتى بهذأ ألمقدأرفانها تدل على جوأز غمض ألعين و 

أ مير ألمؤمنين عليه ما ورد أ يضا في باب ألطهارة و ألنجاسة عن  و منها:
و هو وأضح أ يضا  أ لا أ علم"،ما أ بالي أ  بول أ صابني أ م ماء أ ذألسلام يقول "

 نجاسة ألمحتملة حتى بهذأ ألمقدأر.في عدم لزوم ألتصدي و ألفحص عن أل
 روأيات عديدة وأردة في موأرد ألشك في تذكية ما يؤخذ من و منها:

سوق ألمسلمين أ و كونها ميتة أ و فيه ألميتة، و هي تصرح بعدم لزوم ألفحص 
أن ألخوأرج ضيقوأ على و في بعضها "و ألسؤأل و أنه ليس عليكم ألمسا لة، 

حلال فهو فما لم يعلم با نه ميتة  م بجهالتهم أن ألدين أ وسع من ذلك"أ نفسه
 .(1)لفحصأ لدلالة على نفي لزوم أ صلطاهر، و هي أ يضا وأضحة في أ

قال قلت فهل علي  :أقول: أ ما صحيحة زرأرة فالمنقول في علل ألشرأيع
ء أ ن أ نظر فيه فا قلبه قال لا و لكنك أ نما تريد  أ ن شككت في أ نه أ صابه شي

، و ظاهر ألقلب هو ألفحص (2)بذلك أ ن تذهب ألشك ألذي وقع في نفسك
ذكرية، و في و لا يشمل مجرد ألنظر، على أ ن مانعية ألنجاسة شرطية 

قاس به مثل حرمة شرب ألحقيقة يكون ألمانع ألنجاسة ألمعلومة، فلا ي
ن ألتكليف ألوأقعي ثابتا في حال ألنجس أو ألوضوء بالماء ألنجس مما يكو

__________________ 
 409ص5بحوث في علم ألاصول ج - 1
 361ص  2 علل ألشرأئع ج - 2



 467 ......................................... الشك في المكلف به

 معذرأ.ألجهل و أنما يكون ألجهل 
و أ ما موثقة حفص " ما أبالي..." فليست دألة على نفي لزوم مجرد ألنظر 

عما لو كان يتبين ألوأقع بمجرد  المفروض أدعاء أنصرأفهألا بالاطلاق، و أ
ما ذكر في مباحث ألاصول من ألتمسك بروأية عبد ألله بن  ا، و نحوهألنظر

 .سليمان "كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدأن يشهدأن أ ن فيه ميتة"
مضافا ألى -انه و كذأ ما ورد من ألنهي عن ألسؤأل في أمر ألتذكية، ف

و یحتمل ألخصوصية فيها بحيث سوق ألمسلمين،  د أ ماريةوروده في مور
يجوز ترك ألنظر أو ألتهرب من ألعلم با ن يغمض عيينه فلا يرى أ ن ألذبيحة 

عن  يرد عليه أ ن ألنهي -جميع أودأجها ألاربعة أم لا تقد ذك يت و فري
 .أو تجويز ألتهرب من ألعلمألسؤأل لا يلازم ألنهي عن مجرد ألنظر 

أستثنى جماعة عن عدم وجوب ألفحص في ألشبهات هذأ و قد 
 ألموضوعية موأرد:

كون ألمسافة من بلده ألى ألمكان ألذي يسافر أليه ما أ ذأ شك في  منها:
فيه جماعة منهم صاحب ألعروة "ره"  فقالهل هي مسافة شرعية أ م لا، 

ألعروة أ ن ألا قوى عند ألشكّ وجوب ، فذكر في ب ألفحص و ألسؤألوجبو
لتحصيل ألبيّنة أ و ألشياع ألمفيد للعلم أ لاّ أ ذأ كان   ر أ و ألسؤألألاختبا

 .(1)مستلزماً للحرج
 أستدل عليه بعدة وجوه:و 
أ ن ألاحوط ألفحص، لامكان من ألمحقق ألحائري "قده"  هذكرما  -1

دعوى أنصرأف لفظ ألشك و عدم ألعلم عن مورد يمكن تحصيل ألعلم 
م خرج ألشبهة ألتحريمية نع بسهولة و بمقدأر متعارف من ألفحص،

جماعألموض  ,(2)على ألترخيص فيها قبل ألفحص  وعية لقيام ألا 
__________________ 
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هذأ ، و (1)أورد عليه ألسيد ألبروجردي "قده" بعدم تسليم ألانصرأفقد و 
 في محله. ألايرأد
ما قد يقال من أ نه لولا ألفحص عن ألمسافة فيحصل ألعلم ألاجمالي  -2
 ثيرأ.لوقوع في مخالفة ألوأقع كبا

فيه أ نه مادأم لم يحصل مثل هذأ ألعلم ألاجمالي لشخص  فلا يكون و 
، خاص في خلاف ألوأقع منجزأ في حقهألاجمالي بوقوع بعض ألاش ألعلم

يتحقق منه نعم أن حصل ألعلم ألاجمالي ألتدريجي لمكلف وأحد با نه 
في بعض أسفاره ألتي يشك في كون ألمسافة ألسفر ألى ألمسافة ألشرعية 

بينه و بين ألمكان ألذي يسافر أليه مسافة شرعية، فمن ألوأضح أ نه يجب 
 . عليه ألاحتياط أو ألفحص

هو ألمدلول ألالتزأمي لخطاب تحديد ألمسافة ما قد يقال من كون  -3
 .و ألا يلزم لغوية تشريعه عرفالزوم ألفحص عند ألشك، 

ألعلم ببلوغ ألمسافة و عدمه، غير متجه، بعد عدم ندرة حصول و لكنه 
  بل لعله هو ألغالب.

و عليه فالظاهر عدم لزوم ألفحص، بل ألظاهر جوأز ألتهرب عن ألعلم با ن 
لا ينظر ألى ألعلامات ألمنصوبة في ألطريق، لاطلاق دليل ألاستصحاب 

 ألنافي للسفر ألى ألمسافة ألشرعية.
من حيث ألمال أ و ما أ ذأ شك في تحقق ألاستطاعة أ لى ألحج  و منها:

فذكر صاحب ألعروة أ نه أ ذأ شكّ في مقدأر ماله و أ نهّ وصل  من جهة أ خرى
ق عليه بعض ألاعلام كالمحقق فالاحوط ألفحص، و عل    أ لى حدّ ألاستطاعة

ق ألنائيني و ألسيد ألبروجردي "قدهما" با نه لا يخلو من قوة، بينما أ نه عل  
، و ذكر ألسيد (2)عدم ألوجوبعليه ألسيد ألخوئي "قده" با ن ألاظهر 

__________________ 
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ألبروجردي في وجه وجوب ألفحص، أ ن ألشبهة ألموضوعية أ ذأ كانت في 
باب ألا موأل و ألحقوق ألمجعولة شرعا يمكن دعوى ألقطع بوجوب 
ألفحص فيها، و أ لاّ لزم ألخروج من ألدين و تعطيل كثير من ألا حكام 

دّ ألنصاب أ و فمن شك في حصول ألاستطاعة أ و بلوغ ماله ح، ألشرعية
فيه ، و (1)صيرورته متعلقا للخمس لا يجوز له أستصحاب ألعدم قبل ألفحص

أ نه ما لم يحصل علم أجمالي دفعي أو تدريجي فلا يحصل ألقطع بلزوم 
 ألفحص حتى في باب ألاموأل و ألحقوق.

بلوغ ألمعدن أو ألكنز حد نصاب ألخمس أو ما أ ذأ شك في  و منها:
نصاب ألزكاة، حيث أفتى جماعة بوجوب بلوغ ألمال ألزكوي حد 
  عدمه. ألفحص، و قد تبين مما مرّ 

و هو ما أذأ شك في زيادة ألربح عن  ،مثال أ خركقد يذكر ما  منها:و 
مؤونة ألسنة، و لكن ألصحيح أ نه أذأ علم بحصول ألربح و شك في صرفه 

في ألمؤونة وجوب ه في ألمؤونة فمقتضى أستصحاب بقاءه و عدم صرف
تخميسه، و لا حاجة ألى ألاستدلال له بشيء أ خر، و ما في مصباح 
ألاصول من أ نه بناء على كون تعلق ألخمس بالربح بعد مضى سنة عليه و 
عدم صرفه في ألمؤونة، كما هو ألمنسوب ألى صاحب ألسرأئر في قبال رأ ي 
ألمشهور من تعلق ألخمس من أول زمان حدوث ألربح مشروطا بشرط متا خر 

، ففيه أ نه (2)عدم صرفه في مؤونة ألسنة، فلا وجه لوجوب ألفحصو هو 
على ألمبنى ألمنسوب ألى صاحب ألسرأئر أيضا يمكن أحرأز تعلق ألخمس 

 و عدم صرفه في ألمؤونة. ألربح باستصحاب عدم تلف
ثم أنه بعد أثبات وجوب ألفحص في ألشبهة ألحكمية فيقع ألكلام في 

 جهات:
__________________ 
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 ص المقدار الواجب من الفح

فقد ذكر ألسيد  ،من ألفحص ألمقدأر ألوأجبفي  جهة الاولى:لا
ألخوئي "قده" أ ن ألوأجب في ألفحص، أ ن يكون بنحو يحصل ألاطمئنان 
بعدم دليل يمكن ألوصول أليه، لكونه حجة عقلائية لم يرد ألردع عنها في 
ألشرع، و لا يكفي مجرد حصول ألظن بعدمه، لعدم ألدليل على أعتباره، 

، مضافا ى لزومهعلأيضا كما لا يجب تحصيل ألقطع بالعدم، لعدم ألدليل 
أ لى كونه مستلزما للعسر و ألحرج، بل موجب لسدّ باب ألاستنباط لعدم 

 في ألفحص. حصول ألقطع بعدم ألدليل عادة، و أن أ صرّ 
بعدم ألدليل،  و أ ما تحقق ألصغرى لهذه ألكبرى أ ي حصول ألاطمئنان

لاستنباط ألا حكام ألشرعية فعلا، فان ألمتقدمين من فهو سهل لمن تصدى 
بوها، فبالرجوع أ لى أخبار بوأ ألاخبار و بو  علماء أ تعبوأ أ نفسهم ألشريفة و رت  أل
باب و بعض ألا بوأب ألا خرى ألمناسبة لهذأ ألباب يحصل ألاطمئنان، و أل

لولا هذأ ألترتيب و ألتبويب لكان أللازم هو ألفحص في كتب ألاخبار من 
 . (1)أ ولها أ لى أ خرها لتحصيل ألاطمئنان في مسا لة وأحدة

روأيات ألوجود عن ألوأجب ألفحص مقدأر في  أقول: تارة يقع ألكلام
أو ألموجبة للوثوق في ألكتب ألروأئية و غيرها، و أ خرى في مقدأر  ألمعتبرة

أ ية مسا لة في كيفية  ألتا مل ألوأجب في مقام أستنباط ألحكم ألشرعي في
و تطبيقها على تلك ألمسا لة، أو ألاستدلال فيها بوجوه  لروأية،األاستدلال ب

ى و كذأ كيفية أجرأء ألاصل ألعملي لو وصلت ألنوبة أل ،عقلية أو عقلائية
 يوجد أصل حاكم على ألبرأءة أ م لا.و أ نه هل ، أجرأء ألاصل ألعملي

ألا مارأت ألمعتبرة في معرض ألوصول أ ي أ ما بالنسبة ألى ألفحص عن 
د من تحصيل ألحجة على عدم ألا مارة ألتي يمكن ألوصول لابألروأيات ف

أليها، و ذلك بمقتضى أطلاق أخبار وجوب ألتعلم، فلا يكفي ألظن بالعدم، 
__________________ 
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لعدم دليل على حجيته، و أ ما ما ذكره ألسيد ألخوئي من كفاية حصول 
اطمئنان بالعدم و عدم ألحاجة ألى ألقطع بالعدم، فيبتني على حجية أل

ضيح ذلك أ نهم ذكروأ أ نه لا يوجد في مورد ألقطع أحتمال ألاطمئنان، تو
ألخلاف أ صلا، بينما أ نه في مورد ألاطمئنان يوجد في ألنفس أحتمال 
ألخلاف، لكنه لغاية ضعفه لا يعتني به ألعقلاء، حيث لا يمنع هذأ 

حجة عقلائية، بل هو علم أ نه ألاحتمال من سكون ألنفس، و قد ذكروأ 
ألا يات وألروأيات ألدألة على جوأز أتباع ألعلم، بل قد عرفا، فيشمله أطلاق 

يدعى أ ن غالب أعتماد ألناس على ألاطمئنان، فان حصول ألقطع ألذي لا 
يسنّ  يقبل ألتشكيك أمر نادر، و ألشارع قد أمضى ذلك جزما، لا نه لم 

طريقا أ خر بدل ألاطمئنان، ولا معنى للردع عنه مع عدم جعل طريق أ خر 
يظهر أ ن حجية ألاطمئنان لو كانت جعلية با ن كانت ببناء مكانه، ومنه 

تصلح ألا يات ألناهية عن ألعمل بغير ألعلم للردع   ألعقلاء وأ مضاها ألشارع لم
عنه، بخلاف مثل خبر ألوأحد لوجود غيره من ألطرق فلا تتوقف ألا عمال 
بدون حجيته، فحجية ألاطمئنان كحجية ألظهور لا تصلح ألا يات ألناهية 

دع عنه، لعدم نصب غيره من ألطرق لتشخيص مرأد ألمتكلم، فيلزم من للر
ألردع ألتوقف عن جميع ألخطابات ألشرعية، وهو مما لا يمكن ألالتزأم به، 
بل لا أ شكال ولا ريب أ نه أستمر ألعمل بالاطمئنان في زمان ألشارع وهذأ 

نعم يكشف أ ناّ عن عدم ألردع عنه، فالاطمئنان مثل ألقطع في ألحجية، 
يختلف عنه في جوأز ردع ألشارع عنه لانحفاظ مرتبة ألحكم ألظاهري معه 

 .(1)فلا يلزم ألتناقض، كما كان يلزم في ردعه عن ألعمل بالقطع
و قد ناقش ألمحقق ألعرأقي "قده" في حجية ألاطمئنان بدعوى أ نه لا 
دليل على حجية مطلق ألاطمئنان خصوصا في ألموضوعات، وبناء ألعقلاء 

ألعمل على فرض تماميته مردوعة، بعموم أعتبار ألبينة في ألموضوعات،  على
__________________ 
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وظهور دليلها في حصرها أ لاّ ما خرج بالدليل من سيرة أ و غيرها كما لا 
يخفى على من لاحظ ذيل روأية مسعدة بن صدقة "و ألاشياء كلها على هذأ 

 .(1)ألا أ ن يستبين لك غير ذلك أو تقوم به ألبينة" -أ ي على ألحلية-
فلا دليل  ،أقول: ألانصاف أ نه مادأم ألاحتمال موجودأ في نفس ألمكلف

ألاطمئناني بشكل عام، ولا يحرز أ ن  على ألغاء ألعقلاء له وألعمل بالظنّ 
ة مايع  ألعرف يعتبره علماً، فلو علم أجمالا بكون مايع وأحد من بين ما  

ألمضاف يكون ، فاحتمال كون كل مايع هو مضافا و ألباقي ماء مطلق
وأحدأ من ما ة أحتمال، و لا أشكال في ضعفه، لكنه لا يعترف ألعرف 
بكونه عالما با نه ماء مطلق، كما لا دليل على عدم أعتناء ألعقلاء باحتمال 
كونه مضافا، وأن كان هذأ ألاحتمال ضعيفا، فالظاهر لزوم أنتفاء أحتمال 

ل ألضعبف منقدحا في ألخلاف من ذهن ألانسان، ألا أذأ كان هذأ ألاحتما
ألتفت أليها  ذهن أنسان غير متعارف، من دون أ ن يستند ألى نكتة  لو

 وأنقدح أحتمال ألخلاف في ذهنهم أيضا. ألا خرون صاروأ مثله
و عليه لابد من حصول ألعلم للفقيه في مقام أجرأء ألبرأءة بعدم أ مارة 

ي ألرجوع ألى معتبرة لو فحص عنها بالمقدأر ألميسور لظفر بها، فلا يكف
ألابوأب ألمناسبة لها فقط، مادأم يحتمل وجود روأية معتبرة في باب أ خر 
يدل على حكم ألمسا لة و لو بضمّ عدم أحتمال ألفرق بين حكم مورد 
ألروأية و حكم ألمسا لة ألمبحوث عنها أو بضم بعض ألروأيات ألا خرى و 

 .(2)مجموعألأستنتاج حكم ألمسا لة من 
__________________ 
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كون دليل وجوب ألفحص ألا خبار ألا مرة بالتعلم، و أ ما هذأ كله بناء على 
عمّا قبل كان ألدليل على لزوم ألفحص هو أنصرأف دليل ألبرأءة ألشرعية لو 

لزوم ألفحص أكثر من ارتكاز ألعقلائي ألوأضح ألألفحص، فلا يقتضي 
حصول ألاطمئنان بالعدم في ألكتب ألتي بالمقدأر ألمتعارف، فيكفي فيه 

، كما أ نه لو كان ألدليل على ض ألوصول بالطريق ألمتعارفتكون في معر
لزوم ألفحص هو ألعلم ألاجمالي فقد يقال با نه ينحل بالعلم ألاجمالي 
ألصغير بوجود تكاليف بذلك ألمقدأر في ضمن ألروأيات ألمدونة في 
ألابوأب ألمناسبة للمسا لة، و لو لم يحصل بالفحص عنها ألاطمئنان فضلا 

 .دمعن ألقطع بالع
و أ ما بالنسبة ألى مقدأر ألتا مل ألوأجب بلحاظ ألاستدلالات ألفقهية 

ألتا مل ألوأجب أنما هو بمقدأر أعمال ألمجتهد خبرته في سبيل فالظاهر أ ن 
فهم ألحكم ألشرعي، و قد يتوقف ذلك على مرأجعة كتب ألا خرين، ممن 

تكليف، يحتمل عادة وجود ما يحصل له بسببه ألعلم بتمامية ألحجة على أل
قد حيث يحتمل أ نه -و أ ما أ ن يتباحث مثلا مع مجتهد أ خر أعلم منه أو غيره 

يلتفت أليه   يلتفت غير ألاعلم و لو بعد تا مله في كلمات ألاعلم ألى ما لم

______________________________________ >>> 
قلت لا بي عبد ألله )علیه ألسلام( أ ن أ هل مكة يقولون أ ن عمرته عرأقية وحجته مكية وكذبوأ، أ  و 

، فعلل ألامام )علیه 251ص11ليس هو مرتبطا بحجه، لا يخرج حتى يقضيه وسائل ألشیعة ج
مکة وأنما أحرم لعمرة ألتمتع ألسلام( کون ألحج فی حج ألتمتع تاما مع أ ن أحرأمه للحج کان من 

من ألمیقات با نه حیث أحرم من ألمیقات لعمرة ألتمتع صار مرتبطا بالحج، ولم یجز له ألخروج 
قبل أتیان ألحج، ومن ألوأضح أ ن هذأ ألبیان لا یا تی فی ألحج بعد ألعمرة ألمفردة، فيكون هذأ 

ليه ألسلام( ...عمرة مفردة و ألحج ناقصا، و يؤيده ما ورد فی صحیحة زرأرة عن أ بي جعفر )ع
، 11 يذهب حيث شاء فا ن أ قام بمكة أ لى ألحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية وسائل ألشيعة؛ ج

، و بضم ذلك ألى ما يستفاد من قوله تعالى " و أتموأ ألحج و ألعمرة لله" و لو ببركة ما 253ص: 
بحج و عمرة تامتين فلا يكون هذأ  ورد في تفسيره من ألروأيات أ نه يجب على ألمستطيع ألاتيان

 ألحج مجزءأ عن حجة ألاسلام.
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هو، أو أ نه لو أستمع ألى أشكالات غير ألاعلم لخطر بباله مطالب قد توجب 
وثوقه بالتكليف أو بتمامية ألحجة على ألتكليف و تمنعه من ألرجوع ألى 

د في أعمال فلا يلزمه ذلك،  -ألبرأءة ألخبروية في سائر ألعلوم كما هو ألمشاه 
فتنصرف عنه أخبار وجوب ألتعلم و يشمله أطلاق أ دلة ألا صول وألفنون، 

  ألعملية ألترخيصية.
نعم ذكر في ألبحوث أ ن هذأ أنما يتم أ ذأ لم يتولد لدى ألمجتهد علم 
أ جمالي با نه أ ذأ رجع ألى مجتهد أ خر في كافة ألا بوأب ألفقهية حصل تغير 

مع حصول مثل هذأ ألعلم خصوصا أ ذأ كان جامعا  في فتوأه عادة فانه
، أقول: أذأ كانت (1)لشرأئط ألتنجيز لا تجري ألبرأءة فيجب عليه ألفحص

ألشبهة غير محصورة فالظاهر عدم مانعية مثل هذأ ألعلم ألاجمالي عن أجرأء 
ألبرأءة، بعد أنصرأف أخبار وجوب ألتعلم عن مثل هذأ ألفحص غير 

 ألمتعارف.

 فحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة اعتبار ال

وقع ألكلام في أعتبار ألفحص في جريان سائر ألاصول  الجهة الثانية:
أصالة ألتخيير ألطهارة و ألعملية ألمؤمنة كالاستصحاب ألترخيصي أو أ صالة 

 في مورد دورأن ألامر بين ألمحذورين.
يا تي ألترخيصي فما ألاستصحاب و ألصحيح أعتبار ألفحص في ألجميع، أ  

من دعوى أنصرأف خطاب ألاصل ألترخيصي في ألشبهات  فيه ما مرّ 
ألحكمية عما قبل ألفحص عن خطاب ألتكليف فيما كان ديدن ألمولى 

، فلا يتم ما صول دون أيصالها ألى كل مكلفجعل خطاباته في معرض ألو
لا  و ،مخصوص بالبرأءةذكره في ألبحوث من أ ن ألانصرأف بنكتة ألارتكاز 

يجري في ألا صول ألترخيصية ألا خرى ألتي ليست بملاك ألبرأءة ألعقلائية بل 

__________________ 
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، نعم بملاكات أ خرى قد تتطابق مع ألبرأءة و قد تخالفها كما هو وأضح
أحتمال أحتفاف خطاب ألاستصحاب بالقرينة ألمتصلة أللبية بلحاظ ظهور 

ين جار  فيه حال ألمعصومين في شدة أهتمامهم با يصال ألا حكام أ لى ألمكلف
 .(1)أيضا

من  فيه أيضا، و هكذأ ما مرّ  من مانعية ألعلم ألاجمالي جار   كما أ ن ما مرّ 
ظهور خطاب ألتكليف في أهتمام ألمولى بحفظه في ألشبهة قبل ألفحص، و 
كذأ يكون مفاد أ خبار وجوب ألتعلم ألغاء أ ي أصل تكون نتيجته معذرية 

 ألجهل قبل ألفحص.
لة ألطهارة، فانه كما يا تي فيها بقية ألوجوه، يا تي هكذأ ألحال في أصاو 

فيها حكومة أ خبار ألتعلم على أ ي أصل تكون نتيجته معذرية ألجهل قبل 
ألفحص، و منه أصل ألطهارة في ألشبهة ألحكمية، و ألدليل ألحاكم يقدم 
على ألدليل ألمحكوم، و أن كانت ألنسبة بينهما ألعموم من وجه، على أ ن 

ألعرف عن قبول أخرأج تعلم ألدليل على ألنجاسة من أخبار لزوم ألظاهر أباء 
ألتعلم، حيث يرى ذلك بلا وجه، هذأ و لو فرضت ألمعارضة بينهما 

 فالمرجع حكم ألعقل بلزوم ألاحتياط في ألشبهة قبل ألفحص.
أ ما أ صالة ألتخيير في موأرد دورأن ألامر بين ألمحذورين فان كان مستندها 

 ألاستصحاب ألنافي لاحتمال ألوجوب أو ألحرمة فقد مرّ أصل ألبرأءة أو 
أعتبار ألفحص في جريانهما، و أن كان مستندها حكم ألعقل فمن ألوأضح 
أ نه لا يحكم بها ألعقل ألا بعد ألفحص، لا نه أن حكم بها بملاك ألعجز عن 
أحرأز ألامتثال، كما عليه صاحب ألكفاية فالمفروض أ نه قبل ألفحص 

على أحرأز ألامتثال، و هو منجز، و أن حكم بها بملاك عدم يحتمل ألقدرة 
كون ألعلم ألاجمالي بالجامع بين حرمة فعل و وجوبه بيانا مصححا للعقاب، 

ل ألفحص، فيرجع ألى فيكون وجوده كعدمه، فيكون كالشبهة ألبدوية قب
__________________ 
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 لزوم ألاحتياط قبل ألفحص في ألشبهة ألحكمية.حكم ألعقل ب
نعم لو كان مورد دورأن ألامر بين ألمحذورين من ألشبهة ألموضوعية فبناء 
على جريان أصل ألبرأءة أو ألاستصحاب لنفي أحتمال ألوجوب و ألحرمة، لا 

 ألعقل بالتخيير بملاك عدم ألبيان.يجب فيه ألفحص، و هكذأ لو كان حكم 
تخيير في و من هنا تبين ألاشكال فيما في ألبحوث من أ نه حيث يكون أل

دورأن ألامر بين ألمحذورين بملاك حكم ألعقل من باب عدم ألقدرة على 
أحرأز ألامتثال فلابد من ألفحص حتى في ألشبهة ألموضوعية لا يتلائم مع 
ما يظهر منه في بحث دورأن ألامر بين ألمحذورين من أختصاص أشكاله 

لوجوب و ألحرمة بجريان ألبرأءة لنكتة أثباتية، جريان ألاستصحاب ألنافي ل
 في دورأن ألامر بين ألمحذورين مع عدم أمكان ألمخالفة ألقطعية.

 في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي

هل هو وجوب ن وجوب تعلم ألاحكام وقع ألكلام في أ   الجهة الثالثة:
بدأعي أبرأز و هو أ ما ألوجوب بدأعي تنجيز ألوأقع، أو ألوجوب -ريقي، ط

ما ك ،فيكون ألعقاب على تفويت ألوأقع -وجوده ى تقديرألاهتمام بالوأقع عل
فيكون ألعقاب على ترك  أ نه وجوب نفسي،، أو سائر ألاحكام ألطريقيةفي 

و مورد ألكلام هو وجوب تعلم كل مكلف ما ثبت عليه من ألتعلم نفسه، 
أحكام فرعية ألزأمية، و ألا فمن ألوأضح أ ن تعلم ما تجب معرفته من أصول 

رعية عن تفقه و أجتهاد نفسي عيني، كما أ ن تعلم ألاحكام ألش ألدين وأجب
 كفائي.وأجب نفسي 

و ألصحيح كون وجوب تعلم ألمكلف لاحكامه ألالزأمية طريقيا، و يدلّ 
كونه ظهور ألامر بالتعلم بمناسبة ألحكم و ألموضوع في  اولاً:على ذلك 

و علم، لم يجب ألتلو تمكن من ألاحتياط بدون ألتعلم و لذأ ، لادرأك ألوأقع
أبن  معتبرة مسعدة بن زياد "أ  فلا تعلمت حتى تعمل" و في صحيحة ثانيا:
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قال: )عليه ألسلام(  أ بي عمير عن محمد بن سكين و غيره عن أ بي عبد ألله
قيل له أ ن فلانا أ صابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه أ لا 

، فانه لا ريب في ظهورهما في أ ن (1)ألسؤأل سا لوأ أ لا يمموه أ ن شفاء ألعيّ 
 ألتوبيخ على ترك ألسؤأل و ألتعلم لا جل فوت ألوأقع.

ا ن لازم كون ب -كما ذكره ألسيد ألخوئي "قده"-شهد على ذلك ستيقد و 
 ه لا وجهو حيث أنوجوب ألتعلم نفسيا أستحقاق ألعقاب على تركه، 

 ،بالعلم ألاجماليبعد تنجزه أ ما ألعقاب على ترك ألوأقع،  انتفاء أستحقاقل
عني ذلك أستحقاق يأو بنفس حكم ألعقل في ألشبهة قبل ألفحص، ف

ألصحيح أ نه حتى لو ألتزم ، و لكن (2)عقابين، و هذأ مما لا يلتزم به قطعا
بكون وجوب ألتعلم نفسيا فلا ينبغي ألشك في كونه بملاك طريقي، كما 

أن كان وجوبا  في وجوب ألامر بالمعروف و ألنهي عن ألمنكر حيث أنه و
نفسيا لكنه بملاك طريقي، و هو أقامة ألمعروف و ترك ألمنكر، و لذأ يسقط 
هذأ ألوجوب مع ألعلم بعدم ألتا ثير، و أن شئت فقس وجوب ألتعلم بناء على 
كونه وأجبا نفسيا بما ألتزم به من وجوب حفظ ألفرج من ألزنا مضافا ألى 

ألفرج في ألقرأ ن ألكريم، حيث  حرمة ألزنا، أستنادأ ألى ظهور ألامر بحفظ
وجوب ألاجتناب عن كل ما يخاف من أنجرأره ألى ألزنا، فلو أستفاد منه 

أرتكب ما لا يؤمن منه من ألوقوع في ألزنا كان عاصيا و مستحقا للعقاب، 
كما لو جامع مع زوجته ألوأقعية مع جهله بكونها زوجته، و لكن يبعد 

بل ألظاهر لدى ألوجدأن أندأك وع ألزنا، ألالتزأم بتعدد ألعقاب لو صادف وق
عقابه في هذأ ألفرض في عقاب ألزنا، فيلتزم هنا أيضا باندكاك ألعقاب على 
عصيان وجوب ألتعلم في ألعقاب على فوت ألوأقع على تقدير مصادفة ترك 
ألتعلم مع فوت ألوأقع، بعد كون وجوب ألتعلم بملاك طريقي و هو حفظ 

__________________ 
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، فان ظاهره بالنسبة ألى ألامر بحفظ ألفرج من ألنظرو هكذأ يقال ألوأقع، 
كونه بملاك طريقي، فلو لم يستر عورته في مكان لا يا من من وجود ناظر 

و لكن ، يكون عاصيا و مستحقا للعقابفه، وصادف عدم وجود ،محترم
يبعد ألالتزأم بتعدد عقابه عند وجود ألناظر ألمحترم لمخالفته للامر بستر 

 ضا.ألعورة منه أي
نعم ألانصاف أ ن تعلق ألوجوب ألنفسي بالتعلم و أن كان بملاك طريقي 
خلاف ألظاهر، بل ألظاهر أ نه وجوب طريقي، و ألفرق بينهما حسب تحليلنا 
عن مبادئ ألوجوب أ نه تارة يكون ألامر ناشئا عن أرأدة ألمولى بالتعلم و لو 

ر بدأعي أبرأز بدأعي حفظ ألوأقع فيكون وجوبا نفسيا، و أ خرى يكون ألام
فيكون وجوبا طريقيا، و عدم رضى ألمولى بمخالفة ألوأقع على تقدير ثبوته، 

حجية ألحجج وألا مارأت، فلا تكون كز ألعقلائي في لمرتهذأ هو ألموأفق ل
مخالفتها مع عدم مطابقتها للوأقع ألا تجريا، وليست ألا صول ألعملية 

بالتعلم ألذي يعني وجوب و منه ألامر ألتنجيزية، ومنها وجوب ألاحتياط 
و ، ألا مارأت أشدّ حالا منألاحتياط في ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص، 

ألقول بكون ألوجوب ناشئا عن ألارأدة ألطريقية ألمولوية بالاحتياط ناش  من 
نسان تشبيه ألامر بالاحتياط  بالارأدة ألتكوينية ألطريقية، كما أ ذأ ف قِد من ألا 

يتمكن من تمييزه لظلمة أ و غيرها، حيث أنه  جوهر نفيس بين أ حجار ولم
رأدة لا خذ كل وأحد من تلك ألا حجار، مع وضوح أن أ رأدته  يتمشى منه ألا 
ألمتعلقة با خذ تلك ألا حجار ليست أ رأدة نفسية لغرض في تلك ألا حجار، 
وأنما هي أ رأدة طريقية تعلقت با خذها لتحصيل ذلك ألجوهر، و ليس 

ق ألاكيد نحو ألفعل حتى يمنع عن تعلق ألمقصود من ألارأدة هو ألشو
ألشوق ألاكيد بغير ذلك ألجوهر، و أنما هو أختيار ألفعل و هذأ موجود في 
ألجميع، و حينئذ فيقال با ن ألا مارأت ألمطابقة للوأقع بمنزلة ذلك ألجوهر، و 
رأدة ألمتعلقة  ألا مارأت ألمخالفة للوأقع بمنزلة تلك ألا حجار من حيث أن ألا 
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طريقية ناشئة عن غرض حفظ ألوأقع في مورد ألا مارأت ألمطابقة  بها أ رأدة
للوأقع، و لكن ألمهم أ نه خلاف ألظاهر ألعرفي من خطاب ألامر بالاحتياط 

 أو ألتعلم و نحو ذلك.
ماعة كالسيد ألخوئي "قده" ما عليه جألوجوب ألطريقي بو أ ما تفسير 

ا نه يوجد بدة ألوجدأن بشهافيندفع بدأعي تنجيز ألوأقع، بكونه ألامر بشيء 
في ألنفس حين جعل ألحكم ألظاهري ألالزأمي شيء ورأء قصد أيجاد 

فس ألمولى موضوع ألتنجز ألعقلي، و هذأ ألشيء حالة نفسانية موجودة في ن
عدم رضى ألمولى بمخالفة ألحكم ألوأقعي بالنسبة ألى فعل ألعبد، و هي 

وقوعه في مخالفة ألوأقع فلو صادف عدم  ،على تقدير ثبوته وأقعا ألمشكوك
فلم يتحقق منه ألا ألتجري و لو صادف مخالفة ألوأقع فيكون عقابه على 

 ترك ألوأقع.
ما ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ نّ ألعقاب ليس على ترك ألوأقع و أ  

في نفسه، أذ مجرّد أ مر ألمولى بالتعلم لا يعني تبين ألوأقع فيكون ألعقاب 
يكون على مخالفة خطاب ألامر بالتعلم،  ان، كما أ نه لاعليه عقابا بلا بي

لا نهّ خطاب طريقي و ليس خطابا نفسيّا، و ألخطابات ألطريقيّة لا عقاب 
على مخالفتها بما هي، و أ نمّا يكون ألعقاب على ألمجموع ألمركبّ 
منهما، أ ي: على ترك ألتعلمّ ألمؤدي أ لى تفويت ألوأقع، و هذأ ألترك ألخاصّ 

منظور أ ليه بعين ألخطاب ألطريقي ترك للحكم ألوأصل، فلا يا تي بما هو 
ه بعين ألخطاب أ شكال قاعدة )قبح ألعقاب بلا بيان(، و بما هو منظور أ لي

ا، فلا يا تي عليه أ شكال: أ نّ ألخطاب ألطريقي لا يعاقب ألنفسيّ يكون نفسي
 .(1)عليه

بيان في ألشبهة و فيه أ نه قد أعترف بعدم جريان قاعدة قبح ألعقاب بلا 
قبل ألفحص، فيكون ألمرأد من ألبيان هو ألبيان في معرض ألوصول، على أ نه 

__________________ 
 99ص  4رأجع فوأئد ألا صول ج  - 1



 الجزء الرابع-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 480

تمسك أيضا لمنجزية ألشبهة قبل ألفحص بالعلم ألاجمالي بالتكاليف 
ألموجودة في ضمن ألروأيات في ألكتب ألمعتبرة، و أدعى عدم أنحلاله و لا 

 ألعقاب على ترك ألوأقع. أشكال في كونه بيانا، و عليه فلا وجه لمنعه من
و لو دل ألدليل على وجوب ألاحتياط في شبهة لا منجز لها ألا هذأ ألامر 
بالاحتياط، كما لو كانت شبهة بدوية بعد ألفحص، فيكون ألعقاب على 
ترك ألوأقع، و يكون ألمصحح له أبرأز ألمولى أهتمامه بالوأقع على تقدير 

ليس هو تبين قبح ألعقاب بلا بيان ة قاعدألمرأد من ألبيان في فان وجوده، 
ألوأقع بمعنى ألعلم به، لشهادة ألوجدأن بعدم أنحصار حكم ألعقل 
و باستحقاق ألعقاب به، بل ألمرأد به هو ألحجة و ألمصحح للعقاب، 

يتحقق ذلك بمجرد هذأ ألابرأز، بل ذكرنا مرأرأ أ ن هذه ألقاعدة على تقدير 
تشتتة، و ألا فهي بحرفيتها ضرورة بشرط دة من أحكام عقلية متصيتماميتها م

ألمحمول، فلابد من ملاحظة حكم ألعقل في كل مورد، و ألعقل يدرك 
حسن ألعقاب في أرتكاب ألشبهة قبل ألفحص أو ألشبهة ألتي أمرألمولى فيها 

 بالاحتياط أو ألتعلم. 

 في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف

 :صوري وجوب ألتعلم في عدة ف وقع ألكلام الجهة الرابعة:

في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب 
 المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه 

ما أذأ كان ألوأجب مشروطا، و كان بحيث أذأ ترك تعلم  :ىالاولصورة ال
بها أحكامه عجز عن أمتثاله بعد تحقق شرطه، كصلاة ألا يات ألمشروط وجو

بتحقق ألسبب كالزلزأل، فقد يقال با نه لا دليل على وجوب تعلمه، لعدم 
توجّه تكليف فعلي في حق هذأ ألمكلف، لا قبل تحقق ألشرط، لافترأض 
أشترأط ألوجوب بتحققه، و لا بعد تحققه، لكونه عاجزأ عن ألامتثال أ نذأك، 
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في  و خطاب ألتكليف لايشمل ألعاجز، فلا يحرز فوت ألملاك ألملزم
حقه،فلا دليل على وجوب ألتعلمّ بالنسبة أليه عقلا، و أ ما أطلاق خطاب 
وجوب ألتعلمّ فحيث أنه ظاهر في وجوب تعلمّ حكم ثابت مع قطع ألنظر 

يتوهّم أ حد فيما لو كان ألعلم بحكم ما خوذأ في   عن تعلمّه، ولا جل ذلك لم
ا يرتكبه مثل ما ذكره ألا علام من أن ألعلم بكون م-موضوع حكم أ خر، 

أ نه يجب تعلم ذلك  -ألا خر منكرأ قد أ خذ في وجوب ألنهي عن ألمنكر
ألحكم ألاول مقدمة لامتثال ألحكم ألمترتب على ألعلم به، أذ من ألوأضح 
أ ن تحصيل شرط ألوجوب ليس بوأجب جزما، و عليه فحيث يختص 
رة خطاب ألتكليف بالقادر ويكون ترك ألتعلم قبل ألوقت موجبا لانتفاء ألقد

فلا يقتضي خطاب وجوب ألتعلمّ تعلمّ ألحكم في هذه ألصورة، لانه يكون 
 من قبيل تحصيل شرط ألوجوب.

ب ألتعلم في هذأ وجو مفلا جل ذلك ألتزم ألسيد ألخوئي "قده" بعد
، و أن أختار لزوم ألتعلم في (1)عنه في مصباح ألاصول ألفرض على ما حكي

وفرّق بين ألتعلمّ وبين سائر ألمقدمات ألدورة أللاحقة من أبحاثه ألاصولية، 
 .(2)ألمفوّتة، فالتزم بوجوب ألتعلم بمقتضى أطلاق دليله

ألا في هذه ألصورة و قد ذكر صاحب ألكفاية أ نه لا يكاد ينحلّ ألاشكال 
 با حد وجهين:

ما حكي عن ألمحقق ألا ردبيلي و صاحب ألمدأرك "قدهما" من  -1
للتعلمّ، فيكون ألعقاب على ترك ألتعلم ألالتزأم بالوجوب ألنفسي ألتهيؤي 

نفسه، لا على فوت ألوأقع، و منشا  ذهابهما ألى ذلك تصحيح وجوب 
ألتعلم فيما لو كان ترك ألتعلم قبل تحقق شرط ألوأجب ألمشروط موجبا 
للعجز عن أمتثال ألتكليف فيه بعد تحقق شرطه، كما لو كان ترك تعلم 

__________________ 
 خلاف ذلك فرأجع 453ص 1وأن حكى في مصباح ألاصول ج500ص2مصباح ألاصول ج - 1
  96ص 1كما ذكر ذلك في ألتنقيح ج 371ص2رأجع محاضرأت في أصول ألفقه ج - 2
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تيان بها بعد دخول وقتها، و لا ينافي ألصلاة و أحكامها موجبا للعجز عن أ لا 
هذأ ألوجه ما يظهر من ألا خبار من كون وجوب ألتعلم أنما هو لغيره لا 
لنفسه، حيث أن وجوبه لغيره لا يوجب كونه وأجبا غيريا يترشح وجوبه من 
يجاب  وجوب غيره حتى يكون وجوبه مقدميا، بل يكون وجوبه للتهيؤ لا 

 ذلك ألغير.
ن ألوأجب ألمشروط وأجبا مطلقا معلقّا، لكنه قد أعتبر ألالتزأم بكو -2

 على نحو لاتتصف مقدماته ألوجودية عقلا بالوجوب قبل ألشرط ألا ألتعلم.
نعم هذأ ألوجه خلاف مقتضى ألادلة و فتوى ألمشهور من كون ألوأجب 

 .(1)مشروطا، فلو لم نقل بهذأ ألوجه، فلا محيص عن ألالتزأم بالوجه ألاول
ا ثبوت ألوجوب ألنفسي للتعلم فلا يمكن أستفادته من ألا دلة بعد أقول: أ م

أ ما ما ذكره من أرجاع ألوأجب ألمشروط ظهورها في ألوجوب ألطريقي، و 
يستلزم ما  هألمحقّق ألعرأقي "قده" با نعليه أورد فقد  ،ألى ألوأجب ألمعلق

ثلا صوم شهر رمضان م و هو ألقول بالترتب، لا نهّ لو كان ،كان يهرب منه
أ يضا وأجبا من أ وّل  كان قضاءه و دفع ألكفارةل ألبلوغ، و وأجبا من أ و

ألبلوغ على تقدير تركه لصوم شهر رمضان، يلزم منه على تقدير ترك 
ألمكلف لادأء ألصوم في شهر رمضان أجتماع ألامر بادأء ألصوم و ألامر 

مع بين و هذأ من أجتماع ألامر بضدين، لعدم أمكان ألج ،بقضاءه و تكفيره
 .(2) أدأء ألصوم و قضاؤه و تكفيره، و هذأ هو أ مر بالضدين على وجه ألترتبّ

بين ذأت ألصوم في  أ نه لا تضادّ اولاً: غريب، أذ يرد عليه و هذأ ألايرأد 
بين تحققهما  و أنما ألتضادّ  ة ألقضاء،صوم بنيالرمضان و ألاتيان بعده ب

ألضدين، طلب فلا يا تي فيه محذور ألترتب ألذي كان هو  ،بوصف ألوجوب
و ليس ألقضاء ألا ألاتيان بصوم بنية ألقضاء و لذأ يجتمع مع ألاتيان بالادأء 

__________________ 
 377كفاية ألاصول ص - 1
 110ص 2مقالات ألاصول ج - 2
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 كما لو صام في رمضان ثم قضاه رجاء.
مع ذلك لم يتوجه  أنه حتى لو كان ألقضاء بمعنى وأقع ألتدأرك و ثانيا:

د أنقضاء زمان ألادأء و هو شهر اشكال، لا ن زمان ألقضاء بععليه أل
رمضان، فيكون كما لو نذر ألمكلف أ ن يصوم يوم ألسبت و نذر أن لم 
يصم يوم ألسبت فيصوم يوم ألاحد، و فرضنا عجزه عن ألجمع بين 
ألصومين: فان وجوب ألوفاء بالنذر يكون فعليا و على نحو ألوأجب ألمعلق، 

تماع أقتضاء ألامر بالضدين و لكن لا محذور فيه أبدأ، لا نه لا يلزم أج
لامتثالهما، أذ أقتضاء ألامر بصوم بيوم ألاحد يكون بعد مضي زمان ترك 

 صوم يوم ألسبت و أنتفاء أقتضاء أمره، و أين هذأ من ألترتب.
كون حمل ألوأجب ألمشروط على ألوأجب ألمعلق في ألاشكال ألمهم و 

لتزم فيما لو كان لا نه ي ،خلاف ألظاهر حتى بنظر ألشيخ ألاعظم "قده"
ألشرط وصفا للمكلف با ن ألحكم لا يكون فعليا ألا بعد أنطباق ألشرط على 
ألمكلف ألخارجي، كعنوأن ألمستطيع في وجوب ألحج أو عنوأن من فاته 

، و أنما يلتزم فيما لم يكن ألشرط ألادأء في وجوب ألقضاء و نحو ذلك
معلق، أ ي كون وصف ألمكلف، برجوع ألوأجب ألمشروط ألى ألوأجب أل

ألوجوب فعليا متوجها ألى ألمكلف قبل تحقق ألشرط كمثال "أن جاءك زيد 
 .فا كرمه"

أن قام دليل خاص على أشترأط و كيف كان فالصحيح أ ن نقول: أنه 
كما لو ورد  ،على أ تيان ألوأجب في وقتهألخاصة، أ ي ألقدرة تكليف  بالقدرة 

ألصلاة فصلّ"، كان في ألخطاب "أذأ زألت ألشمس وكنت قادرأ على 
ألصحيح هو عدم وجوب ألتعلم فيما لو كان ترك ألتعلم قبل ألوقت موجبا 

من أنصرأف دليل وجوب ألتعلم  لانتفاء ألقدرة على ألصلاة في وقتها، لما مرّ 
لا جل كونه دخيلا في  وأ ما بعنوأنه، أألى ما لم يكن ألتعلم شرط ألوجوب 
على لكن حيث لايوجد دليل خاص  ألقدرة على أتيان ألوأجب في وقته، و
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 ذلك فالصحيح لزوم تعلم ألحكم، و ذلك بتقريبين:
قبل ألوأجب ألمشروط  ألمرتكز ألعرفي كون تعجيز ألنفس عنأن  -1

حتى لو فرض عدم تحقق شرطه موجبا لتفويت ألغرض أللزومي للمولى، 
بحيث لا  ،شمول أطلاق خطاب ألتكليف ألاّ للقادر على ألوأجب في ظرفه

يشمل من عجّز نفسه أختيارأ عنه قبل تحقق شرطه، فيجب عقلا تحصيل 
في مفروض ألكلام، و منشا  هذأ  تعلم ألحكمها ومنألمقدمات ألمفوّتة، 
ذلك اوجب فة كون ألقدرة شرطا لاستيفاء ألملاك، ألارتكاز ألعرفي غلب

 في -ألذي لم يؤخذ في لسان خطابه ألقدرة-ظهورأ ألتزأميا لخطاب ألتكليف 
شرطا للاتصاف بالملاك، و ليس ألملاك، لا كون ألقدرة شرطا لاستيفاء 

فلا هذأ مدلولا ألتزأميا لاطلاق ألخطاب بالنسبة ألى فرض عدم ألقدرة، 
يكون حجة بعد سقوط هذأ ألاطلاق عن ألحجية، لتبعية ألظهور ألالتزأمي 

خطاب للظهور ألمطابقي أنعقادأ و حجية، بل مدلول ألتزأمي لاصل هذأ أل
 .هغير ألمشروط بالقدرة في لسان

و ألشاهد على ذلك أ نهم يقولون بحرمة ألاكرأه على ألحرأم كالغصب، 
ه حلالا، ف و ،مع أ ن ألاكرأه رأفع للحرمة حينئذ يقع ألكلام يكون فعل ألمكر 

و لنفرض عدم كونه أيذأءأ له كي يحرم - في توجيه كون ألاكرأه عليه حرأما،
ن طروّ ألعنوأن ألثانوي ه له ألا ما ذكرنا من أ  و لا وج -كمن أ جل ذل

كالاكرأه لايرفع ألملاك وألمفسدة ألثابتة باصل خطاب ألتحريم، و من هنا لو 
ه، ففي مثله لا  قال ألمالك مثلا: لا أ رضى أ ن يتوضا  من هذأ ألماء ألا ألمكر 
كرأه موجبا لتبدل عنوأن ألحرأم وهو ألغصب ألى  كرأه لكون ألا  يحرم ألا 

أن أ خر بلا حاجة ألى دليل خاص، حيث أنا نحسّ بالفرق بينه وبين مثال عنو
يرفع ألاكرأه ألجاري  ألغصب، وليس هو ألا من جهة أنه لا ألاكرأه على 

يكن حيث   بالعنوأن ألثانوي ألمفسدة وألمبغوضية عن ذأت ألفعل، وأن لم
 ه مبغوضا.صدوره عن ألمكر  
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ل ألخطاب غير ألمشروط في يشمأطلاق خطاب ألا مر بالتعلم أن  -2
أ ن ألجهل عرفا يفهم منه لسان ألخطاب بالقدرة على ألوأجب في ظرفه، ف

كون ترك ألتعلم قبل دخول ألوقت ليس مانعا عن فعلية ألملاك ألملزم، في
غرض أللزومي للمولى، فيكون ألتعلم وأجبا، و أن قلنا بعدم وجوب مفوّتا لل

 جب ألمشروط.حفظ سائر ألمقدمات ألمفوتة في ألوأ
لهذه ألصورة ألا في تعلم ألقرأءة صدأق هذأ و أ ما ما قد يقال من أ نه لا م

و ألعربية للصلاة، و ليس ذلك من ألحكم ألشرعي ألذي يجب تعلمه، ففيه 
أ نه قد تكون أحتمالات كيفية ألوأجب كصلاة ألا يات كثيرة جدأ اولاً: 

بحيث يتحير ألمكلف فيها فيفقد قدرته ألعرفية على أختيار ألكيفية 
: أنه لا مانع من شمول أخبار ألتعلم لما يكون مرجع و ثانياألصحيحة، 

تعلمه هو ألنصوص ألشرعية، كتعلم سورة ألفاتحة و ألتشهد و ألاذكار 
 ي ألصلاة.ألوأجبة ف

في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن 
 الواجب المشروط حين تحقق شرطه 

أذأ كان ترك ألتعلم موجبا للغفلة عن ألوأجب ما  :ةالثانيصورة ال
فيلحق العاجز، فمن يرى عدم تكليف ألغافل كألمشروط حين تحقق شرطه، 

هما، فان يوجد فرق بينصحيح أ نه أللكن هذه ألصورة بالصورة ألسابقة، و 
بدأعي تحريك ألمكلف نحو ألفعل على تقدير  ظاهر خطاب ألتكليف كونه

و هذأ ألدأعي ألتعليقي موجود في حق ألغافل و ألناسي دون وصوله أليه، 
أ ما دعوى لغوية شمول  و، فيكون ألغافل مشمولا لخطاب ألتكليف، ألعاجز

مول ألتكليف له حيث يكون باطلاق ن شأ  خطاب ألتكليف للغافل، فجوأبها 
و أ ما قوله "رفع ألجعل، فلايوجد له مؤونة زأئدة توجب لغوية شموله للغافل، 

في مورد ألنسيان وأقعا، حيث قلنا ألنسيان" فلا يظهر منه رفع ألحكم في 
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عدم ظهور حديث ألرفع في أكثر من رفع ما صدر عن نسيان عن بمحله 
بناء  و، فلا يستفاد منه ألا رفع ألمؤأخذة، عالم تبعة ألمكلف و مسؤوليته

ن تركه للتعلم يؤدي ألى غفلته فلو كان يعلم ألمكلف أو يحتمل با   على ذلك
عن ألوأجب ألمشروط بعد تحقق شرطه فيجب عليه ألتعلم عقلا وأن ألتزمنا 

 بعدم وجوب ألتعلم.اولى في ألصورة أل
الغفلة  للعجز او في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا

  عن احراز الامتثال
عن أحرأز ألغفلة  كان ترك ألتعلم موجبا للعجز أوما أذأ  الصورة الثالثة:

عقلا بعد ألعلم  ذه ألصورةهألتعلم في  ألامتثال، فانه لا أشكال في وجوب
ثبوت بألمكلف يعلم فانه حيث بفعلية ألتكليف ألمشروط بعد تحقق شرطه، 

ألملاك ألملزم في بذلك ينكشف ولو في ألمستقبل، ففعلي في حقه  تكليف
فيحكم ألعقل من ألا ن بلزوم أ حرأز أمتثال ذلك ألتكليف، ولو بتحصيل  ،حقه

حرأز ألامتثال، و ألعقل يرى تنجز ما يعلم  ألمقدمات ألمفوتة قبل ألوقت لا 
هذأ مضافا ألى شمول أخبار  ،ألمكلف بكونه وأجبا فعليا ولو في ألمستقبل

 .لتعلم لهوجوب أ

تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في في وجوب 
 المستقبل 

ابتلاءه في ألمستقبل بموضوع علم ألمكلف بلم يما لو  الصورة الرابعة:
حكم شرعي، و لكن كان بحيث أذأ أبتلي به فعدم تعلم حكمه من ألا ن قد 
ت عليه ألوأجب في وقته، كما لو أحتمل أنه سيتحقق ألزلزأل في بلده،  يفو 

يتعلم كيفية صلاة ألا يات من ألا ن فلا يتمكن من ألاتيان بصلاة   فان لم
فتارة يعلم و لايتمكن من أ حرأز أمتثالها، أ يات صحيحة عند وقوع ألزلزأل أ

ببقاء شكه في تحقق هذأ ألموضوع ألى وقته فلا يحصل له علم بوقوع 
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ألزلزأل في بلده أ بدأ فلا ينبغي ألاشكال حينئذ في أنه يجوز له ترك ألتعلم أذ 
لا يوجب تركه للتعلم وقوعه في مخالفة تكليف منجز في وقته، فانه لو 

عند ألشك في ترك صلاة ألا يات حكم أيضا جاز له فرض تعلمه لذلك أل
تحقق موضوعه خارجا بمقتضى أستصحاب عدم تحقق موضوعه أو أصل 

 ألبرأءة عن ألتكليف ألفعلي.
و أ خرى يحتمل أ نه يحصل له ألعلم في ألمستقبل بتحقق موضوعه فقد 
وقع ألخلاف بين ألاعلام في جريان أستصحاب عدم أبتلاءه بموضوعه 

فعن ألمشهور وجوب ألتعلم و خالف وجوب تعلم أحكامه فعلا، لغرض نفي 
ن أخبار حيث أدعى أ  ألسادة ألاعلام "دأم ظله" كبعض  ،في ذلك بعضهم

ألتعلم أرشاد ألى حكم ألعقل، وموضوع حكم ألعقل عدم قيام ألحجة على 
عدم ألابتلاء، فيكون أستصحاب عدم ألابتلاء رأفعا لموضوع حكم ألعقل 

 .بوجوب ألتعلم
 و قد أجيب عن هذأ ألاستصحاب بعدة أجوبة:

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه يحصل للمكلف  الجواب الاول:
عادة علم أجمالي بابتلاءه في ألمستقبل ببعض ألتكاليف وحينئذ فجريان 
أستصحاب عدم ألابتلاء في جميع هذه ألتكاليف ألتي يعلم بابتلاءه بها 

يص في ألمخالفة ألقطعية ويمتنع جريان أجمالا يكون مستلزما للترخ
ألاستصحاب في جميعها، وجريانه في بعضها ألمعين دون ألبعض ألا خر 

 ترجيح بلامرجّح.
أن هذأ ألعلم ألاجمالي ينحل في كثير من ألا حيان ألى علم  اولا:ه و في

تفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في ألمستقبل فلايجري 
 ة،أستصحاب عدم أبتلاءه به، كما ينحلّ أ يضا بعلم أجمالي في دأئرة صغير

علمه بابتلاءه بموضوع بعض ألتكاليف ألمشكوكة في دأئرة ألوقائع  هي و
اته وشؤونه مما يحصل له ألظنّ بابتلاءه بها، فلايشكلّ ذلك ألقريبة من حي
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 مانعا من أجرأء أستصحاب عدم ألابتلاء فيما عدأها.
أنه ليس كل ألاطرأف مما يوجب ترك ألتعلمّ فيها فعلا وقوعه في  ثانيا: و

مخالفة ألتكليف في ألمستقبل، بل كثير منها يمكن تعلمّ أحكامها بعد ألعلم 
يمنع من أجرأء أستصحاب عدم ألابتلاء لنفي وجوب ألتعلم بالابتلاء، فلا

ألفعلي للا حكام ألتي يؤدي ترك تعلمها فعلا ألى ألوقوع في مخالفة ألتكليف 
 على تقدير ألابتلاء به في ألمستقبل. 

ما ذكره أيضا من أنه حيث لايطمئن ألمكلف في غالب  الجواب الثاني:
شكوكة، فلو جرى أستصحاب عدم ألموأرد بابتلاءه بموضوع ألتكاليف ألم

يبق تحت عموم دليل وجوب ألتعلم ألا موأرد  أبتلاءه في هذه ألموأرد لم
نادرة، وهذأ لايمكن ألالتزأم به لاستلزأمه حمل دليل وجوب ألتعلم على 

 .ألفرد ألنادر
يختص بمورد و أ جاب عنه في ألبحوث با ن أستصحاب عدم ألابتلاء 

كما في ألشك ألمحتمل في ألمستقبل،  شك في تحقق موضوع ألتكليفأل
في تحقق ألمخوف ألسماوي ألذي يشك في أيجابه لصلاة ألا يات، دون ما 
أذأ كان ألتكليف فعليا و شك في كيفية أمتثاله و من هذأ ألقبيل تعلق 
ألوجوب في حق كل مكلف  بالجامع بين ألتمام في ألحضر و ألقصر في 

فلا يجدي نه في ألمستقبل فانه لو شك في تحقق ألسفر مألسفر، 
متعلقا ألوجوب لنفي فعلية ألوجوب، بعد أ ن كان أستصحاب عدم ألسفر 

شك في أمتثاله، و توهم أ ن كون أليأنما ، و بالجامع و هذأ ألوجوب معلوم
أثر جريان أستصحاب عدم ألسفر أثبات ألقدرة على أمتثال ألوأجب، فيكون 

نا عن لزوم تعلم أحكام ألصلاة في  ألسفر مندفع، با ن أثبات ألقدرة على مؤم 
أمتثال ألوأجب باستصحاب عدم ألسفر في ألمستقبل يكون من ألاصل 

، و عليه فلا يتم دعوى كون أجرأء أستصحاب عدم ألابتلاء بشيء ألمثبت
بغرض نفي وجوب تعلم حكمه موجبا لحمل خطاب وجوب ألتعلم على 
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 .(1)ألفرد ألنادر
بناء على ما هو ألظاهر من مبناه من عدم كون ألسفر و ألحضر -ما ذكره و 

موضوعين للتكليف با ن يكون ألسفر موضوعا لوجوب ألقصر و ألحضر 
موضوعا لوجوب ألتمام، بل هما قيدأن في متعلق ألتكليف، فيثبت ألتكليف 
 -في حق كل مكلف بالجامع بين ألتمام في ألحضر و ألقصر في ألسفر

يث ألقصر، لكنه حصلي تمل أ نه على تقدير ألسفر سوف يمختص بما أذأ أح
نعم يرد عليه أ نه ألاتيان بالقصر ألصحيح، قدر على لا يقد فلا يعرف كيفيته 

أن كان ألتعبد ببقاء ألقدرة على ألوأجب مجديا أمكن أجرأء ألاستصحاب 
في بقاء ألقدرة على ألوأجب، و لكن ألمهم أ ن ألتعبد ببقاء ألقدرة لا يثبت 

حقق ألامتثال في ألمستقبل ألا بنحو ألاصل ألمثبت، و لذأ ذكرنا أ ن من ت
يجب عليه  شك في بقاء قدرته على ألوأجب ألموسع ألى أ خر ألوقت،

 .ألمبادرة ألى أدأءه بمقتضى قاعدة ألاشتغال
و أ ما من أ حتمل أ نه على تقدير ألسفر فسوف يؤدي تركه لتعلم حكم 

فيجدي بالنسبة أليه  ،فيصلي ألتمام ،ألقصر ألى غفلته عن أدأء ألقصر
أستصحاب بقاء ألحضر و عدم ألسفر، فان مشكلته أ نه يحتمل أ نه يصلي 
ألتمام في ألسفر، فباستصحاب عدم ألسفر ألى زمان أتيانه بالتمام يحرز 

، و هذأ ألاستصحاب يقوم مقام أستصحاب عدم أمتثال ألامر بالجامع
كن كان متوضا  في أول ألوقت و أحتمل أ نه نظير من فاقدأ للماء و ل ألابتلاء،

أن أ خر ألصلاة ألى أ خر ألوقت فينتقض وضوءه و يضطر ألى أيقاع ألصلاة 
مع ألتيمم فيجوز له تا خير ألصلاة، لا ن أستصحاب بقاء وضوءه ألى زمان 

 نه في ألمستقبل للوأجب ألاختياري.أتيانه بالصلاة يحرز تحقق ألامتثال م
لمحرمات، فانه بناء على ألمختار تكون ألحرمة فعلية و هكذأ بالنسبة ألى أ

، فلا أثر لجريان أستصحاب عدم تحقق موضوعها، فانه لا ينفي فعلية ألحرمة
__________________ 
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لعدم توقف فعلية ألحرمة على وجوده، فمعنى قوله "شرب ألخمر حرأم" 
ألنهي ألفعلي عن كل ما صدق عليه أ نه شرب ألخمر، لا أ نه أذأ وجد ألخمر 

من هنا نقول أنه لو شك في وجود ألعصير ألعنبي ألمغلي ، و فيحرم شربه
بالنار في ألمستقبل و أحتمل أ نه لو لم يتعلم من ألا ن حكمه من حيث حرمة 

استصحاب عدم تحقق فألشرب و عدمها فسوف يغفل في وقته و يشربه، 
استصحاب هذأ ألعصير لا يجدي لنفي فعلية ألحرمة، لكن يمكنه أجرأء أل

شرب ألعصير ألعنبي ألمغلي بالنار منه، فلا يكون تحقق لنفي  ألاستقبالي
 أصلا مثبتا.

ن أستصحاب عدم ألمهم في ألجوأب عن أشكال ألسيد ألخوئي "قده" أ  و 
ألابتلاء لايوجب أ لغاء دليل وجوب ألتعلم أو حمله على ألفرد ألنادر حيث 

اب عدم أو أستصح توجد موأرد كثيرة لايجري فيها أستصحاب عدم ألابتلاء
موأرد ألعلم ألتفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك ك، صدور ألمخالفة

في ألمستقبل، كما لو علم با نه سوف يتحقق موضوع وجوب صلاة ألا يات 
تيان بها في وقتها  ث لولميفي حقه بح يتعلمها من ألا ن فلايتمكن من ألا 

اجمالي كذأ موأرد ألعلم أل بنحو صحيح أو لايتمكن من أحرأز ذلك، و
ألمنجز بابتلاءه ببعض ألتكاليف ألمشكوكة، مما يحتمل كون ترك تعلمها 

ألصحيح أنصرأف موجبا للعجز أو ألغفلة عن تعلمها بعد ألابتلاء بها، فان 
مؤمّن عن أ ي أصل انصرأف دليل ، كهذه ألموأردعن  دليل ألاستصحاب

جمالي، فان شموله لها حيث يوجب ألترخيص في  أطرأف ألعلم ألا 
جمال فيكون نقضا للغرض من  ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالا 
ألتكليف ألوأقعي بارتكاز ألعقلاء، ويكون هذأ ألارتكاز ألعقلائي بمثابة قرينة 
متصلة مانعة عن أنعقاد ظهور خطاب ألاصل ألمؤمّن لاطرأف ألعلم 

جمالي ف ، نعم بناء على مسلكه من عدم أنصرأف دليل ألاصل عن أطرأألا 
ألعلم ألاجمالي و أنما يرفع أليد عن أطلاقه بالنسبة أليها لا جل ألمخصص 
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ألمنفصل، فلابد أ ن لا يكون حمل خطاب وجوب ألتعلم على موأرد ألعلم 
ألتفصيلي بالابتلاء و لو في ألمستقبل نادرأ، و ألا كان هذأ ألخطاب بحكم 

 .ألاخص ألمطلق عرفا من دليل ألاستصحاب
ألقدر  عن ألمحقق ألنائيني "قده" و محصله أ ن ما الجواب الثالث:

د أللبّي لخطاب وجوب ألتعلم هو خروج فرض ألعلم بعدم ألمتيقن من ألمقي  
حتى يكون أستصحاب عدم ألابتلاء، دون وأقع ألخروج عن محل ألابتلاء، 

ا موضوعيا نافيا لوجوب ألتعلم، و نكتة عدم شمول وجوب ألابتلاء به أصل
ن ملاك ألا مر ألطريقي بالتعلم لم بالخروج عن محل ألابتلاء أ  ألتعلم لفرض ألع

 ألمفروض علمه بعدم فوت ألوأقع منه في هذأ ألفرض، و هو حفظ ألوأقع و
ألعلم بعدم  حيث أنه لايوجب ،يجدي أستصحاب عدم ألابتلاء عليه فلا
 .ألابتلاء

يقوم ن ألاستصحاب با  لا با س بهذأ ألجوأب في نفسه، و ألايرأد عليه ) و
ظاهر ألنهي عن نقض أليقين بالشك هو  حيث أنمقام ألقطع ألموضوعي، 

في أعتبار ألشارع فينهى عن نقضه، و هذأ ما تبناه جماعة كون أليقين باقيا 
تكون نتيجة أستصحاب "قدهما"، فو ألسيد ألخوئي منهم ألمحقق ألنائيني 

هو عدم وجوب  عدم ألابتلاء هو ترتيب أ ثار ألعلم بعدم ألابتلاء عليه، و
يظهر  عدم تمامية هذأ ألمبنى، حيث لاب :اولاً ( مندفع ألتعلم في هذأ ألفرض

أ كثر من ألنهي عن  "تنقض أليقين بالشك لا" (ألسلام عليه)من مثل قوله 
، ألمعذرية للوأقع ألنقض ألعملي لليقين بلحاظ أ ثاره ألطريقية، من ألمنجزية و

ألتعلم بفرض ألشك في ألابتلاء حيث د خطاب وجوب أن مقي   ثانيا: و
أمكان ألا مر ألقيد، فلعل عنوأن ألقيد هو  يكشف عن عنوأن يكون لبّيا فلا

وجدأني بعدم أن كان ملازما لفرض أنتفاء ألعلم أل هذأ و ألطريقي بالتعلم، و
مع ألعلم ألوجدأني بعدم لا يجتمع عرفا ألا مر ألطريقي بالتعلم أذ -ألابتلاء 
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، و هذأ فوت ألوأقع حينئذ بسبب ترك ألتعلمألمكلف دم أحتمال لع ،ألابتلاء
لا ينافي أمكان توسعة وجوب ألتعلم له بجعل ألملاك ألطريقي حكمة لا 
علة، فانه يحتاج ألى نص خاص، و أ ما ألاطلاق فينصرف عنه، كانصرأف 
وجوب ألامر بالمعروف و ألنهي عن ألمنكر عن علم ألمكلف بعدم ألتا ثير، 

هذأ ألفرض أيضا با ن يكون ألتا ثير شمول وجوبهما ليمكن ثبوتا مع أ نه 
مفهوما، فلايجدي أستصحاب عدم ألابتلاء  لكنه مغاير له عنوأنا و و -حكمة

ينفي أمكان ألا مر  بحاله، أذ من ألوأضح أن أستصحاب عدم ألابتلاء لا
 ألطريقي بالتعلم.

ة أطلاق معارضفي نفسه، ألا أ نه قد يقال بو عليه فهذأ ألجوأب تامّ 
وجوب ألتعلم مع أستصحاب عدم ألابتلاء، حيث أن أستصحاب عدم وقوع 
ألزلزلة مثلا في ألمستقبل ينفي فعلية وجوب صلاة ألا يات في ألمستقبل، 
فيؤمّن عنها بلا أشكال، و تكون نتيجته عدم لزوم تحصيل مقدماته ألمفوتة، 

من جملة تلك كحفظ ألماء للوضوء لا جل صلاة ألا يات، ونحو ذلك، و
ألمقدمات تعلم أحكام صلاة ألا يات فعلا، و لا يقدح في ذلك أحتمال 

هو أ ن هذأ ألاستصحاب  تحقق ألعلم بالزلزلة في ألمستقبل، لان ألمهمّ 
نا فعلاً عن ألوجوب ألاستقبالي، و بالتبع عن لزوم  ألجاري فعلا يكون مؤم 

 تحصيل ألمقدمات ألمفوتة ألتي منها ألتعلم.
فيسقط أطلاق دليل وجوب ألتعلم لفرض ألشك في ألابتلاء، و عليه 

بالمعارضة مع أطلاق دليل ألاستصحاب، أن لم نقل بتقدم دليل 
ألاستصحاب لكون دلالته بالعموم ألوضعي، و بناء على مسلك كثير من 

م  على ألاطلاق، عند تعارضهما بالعموم من ألعموم ألوضعي ألاعلام يقد 
ألبحوث من أنه لايبعد أن يكون دليل وجوب ألتعلم  وجه، و ما قد يظهر من

ألظاهر عدم تمامية دعوى  فلم يظهر له وجه، كما أ ن (1)أ بيا عن ألتخصيص
__________________ 
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)حكومة دليل وجوب ألتعلم على جميع ألاصول ألمؤمّنة ألجارية في 
يكون حص ومنها أستصحاب عدم ألابتلاء، حيث ألشبهات ألحكمية قبل ألف

ثبت حكومته ألا على ألاصول ألمؤمنة ألاصول( فانه لم تبصدد أ لغاء تلك 
عن ألحكم ألمشكوك مباشرة، لا عن مثل أستصحاب عدم ألابتلاء ألذي 
ينفي موضوع ألحكم ألمشكوك في ألمستقبل، كما لا وجه لدعوى 

بمقتضى ما مرّ من أنصرأف دليل ألاصول  ،أنصرأف دليل ألاستصحاب عنه
-ن عن ألشبهات ألحكمية قبل ألفحص ألمؤم  ألمؤمّنة و منها ألاستصحاب 

بعد أن كان ديدن ألمولى جعل خطاباته في معرض ألوصول ألى ألمكلفين 
فان غاية ما يقتضيه هو أنصرأفه  -من دون أيصاله ألى كل وأحد وأحد منهم

عن ألاستصحاب ألنافي للتكليف مباشرة، لا أستصحاب عدم ألابتلاء 
 بموضوع ألحكم.
لجوأب عن ألمعارضة بين دليل وجوب ألتعلم و أستصحاب و ألظاهر أ ن أ

عدم ألابتلاء، منحصر في أ ن نقول: أن أستصحاب عدم ألابتلاء و أن كان 
نا عن وجوب صلاة ألا يات و عن تحصيل مقدماتها ألمفوتة ومنها  مؤم 
ألتعلم، و لكنه لاينفي ألا لزوم ألتعلم من هذأ ألحيث، أي من حيث أقتضاء 

لي ألوأقعي لصلاة ألا يات لوجوب تعلم أحكامها بما أنه ألوجوب ألفع
مقدمتها ألمفوتة، فلاينافي قيام منجز أ خر من ناحية لزوم ألتعلم، وهو أقتضاء 
خطاب وجوب ألتعلمّ له، حيث يدل على أستحقاق ألعقاب على ترك ألوأقع 
ي بسبب ترك ألتعلم، نعم لو كان لزوم ألتعلم أثرأ شرعيا لذلك ألوجوب ألفعل

لصلاة ألا يات كان ألا صل ألنافي لوجوبها أصلا موضوعيا نافيا لوجوب 
 ألتعلم أيضا، ولكنه ليس كذلك. 

 و بهذأ تبين تمامية ألجوأب ألثالث.
نه لو كان لسان خطاب ألتعلم هو ما في ألبحوث من أ   الجواب الرابع:

ده بخصوص فرض ألشك في ألابتلاء يكون لدعوى يوجوب ألتعلم، فبعد تقي
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كان نفي وجوب ألتعلم باستصحاب عدم ألابتلاء وجه، و لكن ألظاهر من أم
"و أن قال كنت جاهلا يقال له أ  فلا زياد  بن   معتبرة مسعدةقوله في مثل 

هو أن ألوقوع في مخالفة ألوأقع بسبب ترك ألتعلم تعلمت حتى تعمل" 
موجب لاستحقاق ألعقاب، و أستصحاب عدم وقوع ألزلزلة في ألمستقبل 

 .(1)ثلا لا ينفي وقوع مخالفة ألوأقع ألا بنحو ألاصل ألمثبتم
نفس عدم وقوع في استصحاب با نه لماذأ لم يجر أليورد عليه قد  و

 ألوأقع.مخالفة 
زياد ثبوت قضية   بن  ن مفاد معتبرة مسعدةألظاهر أ ن مقصوده أ  لكن و 

 تحققت ألمخالفة للوأقع بسبب ترك ألتعلم فيستحقّ  شرطية وهي أنه لو
من ألوأضح أن أستصحاب عدم ألشرط وهو وقوع  ألمكلف عليه ألعقاب، و

يكون ألمكلف ما مونا من  ألمخالفة لاينفي تلك ألقضية ألشرطية، فلا
 ألعقاب على تقدير ألمخالفة وأقعا.

مناّ في ذيل ألجوأب ألثالث من أ نه لابد من حلّ  مرّ ما نعم يا تي فيه 
 استصحاب.ألمعارضة بينه و بين عموم دليل أل

فتحصل من جميع ما ذكرناه أطلاق وجوب ألتعلم لفرض ألشك في 
خطاب  عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن ما مرّ أ ما ألابتلاء، و 
أنتفاء  ىق علحكمه معل  ألمفروض أ ن و  ،أرشاد ألى حكم ألعقلألامر بالتعلم 

حكم ألعقل حتى لو كان أرشادأ ألى ألحجة على عدم ألابتلاء، ففيه أ نه 
أي ألحكم ألعقلي ألذي تحقق  ،فانما هو أرشاد ألى ألحكم ألفعلي ألعقلي

 ه عند ألشك ألوجدأني في ألتكليف.موضوع
ن تركه لتعلم ألحكم ألشرعي يوجب فوت ألوأجب علم ألصبي با   ثم أنه لو

عليه بعد بلوغه أو يمنعه من أحرأز أمتثاله بعد ألبلوغ، فحكي عن ألمحقق 
وجوب ألتعلم عليه عقلا لكون تركه موجبا لفوأت ألملاك  "دهق"ألنائيني 

__________________ 
 214ص2بحوث في علم ألاصول ج - 1
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 .(1)ألملزم في ظرفه، كما نقل ذلك عن جماعة
ولكن يرد عليه أن مقتضى حديث رفع ألقلم عدم وجوب ألتعلم عليه قبل 
بلوغه، لان مقتضى رفع ألقلم عنه أن ترك ألتعلم قبل ألبلوغ لايوجب 

بسبب تركه للتعلم عن ألامتثال  أستحقاق ألعقاب، فلو عجز بعد ألبلوغ
سقط عنه ألتكليف، ولو عجز عن أحرأز أمتثاله فيشمله خطاب ألتكليف 
ويكشف عن ثبوت ألملاك ألملزم في حقه، ولكن لايصح عقابه على عدم 

ما تمكنه قبل بلوغه من ألتعلم فلايوجب رأزه ألامتثال لعجزه عنه فعلا، وأ  أح
ع ألقلم له، فان ألقدر ألمتيقن من أستحقاقه للعقاب بعد شمول حديث رف

ادر قبل ألبلوغ، حديث رفع ألقلم عدم أستحقاق ألعقاب بسبب ألفعل ألص
ألعقاب على عدم أحرأزه لامتثال ألتكليف فيكون بموجب ما فلو أستحق 

تركه من تعلم ألاحكام قبل بلوغه، فيكون عقابا له بسبب ما صدر منه قبل 
فع ألقلم، فيختلف حال ألصبي عن ألبلوغ، وهذأ خلاف مفاد حديث ر

حال ألمكلف في ألوأجب ألمشروط قبل تحقق شرطه، حيث يستحق 
ألعقاب بتركه للتعلم فيما أذأ أ دى ألى عجزه عن أتيان ألوأجب بعد تحقق 

 شرطه أو أدى ألى عجزه عن أحرأز أمتثاله.

في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا 
م الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول صادف الحرا

 واقعا

و ، ألفحصقبل ألمكلف ألشبهة ألحكمية أذأ أرتكب  الجهة الرابعة:
لكن لم يكن هناك أ مارة في معرض ألوصول على لحرأم ألوأقعي، صادف أ
بل ربما لو فحص كان يؤدى فحصه أ لى قيام ألحجة على حليته حرمته، 
عصيان ألوأقع، أو أ نه لا يستحق ألعقاب ألا عقاب  فهل يستحقألوأقعية، 

 ء على أستحقاق ألعقاب على ألتجري.على تجرّيه، بنا
__________________ 

 156و 148ص1أجود ألتقريرأت ج - 1
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ألتفصيل بين ما لو كان دليل لزوم  ألمحقق ألنائيني "قده"يظهر من ف
ألفحص هو ألعلم ألاجمالي بوجود تكاليف في ألشبهات قبل ألفحص، 

ألامارة في معرض ألوصول  فيكون بيانا مصححا للعقاب و لو مع أنتفاء
وأقعا، و أن كان ألدليل منحصرأ باخبار وجوب ألفحص و ألتعلم كان هناك 
مجال وأسع لتوهم عدم صحة ألعقاب، بتقريب أ ن وجوب ألفحص لم يكن 
يصال ألوأقع، و مع فرض عدم أ مكان ألوصول أ ليه لا يكون  أ لا طريقيا لا 

اق ألعقاب، و لكن مخالفة مثل هذأ ألحكم ألطريقي موجبة لاستحق
ألصحيح عدم أنحصار دليل وجوب ألفحص بها، بل يكفي ألعلم 

 .(1)ألاجمالي
أليه ألقول بكون ألملاك في أستحقاق "قده" و لكن نسب ألسيد ألخوئي 

و ألمقام كذلك ، م ألوأقعي بلا عذر عقلي أو شرعيأرتكاب ألحرأألعقاب 
ثم أورد  ،قلية قبل ألفحصعلا ن ألمفروض عدم جريان ألبرأءة ألشرعية و لا أل

في ألدرأسات با نه يمكن أ ن يقال بجريان قاعدة قبح ألعقاب بلا بيان عليه 
في ألمقام، و أن لم يكن ألمكلف ملتفتا أ ليها في مقام ألعمل، فان ألمرأد 
بالبيان هو ألبيان في معرض ألوصول، و مع عدمه وأقعا فيستقل ألعقل بقبح 

لمكلف باقتحامه ألشبهة قبل ألفحص، فلو كان ألعقاب، غاية ألا مر تجرّى أ
 عقاب فانما هو على ألتجري لا علي مخالفة ألوأقع.

أللهم أ لاّ أ ن يقال: أن أ دلة وجوب ألاحتياط في ألشبهة ألحكمية قبل 
ألفحص، بناء على أستفادة ألوجوب ألطريقي منها وأردة على قاعدة ألعقاب 

للاحقة ذكر في ألدورة أكما  ،(2) فحصبلا بيان، و موجبة لتنجز ألوأقع قبل أل
هو أ ية "فاسا لوأ  وجوب ألتعلم أن كان دليلعلى ما في مصباح ألاصول أ نه 

فلا يشمل فرض  وب ألتعلم،وجر خباأهل ألذكر أن كنتم لا تعلمون" أو أ  

__________________ 
  289ص 4، فوأئد ألاصول ج 333ص 2أجود ألتقريرأت ج  - 1
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عدم ألامارة في معرض ألوصول، لعدم أمكان ألسؤأل و ألتعلم، و تكون 
كان دليله ألا خبار ألا مرة بالاحتياط و عدم أستحقاق ألعقاب، و أ ن نتيجته 

ألتوقف في ألشبهة، بناء على كونها دألة على ألوجوب ألمولوي ألطريقي لا 
رشاد ألمحض ألى حكم ألعقل، فالحق أستحقاق  ما أستظهرنا منها من ألا 

و هكذأ ألعقاب على مخالفة ألوأقع، فلا يكون ألعقاب عليه عقابا بلا بيان، 
جماليلو قلنا بوجوب ألفحص   .(1)لا جل ألعلم ألا 

لى صحة عقاب من أرتكب ألشبهة أقول: يرد عليه أ ن ألوجدأن شاهد ع
، و لو فرض أ نه لو قبل  ألفحص وصادف ألحرأم ألوأقعي، عقاب عصيان 

فحص وجد أ مارة على أباحته، فضلا عن عدم وجود أ مارة على ألحرمة، بعد 
عن عذر، و قد مر أ ن قضية قبح ألعقاب بلا بيان  عدم كون أرتكابه لها

قضية ضرورية بشرط ألمحمول، حيث أن ألمرأد من ألبيان فيها ألحجة أ ي 
ما يصح أحتجاج ألمولى به على ألعبد، و هذأ يعني ألمصحح للعقاب، 
فيكون مفادها عدم صحة ألعقاب فيما لا يوجد مصحح للعقاب، فتكون 

حينئذ فلابد من مرأجعة ألوجدأن ألعقلي بصحة جامعة لعدة أحكام عقلية، و 
و عدم صحته، و وجدأننا ألعقلي و ألعقلائي يشهد أألعقاب في ألمقام، 

ألشبهة ألحكمية  بصحته، و عليه فحتى لو لم نقل بانصرأف دليل ألبرأءة عن
شبهة ألمورد  ما لم يصل جريان ألبرأءة ألى ألمكلف لكونقبل ألفحص، ف

ارة في معرض ألوصول، فلا يكون معذرأ و رأفعا لحكم مصدأقية لوجود ألام
 ألعقل.

و أ ما أ خبار ألتعلم فما كان بلسان ألامر بطلب ألعلم كقوله "طلب ألعلم 
فريضة على كل مسلم" فيشمل فرض ألشك في أمكان تحصيل ألعلم، 
كطلب ألضالة، نعم مثل قوله "أ  فلا تعلمت حتى تعمل" لا يشمل ألمقام، 

 بيخ على ترك ألتعلم مع عدم أمكانه وأقعا.لعدم حسن ألتو
__________________ 
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من أ نه لو كان دليل ألفحص "قده" وفاقا للمحقق ألنائيني و أ ما ما ذكره 
عدم وجود ألعلم ألاجمالي فتكون نتيجته أستحقاق عقاب ألعصيان و لو مع 

أنحلال ألعلم  بعدأ نه يوأجه أشكالا، و هو ألامارة في معرض ألوصول، ف
جود تكاليف في ألشريعة، بعلم أجمالي صغير بوجود ألاجمالي ألكبير بو

ه ألتعبدي ألتكاليف في ضمن أمارأت معتبرة في معرض ألوصول، أو أنحلال
نجز تفيكون ألمبالعلم ألاجمالي بوجود أ مارأت معتبرة في معرض ألوصول، 

و يكون هو ألتكليف ألوأقعي ألمنطبق عليه ألمعلوم بالعلم ألاجمالي ألصغير، 
بنجاسة أجمالا فهو نظير ما لو علم لمحتمل ألتنجز،  لشبهة أرتكاباً أرتكاب أ

شرب أحدهما، و صادف كونه نجسا و لكن اذأ أناء زيد ألمردد بين أناءين ف
الحكم فلم يكن هو أناء زيد، بل كان أناء زيد ألنجس هو ألاناء ألا خر، 

من  يعني منجزية ألعلم ألاجمالي لاكثرباستحقاق عقاب ألعصيان عليه، 
مقدأر ألتكليف ألوأحد ألمعلوم بالاجمال، فان ألعلم ألاجمالي تعلق بتكليف 
وأحد و هو وجوب ألاجتناب عن أناء زيد، و تجري ألبرأءة عن أكثر من 
تكليف وأحد، كما تجري أ صالة ألطهارة في غير أناء زيد، فلا يصلح أ ن 

 ز ألعلم ألاجمالي ألتكليفين في كلا ألاناءين، فتا مل.ينج  

 في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا

ألصادر من ألجاهل ألمقصر لا أشكال في أ ن ألعمل  الجهة الخامسة:
لعدم أ حرأز مطابقته ألمرتكب للشبهة قبل ألفحص، ليس مجزءأ عقلا، 

، فاذأ فحص و ظفر على حجة على مطابقة عمله ألسابق مع ألوأقع للوأقع
فعلا، أجتزء بعمله مادأمت تلك ألفتوى حجة في كفتوى من يرجع أليه 

حقه، و أذأ فحص و لم يظفر على حجة فعلية على ألمطابقة وجبت عليه 
ألاعادة، و لا يجدي بحاله مطابقة عمله لفتوى من كان يجب عليه ألرجوع 
حال ألعمل، بعد أرتفاع حجيتها بموته مثلا أو بصيرورة ألغير أعلم منه، و لا 
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ه اءها للاجزأء مع عدم أستناده أليها حال ألعمل، فما ذكردليل على أقتض
من كفاية مطابقة عمله لفتوى من جماعة منهم ألسيد ألبروجردي "قده" 

 فلم يظهر له وجه. ،(1)كان يجب عليه ألرجوع حال ألعمل

م فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف حك  استثناء موارد ُ
 الواقع

فقه حكم فيها بصحة ألعمل ألناقص ألصادر عن أنه توجد موأرد في ألثم 
ألجاهل ألمقصر، و هو ألجهر في موضع ألاخفات أو ألعكس، و ألاتمام في 
موضع ألقصر، أو ألصوم في ألسفر، أو ألذبح على غير جهة ألقبلة مع ألجهل 

عدم أعادة ألعمل ألظاهر أ ن مقتضى أطلاق حديث لا تعاد بالحكم، بل 
رأ، كما  باخلال ألجاهل ألمركب بالسنن أ ي غير ألاركان و لو كان مقص 

 أختاره شيخنا ألاستاذ و ألسيد ألصدر "قدهما".
قد جمع ألمشهور على ما نسب أليهم بين أستحقاق ألجاهل ألمقصر  و

عدم وجوب ألاعادة عليه و لو علم بالحكم في أثناء بين ألقول بللعقاب و 
يل على عدم ألسيد ألخوئي "قده" بانه بعد قيام ألدل مو أورد عليهألوقت، 

في ألسفر جهلا مثلا، فينكشف أ ن ألحكم في  تمّ وجوب ألاعادة على من أ  
خفات، و ألقصر و ألتمام، و يكون  ألوأقع حينئذ هو ألتخيير بين ألجهر و ألا 

لو بمتمم ألجعل و نتيجة  و- ،دأ بحال ألعلم بالوجوبوجوب ألقصر مقي  
تيان با حد طرفي  -ألتقييد و على هذأ فلا موضوع لاستحقاق ألعقاب بعد ألا 
 .(2)ألتخيير

و فيه أ ن أنكشاف ألوجوب ألتخييري في حق ألمسافر ألجاهل بوجوب 
وجوب ألقصر في ألسفر بغير ألقصر بين ألقصر و ألتمام، و أختصاص 

 لما ذكره ألجاهل بوجوب ألقصر، بنحو متمم ألجعل ونتيجة ألتقييد، مناف  

__________________ 
 22ص1ألعروة ألوثقى ألمحشى ج - 1
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من أ ن مرجع أ جزأء ألاتمام في موضع ألقصر في  ،في موضع أ خر من أبحاثه
حال ألجهل بالحكم ألى أختصاص مانعية زيادة ألركعتين ألاخيرتين في 

، لا كونه مخيرأ بين ألقصر (1)صلاة ألمسافر بغير ألجاهل بوجوب ألقصر
وألتمام، لا نه خلاف أطلاق وجوب ألقصر في ألسفر، ولا جل ذلك لو ترك 
ألمسافر ألجاهل بالحكم ألصلاة رأ سا، ثم علم بوجوب ألقصر بعد خروج 
ألوقت فيجب عليه قضاؤها قصرأ، فلو ألتزمنا في حق ألمسافر ألجاهل 

فمقتضى عموم قضاء ما  بوجوب ألقصر بكونه مخيرأ بين ألقصر وألتمام،
قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة )في صحيحة زرأرة فات كما فات 

ألسفر، فذكرها في ألحضر، قال يقضي ما فاته كما فاته، أ ن كانت صلاة 
ألسفر أ دأها في ألحضر مثلها و أ ن كانت صلاة ألحضر فليقض في ألسفر 

، و فيه (3)لا يلتزم به أحدكفاية ألقضاء تماما، و (2)صلاة ألحضر كما فاتته
تخصيص مانعية زيادة ألركعتين بغير ألمسافر ألجاهل دعوى مضافا ألى أ ن 

أطلاق أدلة وجوب ألقصر بالنسبة ألى ألمسافر بوجوب ألقصر خلاف 
ه أستحقاق شمول أدلة وجوب تعلم ألاحكام لألجاهل بالحكم، و مقتضى 

 .ألجاهل ألمقصر للعقاب
ص دليل مانعية ألزيادة لا يتم في ألقصر في على أ ن ماذكره من تخصي

منهم ألسيد ألخوئي -موضع ألتمام عن جهل بالحكم حيث أ فتى جماعة 
با جزأءه في حق ناوي ألاقامة عشرة أيام، أستنادأ ألى روأية منصور بن  -نفسه

ألسلام( أذأ أتيت بلدة فازمعت ألمقام عشرة أيام  حازم عن أبي عبدألله )عليه
، فماذأ يقال في مثله (4)فان تركه رجل جاهلا فليس عليه أعادةفاتم ألصلاة 

__________________ 
لازم ذلك أيضا عدم أستحقاق ألعقاب على ترك ألتعلم، و أنما تظهر ثمرة ألفرق بينهما في  - 1

 كيفية ألقضاء.
 268ص  8 وسائل ألشيعة ج - 2
 ن382ص8مستند ألعروة ،كتاب ألصلاة ج - 3
 506ص8وسائل ألشيعة ج  -4 
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فيما أذأ ترك ألمقيم ألجاهل بالحكم صلاته رأ سا، ثم أرأد قضاءها خارج 
 ألوقت، وقد علم بالحكم.

حين وأ ما ما ذكره من أ ن لازم ألتخيير هو كفاية ألقضاء تماما ولو صار 
 أن:توجه عليه أيرأديألقضاء عالما بوجوب ألقصر، ف

ما أذأ فاتت ألصلاة في أماكن ألتخيير بين ألقصر ألنقض ب الايراد الاول:
وألتمام، فلم يلتزم هو بكونه مخيرأ في ألقضاء كالادأء، نعم ألتزم ألمحقق 
ألهمدأني "قده" بكونه مخيرأ بين قضاءه قصرأ أو تماما ولو في غير تلك 

عنه في ما لو أرأد أ ن ألا ماكن، لتبعية ألقضاء للا دأء، و قد يسهل ألجوأب 
يقضيها في غير تلك ألاماكن، حيث يقال أن مقتضى ألجمع بين عموم لزوم 
ألقصر في ألسفر وما دل على جوأز ألاتيان بالصلاة ألادأئية في ألا ماكن 
ألا ربعة تماماً بل أنه ألا فضل، هو أ ن ألمسافر مخير بين ألقصر في أ ي مكان 

ألاماكن ألا ربعة، فلا يكون قضاءها بنحو وبين ألتمام في حال ألاتيان به في 
 ألتمام في غير تلك ألا ماكن وأجدأ لذلك ألقيد.

وأنما قد يصعب ألجوأب في ما لو أرأد قضاءها في تلك ألا ماكن، وقد 
 يذكر في أثبات وجوب قضاءها قصرأ في هذأ ألفرض أيضا عدة وجوه:

ن بالنسبة ألى ما يقال من عدم أطلاق في أدلة ألتخيير في تلك ألاماك -1
في ألسفر في غير تلك ألصلاة كل ما فات منه  تخييرصلاة ألقضاء، وألا لزم 

، وعليه في أ ن يقضي تلك ألفوأئت في تلك ألاماكن بنحو ألتمام  ألاماكن
 فيكون مقتضى ألقاعدة وجوب ألقضاء قصرأ.

ن وفيه أ ن أنكار أطلاق أدلة ألتخيير في تلك ألاماكن بالنسبة ألى ألقضاء وأ
كان في محله، لكن مجرد ذلك لا يكفي في أثبات وجوب ألقضاء في 
مفروض ألكلام قصرأ، لان ما دل على وجوب ألقصر في ألسفر خاص 
بالادأء، وأ ما بالنسبة ألى ألقضاء فلابد من ملاحظة دليل تبعية ألقضاء 

 للا دأء.
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ما حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن وجوب ألقضاء قصرأ هو  -2
أ طلاق موثقّة عمار قال: سا لت أ با عبد أللهّ )عليه ألسلام( عن مقتضى 

ألمسافر يمرض ولا يقدر أ ن يصليّ ألمكتوبة، قال: يقضي أ ذأ قام مثل صلاة 
، وفيه أ ن منصرف ألسوأل عن أ ن ألمسافر لا يقدر أ ن (1)ألمسافر بالتقصير

 يصلي ألفريضة فكيف يقضيها هو ألفرض ألمتعارف من وجوب ألقصر عليه،
 ولا أ قل من شبهة أنصرأفه أليه.

ما ذكره أيضا من أ نّ ألعبرة في ألقضاء حيث تكون بما يفوت من  -3
ألمكلفّ في أ خر ألوقت، ألذي هو زمان صدق ألفوت، فينحصر ألفائت في 
حق من تفوته ألصلاة في ألا ماكن ألاربعة بالقصر فقط، حيث أنه أذأ بقي 

تنقلب ألوظيفة ألوأقعية من  -لظهرينكما في أ-من ألوقت مقدأر أ ربع ركعات 
 .(2)ألتخيير أ لى ألقصر

وفيه أ نه في مثل صلاة ألعصر وكذلك ألعشاء أذأ لم يبق من ألوقت ألا 
مقدأر ركعة، يعود ألتخيير، أذ بعد ما يدرك ركعة من ألوقت لا أكثر 
فمقتضى أطلاق قاعدة من أدرك هو أ نه لا يجب أ ن يسرع بعد خروج 

ألصلاة فورأ، نعم لا يتم هذأ ألبيان بالنسبة ألى صلاة ألوقت في أتمام 
ألظهر، لا نه أذأ بقي من ألوقت أربع ركعات وجب أ ن يا تي بالظهر وألعصر 
قصرأ، كي تكون كلتاهما دأخل ألوقت، وأن بقي من ألوقت ثلاث ركعات 
فايضاً كذلك، وأن بقي من ألوقت ركعتين فلابد أ ن يصلي ألعصر، ويقضي 

 ألظهر.
ضافا ألى أ ن تضيق ألوقت عن ألاتيان بالصلاة بنحو ألتمام وأن هذأ م

أوجب تعين ألقصر عقلاً، ولكن هذأ لا يعني أن ألوجوب ألشرعي ألمتعلق 
بالجامع زأل وتعلق ألوجوب شرعا بخصوص ألقصر، فانه خلاف ألظاهر 

__________________ 
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جدأً، ولا أ قل من عدم دليل عليه، ومعه فلا يصدق عرفا أ نه فات منه 
 فات منه ألجامع بين ألقصر وألتمام.ألقصر، بل 

ما يقال من عدم وجود أطلاق في دليل تبعية ألقضاء للا دأء، فان دليل  -4
ألتبعية مثل صحيحة زرأرة ألمذكورة أ نفا لا يستفاد منها أعطاء ضابطة عامة، 
وهي قضاء ما فات كما فات، بحيث يستفاد منها كفاية ألقضاء تماما في 

يكفي ألا دأء كذلك، فان ألضمير في قوله "يقضي"  تلك ألاماكن، كما كان
رأجع ألى هذأ ألذي فاتته صلاة ألسفر، وألتعبير با نه يقضي ما فاته، كما فاته 
وأن كان يستا نس منه نكتة ألحكم، ولكن ليس بحيث ينعقد للجوأب 
أطلاق، ولذأ لايعمل بهذأ ألاطلاق في من فاتته ألصلاة ألاضطرأرية فارأد أ ن 

حال ألاختيار، وهذأ وأن لم يكف لاثبات وجوب ألقضاء قصرأ،  يقضيها في
ألا أ نه حيث تصل ألنوبة ألى ألاصل ألعملي، فعلى مسلك ألمشهور لابد من 
ألاحتياط بالقضاء قصرأ، لكونه من موأرد دورأن ألامر بين ألتعيين وألتخيير، 

 وهم يرون لزوم ألاحتياط فيه.
ألاصل ألعملي في دورأن ألامر  وفيه أ ن ألصحيح عندنا هو كون مقتضى

بين ألتعيين وألتخيير هو ألبرأءة عن ألتعيين، ولذأ يكون مقتضى ألصناعة جوأز 
 ألقضاء في تلك ألا ماكن تماما بالنسبة ألى ما فات منه في تلك ألاماكن.

و عليه فالنقض بالمسافر ألذي فاتته ألصلاة في ألاماكن ألا ربعة، و أن 
لخوئي "قده" لعدم ألتزأمه فيه بالتخيير في ألقضاء، كان وأردأ على ألسيد أ

مع أ نه لا أشكال عنده في تخييره في ألا دأء، فيرد عليه أشكاله في ألمقام 
من كونه خلف تبعية ألادأء للقضاء، و لكن ألصحيح أ نه لا مانع من ألالتزأم 

 بالتخيير في ألقضاء في تلك ألاماكن.
قال بكون ألمسافر مخيرأ بين ألقصر من ألممكن أ ن ي نأ الايراد الثاني:

وبين ألتمام ألصادر في حال ألجهل، ومن ألوأضح أ نه لو صار عالما بوجوب 
يتمكن من تحصيل شرط صلاة ألتمام، فيتعين   ألقصر حين ألقضاء لم
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، بل ألقدر ألمتيقن في تقييد أطلاق وجوب ألقصر على ألمسافر ألقضاء قصرأ
ا دأء عند ألجهل، لا ن دليل عدم وجوب هو كون عدله ألتمام في وقت أل

ألاعادة على من أتم في موضع وجوب ألقصر جهلا مثل "صحيحة زرأرة و 
محمد بن مسلم قالا قلنا لا بي جعفر )عليه ألسلام( رجل صلى في ألسفر 
أ ربعا أ  يعيد أ م لا قال أ ن كان قرئت عليه أ ية ألتقصير و فسرت له فصلى 

مختص  "(1)عليه و لم يعلمها فلا أ عادة عليهو أ ن لم يكن قرئت  -أ عاد أ ربعا
 . بالاتمام في دأخل ألوقت

و كيف كان فتقريب ألمسلك ألمنسوب ألى ألمشهور من ألجمع بين 
كون ألمسافر ألذي أتمّ في موضع ألقصر عن جهل تقصيري مستحقا 
للعقاب و بين عدم وجوب ألاعادة عليه حتى لو علم بالحكم دأخل ألوقت، 

ألاخذ باطلاق دليل وجوب ألقصر في ألسفر هو وجوبه تعيينا  مقتضىهو أ ن 
لا يتعين تخريج ألحكم بعدم وجوب ألاعادة عليه،  على ألجاهل أيضا، و

بالالتزأم بكون ألمسافر ألجاهل بالحكم مخيرأ بين ألقصر وألتمام، بل ألقدر 
لتكليف، و مقتضى ضمّ ألاتمام في حال ألجهل مسقطا لكون ألمتيقن 
حقاقه للعقاب على ترك أستوجوب ألقصر ألى دليل وجوب ألتعلم أطلاق 

 .صلاة ألقصر
 :ثبوتية لمسلك ألمشهور عدة تخريجاتيوجد و 

جمع بين أ ن ألألكفاية "قده" من صاحب ما ذكره  التخريج الاول:
حكم بصحة ألصلاة جهرأً في موضع ألقول باستحقاق ألعقاب مع أل
خفات وبالعكس وصحة ألصلاة  تماماً في موضع ألقصر يبتنى على أ ساس ألا 

أشتمالهما على ألمصلحة ألملزمة في نفسها، وبعد أستيفائها لا يبقى مجال 
لاستيفاء ألمصلحة ألا خرى ألتي هي أ هم من ألمصلحة ألا ولى لتضاد 
ألمصلحتين وعدم أ مكان ألجمع بينهما في ألخارج، ثم أن أشتمالهما على 

__________________ 
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الة ألجهل بوجوب ألوأجب ألوأقعي، وأما تلك ألمصلحة ألملزمة يختص بح
في صورة ألعلم به فلا مصلحة لهما أ بدأً، ولا بعد في ذلك، ضرورة أن 
ألا شياء تختلف من حيث وجدأنها ألمصلحة أ و عدم وجدأنها لها باختلاف 
عادة ولو  ألحالات وألا زمان، وهذأ وأضح، ويتفرع على ذلك عدم وجوب ألا 

منها، لعدم مشروعيتها بعد أستيفاء  مع بقاء ألوقت وتمكن ألمكلف
وقد سبق أن  -مثلا-ن ألصلاة تماماً وألصلاة جهرأً ألمصلحة ألمزبورة في ضم

منهياً عنه فيكون فاسدأً، عدم ألضد ليس مقدمة للضد ألا خر ليكون فعله 
عادة في ألوقت فمن ناحية وأ   ما ألحكم باستحقاقه ألعقوبة مع تمكنه من ألا 

عادة تقصيره، وعدم فائدة  . (1)ألا 
 على هذأ ألتخريج عدة أيرأدأت: أورد و 

بين ألا فعال  أ ن ألتضادّ : ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من الايراد الاول
ألخارجية كالتضاد بين ألقيام وألقعود ولكن ألتضاد بين ألملاكات ألوأقعية 

ظر عن ألتضاد بين تلك فعال ألخارجية بما هي مع قطع ألنألقائمة بالا
فعال ففي غاية ألبعد، بل تكاد تلحق بالمحال، ضرورة أنه لا يعقل ألتضاد ألا  

بين ألمصلحتين مع أ مكان ألجمع بين ألفعلين، فا ذأ فرضنا أن في كل من 
صلاتي ألقصر وألتمام مصلحة تامة، وكان ألمكلف متمكناً من ألجمع 

كلف بينهما خارجاً فلا نتعقل ألتضاد بين ألمصلحتين بحيث لا يتمكن ألم
 . (2)من ألجمع بينهما خارجاً و أستيفائهما معاً 

دعوى كون أحتمال ألتضاد بين ألملاكين أمرأ موهوما، فمما لا ن و فيه أ  
وجه له، فترى أ ن سقي أبن ألمولى ماء غير بارد يمنع من أستيفاء تمام 

عطش أبن باردأ ومع ذلك يكون صحيحا لرفعه ألملاك ألملزم في سقيه ماء 
، فاطعمه جيدأوجب عليه أطعام ضيف ألمولى طعاما كذأ من و ألمولى، 

__________________ 
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فاذأ كان ذلك ممكنا و محتملا في ألملاكات ألعرفية ففي ، غير جيدطعاما 
 .بطريق أولىاحكام ألشرعية تعبدية للألملاكات أل

و هو أ ن  ،عن هذأ ألايرأد بجوأب أ خرفي ألبحوث  هذأ و قد أجاب
مكان أفترأض أ   ، للملاك محصلينفعلين ألام بين ألن ألتضاد في ألمقبالا 

في حال ألقصر غير ألمسبوق بالتمام  وهألمحصل للملاك ألتام  لكون
حصل ألتضاد بينه و بين ألمحصل للملاك ألناقص و هو ، فبهذأ ألقيد يألجهل

 .(1)سبق ألتمام في حال ألجهل
جعل و فيه أ نه أن سلم كون ألتضاد بين ألملاكين موهوما فلا وجه ل

و لو ألقصر غير ألمسبوق بالتمام في حال ألجهل، للملاك ألتامّ،  ألمحصل
فرض ألتضاد بين ألملاكين فدأئما يوجد تضاد بالعرض بين ألمحصلين 

نعم يمكن أ ن يكون للملاك، فلا يناسب ألتعبير عنه با نه قد يكون كذلك، 
عن تا ثير  ألتمام في حال ألجهل مانعا مباشرياكون سبق أمكان مقصوده 

ر في تحقق ألملاك ألتام، و لكنه خلف مقصود صاحب ألكفاية، لا نه ألقص
أنكر مانعية ألتمام في حال ألجهل عن ألوأجب، و أنما أدعى مجرد ألمضادة 

 و ألمنافرة بينهما كالنقيضين.
من ألالتزأم بمانعية ألتمام في حال ألجهل، لانه لو و ألانصاف أ نه لابدّ 

فلا محالة يكون ألوأجب هو  ،ألقصرعلى ألمسافر عنوأن صلاة كان ألوأجب 
عنوأن ألقصر ألذي لم يسبقه ألتمام في حال ألجهل، و أن كان ألوأجب هو 

أيجاد ألملاك ألتام ألمعلول للقصر فالمفروض أن علته ليست هي ألقصر 
بل ألقصر ألمشروط بعدم سبق ألتمام في حال ألجهل، سوأء كان  ،لابشرط
مام بنفسه مانعا عن تحقق ألملاك ألتام، أو لا جل كونه سببا للملاك سبق ألت

ألناقص ألذي هو ضد ألملاك ألتام، فان تعلق ألوجوب ألنفسي بتحصيل 
بل مع  ،ألملاك ألتام يستتبع ألوجوب ألغيري لعلته ألتي ليست مجرد ألقصر

__________________ 
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ري ه ألى تعلق ألبغض ألغيما ل ألتمام في حال ألجهل، فيقال با ن عدم سبق
، فلا يقاس ألمقام بمثل ألقيام ألوأجب بالنسبة ألى ضده ألتكويني، و بالتمام

 .هو ألجلوس في نفس زمانه، فان أيجاد ألقيام لا يتوقف على أعدأم ألجلوس
يمكن أ ن يكون ألوأجب هو ألقصر ألذي يكون أول صلاة  ان قلت:

ؤخذ عدم أدأئية جامعة بين ألقصر و ألتمام في حال ألجهل، من دون أ ن ي
قيدأ في ألوأجب حتى يصير مانعا، و حينئذ لا يكون ألتمام قبل  سبق ألتمام

من أ ن ألوأجب لا  ألقصر ألا مجرد ضد للوأجب، فيتم كلام صاحب ألكفاية
يتوقف على عدم ضده توقف ألشيء على عدم مانعه، لعدم تمانع بين 

 ألنقيضين.منافرة ك ،بينهما منافرةكون و أنما ت ،ألضدين
، في ألوأجب ليس هذأ ألا أخذأ لعدم سبق ألتمام في حال ألجهل ت:قل

عنوأن ألقصر ألذي هو أول ، و أن شئت قلت: أن أيجاد مع تفنن في ألتعبير
، موقوف على عدم أتيان ألتمام قبله، و ليس مجرد منافرة بين ضدين ،صلاة  

حيث يقال أن وجود ألضد في أ ي زمان لا يتوقف على عدم ضده ألذي 
  يكون ظرف وجوده نفس ذلك ألزمان.

 أحد أمرين:على ألاشكال  فلا محالة يتوقف جوأبو حينئذ 
ألسلام في أ خر مع ذأت ألركعتين ألاوليين في صلاة ألتمام أن تكون  -1

قبل ألاتيان بالركعتين ألاخيرتين يكون و  ،بالملاك ألناقصوأفية ألصلاة 
صلاة ألقصر، و بذلك يرتفع  مانعا عن أستيفاء ألملاك ألتام فيألسلام 

 ألاشكال.
لكن ألاتمام في موضع ألقصر، وأضحا على هذأ ألوجه و أن كان تطبيق و 

ألقصر في موضع ألتمام في مورد روأية منصور بن حازم يصعب تطبيقه على 
ألسابقة، حيث أن ألسلام في ألركعة ألثانية مما لابد منه في صحة ألقصر 

، و ألتمامصلاة أستيفاء ألملاك ألتام في عن  أيضا، و مع ذلك يكون مانعا
ألناقص ألملاك كذأ ألجهر في موضع ألاخفات و لا يكفي أ ن نقول بكون 
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قائما في حال ألجهل بطبيعي ألقرأءة، و ألجهر مانعا عن أستيفاء ألملاك ألتام 
 صلاته نه لو قطع ألصلاة قبل أ ن يفرغ منو ذلك لا  ، لاخفات ألوأجبفي أ

انع عن أستيفاء ألملاك ألتام، فالمانع هو ألاتيان بجميع أجزأء لم يتحقق ألم
 .ألصلاة بعد ألجهر بالقرأءة

أجب عدم منع ألبغض ألغيري لايجاد مانع ألودعوى أ ن يقال بكون  -2
و ذلك مثل ألعلة ألتامة يصلح لا ن يكون عبادة، عن تعلق ألحب ألنفسي به ف

ألتامة للحرأم مثلا يكون بمعنى تعلق للحرأم حيث أن ألنهي ألغيري عن ألعلة 
ألبغض بها بنكتة عليتها للحرأم، وهذأ لاينافي محبوبيتها ألنفسية، بل لاوجه 

بل قد ينشا  عن مصلحة ملزمة فيه،  ،لافترأض نشوء ألا مر بفعل عن محبوبيته
فيا مر ألمولى به مع تعلق ألبغض ألغيري به لا جل كونه علة تامة للحرأم، بل 

قرب به حيث يكون حال ألمولى على تقدير أرتكاب هذأ ألفعل قد يمكن ألت
ألمستلزم للحرأم أحسن من حاله على تقدير أرتكاب ألمكلف للحرأم وعدم 
تحقق هذأ ألفعل بلحاظ أن ألمكلف أوجد ذلك ألحرأم بوأسطة علة تامة 

ن حال ألمولى في تقدير أتيان هذأ ألفعل أحسن أشكال في أ   أ خرى، فانه لا
يخسر ألمولى حينئذ ألا أحد ألملاكين، بخلاف ما لو أرتكب  حيث لم

 ألمكلف ألحرأم بعلة حرأم أ خر حيث يخسر ألمولى كلا ألملاكين.
عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( و يشهد له صحيحة عبد ألصمد بن بشير 

فقال لا بي  ،وعليه قميصه  ن رجلا أ عجميا دخل ألمسجد يلبيأ :في حديث
لسلام( أ ني كنت رجلا أ عمل بيدي وأجتمعت لي نفقة عبد ألله )عليه أ

ء وأ فتوني هؤلاء أ ن أ شق قميصي وأ نزعه  فجئت أ حج لم أ سا ل أ حدأ عن شي
من قبل رجلي وأ ن حجي فاسد وأ ن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك 
أ بعد ما لبيت أ م قبل قال قبل أ ن أ لبي قال فا خرجه من رأ سك فا نه ليس عليك 

ء  لحج من قابل، أ ي رجل ركب أ مرأ بجهالة فلاشيبدنة وليس عليك أ
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ى في ثيابه ألمخيطة كان جاهلا حيث أن ألرجل ألاعجمي ألذي لبّ ، (1)عليه
و هو لبس ألمخيط محرما،  ،و كانت تلبيته علة تامة لوقوع ألحرأم ،أمقصر

 فمع ذلك حكم ألامام بصحة حجه.
دها، وهكذأ ألنهي أ ن ألمبغوضية ألغيرية للعبادة لاتقتضي فساو ألحاصل 

قد يمنع عن تعلق ألا مر به، ألغيري عنها، فان ألنهي ألغيري عن شيء وأن 
ألا فالمبغوضية ألغيرية  لكنه مانع أ ثباتي عن أستكشاف صحة ألعبادة، و

 تكون مقتضية للفساد. تجتمع مع ألمحبوبية ألنفسية فلا
مستندأ ألى لما كان في ألمقام و هو ألقصر دعوى أن فوت ألوأجب  و

لكونه موجبا  ،دأ عن ألمولىمبع  لتمام أتمام في أول ألوقت كان أتيان أل
لتفويت ألوأجب، ومعه فلايصلح للمقربية بالنظر ألعقلي أو ألعقلائي، غير 

لا ألى  ،مستند ألى عدم أرأدتهقصر غير ألمسبوق بالتمام متجه لان فوت أل
تياتمام ألاتيان بال ن بصلاة ألفرأدى لمن نذر أن يا تي في أول ألوقت، نظير ألا 

 بصلاة ألفريضة جماعة.
قصر يترك ألألمسافر ألجاهل بالحكم أنما يتم ذلك فيما لو كان  ان قلت:

-ألوقت  ألوقت على أي تقدير، وأ ما لو فرض أنه سيا تي به في أ خرفي تمام 
قبله  تمامن ألاتيان بالفقد يقال حينئذ با   -بقاء ألا مر بهأ ما مطلقا أو على فرض 

نه يشترط في كون شيء عبادة أ  لايصلح للمقربي ن يكون حال ألمولى ة، لا 
ألمفروض أ نه في تقدير  عند أ تيان ألعبد به أ حسن من حاله عند تركه، و

وقت يكون حال ألمولى عند ترك في أ خر ألقصر بالللاتيان ألعبد أستعدأد 
قصر فوت أل يستند به، وه في أول ألوقت أحسن من حاله عند أتيانتمام أل
مباشرة، ويزيد ذلك وضوحا أ نه بناء تمام وأجب حينئذ ألى نفس ألاتيان بالأل

فلو كان تمام ألسبق على مسلك تعلق ألا مر ألضمني بذأت ألشرط وهو ترك 
في أ خر قصر يا تي بالسافر ألجاهل بالحكم ألذي صدر منه ألتمام سألمهذأ 

__________________ 
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تيانه بال لمحبوب ألنفسي أللزومي با أخلالاقبله يكون بنفسه تمام ألوقت فا 
 المحبوب ألنفسي أللزومي للمولى عبادة له.ألاخلال بللمولى، وكيف يكون 

غيرية  بلنفسية، ليست ألتمام قبل ألقصر مبغوضية ن ألمهم هو أ   قلت:
ما يكون من هذأ ألقبيل لايوجد مانع من  بنكتة أستلزأمه لفوت ألوأجب، و

 .صحته عبادة وقصد ألتقرب به
ما في فوأئد ألاصول عن ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن  الثاني: الايراد

ذأ لا يعيدها قصرأ، و تكن مقيدة بعدم سبق ألتمام فلما مصلحة ألقصر أ ن لم
تيان بالتمام حتى تفوت على  أ ن كانت مقيدة بذلك فلا مصلحة فيه عند ألا 

 .(1)ألمكلف
يان بالتمام في و هذأ ألايرأد لا يخلو عن غرأبة، لا ن ألمدعى كون ألات

عن  انه مانعفاء ألملاك ألملزم في ألقصر، لا كوحال ألجهل مانعا عن أستي
 ألاتصاف بالملاك.
ما في أ جود ألتقريرأت عن ألمحقق ألنائيني "قده" من أن  الايراد الثالث:

لزم عدم صحة امع و مصلحة ألخصوصية أ ن فرضتا مرتبطتين مصلحة ألج
لخصوصية، و أن فرض أستقلالهما لزم تعدد ألتمام لعدم وأجديته لمصلحة أ

 ن تعدد ألعقاب في ألمقام وأضح ألبطلان.، مع أ  ألعقاب
وفاء ألجامع بين ألتمام في حال مجرد و فيه أ ن مدعى صاحب ألكفاية 

ألجهل و ألقصر باصل ألملاك، و لا يعني ذلك تعلق غرض ألمولى بتحصيل 
بتحصيل ألملاك ألتام ألذي يكون ألعبد له مضافا ألى تعلق غرضه بالقصر أو 

، هذأ مضافا ألى أختلافه مع أصل ألملاك باختلاف مرتبة ألشدة و ألضعف
ما سيا تي من أ ن ألمدأر في تعدد ألعقاب على تعدد ألغرض ألذي فوّته ألعبد 
على ألمولى، و ألمسافر ألجاهل بوجوب ألقصر أذأ ترك ألصلاة رأ سا فلا 

__________________ 
 فوأئد ألاصول ج ص  - 1



 511 ......................................... الشك في المكلف به

ت ألا ملاكا وأحدأ تامّ  ا، نعم لو كان يا تي في هذأ ألحال بالتمام كان يفو 
يستوفي بعض ذلك ألملاك، فما فات منه من ألملاك نفس ما فات من 

 ألملاك من أ ي مكلف  تارك  للصلاة و ألذي لا يستحق ألا عقابا وأحدأ.
ما ذكره ألمحقق ألا صفهاني "قده" من منافاة ما ذكره  الايراد الرابع:

حث تبديل ألامتثال بالامتثال مع ما تقدم منه في بصاحب ألكفاية في ألمقام 
ن فعل ألمكلف ليس أ لاّ مقدمة أ عدأدية لترتب ألملاك و ليس علةّ تامة من أ  
هما أ ليه، فانه أ ذأ كان ليختار ألل ه أ حبّ  ،و لهذأ أ مكن تبديله بفرد أ فضل ،له

 .(1)فلماذأ لا يمكن أ عادتها قصرأ بعد ألتمام ،ألا مر كذلك في باب ألصلاة
أً أوجألو  لحصول ألملاك، ألموجب  ب عنه أ ن كون فعل ألوأجب معد 

لا ينافي مانعية ألاتمام في ز تبديل ألامتثال بالامتثال بعد بقاء ألملاك، أجول
أ لحصول ألملاك، بين فلا تهافت  حال ألجهل عن كون ألقصر بعده معد 

 .ألكلامين
ما ذكره ألمحقق ألا صفهاني "قده" با ن أنكار صاحب  الخامس: الايراد

ألكفاية لمانعية ألتمام عن ألوأجب و دعوأه مجرد ألتضاد بينهما غير متجه، 
لا ن ألضد و أن لم يكن مانعا عن وجود ضده، لكن لا أشكال في أ ن 

عن تا ثير مقتضيه مانع  :أو فقل ،مقتضي ألضد و علته مانع عن وجوده ضده
للملاك  ، لا ن ألتمام في حال ألجهل علةلمقام من هذأ ألقبيلفي أيجاده، و أ

 ألناقص ألذي هو ضد ألوأجب و هو تحصيل ألملاك ألتام.
و حاول ألدفاع عن تخريج صاحب  ،و قد قبل في ألبحوث هذأ ألايرأد
 ن ألمانع عن تحقق ملاك ألقصر ألمضادّ ألكفاية بطريق أ خر، و هو أفترأض أ  

عتان ألاخيرتان لصلاة ألتمام، و ألمستوفي لجامع مع ألتمام أنما هو ألرك
أ ن  مرّ ، و لكن (2)ألملاك ألركعتان ألاوليان مع ألسلام ألا خير من صلاة ألتمام
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ألقصر في موضع دون هذأ ألتوجيه أنما يتم في ألاتمام في موضع ألقصر، 
 و بالعكس.ألجهر في موضع ألاخفات أو  ،ألتمام

مضافا ألى أ ن صاحب ألكفاية لم يدّع -أ ن نقول و ألاولى في ألجوأب 
كون ألوأجب هو أيجاد ألملاك ألتام حتى يكون ألتمام علة لضده و هو 
ألملاك ألناقص، بل أدعى ما هو ألصحيح من كون ألوأجب هو ألقصر و 

أن كون ألتمام علة لضد ألوأجب أو  -ليس ألتمام علة ضده بل هو ضده
في بحث ألضد أ ن لو كان يتوقف  ا ذكرنانفس ضد ألوأجب ليس بمهم، فانّ 

وجود ألوأجب على محاولة زأئدة قبل أيجاده لازألة ضده أو علة ضده 
فيتعلق بها ألطلب ألغيري بناء على تعلق ألطلب ألغيري بمقدمة ألوأجب، و 
أ ما لو كانت ألارأدة و أعمال ألسلطنة لايجاد ألوأجب كافية في أنتفاء ضده 

يري به، فقد يكون ضد  من قبيل ألاول، فلا يتعلق طلب غ ،أو علة ضده
يمكن تبييضه بدون أ زألة  كما لو أمر ألمولى بتبييض جسم أ سود، ولكن لم

سوأده قبل ذلك، فانه لاينبغي ألاشكال في أن أ زألة سوأده تكون مقدمة 
لتبييضه، وأن فرض كون أ زألة سوأده بالدقة رأجعة ألى أ عدأم مقتضي ألسوأد 

و هكذأ لو أ مر ألمولى بجعل ألماء في ألا نية، و كانت أو ألمنع عن تا ثيره، 
ألا نية ممتلئة من ألطين، فجعل ألماء فيها يتوقف على محاولة أ زألة ألطين 
عنها، فتكون أ زألة ألطين مقدمة ألوأجب و لكن وجود ألهوأء في ألا نية ليس 
مانعا عن جعل ألماء فيها، و أن كان بينهما منافرة، و هكذأ، و قد يكون 

من قبيل ألثاني، مثل أرأدة ضد ألوأجب، حيث أنه لو أرأد ألمكلف  لة ضد  ع
أيجاد ألقيام ألوأجب مثلاً لم يتوقف أيجاده على محاولة زأئدة لانتفاء أرأدة 

و  ،و كان فيه ثلج ،ألجلوس، و هكذأ لو وجب أيجاد ألحرأرة في ألبيت
أشعال ألنار ألذي هو ألحرأرة ألوأجبة، فنفس  ألثلج علة ألبرودة ألتي هي ضدّ 

علة ألحرأرة توجب أذأبة ألثلج، و لا يحتاج أذأبته ألى محاولة زأئدة، فلا 
يتعلق طلب غيري بها، و عليه فلو كان ألضد أو علة ألضد ألتمام في زمان 
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أيجاد ألوأجب و هو ألقصر أو ما هو معلول للقصر كان من قبيل ألثاني، و 
، فيتوقف أيجاد ألوأجب على تركه، لكن حيث أنه سبق ألتمام على ألقصر

 كما سبق توضيحه.
و كيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أ ن ألمطلوب حيث يكون هو ألقصر 
بشرط لا عن سبق ألتمام في حال ألجهل فلا محالة يتعلق طلب ضمني 
بعدم سبقه و حينئذ يقال باستتباعه للبعض ألغيري بسبق ألتمام، ألا أ ن 

 .جب ألفسادمبغوضية ألغيرية لا توأل
في و عليه فلا مانع من هذأ ألتخريج ثبوتا، فيكون ألتمام في موضع ألقصر 

من باب وفاءه بمعظم ألملاك و منعه عن أستيفاء بقية  ،صحيحا حال ألجهل
في مثل ألجهر في لكنه ألملاك في ألقصر، من دون ثبوت أمر بالتمام أبدأ، 

مضافا ألى أ ن ظاهر موضع ألاخفات أو بالعكس خلاف ألظاهر جدأ، أذ 
تمت ناسيا أو ساهيا أو لا يدري أن فعل ذلك في صحيحة زرأرة "ألتعبير 
جزأء لا ثناء ألصلاة بعد ألركوع، ، وقوعه أمتثالا للامر" صلاته أن شمول ألا 

بل قبله عند ألمشهور ألمقتضي لاستمرأر ألمكلف في صلاته بقصد ألقربة لا 
 .يناسب مع عدم تعلق ألامر بهذه ألصلاة

حكي عن كاشف ألغطاء من أ ن أقوى ألوجوه هو ما  ثاني:التخريج ال
 .(1)ألالتزأم بالا مرألترتبي

 و أورد عليه عدة أيرأدأت:
ن شرط ألا مر ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ  ما  الايراد الاول:

ترك ألقصر في أول ألوقت فلازمه أ نه أذأ ترك  ألترتبي بالتمام أن كان هو
في أول ألوقت فمادأم جاهلا يجب عليه صلاة ألتمام، كما ألمكلف ألقصر 

ى لو صلّ  وحتى  ،ألعقاب يصل  ألتمام أستحقّ   أ نه يجب عليه ألقصر، فلو لم

__________________ 
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، وأن كان شرطه ترك ألقصر ألى أ خر يلتزم به فقهياً  ألقصر، وهذأ مما لا
يناسب ألحكم بعدم وجوب ألاعادة فيما لو علم بوجوب ألقصر في  ألوقت لم

أخل ألوقت أيضا، وأن كان شرطه هو ألاتيان بصلاة ألتمام كان طلبا د
 . (1)أذ ما له ألى وجوب ألتمام على تقدير فعل ألتمام ،للحاصل

غير ألمسبوق ترك ألقصر فيه أ نه يمكن أ ن يكون شرط ألا مر بالتمام  و
فلو و لا يرد فيه أ ي من ألمحاذير ألتي ذكرها، في حال ألجهل، بالتمام 

كان ذلك  ،جاهل بوجوب ألقصر و هو ،و فرغ من صلاته ألتمامى صلّ 
 .هذأ ألا مر، و سقط ألامر بالقصر لا جل ذلكتعجيزأ للنفس عن أمتثال 

ن لازمه أستحقاق ماذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ   الايراد الثاني:
عقابين فيما أذأ ترك ألمسافر ألجاهل بوجوب ألقصر ألصلاة رأ ساً، وهذأ غير 

 .(2)لا ن لازمه كونه أسوء حالا من ألعالم ألتارك للصلاة ،محتمل
ألنقض بما لو كان ألمكلف وأجدأ للماء في أ ول ألوقت اولا: و يرد عليه 

لا يقبل ثم صار فاقد ألماء في أثناء ألوقت، ولكنه ترك ألصلاة رأ سا، ف
كون عقابه أكثر ممن ترك ألصلاة وكان وأجد ألماء ألى أ خر ألوقت ألوجدأن 

الصلاة أ مرأ ب: في ألفرض ألاول أمرينقد خالف ك، مع أ نه فاقد ألماء كذلأو 
، ولكنه في ألفرض ألثاني خالف مع ألتيممالصلاة أ مرأ أ خر بمع ألوضوء، و

 .وأحدأأ مرأ 
ألحلّ، با ن مجرد تعدد ألتكليف لايستتبع تعدد ألعقاب، بل تعدد  و ثانيا:

ته ألعبد على ألمولى، ألعقاب تابع لتعدد ألغرض ألزومي ألمولوي ألذ ي فو 
وألمفروض أن ألا مر ألترتبي بصلاة ألتمام في حال ألجهل لاستيفاء بعض 

 ألملاك ألملزم من صلاة ألتمام.

__________________ 
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ورد  نه مناف لماكره ألسيد ألخوئي "قده" أيضا من أ  ذ ما الايراد الثالث:
في ألا خبار من عدم وجوب أ كثر من خمس صلوأت في أليوم وألليلة، حيث 

ت في حق ألتارك لصلاة ألقصر جهلا بناء على ألقول بالترتب أكثر من يثب
 .(1)خمس صلوأت
ألا مر ألترتبي بفرد أ خر من ألصلاة يظهر من تلك ألروأيات نفي  وفيه أ نه لا

زأئدأ على  -كصلاة ألظهر تماما-صلوأت ألخمس ألمندرجة تحت أحدى أل
كما لايظهر منها نفي ألا مر  -أقصركصلاة ألظهر -بفرد أ خر منها ولي ألا مر ألا

ألاضطرأر في  بالصلاة ألاضطرأرية بعد ترك ألصلاة ألاختيارية ألى زمان طروّ 
ن فقد ألماء في أثناء ير من ترك ألصلاة مع ألوضوء ألى أ  أثناء ألوقت، نظ

 ألوقت فوجب عليه ألصلاة مع ألتيمم.
أ نه هذأ ولايخفى أنه حكي في ألمحاضرأت عن ألسيد ألخوئي "قده" 

ذكر أنه لامانع من ألالتزأم في ألمقام بالترتب وأن كان يمكن تخريج ألاجزأء 
 .(2)بوجه أ خر

ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن موضوع ألا مر الايراد الرابع: 
ن ألمفروض تعلق ألا مر ألترتبي بي هو عصيان ألا مر بالاهمّ، وحيث أألترت

كونه عاصيا لوجوب ألقصر فيلغو بالجاهل بوجوب ألقصر فهو لايلتفت ألى 
 . (3)جعل ألحكم بالنسبة أليه

يلزم أن يكون عصيان ألا مر  وأجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" با نه لا
ن يكون موضوعه ترك ألقصر موضوعا لوجوب ألتمام ، بل يمكن أ   بالقصر

 .(4)مع عدم ألعلم بوجوب ألقصر فحينئذ يلتفت أليه طبعا
ثبوت فهو يعلم ب ،وب ألقصر ملتفتا ومترددأأقول: أن كان ألجاهل بوج

__________________ 
 508ص2مصباح ألاصول ج - 1
 176ص3محاضرأت في أصول ألفقه ج - 2
 311ص1أجود ألتقريرأت ج -3
 508ص2مصباح ألاصول ج - 4
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من غير فرق بين أ خذ ألعصيان موضوعا أو  ،ألا مر بالتمام أ ما أبتدأء أو ترتبا
كان معتقدأ  ذأأأ ما  أ خذ ترك ألقصر موضوعا، وحينئذ فلايلغو ألحكم، و

 ،وجوب ألتمام عليه فلايجدي تغيير موضوع وجوب ألقصر في رفع ألاشكال
تقده من ألا مر ألاولي بالتمام، فيقال حينئذ بلغوية جعل ألا مر لانبعاثه عما يع

 ،ألجاهل مطلقا ألترتبي في حقه، وألمهم أ ن ألا مر ألترتبي بالقصر حيث يعمّ 
، فيكون شموله للمعتقد ن مترددأ أو معتقدأ بوجوب ألتمامسوأء كا

بالاطلاق، و لا يلغو شمول أطلاق خطاب ألتكليف للناسي وألمعتقد 
 .بالخلاف

ألتمام للجاهل ألمتردد،  أجزأءعدم شمول على  بناءً يقال أنه هذأ و قد 
حيث لا يختص ألاجزأء بالجاهل التمام أيضا تصوير ألامر ألترتبي بن فيمك

ألغافل أو ألقاطع بوجوب ألقصر بل يشمل ألمتردد ألذي قامت عنده ألحجة 
للجاهل على عدم وجوب ألقصر، و لكن ليس هناك عنوأن جامع عرفي 

ألشامل للغافل و ألجاهل ألمركب و أن كان مقصرأ، و لمن قامت عنده 
عدم أثر لا يقدح و  ،ألحجة، حتى يقال با ن جعل وجوب ألتمام عليه ممكن

عدم مؤونة في ألاطلاق، فيحتاج ألى لحاظ ألمحركية في بعض أفرأده بعد 
بالتمام ألجميع في ألموضوع، فيعود محذور أللغوية، على أ ن جعل ألامر 

على من قامت عنده ألحجة على عدم وجوب ألقصر لا يخلو عن شبهة، 
 لكفاية محركية ألقطع بوجوب أصل ألصلاة نحو أتيانه بالتمام.

 نعم يمكن تصوير ما يكون في قوة أختصاص ألامر ألترتبي بالتمام في حقّ 
 ،كلف  كل مألمعتقد بعدم وجوب ألقصر، بالالتزأم بجعل وجوب ألتمام على 

ألا ألمسافر ألذي يا تي بالقصر غير ألمسبوق بالتمام في حال ألاعتقاد بعدم 
وجوب ألقصر، و هذأ و أن كان خلاف ظاهر ألادلة في حد ذأته، لكن 

 يكون من أحد وجوه تخريج أجزأء ألتمام في موضع ألقصر. 
ن ألترتب ن ألمحقق ألنائيني"قده" أيضا من أ  : ما عالايراد الخامس
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توضيحه في شرأئط  وقد مرّ -أتفاقيا لا دأئميا  كان ألتضادّ يختص بما أذأ 
، وناقش ألسيد ألخوئي "قده" (1)بين ألقصر وألتمام دأئمي وألتضادّ  -ألتزأحم

أتفاقيا بعد أ ن كان ظاهره قبول  في أختصاص ألترتب بفرض كون ألتضادّ 
ض بينهما دأئميا، فذكر أ ن ألترتب في مقام ألجعل لايختص بفر كون ألتضادّ 

وأن  ين ألدأئميين أللذين لهما ثالث،ألاتفاقي، بل يجري في ألضدّ  ألتضادّ 
كان هذأ ألترتب ألذي يكون في مقام ألجعل بحاجة ألى دليل خاص، بينما 

وهو ألترتب ألذي يكون  ،أ ن ألترتب ألذي قلنا با نه لايحتاج ألى دليل خاص
، ولكن عكس (2)ألاتفاقيينين في مقام ألفعلية وألامتثال يكون مختصاً بالضدّ 

 ،أتفاقيا ذلك في ألبحوث فاعترف باختصاص ألترتب بفرض كون ألتضادّ 
 فضلا عن كونه دأئميا. ،بين ألقصر وألتمام ولكن أدعى عدم ألتضادّ 

ا ألكبرى فلا نه مّ ، أ  وأنكار ألصغرى معاً  ،أقول ألصحيح هو أنكار ألكبرى
وألا مر ألترتبي  نع من ألا مر بشئ  نه لاماألدأئمي أ   في بحث شرطية ألتضادّ  مرّ 

حيث  ،كما في ألمقام ،ه ألدأئمي بدليل خاص فيما أذأ كان لهما ثالثبضدّ 
فان أنحصر تخريجه على أجزأء ألصلاة في هذه ألامثلة، دليل خاص  أ نه دلّ 

 ن ذلك.بالالتزأم بالترتب تعي  
سبق عدم د بوأ ن كان هو ألقصر ألمقي   ،ألوأجب ألاولي وأ ما ألصغرى فلا نّ 

مكان ألاتيان  ،بينه وبين ذأت ألتمام تضادّ  لكنه لا ،في حال ألجهلألتمام  لا 
ن ألا مر بالتمام في حال ألجهل مشروط بعدم ه، نعم حيث أبالتمام بعد

أمتثال ألا مر بالقصر فمع ألاتيان بالقصر فما يا تي به من ألتمام بعده لايكون 
لمتعلقين، أذ ألترتب في غير مصدأقا للوأجب، ولكنه غير ألتضاد في ذأت أ

فانه لو  ،ألضدين كالصلاة وألصوم أيضا يوجب تضادهما بما هما وأجبان
يكون صومه مصدأقا للوأجب لكون ألا مر به مترتبا  فلا ،صام معاً  ى وصلّ 

__________________ 
 310ص 1أجود ألتقريرأت ج - 1
  310ص 1تعليقة أجود ألتقريرأت ج - 2
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، نعم لو كان متعلق ألامر ألترتبي هو ألتمام غير ألمسبوق على ترك ألصلاة
و بين متعلق ألامر ألاولي، و هو ألقصر غير بالقصر، فيوجد تضاد دأئمي بينه 

امر ألترتبي هو ذأت صلاة ألمسبوق بالتمام، لكنه لا موجب له، بل متعلق أل
 .ألتمام، و عدم ألاتيان بالقصر شرط تعلق ألامر

ن ألقصر ألمحقق ألنائيني "قده" أيضا من أ   ذكره ما الايراد السادس:
تكن  هما ثالث، فالصلاة أن لموألتمام وكذأ ألجهر وألاخفات ضدأن ليس ل

تكن جهرية فهي أخفاتية، ولا ريب في  وألقرأءة أن لم ،فهي تامة ورةقصم
ألسفر  ثالث لهما كالحضر و عدم أمكان ألا مر ألترتبي في ألضدين ألذين لا

 .(1)من طلب ألحاصلاحدهما على تقدير ترك ألا خر لكون ألا مر ب
تبي متعلقا با خفات ألمصلي في فيه أ نه مبني على أ ن يكون ألا مر ألتر و

لك، بل يمكن ألا مر مع أ نه لاموجب لذ ،فيها قرأءته على تقدير تركه للجهر
خفاتية على تقدير ترك ألقرأءة ألجهريةألترتبي  هما من ألضدين  و ،بالقرأءة ألا 

نه حيث يكون تركهما بترك ألقرأءة رأ سا، على أ   يمكنلهما ثالث، حيث 
فيكون متعلق ألا مر ألترتبي هو ألصلاة مع  ،تقلاليينألترتب بين ألا مرين ألاس

ألقرأءة ألاخفاتية على تقدير ترك ألصلاة مع ألقرأءة ألجهرية، ويمكن تركهما 
بترك ألصلاة رأ سا، وألوجه فيما ذكرناه من كون ألترتب بين ألا مرين 

مر ا مر يكون شرط ألا مر وشرطية شئ للا  ن ما يترتب عليه ألاستقلاليين هو أ  أل
مر ألاستقلالي لعدم تعلق جعل شرطيته للا   في ضمن ضمني ليست ألاأل

 مستقل به.
مكان ألاتيان بصلاة ألظهر  يوجد لهما ثالث،ما في ألقصر وألتمام فأ   و لا 

 تامة. لا هي مقصورة و مثلا ثلاث ركعات فلا
جزأء في هذه ألموأرد بالالتزأم بالا مر ألترتبي خال  فالانصاف أ   ن تخريج ألا 

ا نحاء أللسابق و نحو أالب لامكان تخريجه ،أ نه غير متعين ألاشكال ألاعن 
__________________ 

  311ص1أجود ألتقريرأت ج - 1
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 .ةاحقلأل
ألالتزأم بتعلق أمر بالجامع بين صلاة ألقصر و بين  :لثالتخريج الثا

صلاة ألتمام في حال ألجهل بوجوب ألقصر، وتعلق أمر أ خر بصلاة ألقصر 
 ألقصر.التمام في حال ألجهل بوجوب بمقيدة بعدم سبق ألاتيان 

 و قد أورد عليه عدة أيرأدأت:
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" في بحث ألمطلق و ألمقيد  الايراد الاول:

من لغوية أطلاق ألامر بالجامع لمن ينبعث عن ألامر بالخصوصية، فلابد في 
و ألامر بغيرها على تقدير  ،مورد تعدد ألمطلوب من ألامر بالخصوصية أولاً 

 تركها.
نه با ن كون ألغرض ألاصلي من جعل ألا مر بالجامع ألتحريك و قد أ جبنا ع

نحوه في فرض عدم محركية ألا مر بالخصوصية نحوها، لا يعني لغوية أطلاق 
و لذأ كان و خلاف ألظاهر، تعدد ألامر بهذأ ألنحنعم ألامر بالجامع عرفا، 

مقتضى ألجمع ألعرفي حمل ألمطلق على ألمقيد كما ورد في خطاب "أن 
اعتق رقبة" و ورد في خطاب أ خر "أن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة" أفطرت ف

دون تعدد ألمطلوب، و لكنه غير دعوى لغويته أو عدم عقلائيته، حتى يمنع 
جزأء ألتمام في موضع ألقصر بعد عمّا نحن بصدده من ألتخريج ألثبوتي لا  

 .دليل خاص عليهقيام 
جامع و ألامر هذأ وقد يذكر وجه أ خر للمنع عن أجتماع ألامر بال

بالخصوصية، من أ ن ألامر بالجامع لا بشرط من ألخصوصية يعني ألترخيص 
في ألتطبيق على غير تلك ألخصوصية، و هذأ لا يجتمع مع ألوجب ألتعييني 
للخصوصية، و لكنه وأضح ألدفع، حيث أن ألترخيص في ألتطبيق حتى لو 

يث ألامر كان شرعيا فهو حيثي، أ ي ألترخيص في ألتطبيق يكون من ح
بالجامع، فلا ينافي وجوب ألخصوصية بوجوب أ خر، كما لو أجتمع ألامر 
بصلاة ألفريضة مع وجوب أحد أفرأدها كالصلاة في أول ألوقت أو في 
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  ألمسجد بالنذر.
في حال لاتمام لا معنى لشمول ألامر ليقال من أ نه ما  الايراد الثاني:

 .مبغوضا، فيكون لكونه مانعا عن تحقق ألوأجبألجهل، 
انع غيرية، مبغوضية ألمأن  قد ظهر ألجوأب عنه مما سبق، حيث قلناو 

 فيجتمع ثبوتا مع صحته.
أن ألامر بالجامع بين ألقصر و ألتمام ألصادر في حال  :يراد الثالثالا

ألجهل بوجوب ألقصر، و أن لم يكن فيه أ ي محذور، لكون ألما خوذ في 
و هو وجوب ألقصر  أ خرحكم ب أحدى حصتي ألجامع ألمتعلق للامر ألجهل

في حال ألجهل بعدم سبق ألتمام وجوب ألقصر د ، لكن ألمحذور في تقي  
، حيث أن ألحكم متا خر عن متعلقه رتبة تا خر ألعارض بنفس هذأ ألوجوب

عن معروضه، فلو أخذ فيه ألحكم أو ما هو متا خر عنه رتبة أ ي ألجهل 
 متا خر، و هذأ محال. و تقدم ما هو لزم ألتهافت في ألرتبةبالحكم 

 يجاب عن هذأ ألايرأد بثلاثة أجوبة:و 
بعدم سبق ألتمام صر د ألقن من ألممكن أ ن يقي  أ :لجواب الاولا

بعدم سبق أمتثال ألامر بالجامع، و لا يوجب ذلك تهافتا  دألصحيح، أو يقي  
و -في متعلق ألامر بالجامع  حدى ألحصتينفي لحاظ ألحاكم، و أن كانت أ

حكمين أ خذ كل من ألو يعني ، وجوب ألقصردة بالجهل بمقي   -ألتمامهي 
يمكن أ ن يؤخذ في و لكنه لا با س به، و ألا خر، حكم ألمتعلق بنحو  ما في 

أو في  عدم سبق ألتمام في حال ألاعتقاد بوجوب ألتمام ألقصروجوب متعلق 
 .حال أحتمال وجوب ألتمام

ألقصر  بالجامع أمرأ بالجامع بين في مقام ألرد على كون ألامرعى دّ و قد ي
با ن ألحصة ألمتعلقة للامر تعيينا، لقصر و ألتمام في حال ألجهل بوجوب أ

بالجامع ليست هي ألتمام في حال ألجهل بوجوب ألقصر تعيينا، و ألا لزم 
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م و ألقصر ألحكم باجزأء ألتمام في حال ألعلم بوجوب ألجامع بين ألتما
جزأء ألتمام في خصوص ألجاهل فقهية على أ  تخييرأ، بينما أ ن ألفتوى أل

، و لكن تندفع هذه ألدعوى با ن مقتضى (1)ألمعتقد بوجوب ألتمام عليه تعييناً 
جزأء ألتمام من ألجاهل ألمعتقد لوجوب ألقصر أطلاق ألفتاوى و ألنصوص أ  

ل ى فيِ تخييرأ،  ل  ص  ج  و قد ورد في صحيحة زرأرة و محمد بن مسلم في ر 
رِ  ف  ب عاً ألس  ل ى أرَ  ر ت  ل ه  ف ص  صِيرِ و  ف س  هِ أ ي ة  ألت ق  ل ي  ب عاً، ق ال  أ نِ  ك ان  ق رِئ ت  ع    أَر 

هِ  ل ي  ة  ع  اد  ا أ عِ  ا ف ل  ه  ل م  هِ و  ل م  ي ع  ل ي  ، و  أ نِ  ل م  ي ك ن  ق رِئ ت  ع  اد  "، و لا وجه (2)أَع 
كان جهل مام، كيف، و لدعوى أنصرأفها ألى ألمعتقد بالوجوب ألتعييني للت

القدر ألمتيقن في ألسفر، ف لتمامتخيير بين ألقصر و أألفي أعتقادهم ألعامة 
ألفقهي هو من كان يتوهم أ ن ألقصر في  تم في ألسفر حسب ألجوّ ممن أ  

 ألسفر على نحو ألرخصة.
كون ألقيد هو ألجهل ة ما تقتضيه هذه ألدعوى ن غايهذأ مضافا ألى أ  

يكون ألما خوذ في ف ،و لو تخييرأ بينه و بين ذأت ألتمام ،بوجوب ألقصر
 .متعلق وجوب ألجامع ألجهل بوجوب أ خر

مطلق يمكن أ ن يكون ألمرأد من ألجهل بوجوب ألقصر  :الثاني الجواب
ليس متا خرأ رتبة عن ألوجوب، لا وأقعا و لا في  و هذأعدم ألعلم بالوجوب 

 .مع عدم ألوجوب وأقعا ، حيث يجتمع عدم ألعلم بالوجوبنظر ألجاهل
أنا ذكرنا في بحث ألتعبدي و ألتوصلي أ نه لا مانع من  :الثثالجواب ال

أخذ ألا مر أو أنقساماته كالعلم بالامر أو ألجهل به أو قصد أمتثاله في متعلق 
ألامر، حيث أن ما يتقدم على ألامر هو ألوجود ألذهني لمتعلقه، و ما يتا خر 

فلا محذور في ألبين أصلا، و أنما ألمحذور  ،عن ألامر هو وجوده ألخارجي
أخذ ألحكم و أنقساماته في موضوع ألحكم، حيث يتوقف ألحكم ألفعلي 

__________________ 
 152ص 3 أضوأء و أ رأء ج - 1
 506ص 8 وسائل ألشيعة ج 0 2
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فلو توقف وجود ألموضوع عليه لزم ألدور، و  ،على وجود موضوعه خارجا
أن كان ألصحيح هناك أمكان أخذ ألعلم بالجعل مثلا في موضوع 

 ألمجعول.
من أ ن صحة ألاتمام في موضع ألقصر عن  ما قد يقال :الايراد الرابع

جهل بوجوب ألقصر حيث لا يشمل ألجاهل ألمتردد، و يختص بالجاهل 
ألمركب، فلا يوجد أثر ألمحركية و ألباعثية في هذأ ألامر بالجامع زأئدأ على 
ألامر ألتعييني بوجوب ألقصر، فيكون لغوأ، أذ من ألوأضح أ ن من يكون 

عتقد وجوب ألتمام عليه بعد علمه با صل جاهلا مركبا بوجوب ألقصر ي
وجوب ألصلاة عليه، فهو يتحرك نحو صلاة ألتمام من ناحية ما يعتقده من 

 ألوجوب. 
ألى شمول أطلاق خطاب نفي أعادة  أ نه يمكن ألذهاب فقهياً فيه  و

مثل صحيحة ألصلاة في مورد ألاتمام في موضع ألقصر عن جهل بالحكم، 
للجاهل ألمتردد، خصوصا أذأ كان جاهلا ابقة زرأرة و محمد بن مسلم ألس
فيكون شموله للمعتقد بالاطلاق، و لا يلغو ، بوجوب ألاحتياط عليه عقلا

 شمول أطلاق خطاب ألتكليف للناسي وألمعتقد بالخلاف.
هذأ أن قلنا بلزوم وجود محركية زأئدة في ألامر بالجامع، و ألا فلو قلنا 

بالجامع وجود ألملاك في ألجامع و ترتب يكفي عرفا في صحة ألامر  با نه
 أ ثار صحة ألصلاة عليه، مع أمكان أتيان ألمكلف بالجامع فالامر سهل.

لازم تصوير أمرين مستقلين تعدد  يقال من أ نما  :الايراد الخامس
ألعقاب على تقدير ترك ألجاهل بوجوب ألقصر للصلاة رأ سا، مع أ نه وأضح 

 .(1)ألبطلان
ه مما سبق من كون ألمدأر في تعدد ألعقاب على و قد ظهر ألجوأب عن

__________________ 
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تعدد ألغرض ألذي فوّته ألعبد على ألمولى، و ألامر بالجامع هنا يكون بغرض 
 أستيفاء أصل ألغرض ألملزم و ألامر بالخصوصية بغرض أستيفاء تمام ألغرض.

با نه لو غمض ألعين عن ذلك فلا يلزم من  -و قد يقال كما في ألبحوث
د عقاب ألمسافر ألجاهل بوجوب ألقصر أذأ ترك ألصلاة رأ سا ألالتزأم بتعد

من ألحاضر أو ألمسافر ألعالم بوجوب ألقصر أذأ تعمدأ  محذور أ سوئية حاله
ألغرض تعلق ترك ألصلاة، حيث يمكن ألالتزأم بثبوت هذأ ألامر بالجامع أو 

بالجامع في حق كل مكلف، غايته أ نه يتمكن ألمسافر ألجاهل من تحصيل 
لا ألج امع في ضمن ألتمام، و لكن ألحاضر أو ألمسافر ألعالم لابد أ ن يحص 

ألجامع في ضمن فرد وأحد، و هو ألتمام للحاضر، و ألقصر للمسافر ألعالم، 
غرأبة ، لكن ألانصاف (1)تا غرضينلكن لو تركا ذلك فقد خالفا أمرين أو فو  

ألحاضر أو ألمسافر ألعالم بوجوب ألسفر ألتاركين للصلاة  تفويتألالتزأم ب
 .أو عصيانهما لامرين لغرضينرأ سا، 

من قيام ألدليل على عدم كون ألفرأئض أليومية ما مرّ  :ادسسالالايراد 
 أكثر من خمس، و قد تبين ألجوأب عنه.

وأجبان عن ألمحقق ألنائيني "قده" من أ نه يوجد ما : رابعالتخريج ال
بنحو  ،في ألسفر مثلافيها و ألا خر ألقصر  ،ل ألصلاةأ حدهما أ ص ،انمستقل

ت صلاته صحّ  يتقصير جهلفا ذأ صلى تماما عن  ،وأجب في وأجب
مّا عدم ب ألثاني، و أ  وجمخالفته للوعوقب على و  ،ب ألا ولوجوبلحاظ أل

وجهه تحقق ملاك أ خر ف بالحكم، ألعلمفي فرض صحة ألتمام في ألسفر 
صل وجوب لمن علم أ  ، وجوب ضمني بخصوصية ألقصرضمني مستتبع ل

و يكتسب ذلك ألوجوب ألاستقلالي  هذه ألخصوصية و لو أستقلالا،
علوم صفة ألضمنية من هذأ ألوجوب ألضمني، كما في جميع موأرد مأل

__________________ 
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أجتماع حكمين، كوجوب ألوفاء بنذر صلاة ألليل مثلا، حيث يكتسب 
امر ألاستحبابي بها، و يكتسب ألامر وجوب ألوفاء بالنذر صفة ألعبادية من أل

 .(1)ألاستحبابي بها صفة ألوجوب من وجوب ألوفاء بالنذر
من دون أ ن  ،أقول: أكتساب ألوجوب ألاستقلالي صفة ألوجوب ألضمني

 لابد من أحد أمرين:فشيء لا نتعقله،  ،يكون ذلك ناشئا عن تبدل ألجعل
ألجهر في قرأءة صلاة خصوصية وجوب ألاستقلالي لأ ن يلتزم بكون أل -1

هذأ مشروطة بعدم ألاخلال بألصبح صلاة و أنما تكون  ،ألصبح مثلا مطلقا
و أن كان معقولا، لكن لازمه أ ن ألمسافر فهذأ ألوأجب عن علم بوجوبه، 

ألعالم بوجوب ألقصر كمن قامت عنده حجة على ذلك لو أتم صلاته في 
لاة قصرأ بعد ذلك في ألوقت أول ألوقت، و لو بنية ألرجاء، قاصدأ أتيان ألص

عليها ألعقاب، مع أ نه يعيد صلاته في ألوقت، و  أرتكب معصية، و أستحقّ 
  .(2)هذأ مما يصعب ألالتزأم به، و لا أ قل من عدم دليل عليه

، فمن علم لم بهعقصر ما لم يألوجوب ألاستقلالي للجعل بأ ن يلتزم  -2
تجب عليه صلاة ألقصر بوجوب ضمني، أ ي جب عليه هذأ ألوجوب فيب

و لازم هذأ ألبيان جعل علم ألمكلف بوجوب شيء رأفعا للوجوب، ألقصر، 
كما لو قال ألمولى  ،و لا يلزم من ذلك محذور ألدور و نحوه، حيث يكون

يعلم بهذأ ألجعل من طريق ألجفر"، فانه ليس  "تجب ألصلاة على من لم 
بامكانه، بل لا أشدّ من أخذ ألعلم بالجعل في موضوع ألحكم حيث قلنا 

يعلم بوجوبه عليه من   مانع من أ ن يقول ألمولى "تجب ألصلاة على من لم
طريق ألجفر" فان عدم ألعلم بالحكم ألفعلي لا يتوقف على ثبوت ألحكم 

و بذلك ألفعلي فيختلف عن أخذ ألعلم بالحكم ألفعلي في موضوع نفسه، 
__________________ 
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أيرأده على ألمحقق  تبين ألاشكال فيما حكي عن ألمحقق ألعرأقي "قده" من
 .(1)ألنائيني "قده" با ن أختصاص ألحكم بعدم ألعلم به محال

نعم لازم هذأ ألبيان شمول أ جزأء ألاتمام في موضع ألقصر، لمطلق 
ل مرّ أ نه موأفق للاطلاق ألا دلة، ألجاهل و لو كان مترددأ، و لا محذور فيه، ب

جزأء ناء على أختصاص و أ ما ب ألجاهل ألمتردد،  ألمركب، دونبالجاهل ألا 
و حينئذ فيرد عليه  ،يختص ألوجوب ألاستقلالي بالجاهل ألمركبف
أبدأ، فيكون ألاستقلالي لا يترتب أثر ألمحركية لهذأ ألوجوب ا نه لاشكال، بأ

فانه لا يرفع لغوية لغوأ و لا يجدي منجزيته في حق ألجاهل ألمقصر، 
جزأء ل ثبت  لجاهل ألمترددألتكليف، و هذأ بخلاف ما لو قلنا بشمول ألا 

 .فيخرج جعل ألوجوب ألاستقلالي عن أللغوية ،ألاثر بالنسبة أليه
 ألعلم بالوجوب لا يوجب أرتفاع أ صلو أ ما ما في تعليقة ألبحوث )من أ ن 

ذ ألعلم با صل ه أ خه ألاستقلالي، فكا نّ و أنما يوجب أرتفاع حدّ  ألوجوب،
و أ صل ألوجوب ثابت و متا كد  ،ألوجوب في موضوع ألوجوب ألضمني
جعل لا يلغو كية، فلا ينافي ألمحر  فحتى بعد طرو ألوجوب ألضمني، 

لا ن  ذأت ألوجوب و  ،ه مع وجوب أ خرلووصألذي يتا كد بعد وجوب أل
و قد لا يتحرك شخص عن  ،ك عندئذلتعدد ألمحر   ،أ صله قابل للمحركية

كه وجوبان نحو يحر  و أنما  ،مجرد ألوجوب ألضمني أ ي ألوجوب ألوأحد
، كما لا يلزم منه محذور أسوئية ألجاهل ألترك للصلاة من ألعالم ألخصوصية

ألتارك لها من حيث تعدد ألعقاب في حقه، بعد أ ن كان ألملاكان ألفائتان 
ان ف (2)نظيره في توجيه تخريج صاحب ألكفاية مشتركان في حقهما كما مرّ 

مع بقاء شخص لوجوب ن أعكان ألمقصود أرتفاع ألحد ألاستقلالي 
 ألوجوب، فهذأ مما لا نتعقله، ألا أ ن يكون ألمقصود ما مرّ أ نفا.

__________________ 
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من ناحية  ،وجود أمر أستقلالي بالقصر محذور  فرض ثم أنه لا يلزم من 
، فانه رأ سا ألصلاةألجاهل بوجوب ألقصر أذأ ترك  تعدد عقاب ألمسافر

وجوبه مشروطا بفرض أتيانه بالصلاة، فاذأ ترك ألصلاة فلم يمكن أ ن يكون 
غير مشروط على أ نه لو كان وجوبه مطلقا يفت منه ألا تكليف فعلي وأحد، 

مختصا بالجاهل بفرض أتيانه بالصلاة، فان قلنا بكون ألوجوب ألاستقلالي 
بالوجوب، فيصدر من ألمسافر ألجاهل عند تركه للصلاة مخالفة تكليفين 

اليين، بينما أ نه يصدر من ألمسافر ألعالم ألتارك للصلاة مخالفة تكليف أستقل
أستقلالي وأحد، و لكن لا محذور فيه، حيث أنه قد يكون عقاب مخالفة 

من حيث ألكيفية عن عقاب مخالفة وجوب وأحد،  أو أ قلّ  مساوياً  ،وجوبين
ألعالم  ثابتا في حقو هكذأ لو قلنا بكون ألوجوب ألاستقلالي غير مشروط و 

أمرين  خالف، ةلصلاارك لتألمسافر أل حيث أن لازمه أ ن، أيضا بالوجوب
أستقلاليا وأحدأ ألحاضر ألتارك للصلاة لم يخالف ألا أمرأ و لكن أستقلالين، 

  ة ألتمام.بصلا
ألرأبع بالصياغة ألتي ذكرناها أيضا محتمل هذأ ألتخريج و ألحاصل أ ن 

ألامر بالقصر على اولي من خطاب ألظاهر ألخلاف ثبوتا، نعم هو أيضا 
 ألقصر. ةشرطيلظهوره في كونه أرشادأ ألى  ،ألمسافر

هذأ كله في تخريجات مسلك ألمشهور من عدم وجوب ألاعادة حتى في 
ألوقت على من أ تم في موضع ألقصر، مع أستحقاقه للعقاب أذأ كان جاهلا 

 مقصرأ، و تبين أمكان جميع هذه ألتخريجات ثبوتا.
لام في أ نه هل يساعد ألعرف في مقام ألاثبات مع مسلك أنما ألك

ألمشهور، بعد ألفرأغ عن أمكانه ثبوتا، فقد يدّعى عدم مساعدة مقام 
من ألتنافي بين أ ن يحكم من جهة  بعدم  اً وعألاثبات معه، لا ن ألعرف يرى ن

وجوب ألاعادة، مع سعة ألوقت و أمكان أعادة ألصلاة على تقدير بطلانها، 
ة أ خرى يعاقب على تركه لصلاة ألقصر مثلا، مع بقاء وقتها، بل و من جه
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صلىّ فرأدى، و يريد ألا ن أ ن يعيدها  هقد يمكن أعادتها شرعا با ن فرض أ ن
جماعة، بناء على ما هو ألظاهر من شمول أطلاق أدلة أستحباب أعادة 
ألصلاة جماعة للمقام، و ألامر في ألجهر موضع ألاخفات أو بالعكس أظهر، 
حيث يمكن للمكلف أذأ علم بالحكم أثناء ألصلاة أ ن يستا نف ألصلاة، بل 

طلاق دليل ألاجتزأء بالجهر في موضع بناء على ما هو ألمشهور من أ
ألاخفات أو بالعكس مع ألجهل بالحكم لفرض ألالتفات ألى ألحكم قبل 
ألركوع يمكنه أعادة ألقرأءة، و مع ذلك حكم بتمامية ألصلاة، و عدم لزوم 

بالنسبة ألى هذه ألفروض كلام صاحب ألكفاية من  أعادة ألقرأءة، و لا يتمّ 
ك ألتام للوأجب ألاولي بعد حكم ألشارع بعدم عدم أمكان أستيفاء ألملا

وجوب ألاعادة، فهذأ يوجب ألتشكيك لولا ألاستظهار في عدم أستحقاق 
ألعقاب، فيستلزم ذلك عدم وجوب تعلم هذأ ألحكم على ألجاهل ألذي 

 يحكم بصحة عمله.
و أطلاق  ،و لكن ألانصاف أ ن أطلاق وجوب ألقصر على ألمسافر مثلا

لاحكام، يقتضي أستحقاق ألعقاب على من ترك ألقصر دليل وجوب تعلم أ
ألوأجب جهلا مع قدرته على تعلم ألحكم، و ألحكم بعدم وجوب ألاعادة 
عليه ليس قرينة وأضحة على رفع أليد عن هذأ ألظهور، نظير ما أختاره 
جماعة من شمول حديث لا تعاد للجاهل ألمقصر غير ألمتردد حال ألعمل، 

اقه للعقاب على تركه للصلاة ألتامة، فنفي وجوب فانه لا ينافي أستحق
 ألاعادة يعني سقوط ألامر بالفريضة بذلك.

نعم لو أعاد ألصلاة جماعة أو تدأرك ألقرأءة مثلا فيبعد جدأ ألالتزأم 
باستحقاقه للعقاب، فان تمكن من ذلك فقد يقال بوجوب عليه ألاعادة 

 فتا مل. ،عقلا لدفع ألعقاب ألمحتمل
فلا موجب للالتزأم ألسفر بجهالة في صوم ي مسا لة ألهذأ و أ ما ف

لا دليل على تفويته استحقاقه للعقاب، لا نه لم يخالف تكليفاً بوجه، و ب
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لملاك قضاء ألصوم على ألمسافر، بعد أ ن كانت صحيحة ألعيص "من صام 
في ألسفر بجهالة" مقيدة عرفا لقوله تعالى "و من كان مريضا أو على سفر 

 لم يعلم ألتزأم ألمشهور فيه باستحقاق ألعقاب، وأ خر" و  فعدة من أ يام
 .بالحكم ألذبح ألى غير ألقبلة جهلاأوضح منه 

 لشرط الثاني لجريان البراءة ا

نقله ألشيخ ألا عظم عن ألفاضل ألتوني هو ما ثاني لجريان ألبرأءة ألشرط أل
و مث ل له  ،على مسلم ضرر  أستلزأم جريان ألبرأءة لترتب عدم  من"قدهما" 

كما في -مال ألغير في موأرد ألشك في ألضمان، بجريان ألبرأءة عن ضمان 
لان مقتضى قاعدة لا ضرر نفي ألضرر غير  -ضمان حبس ألحر ألكسوب

 .ألمتدأرك
من ألوأضح أ ن هذأ ليس شرطا زأئدأ لجريان ألبرأءة، أذ لو ثبت حكم و 

كور بناء على تمامية جريانها ألزأمي با ية أ مارة كقاعدة لا ضرر في ألمثال ألمذ
 فيه، أو أصل محرز كالاستصحاب فلا تصل ألنوبة ألى أصل ألبرأءة.

با ن ألبرأءة في خصوص  -كما عن ألسيد ألخوئي "قده"-نعم قد يقال 
يقتضي أشترأط جريانها بعدم توجه ألضرر على ألامة،  ا أمتنانيةسياق كونه

 من جريانه على ألغير.
أو  ةنفعمعدم جريانها فيما لو لزم منه منع ألغير عن  و فيه أ نه لو تم لزم

و لذة، كالبرأءة عن وجوب تمكين ألزوجة في ألاستمتاعات غير ألمتعارفة، 
يبعد ألتزأمه به، و ألمهم أ ن هذأ ألبيان يختص بما لو كان دليل ألبرأءة 
خصوص حديث ألرفع حيث ورد فيه "رفع عن أمتي...ما لا يعلمون"، و أ ما 
ألبرأءة ألعقلية أو ألعقلائية ألممضاة، أو سائر أدلة ألبرأءة ألشرعية كحديث 
ألحجب أو قاعدة ألحل ألجارية في ألشبهة ألتحريمية بل في ألشبهة ألوجوبية 
لعدم ألفصل بينهما على ما في ألكفاية، و كذأ أستصحاب عدم ألتكليف، 

 فهي مطلقة.
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ان هو ألامتنان على ألامة، هذأ مضافا ألى أ ن مفاد حديث ألرفع وأن ك
لكن صدقه ألعرفي لا يتقوم بعدم كون رفع ألحكم عمن شمله حديث ألرفع 
منافيا للامتنان على غيره، فانه يكفي في كون ألرفع أمتنانا على ألامة جميعا، 
أ ن ذلك ألغير أيضا لو أبتلي بمثل ذلك أنحلتّ مشكلته بسبب حديث ألرفع، 

ج أمتنانا على ألامة حيث قال تعالى "ما جعل وهذأ نظير كون قاعدة لا حر
عليكم في ألدين من حرج، ملة أبيكم أبرأهيم" بينما أ نه لا ينبغي أ ن يشكّ 
أحد في رفع وجوب ألتمكين عن ألزوجة أذأ كان ذلك حرجيا عليها مع 
كونه باللحاظ ألذي ذكروه خلاف ألامتنان في حق ألزوج، بل يمكن ألنقض 

أنه لو أ كره ظالم شخصا على بيع دأره، فباعه من زيد، بمورد ألاكرأه، حيث 
فالحكم ببطلان بيعه يكون خلاف ألامتنان في حق زيد ألمشتري، مع أ نه 

يستشكل أحد في شمول حديث ألرفع له، وكذأ أذأ أ تلف مسلم مال   لم
ذمي، خطا  أو أضطرأرأ، فان ألمالك ليس من ألا مة حتى يكون رفع ألضمان 

تلف ماله منافيا للامتنان على ألامة، ويبعد ألتزأمه بعدم عن ألمسلم ألذي أ
 ألضمان في مثله.

أستطرأدأ شيخ ألاعظم و حيث أنجرّ ألكلام ألى ألشرط ألثاني تعرض أل
أن شاء ألله  كنحن نتبع أثرهم في ذلو  ،تبعه ألاعلاملقاعدة لا ضرر، و 

أنا أ ن ألحمد و أ خر دعو ،تعالى، و بهذأ تم ألجزء ألرأبع من مباحث ألحجج
 .لله رب ألعالمين
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